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قال الله تعالى : 
( دم إلى سبيل رَبك بالمكة والمؤعظة أْسَئة وَجَادهُم ؛ 
هی أَحْسَن) . ٠١/٠۲۰‏ ] 
[ صدق الله المظيم ] 





الجد له رب العالين » والصلاة والسلام على سيد نا تمد خانم النبيّين » وعلى آله 
وأحايه أجهمين . 

وأشهد أن لا إل إلا الله » وأشهد أن عدا عبده ورسوله » صل اله عليه وآله 
وميه وسل . 

أما بعد ؛ فهذا هو السكتاب الثاتى من كتب عبد اللات الجوينى إمام المرمين » 
الذى أقوم بتحقيقه بمد كتاب:« لمع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والجاءة ع0 

ولقد نال راث إمام المرمين اهام بعض الباءثين الحدثين : 

فقد نشر الرحوم الشيخ مد زاهد الكو رى كجاب: « العقيدة النظامية »° . 

وحةق كل من : الد كتور مد يوسف موسی ( رمه اله ) » والأستاذ عبد النم 
عبد الجيد كتاب : « الإرشاد إلى قواطع الأدة فى أصول الاعتقاد <“ 

وام الأستاذ الستشرق الدكتو ركلو بفر بتحقيق جزء أول من بداية كعاب: 
« الشامل فى أصول الین ۹ 

کا باشر الأستاذ الد كور على ساى النشار إخراج جزء أول من بداية نفس 
السكهاب عماونة كل من الباحثين : الآنسة سسبير مختار ( دكتورة ) » والسيد فيصل 


8 اضرق 
عون ( دکتور ( 
)١(‏ انظر التعريف باللصنفات فقرة (؟)من التقديم. (؟) نفس ارجم السابق . 
(05) نفس امرجم السابق . 


وكتابنا هذا « الكافية فى المدل » من أعفلم وأجل مصنفات الإمام » إذ أنه 
مجع بين دمتيه أصول مقي الذاهب ء التى تمثل أرق درجة فى البحث فى الأصول » 
والتی تبن أصالة الفسكر الس » وسيقه إلى كثير من أصول الببحث فى الفكر الهديث. 

ولفد بدا احانى به منذ أن وفعت لی عند معلومات فى بداية اتصالى بدراسة 
مصنفات الإمام الیل » وكان ذلك فى منتصف السینات ؛ غير ألى لم أشرع 
فى محقيقه إلا فى بداية السبعينات . 

ومصنف « ال-كافية فى الجدل » من اة طية وحيدة » إذ لم أجد له اة 
خطية أخرى “دنم حرعى على الاتصال بمختاف الجهات الختصة التى يكن أن تفيدى 
فى هذا الصدد ؛ على حو ما هو مبين فى الكلام عن محقيق الصيف" » الأمر الذى 
جعل الجهد يتضاءف لضبط إخراج النص؛ خاصة وأنه قد ظهر ببعض الاوحاتبياض 
تسر لى مين أغليه . 

والنص فى ملته فى غاية الأهية » 57 أشرنا » إذ أنه ببدز بوضوح أم مال 
الوقف ال إلى للمفسكر السل » ذلك ااوقف الذى بين أ معالم منهج ااببحث فى الفكر 
العاى المديث . 

ولا غرابة فى ذلك واجوينى إمام الرمين كان من أبرز الأثمة الأصوايين 
فى عصره . 

هذا وإلى أتوجه بالشكر سكل من عاوتى فى إخراجه » وأبدأ بالسادة لأسثولين 
يمعهد الخطوطات يجاممة الدول المربية » الذين تنضلوا مشكورين بتبيئة الأسشة 
المصورة لاأ صل اعمط لا-كتاب . 
٠‏ كا أشكر السادة للسثولين بدار اكاب الصرية » على تفضلهم بتقديم كل 


ما احتدت إليه من مصادر لتحنيق الكتاب . 











. نفس « التحليق » ققرة (ه) من التقديم‎ )١( 
س ۹ س‎ 


وكذلك السادة للسئولين يمكتيات جامعة عبن مس والقاهرة والأزه رالشريف» 
على ما قدموا من عون للاطلاع على ممتلف للصادر » الطبوع منها والخطوط » 
الخاصة بتبيئة التقدم للكتاب والتعليق عليه . 

ولا يفوتنى أنثف أشكر أيضاء السيد الفاضل الشيخ حسن زيدان طلبة » 
والسادة أعضاء هيئة طبع التكهاب مؤسسة عيدى البالى الحبى وش ركاه على ماقاموا 
به من جهد فى سبیل إخراجه . 

وإنى أدعو الله أن تحمل فيه اللير لأمة المسامين أجمعين . 

والله سبحانه هو الموذق لاصواب . ,© 
فوقية حسين #ود 


رم‌ضان ۳۸ھ 
م الجديدة '" أغسطس ۹۹۷۸ م 


لس ¥ س 





الد 6 


)0( 
الموينى إمام الحرمين 


فا بين الثامن عر من حرم سه ٤)۹‏ م الموافق الثاى والمشر ن من قبراير 
سنة ۱۰۲۸ 1 4 وليلة الأربعاء وقت صلاة العثعة الخامس والعشرين درلل شور 
ريمع الآخر سنة ٤۷۸‏ ه التى توافق سنة 1١86‏ م » عاش هذا امام الحليل الذى 
كان عثابة المصباح الذى أنار طريق للسامين ؛ والبلدم الشافى لجراحهم التى أدماها 
التراشق ناهم الدخلاء وعبارات الغرضين من أعداء الدين . 

واسنا فى حاجة إلى القول المفصّل فى سيرته من حيث بيئته انخاصة والعامة 
ومولده وأطوار حياته ووقاته ومكانته 6 فهذه كلها أمور سيق أن تعرضت لها بالببحث 
فى دراسات سارت . 

غير أن هزا لا شع هن إثيات كلة موجزة عن هذه السيرة > حی م القاندخ 
الكل دن يو أن ستعين رؤية وأاضحة عن آم معام سيرة الإمام 4 ليقرب ينها 
وين دواعى تأليف الكهاب الذى بان أيدينا ¢ إذد لا لويس عل اأياحث الصملة الى 
تسكو ن عادة بين موضو ع العيّف وشخصية مصدنه وظروفة . 


)١(‏ انظر على وجء الخص وص : « الجوينى إمام الحرمين » بقلم كاتبة هذه السطور . ساسلة أعلام 
المرب رقم °{ ( طبعة أولى ۹۵2 م› وطبعة ثاية NAY.‏ م( ٠.‏ 

وكذلك ل الأدلة فى قواعد عقا أهل السنة والجاعة « لاجوينى إمامالرمين » تقديم ولحقيق 
كاتبة هذه السطور ومراجعة المرحوم الدكتور ود الخضيرى ‏ سلسلة « تراثا » المؤسسة الصرية 
العامة . للتأليب والأنياء والنعر 1558 م . 


سم 4 — 


وكتاب « الكافية فى الجدل » من هذا النوع ؛ بل إن مض ونه يكف ەن 
سد مقومات اة الإمام 6 ووعيه العميق إدواعى الصزيقه 3 
ي 5 نان د ن عبد الله بن حر 2 الذ 
3 عك اللاك ن عبد ابه ن يوسف إن ول بن عبد الله لن حيو به ی 
٠. . 3‏ 5 0 0 30 
کی بألى اأمالى » وقيل له اموي اسية إلى « جوين » أو « کون ) وهی اسبة 
بالوراءة عن أبيه 0 واب د 2 امام ار دين 0 زهو هأ اشر A‏ 4 لواورته Se‏ 
أربع سنين يدرس وبقدم التوى ويدافم ٠ر ٠‏ العقيدة » كا لقب أيضا 
و« ضياء الاين » . 
وعد اللاك در اسای المولد » رأسكته عر لى من دم عر أصيل » فوالده 
3 . . م 
طا ف سالمى 6 و سایس أبو حر هن طاو ٠.‏ 
ولد « ببشتدقان » أو « يشتكان » وهی قرية من قرى نسابور وما ولرعرع 
ف بدت عم 0 توالده هو ( عيك أله أبو د الجویف 2 صا حب كعاب م الفروف» 
و «السلسلة» و« التبعسرة » و « التذ كرة » و «ختصر اتمر» و «شرح الرسالة» 
« الختصر فى موقف الإمام وللأموم » و « تفسير كبير 4 لاترآن , أخذ الفقه عن 
و خر ف مو فا ك ل 5 و وم وو نفعت اثر مر ھر ل J ٠‏ 
والده 0 وتلق الحديث عن کار مشا عصره 3 حی إنه عند وفاة وائده 
سئة 8۳۸ | £9 م کان من الأمة اين ؛ وجاس مکانه للتدريس » غير أنه 
)١(‏ طبقات الشافعية الكرى لأسكى : * : ۲۹ . وف طبعة عيسنى اليابى الخلى تحتيق الأستاذ 
تود طتاحى وال د کور عيد التتاح الاو : < ۽ ص ٠۰٠۰‏ د وقيات الأعيان لابن شلكان ١‏ : لجع 
ب شذرات الذهب فى أخبار من ذهب فى أخبار من ذهب »ء لابن الماد . ٣‏ : لم ه” ‏ المنتظم فى تاریخ 
اللوك والأمم لابن الجوزى * ١8:‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى ه : 
۹ 0 سالك الأبصار فى مالك الآمصار لابن نضل الل العمرى( خ) < ٣‏ ق ال م؟ ‏ تبيين كذب 
القترى لابن عساكر ١0/8‏ ب الألساب للسمماى ل ١44‏ سير أعلام النبلاء للذهى ( خ ) + ١١‏ ق؟ 
جس لل Yoo‏ ی . 
(؟) انظر هامش ركم ١‏ من صفحة ١‏ من هذا التقديم . 


س | د 


واصل محصيله لمل »کان حضر مجالس الإسفراينى المتوفى سنة ٤٥۲‏ ه/ ۹١٠٠م‏ » 
واعلبازى المتوى سنة ٤٤٩‏ ه/ ٠١66‏ م وغيرهما . 

وعندما وقمت ذتنة نيسابور حوالى سنة 6445 م ]مه ام وهى لست التقنة 
الوحيدة التى نشبث فى عصره» نزح مع غيره من الأشاعرة عن هذه الدن ؛ تفرج إلى 
المسكر » ومنما إلى بغداد ثم رحل إلى المجاز وأقام بها أربع سدوات ناظر ويفتى » 
كاذ كر نا . وكان بقضى ليله طائفا فى السكعبة الشريقة متمبدا بين يدى اله ء بل 
خاض فى عاوم الصوفية حتی قيل إنه كان بیکی الماضر ين ببكائه . 

ولا اتهت نوبة التعصب بين أهل السنة والثيعة بتسابور يلوس اللاك ألب 
أرسلان » الستى للذهب» على كرسى المي حوالى سنة 40١‏ | 44١1م‏ رجع 
الجوينى ومن ممه إلى نيسا بو ر وجاس للتدريس بالمدرسة النظامية » وهى إحدى 
مدارس تسم بناها نظاله اللاك » وزير ألب أرسلان لنصرة الذهب الس . 

وقد آلت إليه زعاءة الأععاب» وأسددت إايه أمور الأوقاف كا كان خطيب 
الجامع المنيغى . 

وقد صنف فى هذه الفترة أغلب مصنفاته”" » وبق يدرس ويدافع عن الذهب . 
وينصر أهل السنة فى فترة كانت السلطة قد آلت إلهم حدیثا » وكان عليه أن يعمل 
من أجل خلق ج من الاستةر ار والسكينة لولاة الأمو ر ليقسر لهم نصرة 
الدين وحقيتق المصاحة لعامة اأسلين . 

ولا كان المصر عصر فين دينية » كا أشرنا » وااسكلام حول المقائد لايفتر » 
والآراء التطاحنة تزايد» وعناصر الثتافات الدخيلة تاق بنفسهاء فة مر عقول اجهل ؛ 


وقد كان عل هذا الإ مام المسكول 6 الاس على مدر المدرسة النظامية توضيح الروية 





. انظر هاورد عن الصنفات فى هذا التقديم‎ )١( 


س وا سس 


أمام للسامين » فيا يتعاق بأصوهم » وبيان أساليب الدفاع عن السئة ؛ لخجاءت 
مصنفاته » وأقواله فى الفقه وأصوله وأصول الدءن؛والجدل واطلاف ؛ مصادر أصيلة 
ينبل منها للؤمن ليستئير ويدير» ويثدت العقائد . 

وقد يقى يناظر ويفسر » ويقدم النقوى حت توفاه الله » ليلة الأربماء الحامس 
والعشرين من شر ربيع الآخر سنة ه47 م . كا أشرنا بعد حياة حاذلة بالنضال 


من أجل نصرة كاب الله » وسنة نبي المصطفى مد عليه الصلاة والسلام . 


0( 
ممتقمانه 

فد كانت مصنفات إمام الحرمين » كا كانت سيرئه موضم دراسة فى أع#الى 
السابقة الثى أشرت إلمها فى مستهبل كلام فى سير . 

ولكن كا لاوز التتقديم لصف کم ذا دون تعريف بام مالم سيرة صاحبه » 
فإنه لا جوز أيضا إغفال التعريف عصنفاته بأسلوب مرك » خاصة وأنه قد ظهرت 
بإعض مماومات جديدة حول عض هذه المصيئات . 

صنف إهام الأرمين فى موضوعات خمسة فى : 

الفته » وأصوله » وأصسول الدين » والجدل » واطلاف » ومصتفات 
ف علوم أخرى . 

أولا ؛ مصئنات فى الفته : 

١‏ - نهاية الطلب ف دراية الذهب : [ خطوط ] وهو مصنف ضاخم من عدة 
أجز اء حتاف عددها باختلاف النسخ l<‏ أسخه فعى : 
)١( 0‏ انار صفحة ١(‏ ) من الققديم . 

2 


_- القاهرة : دار الشكتب 0 ب 2 وأسخ أخرى Ce‏ اع با ل 

الإسكندرية :غ4 فته شافعى . 

أيا صوفيا : ٠٠٠١‏ . 

٠ ٤۸ الظاهرية بدمشق‎ 

امد الثالث : ١١٠‏ (ز). 

واسخ مصؤرة جامعة الدول العربية : ف ۹۸٩‏ من ۸٤۱۲ء‏ وتموعات 
دم ٠‏ وأسخ مصورة عن الأحدية حلب و ٠١١‏ . 

سوهاج فيل ۱۱۷ . 

الختصرات : 

الغايةفى اختصار النرايةءتعيد العزيز بن عبد السلام السللى» غوطا رقم 549 
القاهرة : الرس المديد ج ۳ ص ۲٤١‏ - انظر أيضًا الفبرس الجديد + اص ٠۲۹‏ 
باتنا : صفوة الذهب + ١‏ ص ٠١4‏ رقم ٠١٠١‏ . 

جار الله » استنبول : « السكفاية فى نظم بت الغاية » لحمد جل فتى الظاهر 
۳ - بريل » هولاندا » هو سما ٤۲۸‏ - الفمرس القديم 854 الفهرس الجديد . 

. السللة فى معر فة الةو لين والوجهين : [ مخطوط ] على مذهب الشافعى‎ - ٠ 

نسيخة بمكيبة أحدالثالث١؟١؛مصورة‏ مجامعة الدول العربية رقم الفيلغ186 
فقه شافمى » وقد ورد بطبقات الشافعية الكبرى لاسبى » أن هذا المصنف لوالد 
إمام الحرمين » انظر ٣+‏ ص ٠٠۹‏ ( طبعة أولى ) . وقد رجحنا بعد البحث أن هذا 
الصنف لإمام الخرمين على حو ما أثبتنا . 

م مناظرة فى الاجتهاد فى القبلة : | مطبوعة | نشرت فى كتاب « طبقات 
الشافمية الكبرى» لاسبى م ۳ ص ۲۷١‏ (طبعة أو لى) ٤+‏ ص١٠٠‏ من الطبعة الثانية. 





ع - مناظرة فى زواج البكر : اج البكر : [ مطبوعة ] نشرت بكتاب « طبقات الشافمي 
الدكبرى » للسبى +۳ ص ۲۷۸ ( طبعة أولى ) + ٤‏ ص ته" من الطبعة الثانية . 

ه - رسالة فى الفقه : [عخطوطة !لا لوصل مدرسة اساجيات م الرسالة السابمة. 

٠۷٠١ س رسالة فى التقليد والاجتهاد: [مخطوطة] : الأصنية حيدر أباد ال كن‎ ٠ 
. ۲۹۱٩ مجوعة بها ماف عشرة رسالة » باتنا رقم‎ 

ثانيا : مصنفات فى أصول الفته : 


ب - البرهان فى أصول الفقه : [ مخطوط ] الذاهرة» دار الكت الصرية ۷٠١‏ 








( أضول فقه  )‏ للسكعية الأزهرية ٩٠١‏ ( أصول فقه ) . 
س وتو جد بانليزانة العامة بالرياط بااماسكة الغربية | مكتبة الكتالى ] سخة 
حمل عتو ان : « التعليق فى الأصول السمى بالبرعان » رقّه : ۴۳۸+ كتالى . 


وانوجد أسة أخر ی اتاب ف 1 أجد الثالث رق ١*١‏ »6 سخحث 


1 
فى القرن السا بم ٤وی‏ ف ۳ صتحةء وقد د ثرذلاك الأسقاذ الد کور مواد سن جين» 


أستاذ الحضارة الإسلامية يحامة فرانكةورد بألمانيا فما أمدلى به من معلومات0" . 


الشروح : 

شرح فى فاس قرويين د CATE ¢ AY‏ باسم : كفاية طالب البيان 
« شرح البرهان » لأبى حى بن ز كريا . 

مس و جل اید أخرى للا ااشرح پولا ندا٤دو‏ سما دم CA‘¥‏ الفيرس دید 


وقد ذ كر السبكى”" لهذا الصف ثلاثة شروح : 
)١(‏ تفضل الأستاذ الدكةور فؤاد سزجين باارد طى كعاية . فشكراً له على هذا التفضل . 
(؟) طبقات الكافعيةالكبرىللسيكى جمس ۲٠۲‏ (مليعة أولى) وجا س۷ ١‏ ۴ (من الطيعةالثانية). 


أولما : شرح الإمام عبد الله المازرى المتوفى سنة مه ء/ ۱۱٤‏ م . ول يتمد 
وورد أنه اء : « إيضاح الحصول من برهان الأصول » . 

والثاتى : شرح أنبى الحسن الإمبارى من المااسكية المتوفىسنة هم | م 
و اسمه بالمكامل:أبو المسن علىبن إسماعيل الصا دی العا کالی ( عرف بالإميارى). 

ل وقد تبين بالبحث أن الرء الأول من 'سخة هذا الكتاب» قد كتيت 
سنة ٤‏ ا م لم خط مغرلى نفيس يأتعى بشرح مسألة : «فشا فى اسان الفقباء 
أن خارق الإجاع يكفر إلى اخر المسألة . [ مراد ملا ۲۲۰۹۷۰ فقه  1١6‏ الام | . 

والثالكث : شرح الشريف بن حى ( مغر ) جم بين الشرحين السايقين . 

م کتاب الهنهدين : [ مخطوط ] من التلخيص فى أصول الفقه - القاهرة 
معهد الخ طوطات يجامءة الدول العربية رقم ٩‏ أصول فته ( میت کرد فيل ). 

و بالاطلاع على الكتاب تين أنه قد ورد فى مستهله مايلى : أنه من التلخيص 
فى أصو ل الفقه تأليف الإ مام أ فى المعالى اجو ينى رجه اله » وأنه فى ذ کر القول فی تصو یب 
ارد فى الم »وأن ماعوى التكناب من كلام فد قم إلى : لسائل القطمية ٠‏ 
والاجّهادية العارية عن أدلة القطم » والمقلية التىقامت فيها أدلة القطع على الاستدلال 
وتفغى إلى المطلب من غير افتقار إلى تقدير ااشرع .. ال ودوءن ٠١‏ ورقة . 


ه-منيث الخلق فى اختيار الاق : [ مخطوط ] برلين ٤۸۳‏ ۔ بارس 








كقدة ) 4 قحف اليريطالى : اللحق 1١‏ _الرسالة الأ ولى الإسكيدرية : 
أصول ۲١‏ . القاهرة دار الكت المعرية : الفبرس التدم ١‏ صفحة 5 » +۷ 
صفحة ۷٠١‏ ) و < امن الديد صئدة ۳۹۵ : زوع (أصول فاه ) وثلاث لسعم 


أخرى برقم 30 1 أصول وه 41244 م جا ميم ٥٦‏ يمور . 


)١(‏ كدب المرحوم الشيخ تمد زاهد الكوثرى عن هذا المصنف فى كتابه :2 إحقاق الق بإبطال 
الباطل فى مغيث الق » القاهرة 1١514٠‏ . 


س 


اا وهى : براينؤة*1 ؛ 4۳٥۹‏ . هامبرج ۸ - بارس ٩۷٣‏ ) الرسالة الخامسة ) 
العف البريطاق : نسخة من مموعة ( الرسالة الثالثة ٠٠۴‏ » وأخرى تعن جوعة 
رفا ) الرسالة الثالثة ( رقم 0¥ - اجار عاب ) الرسالة القاائة ( و اة أخرى 
برقم ۹ - وثالثة برقم بحة ‏ أسبانيا الإسكو ريال»الفبرس المد ید ٢۱۰۲‏ ءات 
ليزج رقم ۲ ( التكتاب الثالث  )‏ امبروزيانا هدب فقه ( السكتاب الرابع ) » 
الفاتيكان ۷ ٠٠٠١‏ تمن #وعة الكتاب الرافع . وأخرى ذه؛١‏ - القاهرة 
الرس الد ید > ١٤و‏ لسعم عديدة بالأرقام التالية : 0م اميم مك١١‏ تمو_أصول 
تیمور ۱۷٩ ) ١1/8‏ اميم یمور » 554 اديع ەور , 

الشروح : 

له مايديد على خسة عشر شرحا » واسكل شرح عدة نسخ متفرقة فى تلف 
بلدان الما( , 

ألم دصر الإرشاد للباقلالى : ڍو دل هدا الحيؤتف ميكرو فيل مجامعة الدول 





العربية تحمل البوانات القالية : - ف ۷۳۹ من ١٠١۹/۱۰۷۸‏ - أعيد تصويره يفيل 
۰ من ۷۹| رقم التصوير ۸۳۱ من ١١‏ . ولعنوان الكتاب صيغتان :- 
الأولى ياوحة رقم ١‏ بين » وهى : « ختصر كتاب الإرشاد لإمام الحرمين » 
ول وين الصنحة عبارة [ خالص أفندى كتبغانه س ] وتا رقم 3850 ۸ 
والثانية باوحة رقم ١‏ ثمال ؟ وهی « مختصر كتاب الإرشاد فلقاضی ألى بكر 
البافلانى » اختصار إمام الحرمين رذى الله عنه » . ثم خم مكيبة إستلبول . 


511١ ص 4۸۷ وف اللحق صفحة‎ ١ < انظر بروكلان : ه كتاب تاريخ إلآداب العربية‎ )١( 

ومن بين هذه الشروح اسح 53 بام :3 التحقيقات شر حالورقات « تالف حسين ل شراب امن 
الثوان الكيلاق ب اسخة كنت ق سنة ۸۷۱ ه / ١4859‏ م عط تمليق سيل وعليها خط ااؤلف (أجد 
الثالك 1١4-1١44‏ ق؟ ١‏ × ماسم) . 


وأوله :- (ل ؟ى). 

سم ان الرجن الراحے وه تى . 

الجد لله الذى زين قلوب عارفيه بنور معرقته » العزيز » الذى کرم أولياءه 
وأصنياءه بنبوته » ورسالته؛و أمدهم مج له وص رمم علا كته » وخص عدا ول 
من بان صنونه و خليققه »رأ فضل ححقة وکرامغه ۰ فحمل كال نبياء عاماء أمثه ٤و‏ أشهد 
أن لاإله إلا اللهءلاشر يك لهءشمادة تبلننى إلى جنته » وأشهد أن ىدا عبده ورسوله 
الذى هو خير بربته اي وعلى آله وأصحابه الین م أكرم أمته . أما بعد : 

فند انی على جم هذا اسكتاب الماس مشخوف بتحصيل عل اسكلام وتبیان 
الأدلة والاعلام ؛ فقصدت إايها سائلا من الله التوفوق على الإتمام على أحسن الترتيب. 
والانتظام ؛ إنه للوفق للصواب . وإليه مرجع والاب . 

ويشحصر مقصو د الكتاب فى أر با أقسام : 

اسم الأول : فى بيان فرق هذه الأمة سوى أهل السنة واجاءة والفرق الذين. 
لا يدون من الأمة [ ل ؟ى ]. 

الم الثانى : فى اعتقاد أهل السنة والجاعة |[ ل ۷ى ] . 

القسم اثالث : فى بيان الذاهب فى الإنسان والروح [ ل ٠٠‏ ى] ٠‏ . 

لسم الرابع : فى بيان المسائل الخلافية بين الحلف والسلف [ ل ١“اش‏ ] . 

ثم بقول فى ل ٠١‏ ى : « وهذا تمام الأقسام واختتام الكتاب ينصول : الأول 
فى الردٌ على الموارج » والثانى فى الردٌ على الروافض [ ل ٠۲‏ ى ]| » والثالث فى الإمامة 
وما يتعلق بأحكامها وفضائل الصحابة واألفاء الأربمة [ ل ٠٠ى‏ ] . 

وينتحى فى ل ۷۵ ش حيث نجد fn:‏ الختصر محمد الله وحسن”وفيقهءويلىذلاك. 
أدعية وعبر [ ل ٠۷ى‏ ] وهى مضافة خط مخعاف . 


س ا — 
( م؟ ‏ افكافية فى الجدل ) 


والنسخة خط نسخ جميل واضج ء والعناوين مكتوبة مخط أ كبر وبمغهها بالخبر 
الأهر 00 

: التاخيص فى الأصول‎ - ٠١ 

ورد بفورس جامعة افدول العر بية أنه اوج جزء ماه - أسخة كتبت | 
۳ ام خط سخ حسن [ أحد لھا ٹ۲" ۲ 0 من ٠۰‏ ورقة ۱۷ × ۲۹ [- وقد 
تمذّر للأسف الشد يد الاطلاع على هذا الجزء للمقارنة ببنه وبين كاب « الجتهدبن » 
الذى ورد عنه أنه « من التلخيص فى الأصول» كا أثيتنا . 

الأهر الذى مانا ر جح أن يكو نهو كتاب و اتېد بن » وذلاك لين إمکان 
الاطلاع على هذا الجزء الوجود منه . 

مو - الإرشاد فى أصول الفقه : لم برد ذكره فى فبارس الكتبات ونرجح 
أن يكون هو نفس السكتاب السا 8 

الا : مصدفات فى أصول الدن: 

4 - الإرشاد إلى قواطم الأدلة فى أصول الامتتاد“ [ مطبوع ] : 

حقيق وتقدم وتعليق الدكتور مد بوسف موسى» و السيد| عبد امم عبدأ يد 
القاهرة ۱۳۷۰ * | ٠١‏ م ولسبقه نشرة أخرى مع ترجة فراسية لاستشرق لوسيائى 
باریس \re.‏ | “#وام. 

وقد وجدنا أسيادة خطية بعنوان «الإرشاد فى علوم الاعتقاد» عط مغر لى مخزانة 
القردیین برت ۷۱۸و أخرى أ يضا بر ۱٤۸‏ لالا يرد ذكرها فى التتدم الكتاب 
الحتق . 


)١(‏ وقمئا أثثاء البحث على كعاب عنوائه د الرد على الازالى والوينى » لحيد بن د بن عبد الستار 
العادى الكردى » لسخة كنيث خط سخ عادى ۸٤۸‏ لالالى ‏ ۸۳۹ / ۲۷ / ۲۹۸ ( غير كامل ). 
وحن اسجل هذا تقد برا أوجود ردود حص بعض أقوال إمام ألرمين وتاميذه الغزالى ٠‏ 


الشروح : 





(۱) شرح إبراهم بن «وسف بن ممد بن امرأة المتوق سنة 515 | ۱۲۱۹ م - 
القاهرة » الةم رس القديم < ۲ ص مه » وبالجديد + ۱ ص ۱۸۸ . 

وقد عثرنا أثناء البحث على مخطوطة قدعة بدار الكتب لم تكن قد أضيفت 
إلى رم يد الدار بعد » وتبينا أنها جزء من شرح ابن امرأة على الإرشاد . 

(؟) شرح بعنوان « القترح 6 لعن بن المظفر بن على الشافعى باخز اثر برق ۷¥ . 

١9174 شرح «الإسعاد على الإرشاد» اأؤلف غير معروف» فاس أرويين برقم‎ (e) 
Aes ١متر وبالرجوع إلى الرانة تبين أنه شرح للارشاد ؛ ولاف مجهول وحمل‎ 
. وهو خط أنداسى‎ 

ويوجد بنفس الكرانة «قروبين» شرح عمل عنوان « كتاب الإسعاد فى شرح 
الإرشاد » تأليف ألى فارس عبد الدز بز ايرام بن بهزاه القوفى سنة ۵۹۹۲| ۱۲۷۳م 
متت رق ۱۲۷۲ 1 ٠۰‏ ويكون أبو فارس صاحب الشرح الأسوب لجهول . ويكون 
ذا الشرح أسختان زا نة قرويين . 

() - شرح ألى بكر بن مهءون بجامعة الدول العربية فيل رتم ٠١۲۳‏ دور عن 
اة ب1 ا جد الثالث ٠۸٠١‏ وهو من ١١1‏ ورقة ومسطرته 1؟ × ١۷‏ سے . 

(ه) « نكت الإرشاد فى الاعتقاد » لی إسحاق براح بن ووسف بن تمد 
ابن دهاق الأومى الالكى التوفى سنة 515 ه/ ٠٢۲۴‏ م يجامعة الدول العربية رقم 
الفيل ۹ . وتوجد منه أسخة بدار لإسكتب 5 عل كلام والفیل ۲۲۳ ف . 

0 ورد بكشف الظنون أن هناك شرحا لتاميذ إمام الحرمين ألى القاسم سلمان 
ابن ناصر الأنصارى المتوفى سنة ۵۱۲ ه/ ٠٠۲۳‏ م وقد تين ,البحث أن له نسخة 
مخزانة القرويين بفاس بعفوان «شرح الإرشاد» للأنصارى المتوف اه م ]سوام 


حسب مأ ورد فى فبرس أل انة » وره ۰۷٠١‏ وتو جد لسخة أخرى رة [e]‏ 4[ 

وتوجد أسدة ضمن جوع أوله : « شرح الإرشاد فى أصول الاءتقاد » مكتبة 
الكتالى باطلرانة العامة بالرباط ورقّه ٤۷۲‏ كتالى خط مغرلى؛» وهو فى ٤‏ ۲۲ صفحةمن 
الاجم المتوسط ومسطرته ١4‏ × ۲۷ ؛ ويلية فى هذا المجموع كتاب «مصباح الإصلاح » 
للبيضاوى من صفحة ۲۲۰ إلى ۲٠۰‏ » هذا وللإرشاد مختصر فى الجزائر ورقد ٩۱۸‏ . 

٠‏ - رسالة فى أصول الدين : [ مخطوط | باريس ٠۷۲‏ ( الرسالة الخامسة 
من وعة ) . 00 

ويوجد بدار السكتب » الفبرس العام للمخطوطات » رسالة بعنوان « رسالة 
فى التوحيد » رقم ۰ ولعابا تتكون هى فاس اطخطوطة اأوجودة بباريس . 

- الشامل فى أصول الاين : ( طبع جزء منه ) فقد نشر المستشرق الألمالى 

كلويفر جزءا من الكتاب سنة ۱۳۸۱ 8 إكذا م وظمرت أشرة أخرى بتاحايق 
وتقدم دكتور على سامى والأنسة ير تار ( دكتورة ) ء والسيد | فيصل بدير 
عون (دكعور)ء مذشأة العارف بالإسكندرية حم( ه/ ۱۹٠۹‏ م . أما االسخة 
المطية لكاب فهى بدار التكقب اأعسرية رقم ۱۲۹۰ ( عل كلام ) . 

س وهناك نسخة منقولة خط حديث عن السابئة رقها ٤۲۲۳‏ ب بدار السكتب. 

س ونسخة يمكتبة كو ارولو باستتبول 295 » لاجزء الأول من الشامل وهى 
القى دجم إلمها كاو يمر . ونسخة كوبريللى هى الأصل [المسختين السابقتين . 

ويوجد مختصر للكتاب الشامل فى أصول الدين بمدوان « الكامل 
فى اختصار الشامل » لابن الأميرء أو ابن أمير المج بمكتبة أحد الثالث رقم ٠١۲۲‏ 
وه يخط اأؤلف » وفى ۲۷۴١‏ صفحة » ومجامعة الدول الءربية فيل ۸ ٠»‏ 

وفىمكتبة الأزهر: «ختصر الكامل فى مسائلالشامل» حت رقية | توحيد. 


لسن سم 


والنسخة مها أكل أرضة وبآخرها نقص» وبأوها ولف تأر مه بوهلاه فى IT‏ 
ورقها مسطرثها ۲۳ سطراً X YF‏ وا [ ورشها بالكامل Wy‏ خصوصية / ۱۹ 
عومية | . 

- هذا وقد ما إلى على أخيراً أن هناك نسخة خطية رمم ٠٠١‏ بعنوان 
« شرح الام » قيل إنه هو الشامل فى أصول الدين» وهو بالمكتبة لمر كزية 
لجامعة طمران . 

وقد تنضل مشسكوراً وقدم لنا هذه العلومات السيد / ناصر مظاهرى مدير 
الكتبة » ردا على خطاب أرسله إليه بناء على طلبى»الزميل الأستاذ الدكتور حسين 
جیب المصرى » أستاذ الأدب الفارسى والتركى يحاممتى عين س والأزهر » يستفسر 
فية ..شسكوراً عن مصتفات الجوينى إمام الحرمين الموجودة يمكتبة طهران الوقرة ؛ 
وقد نضمن رده جيم الملومات عا يوجد لإمام الحرمين من مصنفات لديه . 

- ويلاحظ أنه إذا صح" أن التعصود هنا هو كتاب< الشامل فىأصولالدين 
فسا ٤‏ وأن « الثم » هو كتاب « لمع الأدلة فى قواعد عتائد أهل ااسنة واجمامة » 
لاؤاف ؛ فتسكون هذه هى أول مرة برد فما ذ كر « ااشامل فى أصول الدين » على 
أنه شرح الم الأدلة ءقام به المؤلف نفسه اكتاب « اللمع » . 

وبحق ثنا أن بذ كر هنا أن بناء المصنفين واحد مم فارق الإفاضة فى الشامل > 
ولا كانت بداية « الشامل » ساقطة فى النسختين الاتين نشرتاء فرعا يكون الجوبنى 
قد صرح فى هذا الجزء الساقط محتيقة أمر الشامل على أنه شرح لمع . وهذا يتبين 
بعد الاطلاع عل نیش مخطوط طهران الذىسيكون له أهمية كبرى لو تبين أنه نسخة 
كاملة لاشامل . 


شيمم س 


(1) السى جار لتصوير مخطوطة الغامل بطبران ‏ عن طريق جامعة الدول العريية. 


۷ س كتاب قياث الم فی التياث الط" : ( خوط ) القاهرة » 
دار التب ۸ اجماع يعور ») الإسكندر ية ار ے۲ بنك بور <ذا عش الرس 
العاشر ص .١١‏ 

۱۸ - شفاء الغليل فى بيان ماوقم فى التوراة والإنجيل من ااتبديل: (غماوط) 
معهد الخطوطات يجاممة الدولالعربية - ميكرو فل ۹ _ أيا صوفيا 45؟؟ و اة 
أخرى بر 3007 . 

۹ - العقيدة النظامية. ( م بوع ) أصحيح وتعايق الشيخ مد زاهد الكوثرى 
الناهرة ۱۳۹۸ م/ ۱۹٤۸‏ م نشره أيضا كأوير مع ترجة ألمانية يمطابع شركة 
الإعلانات مر . 

واسخه أغذطية هى : الأسكوريال ATT‏ الما اث استبول ٠۲۳۷‏ . 
ار الة النالثة 


س اة خطية5م؟ ( جموءا) ولطاصورة ره الما (غر ر oY‏ ف الإمكدرية 


مم 
مکزا ورد فى الطاب الرسلمن مكتبة طهراز) وأصل هذه الصورة عكتبة إسماعيل 
صائب بتركيا دم E۸‏ 
(PAY 2‏ وأخرى برق ٠۰۳۷‏ بالإضافة إل السايقةءوالقى رقها 5غ :وهذا ماو كد 
وجود الذسخة يمكتبة إماعيل صائب بتركرا السالىة الذ كر . 

)١(‏ لامخطوط تسمية أخرى أرادها له مصنفه » وإن كان الكتاب لم يعرف بها حق الآ وهى ؛ 
0 الغيالى 6 قال فى آخر صفحة ۸ مله : «...وهذا إذا ثم غياث الأممفى اليا ث الال فايشتهر بالغيال .. » 
0 إراجم ماد کره فضي لة اليح عد زاهد الكوثرى ف تقدرعه للعقيدة النظامية جين قال ام إن غيات 


٠‏ - لم الأدة فى قواعد عقائد أهل السنة والجاءة”'" : ( مطبوع ) نشر 
بتحقيق وتقديم كانية هذه السطور ومراجعة الرحوم الدكتور مود اللخضيرى . 

( انظر ساسلة دتراثنا » » المؤسسة الصرية العامة للتأايف والأنباء والنشر 
سنة ۱۸٩9‏ , 

١م‏ ح مسائل الإمام عبد الق العقلى وأجويتها للامام أبى المهالى : (خماوط) 
دار التكتب 1١‏ فته مالك » وقد اهتم بدراستها الأستاذ الكتور امبرتو ديزيقانو 
الأستاذ مجامءتى روما بإبطاليا وعين همس عصر سنة 1588 . 


۴ = کماب « أسماء الله الحسنى » :لم يرد اسم مؤلفه فى أوله وإما ورد 





فى نهاية اللكماب هكذا : « وهو أبى المعالى إمام الحرمين مثل السنة أدخلنا الله 
فى بركاته ¢ . 
وتوجد نخة هذا االسكتاب باللرانة الملكية بالرباط نحث رقم ۸۰۹۸ وم 
فى ۱۸۹ صنحة ومسطرثها 6؟ × 5؟ ع به بياض فى أوله وآخره كتب الناسخ : 
« وهذا البياض الذى فى أوله وأخره منمنا منه الال لأنه كان فى النسخة التى لته 
منها [ انظر ل ۱۸٩‏ ] 
أوله صئحة ١‏ . 
« بسم اللہ الرحمن الرحم . 
ثم [ بياض عتدار أحد عشر سطرا ‏ ثم يبدأ الكلام فى أول السطر كالاتى : 
« الشهيد سبحانه وله الجد » الشهادة يسمى حاماما بالشاهد . 
[ثم بياض مقدار ثلاث كلات ] ثم يستأئف اكلام . 
)١(‏ ويصح أن تأخذ فى المسبان هنا ماورد عن « الشامل فى أصول الدين » فقد ورد أنه شرح 


» لامع الأدلة KC oa‏ طا ا وسل إلا من معلومات دن اة الركزية تجامعة طهر ان با ران أأغأر 
صفحة ۲۱ من هذا التقدم . 


ويتشلل البياض ص ۳۰۲۰۱ ۰ ٠ ٤‏ ه56 ثم تتوالى الفصول : 
« فصل فى الشهادة » فصل فى أنه على كل شىء قديرء فصل فى أن النفخ 
فى الصور حق » ونصل : إن اله يبعث من ف القبور» فصل فى أن الساعة آنية 
لاريب فيها » فصل فى أن لقاء الله حق ...الم . 
وينتهى الخطوط على النحو الثالى : 
بمد الصلاة على النبى . . م" جميم الديوان . . . وبياض عدار أربع کلات 
ثم سطر ١4‏ من نفس الصفحة » ورد فيه امم إمام الحرمين | انظر صنحة 185 ] . 
وأغلب الظن أن هذا الكتاب ليس لإمام المرمين وإما لوالده؛ وذلك لأن 
أسلوب النكتاب لايتفق وباق كتبه » ويقترب كثيراً من كلام والده الشيخ عمد 
ان عبد الله الجوبنى . 


رابعا : مصننات ف المدل : 





عب الكافية فى الجدل0© : وهو الصيدف الذى بين أيدينا . 
خامسا : مصنفات فى الان : 


3" 5 الدرة اة ف وقم من خلاف أن الشافعية والمننية : 





المتحف البريطاق - القسم الشرق ۷٠۲٤‏ . 





)١(‏ عناسبة ذكر كناب السكافية فى الجدل » الذنىهو بين أيدينا نسحل أنه وقم بين أأبدينا مصنفان 
فى الجدل وأصواه بمخزا'ة قر وبين . وها مصنفان قبان : 

الأول : القوادح الجدلية : تأليف الإمام أثير الدين ابن المفضل بن عمر بن الفضل الأمورى الوق 
سنة "331 هم 14١1م‏ وهو بط مغرلى» ضين #وعة من ذه | بإلى ۷۸ | ١‏ . وقع الفراغ من 
أسخه عام 48 لااه/ ٠١١۷‏ م من سخة خط الشيخ المنفى أن عبد الله عمد بن يحي إن جي بن مر 


ابن الاب المعافرى رقم ١ PY‏ 





he 

والثالى : «المفترح فى اللصطلح فى الجدل » ا لیف أف مندور تمد بن مد بن سعد الشافعى البهاوى 
التوق نداد 253 ه/ ۱۱۷۸ م وهو بط أنداسى مقن » مكتوبيالواد وقم الفراغ منه سئة 
«55ه/ لاما مورله :° | aA‘‏ . 


ه؟ - غنية اللمسترشدين فى الللاف : ذكره ابن خلسكان”" وليس له اس 
فى الكتبات» طا لما وصل إلينا من معلومات حتى الآن . 


خامسا : مصئفات ف علوم أخرى : 





۹ — قصيدة من امه وض وصية إلى وده القاسم ( خطوط ( . 





برلين الرسالة الثالثة ۷۹۲١‏ . 
' ومطاعبا : 
إلى 31 ماد فى غرور وغفلة وک عكذا النوم إلى غير يقظة 

( يلاحظ أن البيت هذا : مكسور ) 

¥ — كتاب النفس : 

ذكره الجوينى ننسه فى سياق أقواله فى كتاب العقيدة النظامية”" وليس له 
فسخ فى فهارس الكتبات . 

۸ س دبوآن ه خطية : 

ورد ذكره لای لدى السبى فى طبقاث الشافعية ال کر ي2 وليس له سخ 
فى فهارس المكتبات . 


. "51 وفيات الأعيان لابن خلكان ؛ + ۱ س‎ )١( 

(۲) انظر صفحة ذه من كعاب « العقيدة النظامية » لاجوينى محقيق وتقدم الشيخ مد زاهد 
الكوثرى ٠‏ 8 

(۳) طبقات الشافمية السكيرى للسيكى + ۴ ص 456 ( طبعة أولى ) . 





س ۷۵ س 


۳( 
مذهيه فی الحدل 
اعتاد أهل الفكر وخاصة للشتغلين ممم بالفاسنة » أن تبروا « الجدل » 
اسلوب حصيل معرفة غير بقينية » متأثرين فى ذلك بتراث فلنى متوارث هو الآراث 
الأرسيلى من الشّكر اليوناتى:وتراءى لهم أن العرب فالعصور الوسطى ؛ على اختلاف 
فثاتهم قد أخذوا « الجدل » عن التراث القكرى اليو نالى؛وأنهم خاضوا فيه على اعتبار 


أنه وسيلة توصل إلى معارف يا دل إلا هرتبة ظنية ٥ن‏ حيث اليقين 





)١(‏ من التعليقات العلمية الواضحة ماأصرح به الأستاة الدكتور اراد مدكور فى تصديرلكتاب 
« إلمدل » لابن سبنا . قال : « لبدو أهمية المدل .. فى الأمور الدينية والمداية ... « ( انار صفحة4 
من التصدار (_كتاب ': د الهفاء  »‏ 2 الجدل » 'محقيق الأستاذ الذكتور أحد فؤاة الأهواتى ‏ القاهرة 
٠١‏ هله ۱۹١‏ م الثقافة والإرشاد القوى -بعناسية الذكرى الألفية لاديخ الرئيس ) فبدمعبارة 
قشي إلى ماعكن أن : کو ن عليه موضوعات الواقم من تنوع يرجم الى طبيءتها الى جات عايها بالخلقة : 
فالإزئيات الواقعية نها ما هو سقائق اجياعية ( «دلية ) أو ناسية . . . الس . والمبارة تبه إلى هذا 
الالحتلاف ؛ الذى وعاه أبن سینا ؛ ووعى مأيتطلية من افدر لفووم « أأشسسية » ودرجات الاحتيال . 
وإ لأرى أن هذه القيقة تثفق وها کن أن ھی إليه الباحث عن تانج تخس الجدل الديئوى » 
الى يعدر فه ابن سينا عن أصوا ل إسلامية من حيث تقدير المحدوس ومقتضيانة ٠‏ فوو كدر تار 
بالأصول الإسلامية » يمتقدى وجود خارجى منتصل عن الات العارئة » وهو مأيعله يختاف الختلانا 
جذريا مم أرسطو . الذى ينصرف عن تقدير الواقم في ذاته لأنه يرده فى مذهبه تفسيد الوجود؛ إلى 
مادة متعقلة دى « البيولى » ومن هنا كانت « ظنية » المج المرتيط بالمحسوس التلاشى عنده ٠‏ 

« الجدل عند أرسطو يؤدى إلى معرفة ظنية لآن مقدماته ظنية خلان لابرهان الذى مقدمائه يايلية 
وتاه يقينيا ٠‏ 

ومكن الرجوع باانسبة لجدل أرسطو إلى مايلى : 
Arislolle : Organon Poslerior Analyrlecs, ‘Topica ] Loch‏ 

classical Library London 1960 

وللطوبيةا ر جة فر اسية قام مها تريكو 111601 سنة 1950 _ کا ترجه إلى العر ية الدكتور 
عبد الرحن بدوى بمنوان منطق أرسطو > ؟ القاهرة ١9144‏ . 
أما الترجة اللاتينية للطوبيقا ذقد قام مها والبيس : 
Aristotelis Topicorum Octo Contımenilario ed . M. Wallies.‏ 

Berlin 1891‏ 
وافظر أيضًا الدراسة الققام بها لالاند فيقاموسه الفاسنى عن «المدل» « 1018166116116 »= 


و لسكن 2 الأصو ليين » من أهل السكلام والفقه اذو امنذ بذاية نشاطهم 
الفكرى ؛مواقف فى محصيل العارف عرفت ب.« الحدل » » وهو من نتاج قر يحتهم 
وبمارساتهم لاءل » خاصة علوم الدين ء وهم فى ذلك أقوال تعرف ب « الجدل » من 
حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح »> وتبين الأسس التى يقوم الجدل عليها » وهذه 
الأسس ترتبط بمذاهبهم فى المعرفة أو مدارك العلوم عامة » والعلوم الدينية خاصة ع 
محيث نجد أن اكلام فى الجدل باانسبة لأية شخصية من أهل عل الأصول › يتتذضى 
التعرض لأراء هذه الشخصية فى العم ظ الأهر الذى ممل « لاجدل 6 عندم مذ البداية 
سمة الأداء إلى اليقين دون المعرفة الظنية . 

والجوينى إمام الحرمين » فیا يدلى به من آراء خص ادل فى كتابه « السكافية 
فى ادل » يبين ام ميزات الوقن الجدلى » کا حرص عل استءراض الكثير من 
أقوال السابقين عليه » ناقدا ما تراءى له من مواقفهم » كاشفا عن أصول الجدل » 
وذلك من أجل استبماد أى خلل كن أن يؤر على حسن سير عملية الوصول 
إلى اليقين ٠‏ 

ذلك كان تفصيل الةول فى مفاهي الجدل عند هذا الإمام الجليل أمر له أضيته 
لإبراز أصالة موقف لكر السلم عامة » والجوينى إمام الحرمين خاصة ؛ واد حض تلاك 
الفسكرة المسبقة » التى نسيطر على عقول كثير من الباحثين الحدثينءألا وهى أن الفكر 
الس ناقل فى مال « الجدل » عن أرسطو . وهذا أمر غير حقيق على مو ما سلتبين 
بعد » سواءكان هذا الفسكر من الشتغلين بعلوم الدين أو الملسفة”" . 

#0 * 


= وأيضاكتاب أو بانك « مكلة الوجود عند أرسطو » باریس ۱۹۷۲ 
Aubenque ; Le Probléme de L,êètre Chez Arislole .‏ 
Paris 1972‏ 
)١(‏ ارجم فى هذا مثلا إلى نس كعاب « الجدل » لابن سينا المشار إليه فى هامش رقم ١‏ من 


الصفحة الا بق . 


يلاحظ الباحث أن الجوينى يظبر منذ البداية حقيقة مبمة جدا بالنسبة «لاجدل» 
وى أنه « نظر » . 

صرح بذاك عفد حديثه عن « النظر 6 و « المناظرة » الق ھی < ماعل )60 
من « النظر » والتى برادفها فى تقديره لفظ « مجادلة » وأنه لا فرق فى نظر أهل الع 
بين « الادلة » و « الجدال » ود ادل ° فأصبح « الحدل » الذى جعله مرادها 
للمناظرة: « نظر 6 وهو يمتبر أن كل « مناظرة » « نظر » و إن كان لا برى أ نكل 
« نظر » « مناظرة »ما حمل «الجدل» أساوبا من أساليب النظر أى أنه « نظر» 
ولكن على أساوب « القاعلة » أى على أسلوب التدافم والتنافى على نحو ما سيتضح 
من لمر يف الجوينى « الحدل 6 بعك , 2 

وأهية هذه الحقيفة نكن فى أن الجدل » عا أنه « نظر » و« النظر » موصل 
إلى الحقيتة » « فالجدل » موصل إلى المقيتة والكن على أساو ب القدافم الذى لابزيد 
الوصول إلى المقيئة إلا قوة » ووضوحا » لأنه احقكاك بين اثنين ہنی کل ما 


الاقيئة وجه اله على نحو ما بين الحو يى ذللك فی( آداب الجدل .وهه حديقة 





بشترك فما الحو یی مع غيره من الفسكر بن مسين . د « فااحدل» عند عاماءالسيين 
عامة والجوينى خاصة ؛ غيره عند « اليونائيين » ؛ إذ أن الجدل عند دؤلاء وخاصة 
أرسطو م ا يؤدى إلا فى معرقة ية - سبق وأشرنا إلى زپ(“ . 

وھ دا اخثلاف 7 لا يو کد تپا نیما و سيب 6 وا يليه إلى أن كلد ما 
لابد وأنه يمتمد على أسس خالفة الآخر » وأن هذه الأسس ترجم إلى مذهب 
كل فريق فى « امعرفة 6أو « مدارك الءقول » , 

. افس امرحم السابق‎ )9( ٠ (؟) س امرجم السابق‎ ٠ ااظر ( لهش ) من ألنص‎ )١( 

)4( انظر زل AY‏ ى ][ من الخطوط فصل « باب الحدل @. 

٠. من هذا التقدم‎ ٣٣ انغار هامش رقم ين مفحة‎ (o), 


0 . . ع 

الأهر الذى مجعلا تتتبع الجو بنى تناو «اجدل» من أجل إبراز هده الاسس 
التى تند إلمها أقراله فى « الجدل » . 

وساتبان أن منها م حص و جهة اظر ٠‏ ف 2 النظر »© عامة 3 مها م يتعاق 
بالوقف الجدلى خاصة » وهو موقف التدافع والقنافى فى كسب المعرفة ألقيقية » 
سواء كانت هقد عل سبيل » القطع 6 أو J‏ الترجيسح ¢« .۰ والترجيح عند الحوينى 
بژ دی إليه 2 الفظر 6 ينا سب «وضوعاتث معرقة دی ة٤‏ رتود عن ماموم «الملای» . 

ودن أبرز ماجب أن ئت إليه الياحث أن إماماطرمين > كغيره من المفسكر ن 
المسمين » ود طبق قاعدة تو ضيح المدود ببيان مضمونها قبل أن مخوض فى موضوعد» 
وذلاك حسما لأى خلاف قد ينمج عن غموض مدلول الأ“ . وهذه قاعدة جي دة 
جلت دن طبقها من لكر بن على در ٠‏ كبير من الو صو 2 ف الأداء الى كتاف 
ارائ . 
فق بلاحظ أن هذا التحديد المضون 3 ليس ص سييل المصادرات؛أى وضع الأمور بعقة مسدقة 
كاتيجة لتأمل نظارى حالص € لايقيم لاواقم الجارى وز 0 وإعا هو عل سبیل یدرد مصمون معي ن نادت 
به التجارب والمارسات »2 وهو برغبه دون غيره ۾ لأن اللفظ تصطاح الأكتر من مضمون بين آهل 
النظر فى ذلك الزمان » فالعجربة أو المارسة هنا ثم الواقم القصود للمضمون » ءا اللذان رعثلان أساس 
اخقيار الجرينى لا يشثمله الد . 

ولاينى على الباحث مالهذا اللوقف من أثر واضح فى حسم الخلانات التق تتنج عن تعدد مضدون 
المصطلح الواحد بين العاماين بالملم ؛ وخاصة ااتناظرين م > ولق أشار اشدثرن من الأورويين 
وخاصة أصحاب الدرسة الواقعية إلى قيمة محديد مضمون الألفاظ ( انظر فى هذا مادة 128118036 
بالقامدحوس الفاسق للالاند . 
Dictionnaire Technique de Philosophie par Lalande‏ 

art : Réalisme 

(Y)‏ بلاحط أن الجوينى #عىصس اكاب إرمثته للكلام ىم الجدل 04 وهذا مأيصرح به رار 
التسبيق بالكلام فى « الجدل » على اكلام فى 8 العلم » يتول فى ذلك : « وإعا قدمنا النظر والجدال » 
الكونه متصود هذا الكتاب ولقبه « ( انظرل ۸ ش من الخطوط ) . ويلاحظ أن كلامه فى العام من 
أجل توضيح ما يتملق منه بالجدل ۾ لذلك LS,‏ أن قولإت بناء اكاب من حيث تريب قصوله وأبوابه 
قد قصد به توضيح «الجدل. « فإذا وقفغا عند بنائه اكناب وماورد به من مادة تمد أله سيق بذكر حت 

مايه نم 


ويتبين الباحث من دراسته لاص أن لاحدل أسسا عامة وأخرى خاصة » 
ترتبط بعوضوع البحث للطبق عليه أساوب الجدل . 
وأن هذه الأخيرة م6 أى الأسس الا ليد تنفصل عن الأولى 3 بل اممك lle‏ 6 
فھی تتطلق مہا . 

: الأسس العامة لذهبه فى الجدل‎ )١( 

فإذا كان لاتعر ٩2‏ بالحدود هذه القيمة لديه ؛ فيعب أن نبدأ بإثبات تعريقة 
لاددل 3٤‏ بيان ما محمله هذا التعريف دن معان حمل ذا فل خاص عير ف تو صح 
أصول اممرفة عامة والمعرفة الجدلية الغتهية خاصة . 

أما هذا التعريف فهو : 

قال الجوينى؛ « اليح أن يقال ( فما وع ي باإدل) إنه « إظبار المتنازعين 
مفتعى فظر مهما عل التدافع والعنافى بالعدارة 4 أو مأيقوم متاهها من الإشارة 
و الدلالة؟ » . 


وها تعريف کا بين عثل رأيه ف الحمدل هن ناحية الاصطلاح . 





ح ااحدود ااستعملة بين أمل الجدل حيث وقف وقفة مفصلة عند « الحد» و « النظر » و د الم » 
و«السؤال ااجدلى» . ثم بين كيفية الحصول على الأ<كام الشمرعية » فكل عن العالى والتعلق بها » موضجا 
كيفية الاعتراض على القياس بيان فاد الوضع » وكيفية الاحتجاج بالعلة الأ خوذة من أصلين ين الخصمين » 
حيث إن الددل عنده ين خصمين ء کا سئبين ذلك بعد قليل » وكفية التعاق بالأولى وشرح القصود 
بالترجبح عبيئا وجوهه وأقسامه ٠‏ وحرص ف خم عرضه على بيان آداب الجدل وكيفية ااحذر من حيل 
التناظرين ء كا سجل مايستمبل من أمثال وحم عند تعدى أمل الجدل بشهم على عص إمعانا منه 
فى إعطاء سورة واقنية للا هو جار بالثل فى هذا الال ٠‏ وتقبيها لكل جزئية منه ععيار الحقيقةى الل . 
(۱) صرح الموای فى مسل هذا ال كاب عدا بى : د اسم أنه لايم تحقيق النظر لمن لا بكون 
مستو فا لمال مايجرى بين أهل النظر فى مءالى العبارات وسقائقها على الدفصيل والتخصيص معرفة على 
التحقيق » #-كون البداية إذا بذ كرما أحق وأعوب . ( ل 4 ى من الخطوط أى س ١‏ من الطابوع 
الى بين أيدينا ) . 
(؟) ل ۸ ى من الخطرط س 7١‏ من السخة الطبوعة الى بين أيدينا . 


کد ١ا‏ ست 


وقد د كره بعد أن تەر ض للفغل «الجدل 4 دن ناحية الالحة مېا المقصود 
بالنظر و« المناظر: 6 و «الجادلة » الق هى اء ؛ وهو ماسايينه تقصيلا 
بعد قليل . 

غير أن هذا الثعريف )يرد عند الطوبى إلا بعد أن نحدث عن « ار » 
وأحكامة ¢ فكأنه أى هذا التمريف يا کن أن اہین أبعاده إلا بعل التعرف عل 
رأى الجوينى فى « الد » إذ أن كلامه فى « المد » يكشف عن كثير هن ممالم 
نظرته فى « اطّ.ل » . 

الد: 

يستبل الجوينى كلامه فى « الد » بإثيات ألفاظ ملاثة على أنها مترادفة : 

« الحد »ء « اطتيئة » و « للمنى 96 ويقول : إن هذه الألفاظ ااثلاثة « على 





عرف علاء الأصول واحد » . ثم يضيف بأن لكل منها مزب « اخقص'ص » 
فى لسان العرب على اعتبار أن لفظة «الحد » مثلا : « لاجرى مستتحسية فى الكشف 
عن بیان كل شىء وصفاته »99 . 

ويبين ذلاك فيثول : 

فإنه لانحسن أن يقال : ما حد الإله ؟ وما حد عله وقدرته ؟ ولكن يقال : 
ما حثيئة الإله وصفاته“ . أو « مامعنى الإله وقدرته وعله »“ على اعتبار أن 
لفظ « الحد » فى اللغة يتضمن إشارة إلى « النهابة » وهذا مالا يايق بالل وصفاته . 

وهذه لنتة واجبة الصدور عن أصولى مسلم عرلى يعرف راء اللفة وعم بأصول 
الأداء عن المقائق الدينية الكيرى . 





. من الاسغة المطبوعة ااتى بين أيدينا‎ ٠۹ ل ۷ ش من الُطوط ص‎ )١( 

(؟)ل ٤‏ ى من الوط س " من النص الذى بين أيدينا . 

(؟) نفس اأرجم السابى ٠‏ (4) نفس الرجم السابق . (0) ناس الرجم السابق . 
س إن يد 


وبعد هذه التذرقة الدقيتة بين أداء الألفاظ لهعالى ؛ يقدم تعريفه لاحد والمتيقة 
فيقول : 

أصح العبارات فى بيان معنى اد والقيةة هو هادنا : اتعياص الحدودبوصفه 
مخلص پد“ 1 

ومعنى هذا أنه يرفض عدة تعرينات مشوورة مثل : 

« إنه الجامع الاثم » و« هو اللفظ الوجيز الحيط بالمنى » . 

ومن آم مامحب إبرازه » سبب اختياره للعبارة الأولى الى ذ كرها يقول : 

« وإنما اخترنا العبارة الأولى » لأن الد يرجم إلى عين الحدود . وصنته 
الذائية 206 , 

ويضيف فيبين أن ذللك فى « المقليات » وفى كثير من الشرعيات9؟ , 

وهنا تتضح أر ل 1 من سمات مذهيةه فى الد أو مذهبه فى الجدل ؛ لأن من 
مقومات المدل « الحدود » هذه السمة هى : « الواقمية » أو الارتياط بالواقم » لأنه 
فى هذه المبارة التى اختارها يتم ببوان أن المد برجم به إلى « عين الحدود > 
و« صفته الذاتية » وعبن الحدود هى حثيتته أو عينه أى واقمه . 

وتراه يشير إلى الصفة الذاتية ااتى هى »طينًا ل كلامه فى « الصنة » فى كقبه 
السكلامية على اختلافما » خاصة « الشامل فى أصول الدين » و « الإرشاد إلى قواطم 
الأدلة فى أصول الاعتقاد » و « لممالأدلة » يقول : « كل صنة إثبات لنفس » لازمة 


ما بقيت النفس » غير معللة بعلة فة بالموصوف9©؟ » . 


(1)ل ٤‏ ى من اقطوط أى ص ؟ من الاسخة المطبوعة الى بيت أأيدينا . 

(؟) تفس امرجم السابق . 

(؟) نفس المرجم السابق . 

(4) انظ مثلا كعاب : الإرشاد إلى فواطم الأدلة فى أصول الاعتقاد » طبعة القادرة س 85 . 


وهذا يمنى أنه ينبذ ماهو متصور بميدا عن واقع خارجى متحتق رصنة منندلية 
عن الذات العارفة ؛ و" بقبل على ماعثل حقيئة موجودة نملا ولإس فاط مقصورة . 
والتمريفان اللذان م يليا لديه القيول » لايثومان على تقدير ما هو حقيثة » وإعا 
حومان حولا » ويتعلقان بالافظ | كثر من الواقم ° » ودو لذلك يماج الممزلة 
القدرية » لأنهم ما رجموا فى اسم ولا صنة ولا حقينة إلا إلى العبارات والاغات . 
ويلاحظ أن الجوينى مدد مجالين فما يتملق باستممال « الد » : 
الأول : وهو « العدّايات » » والثانى : ودو « الشرعيات » واعله ,صح أن 
ہین هنا ما وقصده بكر . 
إن العقليات لديه لست ماهو متمئل بعيدا عن القياة الوائمة ؛ وإيما مى 
ما يقابل « الشرعيات » » التى اها الشرعء أى اتى تعتمد فى المقدمة على « اتخبر 
ازل » ؛ فانهبر المنزل هو مصدر الحقينة فى « الشرعى » أى أن له مكان الصدارة 
والأولوءة فى الدلالة على القيقة . 
أما المتليات الثى ميزها الجوينى عن الشرعيات » فهى موضوعات العرفة التق 
لم برد فیا خبر مزل » وبالتالى حى للياحث أن يعمل فيها فكره من أجل القعرف 
على حقينتها » وهدفه هو : الكشف عن حتيئتها فى ذائها بميدا عن الذات العارفة . 
ورد عند العدوينى عن حم المد ما ولى : 
« فن حكه أنه العلة لا غير ؛ د كل محدود علته؛ عثليا کان الد أو سي . 
ثم قال : « وإ ن كان من العلل ما لا يكون كذلك کا كثر علل الشرع 76" , 
)١(‏ انظر آخر لوحة ٤‏ عين من الحطوط أو س ۲ من المطبو ع الذى بين أبدينا . 


(۲) انظلر ل ه ى من الخطوط س ٠‏ من النص الى بين أيدينا ٠‏ 
(۳) نفس المرجم السابق . 


( ۳ م اللكافية فى الجدل ). 


وبسط مثال 2 الشىء 0 الذى له : 2 ما هو ابت أو موحود ¢ . ويلية إلى 
قيمة ( لام التمايل » . كل هذا ونی أن العثلى اديه دو ما م برد فيه نص . 

ثم مما يبرر ذللك ما ورد عن الحويق يض حين قال : 

د هلا قام مثله فى عكس علل الشرع؟ 

كيل : فا صح من ذلك حد » أجرى فيه هذا » وما | يصلح أن يكون ددا 
كر هذا يه 6 فان الک فيه را تأخر عن العلة 0 وصارت ألهلة ؛ علو له دين 
یٹ بالشرع کا 4 يمل الشرع لما عله لدع من دين أثيئه ¢ وعلل المقل أحكامها 
أنفسها » و ممنى قول المثلاء : إنبا موحبات أننسها » حين خلغت ا تفسما» 
إذ ما قيل فيه إنه لنفسه » فعناه : إن نفسه هى هو لا غير 2906 , 

كانه هذا يكشف عن أوعية موضوعات اأعر فة الق يطلب لما الد : 

م )ررد عنه حار مزل وهو ما ماه يالمةلى ¢ الوه من اأشرعيات ¢ وما ورد 
فيه نص مرل ٤‏ وهو الشرعى . 

ولا فى على الباحث أن اختلاف طبيءة الموضوعات يترتب عليه اختلاف 
مناج المحصيل 6 وهذا أمر حرص عايه الحو 0© 1 

والعحدل؛ مشا مو ااج المذاسب أوقف من مواقف التق للوصول إلىاطتيقة» 
إلى جانب مناهج أخرى توصل إل المقيتة وإن كان ل إذا ما فورن ما دو 
أ كثرها حيوية . واذلك فهو اس متبجا عاما » على نحو ما عايسه الأمر عفد 
أفلاطون ©" مثلا فى نظريته فى الحدل الصاعد والمابط . 


.س 








. انظر ل هش من الْخطوط س ه من النص الى بين أيدينا‎ )١( 
(؟) انظر مثلا فصل العرفة عند الجويى من كتاب الجويى إمام المرمين . ساسلة أعلام المرب‎ 
.)١51١ وطبعة ثالية سنة‎ ١53 طبعة أولى‎ ( 4١ رقم‎ 

() افظر ادل الأفلاطونى بكتاب تارج الفدفة اليوائية الدكتورة أميرة حامى مطر . 
يفلم كاتية هده ااسعاور . 


إن الجدل عند الساين عامة والجويثى خاصة منرج «ناسب لوقف الدافمة . 
وسواء كان الأمر يتما بالمدافعة وللتازعة أو بغير ذلك من «واقف البحث 
عن المقيئة ؛ فإن هدف الحو نى هو التعرف على « عبن الحدود وصنته الذاتية » أى 
عل حلياثه . 
.وهذا موقف يخالف الحويى فيه المئزلة القدرية خاصة » كا سبق وأثرنا إلى 
ذلاث . 
ومحرص الجوينى على تفصيل القول فى بيان وجهة اخةلاف نظره مع لامعرلة 
القدرية لبيان أبعاد رأيه فى الد . فيناقش مسألة مہہة وهی : 
أا أسوق : الانظ أم الحفيقة ؟ 
ويلاحظ أنه يبدأ بإثبات أن للمزلة وااقدربة « مارجموا فى اسم ولا صنةء 
ولا حقيقة إلا إلى العبارات واللنات »" . 
ويبين أن تعريف المتزلة الذى زينه وهو أن الحد : « هو اللفظ الوجز الحيط 
بالمنى » لا يكثف عا إذا كان ما أحاط به الافظ هو المقيتة » فبذا الد يفغل أمرا 
مهما وهو أن مضمون اللاظ أو ما أحاط به الافظا » يكون دون الاذظ » أما الاذظ فلا 
ينيد دو . 
أى أن الحقيقة موجودة أولا واللفظ بجىء ليعبر عنها . 
وحرص الموينى على الرد على من يتحدث عن الطْقيئة في الاغة عمبى أن : هذا 
اللفظ اسم لهذا حتيئة » ولذاك غازا » . 
)١(‏ يلاحظ أن هذه السألة من أكثر المسائل التى شفات بال الحدثين . 
(؟) ل ؛ ی أى ص ؟ من النسخة الطبوعة اى بين يديا . 
(*) لفس ارجم السابق , 


فيبين أن المفيثة اللذوية غير «الطتيقة 04 الى يعنمها هنا وهى الوجود مض النظار 
عن العيارة التى تعبر ع إذ ذ أن الحقيقة الاو ١‏ به ھی 

« العبارة اأستعماة فما وضعت له بأصل الوضه” ؟ » أى أنبانى أصلها كان 
وضعها من أجل الاستمال للتعبير عن وصع موءين »6 وفرق بين أن يكونا الهدف هله 


أمرا ما : التعيير عن وضع 0 وبين أن يكون القصد من وراه الا كتراث بالمعير عنه 


هن حيثث هو مو<ود . 


وبعد بيان المثيتة اللذوية يشير إلى ا لجاز فيةول إنه العبارة التق 

جوز به إلى غيره لضرب من الشه , 

ثم يقول : « وليس هذا من العلل التى عنينا بالةيةة فى شىء » . 

ومين بعد ذلك أن اللقيئة هى : « دق المذ كور ومقطعه ومفعيله الذىبه قوامه 
م 


وثبوثه 54 
وسمى هذا «ممنى القيتة فى اللغة» وهو مختلف كا نتبين عن «القيةة اللذوبة» 
وهذا يمنى أن الحقيئة فى اللغة حى : « العلة » » لأن العاول بعلته امتاز عا سواه؛ 


و ا يننصل و ينقطع ما سواه 6 . 


ويذ كر » لإلقاء مزيد من الأضواء على الت ق بين « القيةة » الى هى« ألمل" » 
والحتيقة اللنوية » أن المرب أرادت بالمقيقة : مقطم الشىء ومنصله هذا بالأسبة 
لمنى « ا-لقيقة » الى يعنما هو والعفاء الذين قالوا : إنها « عله العلول مقطعه 
ومفصل » وهو لهذا يبين أن هذا المعنى اصطلاحى ادى العاناء . 

: نفس الارجم السابق أى ص ۲ من النسخة المطبوعة التى بين أبدينا‎ )١( 
. س الرجم السابق - (؟) نفس امرجم السابق‎ )۲( 


(:) ل + ش س ۴ من النسخة المطبوعة الى بين يديا . 
) هال ٤‏ ش أى س 42 من الانص اللى بين أأيدينا . 


سلا س 


وما حدر بنا الإشارة إليه ء مايصيغ فكو المرب عامة » والعلماء منهم خاصة » 
من مات الفوم الاستةرانى » إذ أنه يصرح بأن مقطم العلة ومفصلها يكون بعد 
مراحل هى : مراحل متاربة ومفارثة « بين ماجعوا وما فرقوا 96" حتى الألفا 
عندم لاتوضع بلا عد يد مغبمون » و إعا تسكون بعد مرا حل استقراء تمثلة فى المقارية 
والفارقة اللتين تمثلان مرحلتين من أم مراحل القفكير الملى الحدرث فى تحديد 
ما ك الجزئيات الموجودة فى التجربة من أحكام هى القوانين العامية . 

فكأن « الملة » هنا التى هى « اللْتيئة » والتى مى « الد » هى عثابة الا نون 
العلى الذى تنتظم ممه أراد الحدود ولذلك کان المد عنده کا ذ كرنا «و : 

« اختصاص الحدوؤد ہو صف حلص له » ۔ 

فتعبير « يخلص له » عند الو نى يوجب القيام بعملياث : المقار بقع والنارفة ؛ 


0 احل الاستتراء العافى فى حديد القوانين المادية على نحو ما بينا . 


ی فى دن در 
ويكون الحد عمده ء له من المكانة فى محصيل المعرفة ما عله معبراً على ااتيئة 
فى ذاتها واللقيقة بالمفبوم العلمى ااديث أى : قانون ‏ 
ويتبين هذا المضمون ل « الحد » أ كثر وأ كثر عندما يتحدث عن « اطنيةة » 
و « المعنى » الاذين هما وأحد فى عرف العاماء فيقول : لأن اناق المذ كورات هى 
المعغية بالعبارات» فسميت اطنيقة لذلك معن . 
وهذا تعبير صيح عن فهم لاحقيئة يقوم فى أساسه على احتر ام الل كو رات » 
أى الحنائق الجزئية فى ذاتباء وما هذه إلا نظرة واقعية علهية صائبة هىأساس نبضة 


البحعث الماى الحديث من ناحية الاهتام بالمفارقة والقار 3 أى بالا س راء - 





)غ0( نفس المرجعم السابق . 
(؟) نفس الرجم السابق ص ٤‏ من النص الذى ين آبديا . 


الس ها مس 


ولا يفوت المويى إثبات سبب رفضه لتمريف « المد » يأنه هو الجامم الاثم » 
وهو رورة التفرقة بين « القيئة » يممنى م الل » والحقيقة الاخوية ؟ فوقول إنه 
« تحديد بالاز المشترك » و « ليس لاصفات والعلل فمل ام والسجز 76“ کا 
لا فوته بیان أن « الحصر والامتياز » لا يقم بالعبارات » وما يقع عمانى العبارات 
وأنه لولا تناك المعالى والصفات ف المذكورات » لا أفادث العبارات فى الشف 
ولا كانت للمواضعة عليها بين أهلها أثر» ولا ملو . 

وإمعانا فى توضيح موقفه من « ااقيقتة » يستدين عثال ةى على ادءاءاته 
العتزلة فما يتعلى بالعبارة وقيمتها » وبكشف عن المقصود بالقيفة يسر؟.قول فى ذلاك: 

« ألاترى أن من وصف الشىء يأنه أسود » ولاسواد فيه » انى وصفه وسةطء 
ولوكان فيه السواد ول يصنه واصف أصلا ل يلغ » ولا خرچ عن معنا 96 , 

وهذا مثال يبين أن « التيقة » لها وجود قبل اللنة . أو كا يتول هو : 

« إن العاق سابقة لاعبارات والاصطلاحات» اثبوت المعالى وطروء”* المبارات 


و « اأمنى » لديه مرادف ! « اطقيمّة » و « الحد » . 














وبااتالى راه رفض موقف المعسزلة والقدرية رفصا اا » عند ما يدول : 
2 م صح هذا أن بعل ما لا قوام له دون شیء ية 6 ولا جعل ما له قوام 
دو زه حديقة . 
وراه باجم المميزلة والقدر 0 ¢ لوقنم من العبارات عل اعتبار أنه مو قف خه اور 
أدى بهم إلى نفس الصفات . 
)١(‏ نفس الأرجع السا بق . )١(‏ نفس امرجم السابق : شق نةس المرجم السابق . 
(4:)ال4 ش أى ص 4 من النص الذى بين أبدينا . 
)6( ناس لأرجم السابق . )0 نفس امرجم السابق . 


وهنا لرى أن لكلامه فى « الد » مالا واسعا يتصل بالشرعى والءآلى ٠‏ 
والقول بنفس الصفات من الأمور المقائدية رالتى شالف فما المعمزلة المقية ااشرعية 
فى الأصول المقيدية . 

وراه يوجب عليهم تصحيح موقفهم على النحو الال" : 

. يحب صرف العبارة إلى معرقتها‎ )١( 

(؟) إن القول بأن العبارة السكاشنة عن المنى هى الأقيقة دون الممنى كالول 
« بأن السكماية والإشارة السكاشنتين عن المتى ها المزيقة دون العنى 4 وهذا قول 
باطل » وما قالوه نظيره . 

(۳) إن صح ما قالوه » صح أن يقال : لا حقيقة ولا صنة للإله والإلهية قبل 
القول والمبارة . 

)٤(‏ إذا كانت العبارة كاشفة بالانفاق ءلم ينهم ولا عقل معقول يقال إنالعبارة 
كشت عنه أو حتيئته . 

(ه) أنه وجب ألا تسكون للذبارة والنسمية حقيقة معلومة ؛ فيستديل عندئذ 
أن تسكون كاشنة . 

ومن هنا كان التحقيق والتحديد للتذرثة و الثييز > يسبق العم بالعبارة ال كاشغة 
للسامع لها عنما . 

وہہذا يتضح ما يقصده الجوينى ب « الحد » والدور الذى له فى كسب المعارفه 
بصنة عامة » الشرعى منها والعئلى . وهو فما يقدم يلم عوقف الساف من الحقيقة 
الشرعية التى ها عنده مكان المدارة فى حصيل ما يتعلق بالشرع من ممارف » 
وأنهذا الالتزام هو الذى فتحأمامه كفكر مسل آاق التتحصيل القائم على الاستةراء 

کا بينا . 
(1) ل ۰ ی أى س ٩‏ من النس الذى بين أيدينا ٠‏ 


سس ۳۹ سس 


ونظر ا الأهمية الى جعلبا الوينى ل «الحد» فقد و ضع له ما ماه ب «حح الحد» 
ومين أن من حكه : أنه العلة لا غير » وأنه يكون مشروطا بالمكس لا محالة شرعيا 
كان أم عقليا » ( وإن كان من علل الشرع ما لا يكون كذلك) . 

ثم خنصص القول فی حکم الحد فى العقليات فيقول : 

إنه صنة واحدة كمال المتل » وإنه لا يتف على منتظر غير حاصل »© وإنه 
والحدود أمر واحد. 

ثم يقف عند الحد ق الشرع والعد فى المقل» وببين أن علل الشرع لا تصير الم 
بنفسها » واكن حمل صا حب الشريعة » ويئف ذلك على اختيار الجاعل . ومن هنا 
كانت بينهما الفروق القالية التى نعرضها كا بينها الجوبنى : 

أولا : الملة المتلية تصير علة بنفسها والأخرى حمل الجاعل ها واختياره . 

ثانيا : العقلى موجب والشرعى غير موجب . 

الغا : أن العقل علة فى الحقيقة » والشرعى دلالة كاشفة غير موجبة باذثيئة . 

رابعا : وجوب شرط المكس وف العتلى دون الشرعى . 

خامسا : أن العتلى مقر عة مما عل ضرورة أو ما بنى على الشرورة © والشرعى 
منتزعة من الألفاظ المحتملة وغير الختملة . 

السادس : جوز ”ركيب علل الشرع من أوصاف العقلى على ما بيناه . 

والسابع : أن المقلى لا يقف فى الإيحاب على شرط » ويجوز ذلك فى الشرعى » 
كالزنى يقف فى | جاب الرجم على شرط الإحصان . 

والثامن : يجوز تقدم الشرعى على المح دون العقلى . 

والهاسم : أن الشرعى يجوز و وده من دون احكم دون المثلى . 

والءاشر : جوز فى الشرعى اخقلاف العال مم اتفاق اسم دون المثلى . 


مس بع مس 


والحادى مشر : يجوز فى الشرعى علة توجب أحكاماً عختلنة كا حيض والرق 
والأنوثية والذكورية والفسق ء ولا جوز ذلاك فى العلى . 

والثالى عشر : #وز مخصيص الشرعى عند قومء ولا جوز فالعقلى ذلك پانفاق: 

. والثالث عشر : جوز ورود النسخ على الشرعى دون العقلى . 

والرابع عشر : يجب العم يكونها علة فى العقل ء ولا يجب ذللك فى عل ل الشرع . 

والحامس عشر : جوز تمايق الحكم الفا بث على النفى و العم المنقى على الإقيات 
فى اشر عى ولا موز ذللك ف العثلى » حتى يعلق النفى بالنفى والإثبات بالإثيات . 

والسادس عشر : فى المثلى » إذا کان العكم إثباتا لايد من أن كون العلة 
صفة ذانية موجودة » وق الشرع جوز أن يكون الحكم علة اکم آخر ¢ وأن يكونا 
موجودن ولاذاتيين2؟ . 

و اعد أن ينص من بيان هذه الأو جه يعود فيقول إنہا تنبنى كلها على فصل واحد 
هو الملة » كا لابد مر ذلك فى حدود المتل وق الشرمى لا يجب ذلك" ؛ لأن 
فى أ كثرها غير الحكم . 

وببذا يتبين « حم الحد » عند الحوينى . 

ومن الواضح أن أقواله فيه تقوم على مبدأ مهم وهو أنه يعرف كيف يفرق 
بين طبيمة الموضوعات أى موضوعات العرفة »فهو فى بیان لأحكام امد يعطى أزى 
مثال للتفرةة بين موضوع وموضوع » وما يترتب على ذلك هن فروق . 

>5 يلاحظ أن تقرقته تقوم على استقراء ومارسة لمواقف جزئية فى مجالى الشرع 
E‏ م 1 3 السخة الى بين أيدينا . 
(؟) فس امرجم السابق . 


کا يتبين أن اكلام فى «الحد » يكشف عن مدى ارتباط هذا اكلام 
بالأسس العامة لرأيه فى المعرفة » وهذا يتبين أ كثر وأ كثر من خلال أقواله فى النظر 
والعلم , 

ولا کا كلامه فى الحد يرتبط تام الارتباط» کا تبينا عذهيه فالمدرفة؛ فإنا تراه 
يعرج إلى القول فى النظر ومتعضياته . 

النظر : 





اعرض اجویی لافظ 2 النظر ¢« دن حيث ألا_ة ¢ وطبت له سيعة معان لأنه 
2 أسم مشترك بين معالی شی . 
فيقال : « للانقظار : نظر » ولارحمة والقعطف : نظر ... الم . 
¢ ابت لقصو د بالا فى کےا 4 فيقول : 
« والراد بالنظر هبنا فكر القاب وتأمله فى حال النطاور » ليعرف حكه معا » 
وعذا عر ف له أهية إذ أنه وین أن النظر ربط حال المنظور أى بواقعه 6 
فمو إذاً : نظر ليس على مستوى التخيل أو التعقل الحض9©؟ ولكن على مستوى 
الواقع » خاصة وأنه يذكر أن المدف من هذا النظر هو القعرف على حكه بالدراسة 
والبحث والقارئة امنور فيه د يقول : 
» ايدرف كه هوا أو فرقا أو و © وام والفرق وااتقسيم کون 
)١(‏ تقس الرجم السابق . 
(؟) نفس امرجم اسايق (۴) فس امرحم لابق 
)٤(‏ يتجه فكر أساطين اليوتاتيين : أفلاطو ن وأرسطو إلى التعالى على الواقم والسباحة فى يال 
التصور والتخيل أو المتتقل امس انا عن ته ير الواقع من خلال أنسقة فكرية ينسجونها إصفة مسبقة 


على التجربة . 
)2 انظر ل ۷ ىف صفحة ١۷‏ من الطبوع الذى بت أيدينا 


~~ 


بالقارئة أي ما کا ن المنظور فيه : سوسا دن كان آم عر دا ملو سا : كالواقع الاجماعى 
أو النفسى أى أحوال الئاس . 
وما أنه فى جال تحديد مضمون الافظ ؛ فإنه يذ كر عدة مقر ادات همی 
« التأمل » والتشكر» والتدير » والاعتبار » والاستدلال  »‏ . ذا كرا أن 
كل واحد من هذا يصلح أن يكون حدا لما نمنيه بالنظر هاهنا : 
ورد على دن دفرق بين مصمون هله الأاناظط باعتبار أن الفسكر غير القدبر 
والاستدلال . . 2 . مبيئأ آنه لو كان هناك فرق فهو نقط فى قدر التقدم فى النظار 
ولس فى جنسه » فد يقل النظر ويكثر » أو يكون الرء فى بدو استدلاله . 
واجيم نظر 
وهذه كر مهمة تتصل عذهب الجوينى فى العرفة ؛ حت مرح أنه كثيرا 
ما يرجع طول ال رأد قصره إلى م اختلاف دة اقرا 
سپا بین بن أنه ری أن كل فكر» نظا وا أن کون الفسكر اسا 
غير ار والاسيدلال52 ١‏ . وبراجع الإمام أ سق ف قوله بالتفرقة بين الفكر 
والنظر على اعتبار أن الفكر جاس من قبيل كلام فى النةس والنظر من باب 
ر تنب لعض العأو 1 على بعض اعع صا ل عم مالم عمو , 
أن الجویی عرص على أن سین ن أن J‏ م رهو الفسكر وأن ال كر لیس بكلام . 
ونعد أن يصع الثارم* مع الأسس العا 8 انر يقه ف لأعرفة من خلال ديد 
مصدون لفظ « نار 6 © ينتقل بنا إل أوع خاص هو مماعلة من النظار وهو 
« المناظر 60 





غ0 نفس ارجم 1 ابق 1 

[ 4 انظر كعاب داطوينى إمام الأرمين ساسلة أعلام العمرب ب رقم °{ طبعة اول سق ١۹1۵‏ 
عام عة ثانية ° NIY‏ إقام ذكتورة فوقية حسين “ود ٠‏ 

(؟)ء )٤(‏ ااظر آخر ل ۷ ى وأول ل ۷ شض وصنحة لم١‏ من المطبوع الذى بين أيدينا 

ره ) انظر ل ۷ ش من السخة العلية » صفحة فون لطبو ع الذى بين أيدينا 


سس ۷ س 


ورص منذ اليداية على بيان أن « المناظرة » نظر بين انين » ولا بد وأن 
لسكون بين امین لأنبا مناءلة - کا ذ كرفا . 

وهنا تلاحظ أنه يلنم بالوضع الاذوى لافظ وهو فى محال الاصطلاح » لتثبيت 
أنه مفاعلة تقتضى وجود طرفين فى النظر . ظ 

وعكذا قال إنه « لافرق بين المناظرة والجدال والجادلة والجدل ٠‏ من ناحية 
الاصطلاح أى « فى عرف العلناء بالأصول والفروع 6 . وإن فر بين الجدل 
والمناظرة على طريق اللغة: لأن الجدل ف اللخة كلمة مشتقة من غير ما اشتق منه النظر. 

ولا يفوت الجوينى وهو فى هذا الموضم أنيشير إلى رأى أهل اللنة فى الاشتقاق 
فنهم من أبوا الاشتقاق أصلا ومهم من أجازوه مبينا أن أهل الرأى الأول 
إعقمدون على أن « اللغات كلها أأصو ل » ليس يعهمها فرعا ليعض 7 

كا ينبه إلى أن الجادلة مفاعلة من الجدل فى اللغة» وأن الأمر غير ذلك 
فى الاصطلاح > إذ أن « الجدل » والجدال » أيذنا لا يكون إلا بين اثنين ماما 
كالغادلة » هذا فى عرف النظار . 

ويتبين بذلك أن المناظرة نوع من النظر »له أسسه الثى ينفرد بها عن النظر 
عامة . فد سبق أن بين الموبنى أن كل مناظرة نظر » ولاس كل غر متاخل :02 . 

وهذا النظر أى الجدل له تعريقه وله أحكامه التى سنعرض ها تفصيلا بمد قليل 
فما أطلقنا عليه الأسس اللاصة للجدل . 

ومحرص الوبى على إثبات قيمة « النظر » فى حتاف عالات العم الدیی ما 


وغير الد يی ¢ إذ يول : ويازع العقلاء إلى النظر والمناظرة ف أديانهم ومعاملاتمم 


°( نفس امرجم اأسابق 3 فق اس امرجم اسايق 8 
فرق كفس الر جم اسا بق . )4( اس المرجم السابق ' 


كي نس 


و 10 » مبينا أن ذلك : « . . لاشتراك المقلاء فى طرق الضرورات 
والبدائه ”° » 
وهذه تذ كرة بأقواله فى مصادر العرفة إذ أنه يمترف باحس امل والقاب 

كضرورات على مستوى البداهة فى مستهل طريق محصيل المعارف90© 

يذتقل الجويى بعد ذلك إلى ک0 فى « العم » باعتبار أنه فرة النار وهذه 
دعا ثالثة تو كد ارتباط الجدل بأسس مذهب الجر بى فى المعرفة . 

الل : 

يوضح الجوينى قبل البدء فى بيان حقيفة العم أن منه ماهو كرة للنظر ؛ ومنه 
مالا يتماق بالنظر ؛ لأنه سابق عليه ؛ يقصد أن الغ عند مادو کې ٤‏ وهو مرة 
النظر ومنه ماءو أولى ضرورى وهو البداهات2" . وهذا ما أشار إليه فى نهاية 
ححديثه عن النظر . 

أما حقيقة العم : 

فهى ما یع به العلوم » أو مابعل به ولا يوجد لديه عل لا معام له 

ويذكر الجويى مترادفات للفظ عل مثل : « معرفة » وفقه » ودراية » وعثل » 


ويقين وفطنة 6 ٠“‏ ولسكيه حرص على ألا يجرى على عل الله .وى لفظ « عل » . 





سے سے و 


(١)انظر‏ ل ۷ ش هن النسخة الطية » صفحة ٠١‏ من اأطبوع الذى بين أيدينا . 

(۲) نفس الرجم السابق . 

(؟) افظر كتاب الجويى إمام الحرمين ب ساسلة أعلام العرب رقم ٠‏ 4 الطيعة الأول سنة ٠١۹۹۰‏ 
والثاائية 1١51١‏ « فصل € مذهبه فى العرفة ؛ بقا م دكتورة فوقية حسين ود . 

)٤(‏ اجوينى رأى فى الفمرورى > فصل فيه القول فى بعض مصنفانه وخاصة كتابه « اليرهان فى 
أصول الفقه 4 حبث قال إن كل عام كسى يعد ضمروريا عندما رصل إلى درجة اليقين .. ( الفار فى ذاك 
كتاب الجويئى إمام الرمين ) ساسلة أعلام المرب رقم وطح o Ao ١‏ طبعة ؟ .لاود 
فصل” مذهيه فى المعرفة بقام كائية هذه السطور وأيشا « كناب البرعاز ف أه رل اا٠‏ > ڈو ارط دار 
الكتب الصمرية رقم ( 7١4‏ أصول فقه ) ل ٠١‏ . 

(5) ل ۸ ش ص 85 من المطبوع الى بين أيدييا . 

س ق س 


أما المترادفات فعى ناص ل الإنسان» ويبين الجوينى ذيتول : « آلا ری أله لايح 
أن قول : عامت وما فہمٹ أو مادريت »6 أو ماعرفت أو ماعقات 00" . 

غير أنه يثبت بعد ذلك العنى الذى أ كسيه عرف الاستمال له_ذه المترادفات 
نف ص كلا مما بنوع دون نوع » فأثبت الضمون الاصطلاحى مفلا لاظ « فته » ع 
والقصود بلنفلى « نهم هأى «سرعة معرفة معنى اکلام» و « فطنة » أى « معرفة 
لطائف الحقائق » . 

وما هو جد ر بالذكر أنه حرص على إبات مرادف آخر للفظ معرفة على أنه كل 
نوعية مخاصة من الم ارف وهو « طب » الذى بين أنه « للعرفة متتضيات العاسل 
والأمراض وخصائص الأدوية . وهذه لفعة من الجوبنى تبين أن موضوع الم يمكن 
أن يكون دينها أو غير دينى . وعذأ أمر له أضية بالأسبة لتحديد عال « ال دل » 
اذى ككن أن يسكون فى أى موضوع فيه خلاف بين اثنين يتنازعان على سبيل 
المدائمة . 

وبهذا نتبين أن الجوينى محديثه عن « حقيةة الل » كلشف عن العدلة بينم و ضوع 
هذا السكتاب والعلم مموما . ومن أنواله فىهذا الصدد « وكان الواجب فى حى الترتيب 
أن نبد بذ كر حقينة العم » فإنهكالأصل + من حيث أنكل مو بود معدوم وهذ كور | 
ومعلوم وتذبر عنه من الحاومات وما عداء كالفرع له 74" . 

هذه هى آم المدود التى تتكشف عن ارتباط « الجدل » عند الجونى بأس 
مذهيه فى المعرفة . 

کا حرص الحو بی على أن ڑ کل ضمن وآاداب اجدل » مايبين أن الحدل 
من حيث |ه نظر مخضم لآداب عامة بشترك فيها .م غيره من أنواع النظر . 
(1)ل ش ص 5١‏ من الطبر ع الذى بين يديا . 

(۲) نفس الرحم السابق . 

٦‏ س 


ينول الجوينى فى ذلا : - « فأول شىء فيه ما على الناظر أن يقصد | اتقر ب إلى 
الله سبحانه وطلب مرضاته فى امتثال أمره سبحاءه فما أمر به من الأمر بالمعروف 
والمبى عن المدكر » والدعاء إلى الى عن الباطل » وعما بر فيه » و يبالغ قدر طاقته 
فى البيان والسكشف عن حقيق الق » و؟حيق الباطل »؛ ويتق الله أن يتصد بتغاره 
المباهاة وطلب ال جاه » والتتكسب » والياراة » والحك » والرياء» ومحذر ألم ءاب الله 
سبحانه » ولا يكون قصده”" الظفر باناصم والمرور بالغلب.ة والقبر » فإنه من دأب 
الأنعام الول كالكباش والديكة" » . 

هذا بالإضافة إلى ماله من آذاب تخص نوعيته”" مثل أن محذر رفم صوته حتى 
لا رورت الضحر» ويازم المشوع والتواضع قاصدا بح . إلى غير ذلاك من الآداب 
التى ذكرها فى هذا الفصل » الأمر الذى حمل الأسس العامة التى برتسكن إاما 
« الد » ف : 

- الافطلاق من الواقم دون نسق فكرى مسبق يكون له الأولوية فى محديد 
ما يدرس من الواقءة الارجية » « فالمنى » هو ما رطا بى الةيةة الحسوس منها وغير 
الحسوس . 

س أن تحديد معالم التيقة لا يكوت انطلاقا من مذدب متقدال مسق فى 
تفسير الوجود المارجى ولكنه مخضم لأصول منرج ا بت لكشف القيةة يعتمد على 
الاستةراء أو الاستدلال طبقا لطبيعة الوضوع الطروح على بساط البحث . 

س أن المعرفة الأتية عن طريق الحواس ها نةس درجة الشمرورة من حيث 
إثبات الوجود الخارجى » كالمءرفة العقلية بالنسبة للبدمهات المقلية أى أنه يأخذ 

)١1( 0‏ ااظرل 5ه ش فصل آداب الجدل, 
(۲) نفس المرجم السابق . 


(۳) فس المرجم السابق . 


سس ع س 


بالحس كصدر للمعرفة إلى جائب العقل كا-كة ذهنية . إلى جانب القلب للإيمان 
بالوجود » و كذلات ااخبر على حو ما ستتبين بعد . 

أن الموضوعات منها ما هو حسوس › وما ما هو متمدل » وما ماهو 
قلى موضوع إعان وكلها محل تصديق . ولا ترد إلى المتعقل فقط »كا هو الأمر فى 
الفكر الأرسطى مثلاء لأن كلا منها عثل حقيئة ها طبيتما المقارقة للأخرى . 

- أن البظر موصل لاحقيقة مهما طال أمده . 

- أن المقيةة تطلب لوجه آله تعالى » عمنى أنه لابد لمن وببحث فى الحلم أن يطلبه 
مع خشية ربه فما يسدى إليه . 

وهذا أدب عرفت به الشريمة الإسلامية من أجل صالح الإنسان . 

أما الأسس الاصة فى تتماق بالوضوع الذى خصصه الإمام الجوينى لاجسدل 
فى هذا الصنف وهو : « النته وأصوله » . 

بد اس الجدل الخاصة : 

إن ااسكثير من هذه الأسس يتبين من واقم تعريف ادل الذى سبق وأثيتناه 
عند بيأن الأسس العامة وهو :س 

« إظهار للتنازعين مقتغى نظرتهما على التدافم والتافى بالمبارة أو ما يقدوم 
مقامها من الإشارة والدلالة ع , 

وهذه الأأسس تى:- 

(۱) أن هذا التعريف ببين أن « ااجدل » لابد وأن يكون بين طرفين ۽ وهذا 
الت وكيد بتضح أ كثر وأ كثر من نقاش الجوينى لقيةة « الجدل » باستعراض 
تعريقات علماء الأصو ل والفروع لاجدل ونقدها . 


)١(‏ انظر ۷ ش أو صفحة ۲۳ من المطبوع الذى بين أبدينا 
١‏ س 5 


ومن بين هذه الهمريفات قول من قال :ب « حده أنه محتيسق الاق ؛ وأزهيق 
الباطل » . وقد نقدها أالجوينى بقوله : 

« وهذا اعتزار بعبارة ليس فما ممنى المتاظرة ؛ لانقراد الواحد بتتحقيق الى »> 
وتزهيق الباطل» . ثم يضيف فيتول : « وقد لا يحدق السق ينظره » ولا يزهق 
الباطل » ويس مجادلا ° . يقصد أن البجدل يتتغى بحم أنه مناظرة أى مفاءلة» 
وجود طرفين » حتى ولو ل بزحةا الباطل ويحةقا الحق . 

(0) ثم إن كلا من الطرفين له موقف منالنظور فيه خالف لما عليه ماده بو كد 
ذللك يناء حل « الجدل » على مهوم القنازع بين مقتضيات كل نظرة . إذ يقول : 
« إظهار المتنازعين مقتفى أظرمهما » . 

(©) ثم من أسس « الجدل » أن ين « الجدل » على « التدافع والتداق » . 

وٽين ذلك کر وأ كثر عند رفض الجوينى فول من قال : « هو نظر مشترك 
بين ائنين »29 على اعتبار أن هذين الطرفين يمكن أن يشت ركا فى القعاون والتوافق. 
فالتدافع والتنافى ذرورة فى الجدل عنذه ؛ و الأمر بامثل بالاسبة أنقال : « هو طاب. 
ا بالفنكر مع الم » » لأن ذلك يكن أن يكون عن طريق العاونة والموافتة 
وهذا لس جدلا . 

هذا فيا يتماق بطبيعة أوع المظر الذى دو : « جدل » . 

أما عن موضوع « الجدل » :. 

فإن دراسة تعريف الجدل تكشف عن أن موضوع « الجدل » لا ختقص مجال 
دون جال . فقد | كتفى الإمام عند التعريف » بإئبات أن هناك « مقتفى نظرتين » 
حول موضوع هو ل تنازع؛ لاختلاف وجهت النظر أى وجهة نظ ر كل من امتجادلين. 


(١)ل‏ لاش؛/ صفحة ٠١‏ من المطبوع الى بين أأيدينا . (؟) قس امرجم السابق . 
(م) ل ۷ ش / ص ١؟‏ من الطبوع الذى بين أيدينا . 


٠ 





4 وم 4ال فة نق الجدل » 


ويتبيّن أنه من بين تصربحات الإمام الجوينى أن « الجدل » فى هذا الصنف 
يتعلق مسائل تت إلى مجالين مرن الات العلوم الدينية وها : الفقه وأصوله . 
إذ قال بعد سرد تلف الحدود التى يحتاج إليبا المتجاداون : 

« فبذا السكتاب لل كيفية التصرف فما لن عرف الفقه وأصوله 9064© . 

كا قال عقب انهاه من بيان للقصود ب « المد » : « فأما القول فى بيان حدود 
ما محتاج إليه أهل النظر فى الفروع من العبارات الختصة بالج-ال بين الفقهاء »° 
أى أن فئة الملناء الخصو صة بالذكر فى للصدف هى فثة « الفقباء » وجاللم هو : الفقه 
وأصوله »ا أشرنا . ۰ 

ثم يرح فى معرض الحديث عن أعريف « الجدل » بأن « الزاع بين الخصمين 
مرة فى الحكم وأخرى فى علة السك . . . ٠‏ وهذا من عمل أجل الفقه وأصوله » 
مؤكدا أن ذلك من أجل تصحيح الذهب“ . 

هذا بالإضافة إلى مموعة الحدود التى جلها مسلا مها ااسكتاب وأغلبها 
لامحتاج إليه سوى من يعمل فى جال الفقه وأصوله* , 

9 السكلام فى « حقيقة الحد 6 و إن كان يلسم إعدم التخصيص فى همومه إلا أن 
الأمثلة الى يستشهد بها الحوينى و الاهيام ببيان منتضيات الاغة عند ما يماق الأمر 
بات الل مدلا ؛ يبين أن الو ضوع الذى ينصب عليه « النظر » ٠و‏ من الشرعيات . 

غير أن هذا التخصيص لا يظور فى تمريف الجدل كا أثيتنا » ثم إن الكلام فى 
« حقيقة الحد » و « النظر » و « الء-لم » يقدم الأسس العامة لهذا اللون من النظر ` 
(00للااى ظرة ده ١‏ من الطبوع الذى بين أيدينا . 

(؟):انظر للاى أو ص ١١‏ من المطبوع الذى بين أيدينا . 

(۳) لی ۸ ی /رص ؟؟ من للطبوع الذى بين أيدينا . 


٠ . من الطبوع الذى بين أيدينا‎ ٠١ انظر ل ۸ ش / ص‎ )٤( 
. إلى 14 وما إعدهاأ سن المعابو ع الذى ب أبدينا‎ ١6 من ل لاى إلى ل لا؟ ى | من س‎ )5( 


0 
سد ل © سمس 


دون خصوصيات الجدل ف الفقه وأصوله » الأمر الذى يمعلنا ننتهى إلى أن «وضوع 
الحدل لا بتتمر على مسا الشرعيات ومعائلها » وأن الجدل أسلوب تصحيح 
اکل وضع فاسد يتدازع فيه خهمان ؛ على التدافع والثنافى 

(4) وعناسبة الحديث عن موضوع « الجدل » وأن الجوينى يعتبره أوسع من 


أن يطبق فط فى عالى الفته وأصوله » أن دراسة الإمام هذا الاون ءن النظر فى محال 





الد ن لا | چذور إسلامية واضحة » فند ورد ذكر الجدل فى الكتاب ااسكريم وأأسنة 





النبوبة الشريفة مم توضيح لجدل الذموم وال جدل الحو ده وهو ما حرص اجو ينی 
على بيانه مستشهداً بآى الذكر المسكم والأحاديث فى ذلك90© 

فقد أثبت الإمام قواه تعالى : 

ادع إلى سَبيل رَبك ِاحَكمة وَالموعفلة الدَسَئة جاده بالق فى 
اسن( '.)۱١|‏ 

31 أثبت : 

( قل انوا iy‏ نک 4 م صَادِقِينَ 4 (111/ )0 

ومن قولة و : 

« حمل هذا العم من كل حاف عُدُوله » ينفون عنه حريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين »7 

وهذه حقيةة لها هينما لبيان اايحذور الإسلامية للنغار عامة و والجدل خاصة عد 
انكر ن السامين . 

(ه) وبعد أن مدد الجوينى «وضوع الجدل فى هذا الكتاب بأنه « الفقه » 


و« أصوله » يبين أن المدف من تطبيق هذا الأساوب هو التصحيح . 





(١)ل‏ ۸ ی / صفحتا ۲۲ › ۲۳ من المطبو ع الذذى بين أيدينا . 
زفق رواه اليخارى : شهادات 0 الظر هامش رقم ۲ من ص ۰***۰ من الطبوع الذى ن أيدينا 


ااه 


ينول فى ذللك : ' 

« فإذا رأى الغالم مثله بزل ومخطى' فى شىء من الأصول والفروع » وجب عليه 
من حيث وجوب الأمر بالعروف والنهى عن لمنسكر دعاؤه عن الباطل' وطريةه إلى 
. اتی » وطريق الرشد والصواب فيه » فإذا رف <طابه » وقوى على الحق شببته 
وجب على المصيب دفعه عن ياطله والكشف له عن خطثه » ما أمكنه من طريق 
البرهان وحسن الجدال » لخصل ‏ إذ ذاك ‏ بينهها الجادلة من حيث لم جد بدا منه 
فى تحقيق ما هو المق » وبمحيق. ما هو الشبهة والباطل 996 ., 

ثم يقول : 

« وصار - إذذاك ‏ بهذا المنى» الجدال » من أ كير الواجبات . والنظر 
من أولى لاہمات »7 . 

فسكأن الجدل هو الوسيلة الناجحة أ كثر من غيرها فى :ديح المذهب» خاصة 
إذا ما « ل الخ“ فى خطابه وقوى على اللدق 76 بل هى فى بعض الأحيان الوسيلة 
الوحيدة الجدية فى إزالة اللبس . فالجوينى يقول : ا 

«.. .من حيث ل يجدا بدا منه فى مقيق ما هو الق وبمحوق ما هو الشببة 
والباطل 0 

(5) ومن هنا كانت المعرفة الترتبة على حصول الجدل » معرفة بعيدة عن أن 
تكون « ظنية » على نحو ما عليه العرفة المداية عند مفسكرى اليونان9*؟ بل هى 


. آخرل ۸ ی وأول ل ۸ ش / ص ؛4؟ من الطبوع الذى بين أيدينا‎ )١( 

(۲) ل ۸ ش / ص ۲٤‏ من للطبوع الذى ون أيدينا . 

(۴) فس الرجم الاق . (4) قاس المرجم السابق . 

(5) العر فة الجدلية ظية فى فاسفة أر سطو . انظر فى هذا : كاب « تاريغ اافلشة عند اليونان » 
للدكتورة أميرة حامى مطر 5 ١اجدل‏ الأر سطى » وأيضا هامش رقم ١‏ من صفحة الأولى عن الدراسة فى 
« الجدل » فى هذا الاقدم . 


س 8# س 


معرفة يقينية تمثل الى وتو كده » يمين على ذلك لف الأركان العامة السالفة الذ كر 
فى مذهب الجويى فى الجدل . | 

ومن هنا كان الاختلاف الجذرى بين للعرفة المترئية على الجدل عند الجوينى » 
وبين تلاك المترتبة على إجراء الجدل عند أرسطو مثلا 

وهذه حقيقة يترتب عليها السكثير فما يتعلق بأصالة الفكر |احدلى وأساوب تحتيته 
عند المسامين » واستقلاله عن كل مدد يخرج عن علوم القرآن والسبة . 

۷ - الأمر الذى جعله أوسم مدى بالنسبة لصلاحية التطبهق على غيلف 
الموضوعات ‏ لأنه لايققيد بنسق معاقی محدود ( تياس الأرسطلى ) ولكن يستمين 
بأسا لهب الببعث على اختلافما رغم النزامه بأسلوب المدافمة والقذاق؛وهذا يجمله أساوبا . 
قابلا للتسكيف عتتضيات طبيعة الموضوعات التى بطبق علمها . واذلك كان الجدل 











فى الى لةه و أصو له ؛ جدل له سماټه و متتضياته الوافةة لطبيعة مو صو عه هنا على حو 


مأسيتضح تتصيلا هل , 


وهذا می أن « الجدل » عند او یی ,شمل ماأيسمى « عنطق البرهان » وهده 








حقينة ۴ تتصح الكثير من اإدارسين السا بن لاجدل عند الم هين عامة وھ ira‏ 


لك تا 


وفلاستت6هم خاصة 6 والمويفى بو جه أخص . 
نتعريف الجدل وأنه يوم على المدافمة فة شف عن هله لمميزات الى تاها . 








غير أن الكثير من مقتضيات حصر موضوع الجدل فى الى الفنه وأصو 04 
تتضح من دراسة ما ذ كره الجوينى عا سماه ب« السؤال الجدلى » . | 

وقيل الموض فى الال الجدلى ببين الجوينى أن السؤال هو:< الاستدعاء ١‏ 
وقيل : إنه « الطلب » أو « استدعاء الجواب » أو « الاستخبار » . وأن السؤال 


(١1)ل‏ 4اش/ففرة ٠۷١‏ من المطبوع الذى بين أيدينا . 


لس لاه د 


فى اللغة قد يكون سؤال « تقرير أو تنبيه أو توبيخ 76" ؛ مستشبدا بآيات من , 
ال کر الجیکم وأبيات من أشعار العرب 7 ؛ مو كدا هذا انطلاقه من مصادر 
عربية إسلامية خالصة . 
کا يثبت أن تعرضه « اؤال ادلی ارجم إلى أن « الجدل » كم عر يثه 

يقم إلى « سو ؤال وجواب »٠ر‏ یثبت رأى من تسمه إلى ثلام ان ؛ بإضانة 
« الإإزام 6) وبرفض هذا الرأى ؛ إذ ری أن م الإازام » يدخل فى السؤال » لأن 
السؤال « طلب الانفصال . : 

ثم يثبت أدوات السؤال » التى هى عشرة حروف عند مور أهل انيدو وش : 


« حل » والألف » وأم ؛ وما ء ومن » وأى » ومتى » وكين » وأن »و5 » 7" . 


ويضيف رأى الفقهاء الذين زاد «سغمبم علا ثلاثة : « لم وعم »ويم » ° , 
ومنهم من زاد امنين أيضا : « أماء وألا » فييكون الجموع لخسة عشر حرفا 

وحرص على إثبات رأى أهل النسو فى زيادات النتهاء» إذ أنهم يرون أن 
أصل الثلامة الأولى : « ما 6 ؛ والاثنين الأخيرين : « الألف »60 ورد القارى" إلى 
كتب النحو » ويثبث أنه لابد للمتفقه أى للمجادل من معرفة هذه الأسس النحوية 
والاصطلاحية 





. تقس امرجم السابق‎ )١( 

)۲( اس الارجع السابق : يقول الجويبى » فسؤال التقرير ؟ لقوله, تعالى 2 520 ار َب 1 
( من الآية ٠ . (vj‏ والتنييه كنوله تال : « وهائلك بيمينك يامو سی ۰۱۷(٩‏ °( 

والتوب يت كقوله تما : « كيف تسكفرون بان »( من الآية 4 ). 5-5 

(۴) ل ٠١‏ ى / غقرة الا١‏ من الطبوع الذى بين يديا . 

)£( تفس اارجع لأسابق (5) فس امرحم السابق . 

)0 ل ٠١‏ ی / فقرة ۱۷۸ عن المطبو ع الذى بين أيدينا . 

)۷( ەس المرجم السابق . 


ست gf‏ س 


وهنا نتدين درة أذرى ارتياطه بالأسسس العربية الإسلامية ف الجدل.ثم يتسرضص 
لكل حرف من هذه الحروف بالشرح » فى الاستمال اللغوى خاصة . 

ويثبث "كيف يكون جوابه مم الاستشهاد فى شرح السؤال وبيان جوابه بأمثلة 
من آى الذ كر الحسكيم وأستمال أدل الاخة من العرب 

وما حب أن يلفت نظر الياحث أن » ھل 0( و جل على رأس قاممة أدوات 
الاستفهام وأن وله الأدا تید خاصة طاب 0 توكيد «وجود»ءواطآر أب علما دو حر 
اہ 9 م 0( أ 2 لا « » والدئيل ت وکید الأمر بالمباشرة والتامس الحسوس أو غير 
امون 

وهذه ية ها فما أ بضا من حيث يان أن الجادل الل سطلق ف شه |! الى 





عن المفيقة هن تقدبر الوجو 2 الوائعى اة خارحيا عيداء عن م الذات العارفة طَيًا 





لا بدناه فى الأسس العامة . 

م امرف الثالى وهو «الألب»»إذا قاوله »لواب ولديين ومخصيص )»7 )0 
وهذا أيضا يعبر عن ارتباط بواقم . وهكذا فى بای أدرات الاستفهام . 

مح ومن آم النواعد فى الاستفهام القام عل المدافءة والتنافىءأنيكوت اواب 
مقابلا لاال » ويتحقق'ذلاك : «إذا اقعضاه السؤال من غير أعيين زيادة أونقصان 
أو عدو ل . ۰ 

وبعد هذا البيان لاصو لالتی ينطاق م نما السؤال؛وهى کا نتبین کاہاءر بيةإ لامي 
يتف عند « السؤال الجدلى » ليثبث أنه ينقمم إلى أرعة أقسام > فهذا هو الشهور 
عند جمهور الفقهاء والأصوليين » ومنهم من يقسمه إلى خب أقسام » ومنهم من قال 
يأنه قہمان . 





(۱) ل ٠١‏ ى | فقرة ٠۸١‏ من المطبوع الذى بين أيدينا . 
(۲) ل ٠١‏ ش / صفحة ۱۸١‏ من الطبوع الذى بين أيدينا . 


يقول الجوينى عن هذه الأقسام : 
. «أوله سؤال عن هلية الذهب » يمنى هل لك مذهب أم لا؟ 

2 عن نفس للذهبء ثم عن البرهان » ثم عن تصحيح البرهان » ثم عن اروج 
اعنص عن الإازام ‏ , 

ثم يشير إلى أن من سأل عن الذهب فقد سأل عن هلية الذهب أى عن وجوده؛ 
كا بين أن« الإلزام بالمنايلة وغيرهاء والسؤال عن الدلالة ووجه الدلالة ء غيرالسؤال 
عن تصحيح الذهب 06" وذلك فى معرض زده عن يقم السؤال الجذلى إلى قسمين: 
عن المذهب » وعن تصديحه . 

وي ؤكدةأن ادل على نمو ماعرفه » يقتضى أن يقاب لكل سؤال جواب » یا 
کان أم فاسداء وإلا لا كانت هناك « مدافعه وتناق » حيث يتعدد أحدها بتعدد 
الآخر »" . 
الأمورء ضرورة بدمهية . وهذا الترئيب هو على الحو ای أثبته المويتى أعلاه . 


ويبين مبررات هذا الترتيب فيقول : 
دم اعم أن هذه الأسئلة تترتبم: فالسؤال عن مامية اذهب مرتب على السؤال 
عن المذهب على قول من قاله . والسؤال عن الدلالة بمد السؤال عن معرفة الذهب » 
وعن وجه الدلالة بعد المعرفة بما يدعيه دلالة » والإلزام بالا بل" وغيرها بعد المعرفة 
بوجه الدلالة ° . 
)١(‏ ل ٠١‏ ش / فقرة ١8١‏ من الطبوع الذى بين أيدينا . 


(؟) فس امرحم السابق . (۳) نفس المرجم السابق 
)٤(‏ ل ٠۵‏ ش / فترة ۱۹١‏ من الطبوع الذى بين أيدينا . 


“0 د 


وييث رأيا آخر لاغتاف عن السابق إلا فى مرحلة « الإازام با مقا بلة وغيرها » 
التى يكن أن تسكون على المذهب ولس على وجه الدلالة . 

ويبين أن هذا سؤال عن الدلالة » لأن الفرق لايقع إلا بما هو دلالة . ثم يوضح 
أن الأؤلى عدم الأخذ « بالإازام على الذهب » إذ أن هذا يرج بالكلام عن طريقة 
الجدل » حيث مختاط الأمور . يقصد أن المذهب واسع » والفروض أن يتحصر الأمر 
فى مسألة حددة مخدلف فيها وجهتا نظر التجادلين . 

٠‏ ويتبين أن المرحلتين الأولى والثانية من التقسم الرباعى ايس 20 سؤال 
طمن أو إفساد » وإنما يكون ذلك فى القسمين القالث 2 00 ؛ ذلك لأن هاتين 
المرحلتين قد وضعتا ليعرف الذهب» ولا يكون الطمن إلا بعد أن يعرف الدلالة ٠‏ 
ذلك يصح إذا ما كان مذهي السثول معروفا اث يبدأ السائل بالسؤال عن 
الدلالة 9 , 

: س ويبين انلوینی بعد ذلك وجوه السؤال الجدلى‎ ١١ 

فن الأسئلة ما هو سؤال حجر ومتع » ومما ماهو سؤال تفويض» ومنها 
ما يكون لا . وهذا يترتب عليه إعادة السو ال لاجمبين ؛ فيكون السؤال الثالى 
علمنا فى الأول . ومن الأسئلة ما لا يلعفت إليه . إذا كان فما لايشتبه فيه عاقل . 
وهو فى هذا كله يعملى أمثلة نتبية »كا أن من الأسئلة ما هو مطلق » ولا يصح إذا 
كان الأهر مقا" . ٠‏ 

ومما هو جدير بإلذكر أن الو یی ينبه دانما إلى أن :كون الإجابة على قد" 





(۱) ل ل ٠٠‏ شا صفدة مدن الطبوع الذى لق أيدينا ٠‏ 
0( فس امرجم السابق ٠‏ 
(۳) ل ۱۹ ی / فقرة ١199‏ من المطبوع الذى بين أيدينا . 


۷ س 


السؤال . وألا ت-كون هفاك أية زيادة إلا إذاكانت متملقة بالسؤال وذلاك من أجل 
ضبط الدازية”" » وهذه قاعدة سوق أن أشر نا إلمها . ۰ 

۲ س وتتوالى التصاح للسائل من قبل الجوينى مثل: « إذا كانت المسألتعامة 
الى به أن يمين الوضم انى نكون الشببة عايه فيه أ كثر . والكلام عليه فيه 
أسييل . 

١‏ - ويواصل الو ينی توجيه النصح فى دقائق الأمور وما يجب أن يكون 
عليه الال » إذا كان مسترشدا سائلا . . . ومرتبة للسترشد أقل من « التقظير » 
علبتا لا یتبین من حديث الجوينى بعد . فااسترشد تول مثلا : د كيف وجه التملق 
بالدايل الفلانى ؟ أي وجه تصحيح الجا نب الفلانى ؟ أو ينول : هل ف السألة مندليل 
المثل ۽ أو من السنة للقوائرة » أو من نوع كذا من الإجاع ؛ أو القياس ؟ »< 
وهاه آل ميقدى' ,ترسخ قدمه سد ف الدل»؛ ولذلات قالعنه اجو یی «مسترشدا» 
واو على الأقل فى بعض الدواحى . 

18 - وتنصب الصاح على ذرورة سراعاة الانساق مع القدمات » والبعد 
عن التعنت وأهية عدم اخلط بين الأصو ل والفروع » وأن أية قاعدة خاطئة يكن 
أن هدم ولا م الأصل الذى بنيث عليه . 

9 بين مو اضع الانقطاع لاسائل والسئول » منها أن ذلك يكو ن عند ما ينقاب 
السائل مسئولا وااسثول سائلو . هذا ويقول الجوينى بضرورة اختلاف مذهب 
السائل عن للسئول . 

)ل ١١‏ ی / ققرة 151 من المطروع حيث يقول الجويى : « كجواب النى عليه السلام » 
حين سئل عن | التطور عاه البعدر فقال : هو الطهور ماؤه » الحل ميتته » ذبذء زيادة مرضية » لأنه بين 
تطبيره وإن مات فيه مامات . 3 وحين سألت لمرأة عن الصى الذىرفعته عن هودجها لهذا حج ؟ فقال 


عليه السلام م ولك أجر ¢ ولأجرها تعلق جه » لأنها الدولية لأمره 5 ام جه . 
(۲) ل ۱١۹‏ ی / أواخر ثقرة ١۹۳‏ من المطبو ع الذى بين أيدينا ٠‏ (۴) نفس امرجم السابق . 





ژق س 


هاس وبضح من كلام العويى أن اکل من الطرفين دوره . فالساثل: هدم 
والسئول : ىق ۰ والحو یی من الذن يقؤلون بثيمة اختلاف مذهب الساثل عن 
اللسئول »6 أشرنا . 


٦‏ س َ6 شبين أن 8 الكل مودوع مف بع ا4 : : e‏ ف الْفقَه غير امنا ظرة 








فى-أصول الفته « فليؤلاء اس ولأوائك مجلس آخر ...  »‏ ويلاحظ أن الجوينى 
عاب دم 'السلف ° فى جدم ٠‏ فأم سؤال هو ذلاك الذى يتملق بالدلالة ووجهها . 
ذنى عذا لاوضم يكون التصحييح الذى دو المدف من السؤال الجدلى » فتوجيهات 
الحوين ىكلها من أجل ضبط السؤال الجدلى » للوصول إلى الحتيةة . 
واذلاك ده يكرس فصول اا اك تاب من أجل توضيح دقائق السؤال الجدلى 
فى الى الذته وأصوله » کا سيق و أشرنا إلى ذلك . 
واا كان السؤال الجدلى ينه.ب خاصة على الدليل ووجهه»فتجد الحو يى 
يبين أن معرنة الأحكام الشرعية تنكون عن طريقين : ١ ٠‏ 
خبر : حيث يندرج الكتاب والسنة والإجاع . 
ونظر : حيث أنواع القياس والمعالى المفبومة من أنواع الطاب . 
م١‏ - ورتب طرق انہر .من جهة درجة يقيم| » فيضم فى القدمة : نصوص 
التكتاب » ثم نصوص اأسنة المتوائرة » ثم الإجماع على اختلاف وجوهه وأتواعي» 
ثم نصوص الأحاد ء ثم ظواهر الكتاب ؛ ثم ظواهر السنة » ثم أقاويل الصسابة 
( على قول من رآها حجة )2 . 
07 امول کا أثيتنا أن يتعلق إما « باعخير » أو « بالنظر 6 فإذا تعلق «باطير « 
(1)ل ككش / فترة ٠۹ ٤‏ من الطبو ع الذى بين أيدينا . 
(؟) نفس امرجم السابق . 
(۳) ااظر ل ٩۷‏ ى / فةرة ۹6 من ااطبوع الذى بين أيدينا . 


س يوج س 


فإن يكن من الكتاب الكرم فلا بشتغل بإثبائه”؟ ء إلا إذا كان من التكعاب 
الكرم ولكنه «غريب » عندئذ له أن يبته . فإذا أثبعه بطرق سائر الآيات » 
فهذا مقبول » فإذا لم يتوفر له ذلك » وأثبته بطريق الأحاد > عومل معاملة الخبر 
الواحد ؛ ولا يكون قوله على سبيل القطم . ش 
و يستطع إزالة دعوى الاءهال بأنه نص » انقطم . 
کا آنه إذا قال يأنه دلیل بظاهره ومومه وليس نصا » انقطم » لأنه خرج عا 
« فالانتقال من دليل إلى دليل انقطاع لا محالة 9" , 
كا ينبه إلى أنالنص يغطىالمسألة تماما ولا حاجة إلىقياس لإثباتها؛يقولفىذلك: 
« فأما مع النص » فلایفار ض نخلافه قياس يسع > ولكن يقطعه نص متأخر 
دس4 . 
وببذا يكون قد أ بان الجوينى عن حالات النص . وموقف الجا دلين بإزائها . 
أما السنة : س 





فيحب أو لا النظر فى الإسناد 0 
و نوضح أن حار الواحد لا يغد الع »؛ إلا إذا ا معصوما 
3 عليه أن دقو 9 بتعدفوق النص 9 2 
ومن بعد ذلك تألى القاس على اختلاف وجوهها وأنواعا*) 
(5) ۱۷ ى / فقرة ۱۹۷ من المطبوع الذى بين أيديئا , 
(؟) نفس ارج السااق . 
(۳) ل ٩۷‏ ش / فقرة من الطبوع الذى ين أيدينا ٠‏ 
(4 ل ١۸‏ ى / أواخر فقرة ۸۱۹۸۹ن المطبو ع الذى بين أيدبنا ' 
(*) نفس امرجم السابق ء 


س س 


ويقوم الجدل على بین كيفية التعمرفقى طرق الأحكام ن عرف YH)‏ وأصوله 
نحيث نظهر لاسائل بيان هھ دہ الطرق على القطع إذ المدذف من الجدل هو تھ یح 
. م 
الذهب كاذ كرنا . 


بشرح الجوينى أساوب التصرف لن يتعلق بالقياس  :‏ 


۴ 


فيبين أن الفياس إما من طريق الضرورة » أو من طريق الشريمة » وأن أركان 
التياس أريمة : أصل »,وعكم ؛ وفرع > ووصف27© ْ 

ويؤكد ضرورة اجماع هذه الأوصاف»من أجل البدء فى النظر فى صحةالأر كان 
أو فسادها » وهذا هو الاعتراض إذ يتول : - 

« فلابشتغل بالاعتراض إلا بعد ممصيل ماادعاه قياسا ^ 

وبضيف عبارة ها قيمتها من حيث إبعاد كل معاندة ومكاءرة » وهى )- 

« إن وجد إليه سبيلا 7 أى او تين بعد الفحص أن هناك مايدعو إلى 
الإصلاح عن طريق « الاءتراض » . 

وهذا يؤكد أن « الجدل » لس جرد « الجدل » » ولكن من أجل تصحيح 
ما تاج إلى مراجعة و غص للضبط . بحيث تخاو المذاهب من كل ما يمكن أن يعتريها 
من شوائب . 

وثرى أنه يقدم وجوه الاعتراض » ونتبين أنه يقدمما بعد ممارسة تطبيقها » إذ 
يعرضها مرتبة » وبصرح بأن هذا الترتيب ضرورى . يقول فى ذلك :- ' 

إن وجوه الاعتراض « . . . مرتبة على بعض » لامجوز تقد مامحب تأخيره ولا 
تأخير مامحب تقد يه . ْ 


4 


(۱) ل ۲۳ ش / ففرة ۲۲۷ من الطبوع الى بين أيدينا . 
(؟) نفس المرجم السابق ٠‏ (؟) نفس امرجم السابق . (4) تەس الرجم السابق -, 
س اس 1 


أما هذه الوجوه فهى : 
> د المائمةء ثم ادعو ی فاد الوضع »ثم دعوى تماق الحسكم يما يدعيه لاملل . 
متعلقا به + ثم الاقض ء ثم القول بمتتغى العلةءثم دعوى تبديل كل واحد منالوصف. 
والحكم لصا 7 م دعوى وجود ما يتاسب العلة مع فقد المكم »ثم فصل الك 
عن دعوى الوصف » ثم العارضة بدعوى مفارقة لاوجب مك الأصل » لما ادماه من 
الموجب فى الأصل والفرع » ثم القابلة من غير صرح للقابلة؟ » . 
ويبين الجوبنى أن علل الشرع « قد يكون عفليا كله » وحكيا کله وحكيا 
بعض الملة الواحدة ء وعقايا بعضما » وقد يكون لغويا »9 . 
ْ ثم بین أن اوصف إذا كان عقلياء فهو على الذهبين ؛ أو ماوعا عاببما . 
ويتبين أنه يقصد « بااعقلى » هنا الوصف الذى ياتتطه العقل مما هو مدرك بالواس 
أى من الحسوس . وقول إنه على المذهبين أو منوعا علييما » يرجم إلى رأبه الذى هو 
من أبرز أسس العرفة عموما طبقا امقام السائدة فى وقتنا الماضر والتى تحددت 
عقب تصربحات ألى الفلسفة الحديثئة ديكارت فى مستهل العصر الديث . هذا . 
الرأى هو : 
« لأن الحسوس لاص ععرفته بعض أرباب المواس »© , 
أما أصرييح ديكارت الذى صرح به بعد وفاذ الجوبنى بعدة قر ون فمو : 
د المتل أعدل الأشياء قسمة بين الناس »^ , 


ويلاحظ أنه أثداء بيان كيفية الاعتراض عل اقياس بيمانفساد الوضع أو بالنائضة 








(1)ل ۲۳ ش / فقرة ۲۲۸ من الطبوع الذى بين أيدينا . 

(۲) ل ۲۶ ش / فقرة ۲٠١‏ من الطبوع الذى بين أيدينا . 

(؟) نفس ارجم ساق 

(4) انظر کاب د مقال ى Discours de La Mèllhode ell‏ ديكارت ترجة , 
المرحوم الد كور تمود الحضيرى طبعة ثائية دوو . 1 


أو غير ذلك من وجوه الاعتراض أنه يسوق أمثلة غاية فى الدقة والتاصيل لتوضيح 
لطائف أمور الفقة وأصول“ 

وعند إشارته إلى « العلة امركبة » تراه حرص على مامر” به الجدل فى القته 
وأصوله من تطور برجم إلى ما داخل مسائله القصلة بأحوال الجاعات من تغيير يول 
فى ذلك : 

« فإن السلث ما كانوا يشتغلون بتسمية الخالفين » وأهل الللاف فى للسائل 
ولسك نكل فريق بذ كر المسائل و ورد ما يكون له الف من ااشبه على طاريق ااسؤال 
والجواب »9 . 

3-3 ي#ول : 

« وأيضا فإن تر كيب العلل من الذاهب الختلنة ما كان بقع ما التعمريح منم 
لأنهم كانوا لاذ كرون تقربر الذهب » وأعاء اعاصوم » ويتفصرون على تصحيح 
المسائل يدقع فم الأسئلة و حقيق الأجوبة 176 

يل بذ كر_أن : « السلف ما کا نوا كرون کل هذه ال ناقضات عل الخصوم ؛ 
فيب أن يأسب الذاكر هما إلى الجن والتفريط » والبدعة والخيلة »© 

وهذه حقيئة لها أهيتها بالنسبة لتيقة مسائل الجدل التى هى بناء على مايبينه 
الجوينى » فى حالة تجدد مستمر » وهذا هو الثراء بعينه ثراء واقع حى » هو واقع الحياة 

00000000000000 

الذي حاءت الشر بعة لمر لة من لدنه سبحانه وتعالى لتنظمه بأساليب قاعة على الضبط 
والمرونة المية » ومن هنا كانت مناسبة اعتاد « الترجيح » . 

والترجيح يقتغى القول « بالأولى » . 


للسم 


(؟)انظر مثلا J:‏ اه س إفقرة لزه ومابعدها من النسخة الى بين أيدينا . 
(9) انغار الاش رة ١‏ ١ه‏ من الطبوع الاين أ . 


س ل اسم 


و «الأولى» هو : أن نكر متنقا عليه » ثم تقول : وهذا الختا فأ ولى مک 
هله € , ش 

وبوضح أ كثر فيقول : « واضم للتنبيه » على أن الذى وقم الاتفاق من المنى 
الوجب لاط » فهو فى موضع النزاع أظهر وأ كثر »2 

««الأوالى » ينبه و < الترجيح »€ ىء من بعد . 

و - وللسئول وهو الجيب حرية اختيار الأدلة ‏ فيمكن أن يتعاق بأحد 
الطريقين : اطبر أو النظر . ا أشرنا . | 

وسواء كان الطريق هو الدص أو النظر ؛ فإن واجب الجادل هو الفحص لبط 
كل خطوة من خطوات إثبات صحة الدعوى . . 

ذثلا : إذا ادعى السئول » وهو الطرف الذى يننى » بوت ماادعاه ندا تواترا» 
م بقلده السائل فيه حتى يكشف له عن كونة تؤائرا . 

ويبين الجوبنىأنمن التواتر مادو «ظاهر» ومنه ماهو «منطري قالاستدلال» 
ومنه ماهو من « طريق الءنى 9" 6 وأنه إذا ادمى على السائل تواترا من طريق 
الأحاد . فيجب أن براعى فيه مابرامى فى خبر الواحد . . الخ ٠.‏ 

۰ ل ومن الملاحظ أنه بين لامتجادلين كينية تفادى الانقطاع . والانتطاع 
هو السدر عن نصرة مايدعى الجا دل نصرته . 

أما الاعتراض على القياس فيكون ببيان فساد الوضع والجواب عنه . 

١‏ - يقبين أن الجدل قالم على امعارضة » فعى الطريقة الصحيحة فى إسقاط 
کلام الم . قول الجوبى : 








)١(‏ انغارل ٦۲‏ ش/ فارة ٠ ٤۸‏ من الطبوع الذى بيت أبدتا. 
(؟) انظر 5 ش / فقرة ؟ هه من امطبو ع الذى بين أيدينا . 
(؟) انظر ل ١1‏ ش / فقرة ١85‏ من الطبوع الذى بين أيدينا , 


س 4 د 


« لأنه مساوأة للخصم فى مقصده » على قيض مراده 4 

أى أن کون فى موضع دلا الم على نقيض مايدعيه » ويقسر ذلك فيقول > 

« ... حقى إذا استدل بدلالة فى مسألة من مسائل الدكاح » لم يز أن يعارضه 
فى إ جاب £ ن أحكام العبادات » أو الغصوب » أو الجنابات 26 . 

ويثبت أنه إذا يكن عل نقيض متصده » : علعه من مراده » ولا أثرت. 
فی دلالته . 

ثم يبون أن المعارضة قد تسكون معارضة دعوى بدعوى» أو مءارضة حجة بحجة 
وهذا النوع على وجوه فى الشرعيات : ممارضة لفظ يلفظ » أو نص بنص » أو ثفظ 
بإجاع » أو لفظ عام بدليل خطاب » أو لنظ بقياس » أو لنظ ثبت قطما عا لا يبت 
قطما ۔ 

وهنا يشير الإمام إلى الترجي.ح»حيث الأخذ بالأؤلى لبررات نمل القيقة راجحة. 

وبناء على ما تقدم نبين ما یل : 

إن المعارضة ضرب من المناقضة » بل هى أقوى أحكام العارضات . وهى بعبارة 
الجوينى : « إإزام المع بين أمرين لانسوية يينهما فى الك » نیا کان أو إثباتا ۲“ 
وبالتالى فهی سؤال حیح . ويقدم البو ٍِ أدلة من الكتاب لإثبات عة المعارضة » 


وذلاك ف غير موضې مشل قوآه تعالى: 3 1 186 بسورة من . مله 1 (منالأيةم | ؟) 
3 يول 2 م أو : تسكن العارضة ية فى إنساد ما بدعی دن الأدلة» ل تقم الممجزة 


دلالة على صمة الرسالة » لأن أحد أركان المسجرة الصحيحة أن يتعذر مما المعارضة » 


حى إذا بتعذر :ع8 | ا فة خير دلالة . 
2 لاما حر 


. انظر ل4تى / فقرة ۹۸ء من المابوع الذى بن أيدينا‎ )١( 
نفس المرجم السابق ء‎ )۲( 
من المطبوع الذى بين أيديئا . )4( اؤرجم السابق‎ ٠٠۴ انظرل 556 ى / ققرة‎ )۴( 


و س (م ه - الكافية فى الجدل » 


وبهذا يقبين أن الجدل برتبط ارتباطا وثيقا بأسس النظر فى القرآن والسنة لأنه 


مأخوذ منهما . 





٢‏ س ومن أرز الأسس اللميزة لالجدل فى ماله » الذى خصه به الجويى القول 
« بالترجيح » » وإ ن کان يبدو أن القول « بالترجوح » كان فى مجال الل عامة ؛ 
يقول الجوبنى فى ذلك : 
« والدليل على سحته وثبوته فى الجلة » ما تقرر من اتفاق المقلاء والعاماء على تقد.م 
الأمر على غيره بفضيلة حص بها ادها ۲ . 
کا يقول : 
و ألاترام يرون أقربالأمور إلىالطلوب عند الاشتباه» وأخصها بالصواب 
عند الالتباس »29 » کا يثبت أن التاس تأخذ برأى من كان « أصدقهم خبرا » 


وأوثقيم قولاء وأسدم دالا »وما هزا إلا صرف الترجيح € , 





وبين أن التفضيل يرجع إلى « الاختصاصات » ودقائق الزيادات » فى حسن_ 
الفضل» وكال الال »9 » ون هذا « هو الفزع . إلى عين الترجيح » » وأن التاس 
قل درحوا عل أن يةد موا 27 الأقرب إل ) الحسوسات والشاهدات عل الأبعد منها 4 
والأقرب إلى الضرورات على الأقصى منها 200 . 


وعد بیان ية الترجيح ودعحنه عند العقلاء والعاماء 3 لصرح باه من الأصول 





المأخوذ بها فى الشربعة » بقول فى ذلك : 
دوق منعه ٤‏ مع لاهو أصل الشرام » وقوانين الأدلة » ولا سبيل إليه بعد 
تقرر الدن والشريعة »0 
(۱) ل ۷۲ ش / فقرة 585 من الطبوع الذى بين أيدينا ٠‏ (۲) نفس الرجم السابق . 
(؟) نفس الرجم السابق ٠‏ (4) فقرة 5*8 من نفس اللوحة. (0) نفس امرجم السابق . 
س س 


ولسامين نعل ذلك لبان قيمة الترحي ¢ بأمثلة دن الخياة الفسكرية الإسلامية 











حيث يبين أن أرباب الشريمة » فى الصدر الأول للإسلام كانوا « يفزعون إلى التقديم 
بالأؤلى » فالألى فى ممانيهم وأداتهم » وإذا وجدوا سبيلا إلى التعلق بالأقوى من 
الأدلة تركوا له الأضعف والأدنى فى الرتية 906 . 

وهذه لما مات إسلامية ت كد نفسبها فى الجدل ؛ فتضنى عليه ماعيزه عن 
غيره من أنواع الجدل فى تاريخ الفسكر الإنسانى . 

سم أما عن دور الترجيح فإن الإمام الجوينى حرص على بان أنه لا ينبت 
بالترجيح موضع المنازعة » ويشرح ذلك فيقول : 

د لكننا ندم به عند التعارض ف الأدلة بعضا ء فيسقط به سواهاء لاختصاصه 
بزيادة انفرد عنها ما عارضه 96 , 

4؟ - غير أنه بصرح عا بى : « . . . إن الترجيح إنما يدخل حيث لا قطع » 
ولا له مدخل ف العقول 06" » وتصد الأدلة المنطقية الواجبة بنفسها » والقى حدث عنما 
فى ختام قوله فى « المد 4" . 

وهذا قول له أهمية إذ أنه يكثف عن أن جال الترجيح » مقصها بنوعية معينة 
من المقائق نحتاف عن موضوع المنطقيات مثلاء وإن كانت لا تقل عنها من حيث 


المئيتة والصحة وهذا ما يفرق الجدل عند العو بنى عن الجدل فى مناق أرسطو » 





لأنه يضم إلى جائب ما سمى عند أرسطو منطق البرهان » منطق الرجحان الذى دو 


حدفيفة عنك المسدين عا م والجويق خاصة ؛وهو الذى يوم على مقهوم الأسبية . 





. فقرة 594 من نفس الاوحة‎ )١( 

(؟) فقرة ٠۳۸‏ من الطبوع الذى بين أيدينا . 

(۴) ل ۷۴ ى / فقرة 1۳۹ من المطبوع الذى بين أيدينا . 
(4) انظر الدراسة عن جدل الجوينى فى هذا التقديم . 


6 — وهذا يعى أن 2 الترجيح 6 عند الإمام الو يى لنوعية معيئة هلل 
الوضوعات لست ظنية 6 وإن التغليب أو الترجيعح عثل درحة دن النسبية لا اة 
وهذا أهر له أ همية دنه حمل الجدل EH‏ على 2 القطع 6 و D‏ الترجيح « 


ر ل ب لس ابي ل يس لس ل 


خلافا نا عليه الجدل الأرسطى 0“ مثلا الذى مثل درجة ظنية من العرفة . 





والآن وبمد أن عرضدا ما سميناه بالأسس العامة واتخاصة لاجدل عبد الإمام 
١‏ - إن الجدل نظرء ولا كان الفظر مؤديا إلى الحقيقة » فهذا هو نوع النظر 


(1) ماهو ملاحظ عند بعض مقكرى المسامين من كتبوا فى الجدل من غير الأصوليين مثل ابن سينا 
من الفلاسئة » أنه خصص سفرا « للبرهان » وآخر « لاجدل » فى منطقه غير أن هذه التجزئة لاتعنى تفرقة 
فى الأسس العامة الى للبرهان والجدل أو تفيد عدم يقيئية تالح الجدل . 

المدل عنده يمنى معرفة عت إلى مجال وجود حقيقى مناسب لنوعية معينة من الوضوعات هى 
«الدايات » خاصة . وهى اوعية تلفظ « المطلق » القبول فى حال البدمهيات العقلية ٠‏ 

ولقد كان الأسعاذ الد كتو د براحم مدكورط حق -ينقال فى تصديره ل-كتاب «الجدل لابنسينا» 
( تحقيق الدكتور أحد فؤاد الأهوالى الثامرة هم" ١‏ ه/ ۱١٠١١‏ م) 2 ... تبدو أحمية المدل فى 
الأمور الديئية والدئية . . . . » ( صفحة 4 من التصدير ) » كا سبق وأشرنا إلى ذلك . 

والذى جب أن يثبيئه الباحث فى « الحدل « عند ابن سيناء أن هناك فرقا به وبين أأرسطو :وان 
هذا الفرق يكمن فى أن أرسطو لابعثرف بدرجة يقين ضرووى في العرقة الآئية عن طريق الحواس إذ 
أن الحسوسات عنده ترجم فى أصلها إلى مادة متعقلة هى د الميولى » بيا ابن سينا كقكر ملم يعطى 
المعرفة الآنية عن طريق الحو اس حفها من حيث الاعتراف لا بالوحود المقيقى المنفصل عن الذات العارفة 
وأن هذا الوحود له نوعياته الق تقومهلى منبوم « النسبية » وإن كان كل منها يقبل هذا الفهوم بقدر 
يناسب طبیعته ؛ فالواقم فى يال الطبيعة غيره فى محال الاجّاع » غيره فى مجال النفس. . . ( ,يمكن الرجو ع 
إلى مقال عن الجدل عند ابن سينا » بقلم دكتورة فوقية حسين مود ( حت الطبع ). وما يصح الرجوع 
إلبه من كلام ابن سينا » ما قاله عن الجدل والبرهان . من أن هذا الأخير الفرض منه الإيضاح والتعلم » 
بيا الأول الغرض منه الإلزام ( صفحة ١6‏ من الجدل لابن سينا )ول يقل إنه لايوصل إلى الحق ٠ويبين‏ 
ذلك فيقول : « إن الحامابة الجدلية ليس فيها عرض وتساسل » ( صفحة 4؟ من نفس امرجم ) . 

- ۸ 


الذى شبله الجوينى 2" ؛فالجدل يودى إلمباءخلانا لافيت فى أذهان أكثير من الباحثين 
من أن کل جدل عك المرب ٤‏ فو على قط المدل الأرسطى'» وبالعالى ېو مۇد إلى 
معرفة ظنية . 

؟ - إن ادل يشمل ماسعى لدى المتأئرين بالتراث اليو نالى» نطق «اليرهان» 
حيت القطع ؛ ومشعلق الرجحان» أو الترجيح :حيث النسبية. وأدلة القطع فيه إما مغزلة: 
اكاب الكر ۴ » وألسنة النبوية الصحيحة » و الإجاع الثابت ») و أقو ال الصحابة 
لن أذ بها » أو غير امندلة : اطخبر الثابت غير المنزل » والقياس الصحيح . 

أما الترجوح أو النسبية فى اسبية 'موضوعية 6 ودلاثليا 'ؤدىق إلى الحتيقة 
ولكنبا حقينة غير مطلتة » لأنبا تدخل فى حسبانئها ظروف المكان والزمان» 
وهو ما پو ازى مستوى اليقين فى النظرة العامية الحديثة » التى لفظت المطلق 
وا عمدت النسى a‏ 

م - وهذا الانساع فى محال اليقين الذى أأصبح حتضن « الطلق » و «الأسى» 
لجع إل أن الجویی کضکر مسل إعتمد الس كدر أعرفة حقيقة تمثل مرورة 
الواردة عن طريق الحواس تو كد 2 الوجود 6 لاقل ۽ هذا الوجود هو وجود 
الموجودات ال+جزئية الى حتينتها من حيث أوصافبا تقتضى النسبية الموضوعية › 
وليس النسبية الذاتية » لأن الفقيه يستبعد ذاته » وحكه لاينوم على الموى وإتما على 
متققضيات الجمزئيات » أى أنه يأخذ بالنسبية التى تحددها ظروف الزمان والمكان . 
کا أشرنا . 

١57+ طبعة أولى سنة‎ 4٠ انظر كتاب « الجوين إمام المرمين » سلدلة أعلام المرب رقم‎ )١( 
. » فصل « مذهبه فى المعرفة‎ ٠١۹۷٠١ وطبعة ثالية سنة‎ 


فى الوقت الذى لاءرى فيه المتأثر بمنطق اليونان إلا حقيقة من نوعية واحدة 
درن الواقم 8 ولذلك اعتمد الحويى 2 الترجيح ¢« الذى ٣و‏ باب من أبواب الفقه 
وأصوله» يأخذ فيه العالم يما هو « أؤلى » طبةا للظروف والملابسات ؛ فكأن النقه 





و أصو له هنا ها مصدر النظر ۳ الق :اورت فما يعل ٠‏ ت اسم » النسبية « ف النظار 0 














العامية الحديقة . 

٤‏ - إن الجدل يصح أن يكون أساوب بحث فى غير الموضوع الذى خصصه له 
الإمام الحوينى فى هذا الصيف وهو : « الفقه و أصو له 4» إذ أن هذا يتبين من و اقم 
تعريفه للجدل الذى هو : « إظبار المتنازعين مقتضى نظرئهما على التدائم والتناق 
بااعبارة “ أو مايقوم مقامهها من الإشارة والدلالة ».فهذا تعريف لم برد فيه مايقيده 
بموضوع الففه وأصوله . تعباراته تجمله قابلا لاتطبيق على أى من الوضوعات . وهذا 
بعنى أن الجو ينی نفسه قد أر اده عاما يصاح للقطبوق دل أى موذضوع خاص . 

ه - إن ربط الإمام الجوينىلاجدل بهذا الوضوع الدبنى وهو «النقه وأصوله» 
برجع إلى أصول مأخوذة من السكتاب والسنة »حول ضرورة الجدل اطمود . هذه 
الأصول حمل الجدل وسيلة موصاة لاحقيقة » وتعطى للمجادل من خلال العلوم الق 
ظورت حول الكتاب والسنة » توجيهات فى فن الجدل وأديه » الأأمر الذى جمل 
مفاهم الجدل عند الساين عامة » والجوينى خاصة ؛ صادرة عن أصول إسلامية بحنة 


مر نط بالالحة العر بي ومقتضياتها وإن کان هدا لايتعارض مع ہیی الجدل عل 








موضوعات غير دبلية ثبين من العر يف الجویی لاحدل على حو ما پیا ذلك , 
5 س إن الجدل مقاعلة لها أصوطاءوهذهالأصول تششل فما يسمى < بالاعتراض» 
ومن أبرزهذه الأصول أنه لابد من وجود طرفين فى المدال »وهذا جل الجدل 


سد ۷ سد 


عند الجوينى» تخالف جدل أفلاطون الفيلسوف اليو نالى الذى سوق أرسطو ء والذكه 
يمتمد الجدل لديه على طرف واحد » يؤدى بدلا صاعدا وآخر هابطا » من أجل 
تمل القائى . 

ب س أن هذه المفاعلة لدى الجوينى» أو هذا التدافم يكيف بطبيءة ااوضوع 
الذى يتناوله الجدل . . وهذا يمنى أزالمتجاداين لابدء و أن يكونا على إلام بمقتضيات 
هذا لأوضوع . ولا كان الجدل منصيا على النقه وأصوله فى هذا المصنف فتجد الإهام 
الجوينى محدد أن الجدل : « أن يعرف الفقه وأصوله » . 

۸ ح من هنا کان « الاعتراض » مرتيطا بدقائق تفاصيل هذين العفين » وما 
هو جدر بالذكر باذ كر أن « الفقه » له منتضياته و « الأصول »لها مقتضياتها . 
فهو يقول : 

د للفقه مجلس 6 و« للأصول اس آخر» . 

بو أن « الاعتراض » برتيط بالتاللى » يكل ما يمترى هذين المامين من 
إضافات ؛ فالسلف كانوا فى غنى عن ذ كر المذاهب لعدم الحاجة إايها فى وقنهم » وأن. 
من جاء بعدم »کان على مذهبءفلا بد من معرفة مايستندون إليه فى أمو ر «القئة4 
و2 أصوله ) وعئه يعيدر جدهم . 

۰ أن أير ز مرحلة بعد معرفة اللذهب هى تلات الق جیء مباشرة عقّبه » 
وهى معرفة الدليل ونقده » أى « الاءتراض » . 

- أن أساليب « الاعتراض » تلف باختلاف نوع الدليل : « ولا حجر 
عل السثول أن يتملق « باللبر » أو « النظر » كا يقول الجوينى . 


)١(‏ الظر كتاب الدكةورة أميرة حلمى مطر دلق اريم الفاسفة اأيونا نة ¬ € جدل. 
أفلاطون € . 


۴ - أن الجدل لهآفات فنية » وه الي يعبر عنها الجوينى 9 يأو جه الانقطاع» 
وهی تيمل فى عدة مواقف جزئية ؛ منها ما محص السائل » ومنبها ما خص السئول » 
.وكلبا مده القواعد الى يجب أن ينطاق فى إطارها المتجادلان كطر فين متتدافمين . 

۱۴ - أن لاجدل آفات آآخر ى تتعلق بالطرفين » ولا خص بعضما أحدها دون 
الآخر ؛ وهى المواقف التى اها الجويتى « بآداب الحدل » هذه الأداب تمين على 
الارتقاء بالجدل إلى مستوى محقق التوصل إلى الحقيقة . ومن أرز هذه الآداب 
« خشية الله » وابتناء المتيئة مرضاة لوجه الله تعالى » الأمر الذى يمل ما بتوصل 
إليه العاماء يحقق الير لاءالمين دون الإضرار مهم . 

٤‏ - أن أهل النظر على طبقات : منهم السترشدون » وهم الذين ما زالوا 
مجمبدون لشم » وهؤلاء لابد وأن يكون سائلين مسئولين» ومنهم من م متوسطون 
فى العم ؛ وهؤلاء تارة يسألون»وتارة يسألو ن. ومهم التبحرون الذين بلئوا ملم للقالة 
والقتوى ؛ وهؤلاء لايسألون ويجب أن يكونوا أبدا مسثولين ٠.‏ ورج الجوينى 
من زمرة أهل النظر كل من دأبه التطفل فى للفاظرة . 

وهذا نصنيف يزيد من توكيد أن « المدل » أساو ب عام لتتحصيل العارف : 
عام من حيث صلاحيته تلف الموضوعات.هذا من جهة » ومن جهة أخرى من حيث 
صلاحيته لصقل متلف الستويات . فمو واا ب دى الغرضمنه وهو التوضيحوالبيان 
عن أجل التصحيح . 

٠‏ - أن اليقين هو مايجب أن تنتعى إليه المارضة ء وهو مايطاق عليةالجويئى 
لفظ « الفط » ء هذا بالنسبة للفو ضوعات التى لا يداخلها مقهوم « الأسبية » . 

و« الترجيح 6 فما يتعلق بما هو على مةتضى < الأول » أى للعرفة « النسبية » 
5 


وهذه « الأولى » عثل حقيقة كا ذ كرنا » لها مبرراتها وهى مراعاة غير الظاروف 
والملاسات الارجية . [ْ 

وبوذا يصبح « المجدل » أساوب لص » وتقّص” » وتصحيح » مثمر » يتسكليف 
بطبيعة موضوعه فى حدود مقاضيات هذه الطبيعة دون أن يفقد الأسس العامة التى 
يصدر عنها كأسلوب نظر . 

وبالتال فبو محطم الإطار الجامد الذى اقم عليه فى « منطق البرهان » 
اليونالى » الذى صيغْ بصمفة مسيتة » اقنصب فيه الموضوعاتء فتفقد الكثير من 
حنيقتها أى صناتها المميزة . فالإطار الجامد المسبق » مخقص عند السامين عامة 
والجوينى خاصة.ليحل محلدذلاك المج اأرن المسقفيد من «الاستقراء6 و»الاستدلال» 
على حد سواء والذى يعطى للجئيات مكا تنما » بعد إعطاء مكان الصدارة والأولوية 
للفص المي ل . 

هذا مع الاعتراف بأن لاعقلحدودا لاعلك تجاوزهاءوهذا فما يتعلق«بالذيبيات» 
وهی موضوعات تفوق مستوى المقل البشرى . 

فالجدل أسلوب نظر حى » يتآزر فيه أ كثر منعقل واحد اكشف من المقيئة. 
وهو بعطى معرفة يقينية؛قد يطول طريق تحديتها» أو يقر طبقا دة عقول الطارفين 
المتحادلين . 

ثم إن من عارس « الجدل » بصدر فيه عن أدب إسلانى أصيل عماده 
« خشیة ال 2 . 


2 ذالجدل عزد الجویی له أصالة إسلامية من حيث مضمونه وأديه . 
(۱) لو کان هذا هو شعار علياء النوويات فى وقهنا الحاضير لا حدئت مآسى < هيروشيبا » 
وغيرها . 
ل ل 


)€( 
التحليهسل 

تحمل هذه الخطوطة عدوان « الكافية فى الجدل » وهذا المنوان يعبر تمام التعبير 
عن مضمو نما ؛ فالمصنف ف الجدل » وقد ضمنه إمام المرمين أدق المعاومات عن الجدل. 
وكينية إجرائه ؛ بعد أن بين أصوله وضوابطه › بحيث يمكننا أن نقول : إن الجوينى, 
م يترك أمر؟ بتملق الجدل إلا وأورده » ومن هنا كان الصنف فملا « كافية » 
فى موضوعه وهو : «الجدل » . 

وقد اسثبل عقدمة فصيرة بین فبما المدف من تصنيفه » وهو : تقدم ما لاستنى 
عنه فى المناظرج أو ادل » مثبتا أنه لا يبغى من وراء ذلك سوى « جزيل ثواب 
اه سبحانه» ؛ فجاءت هذه للقدمة _عل قصرها دالة على حقيقة المدف من الكتاب» 
مما كان له أثره فى عقي عوامل الضبط والربط لأصو ل الع الى عرضها . 

ويحرص الإمام الجوينى» بعد ذلك؛ على | ,راز آم أساس فى نيت النظر أوالجدل 
وهو : الإلام يمعانى العبارات وحقائقها « .. على التفصيل؛ معرفة على التحقيق)”". 
واذلك نجده يقدم هذه المانى « على التفعبيل والتخصيص » کا يقول » بادا بما جب 

أن يبدأ به وهو « الد » يليه « النظر » و « المناظرة 6 أو «الجدل» ثم «المل» .6 

ثم « الطاب » » حتى بصل إلى توضيح «ضمون مائة وخمسة وثلاثين مصطلحا . 

وهو فى هذا يقف مم كل“ مصطاح وقفة متعدتة > مدققة » فاحصة ؟ بحيثه 
لا ينتقل من لفظ إلى ار إلا بعد أن يكون قد استوف كل ما يتعاق به من أمور »> 
ومسائل ؛ بل واستفسارات » ری آنا قد نطرأ على ذهن باحث أو لسان معترض . 

وإذا وقفنا عند بجرد ترتيب هذه المصطلحات » تمد أنه بدأ بتاك التى يمتاج 

f Jl (N) 0‏ / صفحة ١‏ من النص الذى بين أيدينا ‏ فقرة © 


إلا الباحث فى النظر الذى عو واجب بالشرع» فمكفهاء وبينها » مفرقاً بين 
موضو عين أساسيين هما : مقتضيات ما يعرف بالعثل » ومقتضيات ما يعرف بالنقل» 
واضعا التثل فى مرتبة تعلو على مرتنبة المقل » بالنسية للموضوعات الدينية » أى الت 
زل فا نص ء» مبينا فى الوقت نفسه » دور العقل ف دعم النقل » وقيمة الج دل 
فى توضيح ذلك . 
وهنا نامس أن الجوينى قد عرف كيف ب الباحث لموضوع الكتاب ؛ بعد 
أن كيف مادة السكتاب لنتضيات موضوعه . 
أما فصول الكتاب » وهى سبعة وعشرون فصلا » فإنها فى الجدل فى مسائل 
«الفته وأصوله» ونهدف إلى حقيق معرنة قطعية أو ترجيسية؛ طبتاً لطبيمة لأوضوع. 
وقد خصص الفصول الأخيرة للكلام فى « آذاب الجدل» » و بيان «عيلالتناظرين» 
مُنبها الباحث إلى ما يمكن أنيهترضه من آفات لانخص موضوع بحثه » بقدر ما مخص 
موقف خصمه » وأساوبه فى التلاعب واليل . ١‏ 
وولاحظ أنه قد اعتبر اكلام ف الترجيح له مقتضياته ؛ واعتبره لذلاث « بابا » 
له قوامه . 
وقد رأيت الاحتفاظ هذا التقسيم 4 ذا له من دلالة بالنسية لنوعية اأمارف . 
و أخيراً اہی مصئفه اة قصير : أكد ذمهبا حرصه على طالب التوفيق من ل 
سببحانه وتعالى . ش 
* ¥ عد 
وقبل أن أقف عند هذه القصول » الواحد تلو الأخر » وقفة محلل وعرض » 
أرى أنه من الأهية بقدر كبير أن أشّه إلى قيمة ما ورد فى تعريفائه الأولى » الى 
مهد بها للفصول » وبالذات بالنسبة لبعض المصطلحات التى لكشف عن حقيئة مذهبه 


— ۷0 — 


فى « الجدل » الذى يرتبط مام الارتباط ممتيقة مذهبه فى العرفة » وبكرائه فى السائل 
المقائدية » من إثبات « حدث العام » إلى « القول بوجود صانم لهذا السا » » 
إلى « قوله فى الصفات » . . . إلى غير هذه وتنك من السائل الت عالجها فى تاف 
كتبه فى أصول الدين . کا أن هذه التعريفات تو كد آزاءه النقبية إذ أنها تكشف 
عن موقفه كأصولى ف الدين والفقه ؛ يقدم للملا : الأسس المنبجية لبيان كيفية التطبهق 
الصحيح لاوصول إلى معرفة صميحة . 

من هذه التعريفات : قوله فى « الل » و« النظر » و « الع » .. ثم بعد ذلاك 
محديده لمذهوم ألعلة » والسبب» والخطاب » والعموم » والخصوص » والمتشابه » 
والناسخ » والمنسوخ . . . إلى آآخر هذه المدود ؛ على نحو ما يظبر ذللك فى الدراسة 
التى قدمنا بها لهذا الخطوط » والتى تنتعاق بإبراز معام مذهبه فى الجدل . 

ويتبين أن هذه الفصول كلها من أجل توضيح موقف السائل والسثول 
وكيفية تحركهما » فهى توجيهات تطبيقية » لأسس نغارية منيجية » من أجل إتقان 
عملية الجدل . ' 

فالجوينى يعرض لنا فى مصنفه هذا أساوبا ممّنا فى كينية تحصيل اله ر فة الننبية» 
سمح ؛ ليس فقط يتبيّن مذعيه فى الحدل » ولكن بالتعرف على أسس موقنه من 
العرفة بصنة عامة ومنيجه فى حصيل مسائل الفقه بصفة خاصة » كا سبق وبينا ذلك 
فی دراسئنا لدل . 


. انظر الدراسة عن الجدل فى هذا التقدم‎ )١( 


: الفصل الأول‎ - ١ 

فى طريقة معرفة الأحكام الشرعية : 

لهذا النصل على قصره”© أهمية كبرى» إذ أنه يضمن الأصول والأوايات 
الى سكشف عن طريق معرفة أحكام الشرع ء ويحدد بالتالى موثف الباحث بالأسبة 
لتناوفا . 

يصرح الجوينى فى بدابة الفصل » بأن الأحكام فى الشرع نعرف بطريقةين . 

أولا : الاير . 

انها : النظر . 

وراه يعطى مكان الصدارة والأو لوبة للخبر فما يتعاق بالشرءيات . 

ويبين أن القصود يامخير : ال-كتاب ؛ والسنة والإجماع . 

وبالنظر : أنؤاع الفياس » والمالى الفهومة من أنواع امطاب . 

ويلاحظ أنه بهذه العبارة الأخيرة » فما يتعلق بالنظر ء يبيّن أن إعال الفسكر 
لا يكون إلا فما هو فى مستوى العقل البشرى « للعانى للفوومة من أنواع امطاب » 
وهذا يعنى أن الجوينى يفرق بين نوعين من اللوضوعات فى « اللبر » : 

ماهو فى مستوى العقل البشرى وهو : « المعالى الفهومة » . 

وما هو نوق مستوى العةل البشرى » وهو مالا يمكن أن تعرف حقيقته » و إن 
أمكن إثبات وجوده وهو : « الغيبيات » ٠‏ 

وهذا يبين أن الجوينى برى أن للعقل البشرى حدوداء وهو ماصراح به 
فى كتابه « العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية » حيث قال فى الجزء اللاص 


(1) لابشئل هذا الفصل سوى مايقرب من اصق أوحة ١۷‏ ش 


بالعفيدة : إن العثل الإنسانى قاصر بالفطرة والبلة ؛ إذ من المتائق ما لا علاك 
دراک . 

لذلا مجده يقدم الكلام فى النصوص على الكلام فى النظر ؟ فيثبتها مرتبة 
حسب قدرها ؛ فييداً بنصوص الكتاب اللكرم ء ثم السنة للتواترة »ثم الإجماع 
على اختلاف وجوهه » ثم نصوص الأحادء ثم ظواهر الكتاب والسنة» کا يبت 
أقوال الصحابة رضی الله عنهم قائلا :«على قول من رآمًا حجة » ثم یذ کر فى النباية 
اليس على اخلاف وجوهها ؛ وأنواعها على رتيا . ۰ 

ولا يفوت إمام الحرمين ء عندما يتعرض لظواهر اكاب والسنة ؛ أن يبين 
قيمة النص فيئبت فى معرض اللكلام”* أن ممنى النص » وهو المنى للغهوم بنقسه » 
يقوم مقام النص وتيقدام على الألفاظ والظواهر » فو حرص على أن وجه الذهن 
إلى المعنى الذى هو القيئة عنده » طبقا لما يتنه فى معرض حديثه فى « الحد ي" , 

ومهذا يکد موقنا منهبجيا له قيمته بالنسبة لقناول النصوص » وهو عدم إعطاء 
مكان الصدارة للعبارات دون العنى » على نحو ما فمل العئزلة القدرية الذين :عرض 
أوقفمم فى معرض المديث عن الل 7 » ويكون الجوينى بهذا سار على أساوب 
أهل السنة . 


9 يتحدث عن أقسام الطاب ٤‏ أمر واعى ... 
)١(‏ اشرت مقدمة هذا الصنف بعذوان «العقيدة النظاءية» تحقيق الأرحوم الشيخشمد زاهر الكوثرى 
مصر سنة ۸/۸۱۳۹۸ ۱۹م ب وانظر شا فصل اتناج مام الحرمين من « ك:اب الجوينى مام المرمیں » 
سال أعلام العرب رقم ٠١‏ بقلي كاتبة هذه السطور طبعة أولى سنة ٠١۹١١‏ م وطبعة ثائية ٠۹۷۰‏ م 
(؟) سبق أن بين المقصود بالنص فى موضعه من « الحدود » انظر فقرة : 1١8‏ من النص الذى 
بين ايديا . 
(؟) انظر فقرة 4 ومايليها بصفحة ١‏ من النس اللى بين أبدينا . 
(4) اأظر ص ۳ من النص الذى بين أيدينا ققرة رقم ٠١‏ ومايليها 


— ۸ 


ثم يو كد أن الكتاب والسنة خبث عن فمل من صاحب الشريمة » وأ نه يجب 
الاعتاد عليهما فى إثبات ال الشرعى ؛ طبمًا لما هو وارد فى عل أصو ل الفقه . 

ويشير إلى أن هذا الكتاب 1 ااتصرف فى كينية تفصول طرق لکا 

وأقسامها ووجوبها »أى أن ما ورد فيه » أن يعرف الفتّه وأصوله . 

فالكتاب إذن يخدم طرق التوصل إلى الأحكام بعد إتقان الأصول . 

فهو لتحقيق مزيد من الإتقان من طريق معرفة أصول الجدل .. 

وهنا تنبين قيمة الجدل كنج اضبط الأمور بين الجادلين من حاب الذاهب 
على اختلافما . 

: س التصل الثانى‎ ٣ 


ف تطبيق طريقة مسر فة الأحكام الشرعية : 





يبدأ الحوينى بعد الانماء من الفصل السا بق الذى عكن أن يعتبر مقدمة للقول 
فىهذا القصل وفغيره ما سيليه من فصول»ببيان أصول هوقف الجا دل أو «ااسثول» 
كا يقول » مع ساكل . . . وذلك من خلال شرح مواقف ت:طبيقية لطريقة الوصول 
إلى الك ۾ فى الشرع . وقد شع أولا ببيان طريق ابر حيث أثبث أن لاسئول قد 
« اختار اا با لص 1 فلو ددر عليه . 

ومن اللاحظ أن الحو نی( حدد عنوانا لهذا النصل4هوا كت بأن فصل عا سبق 
يكلمة « فصل » . 

وقد نعر#"ض فيه : 

أولا : للنص إذا كان من الكتاب 

حيث بين للمسئو ل » أنه إذا كان النص مسكشفا اسائل » فالاشتفال بإثباته 


س سس 


. ۱۹۷ انظر فقرة‎ )١( 








ا“ س 


تعدث وعجز . أما إذا كان مما يمخنى طريقه؟فملى لاسثول؛أن يوضح ماخفى » مادام أنه 
قد اخداره كسند لبيان طريق معر فة الک و إلا خسر الجولة بانقطاع دليله و يصب 
ف سال انقطاع وعععر . 

مم راه يتعرض ذا يمكن أن يكون علية النص فى حالة خفائه أو عدم وضوحه » 
فشير إلى حال القر أءة الشاذة ميا أنه إذا 0 الہيان بطر ف سار الأيات » ثبت اأص 
على القطم » و إذا ثبت بطرق الأحاد يراعى فيه مابراعى فى الآحاد من أخبار الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وبشير إلى أن دعوى القطع فيه ليست كا فى سائر الآياث . 

وينبه إلى أضية عدم الانتقال من دليل إلى دليل ؛ لأن جرد الانتقال يؤدى 
بالنسبة لاقام به إلى الفشل فى دعواه » إذ یٹول : < .. وکان تاركا لنضرة ما ألز م 
بنەر ته إلى خلافه » فيكون منتقلا من دايل إلى دليل وذلاك انقطاع لا عالة )90 . 

کا يفبه إلى قيمة ديل السثول أوققه كأن يقول : « ادعيقه نضا فى الخاطب 
لاف أحواله »7 » وإلى قيمة مواصلته لدعواه « تمشية دعواه وحنظبا »9 »> 
وقيمة ثبائه فى موقنه » إذ يشير الجوينى إلى أنه إذا كان المسئول على نحو ما أثبت 
وواصل للسائل مدافعته ؛ صار السائل متعنتاً منقطاً . 

ويحرص إمام الحرمين على بيان أنه حيث النص ؟ فلا قياس . « فأما النص 4 
فلا يتصور يخلافه قياس إسمع م 

ويتبين أنه حرص كذلك على إبراز أن النص لايدفع إلا باص » على أن يكون. 
متا خراً عايه » فيأخذ به السئول»دون أن يكون منقطعا فى حق الساثل » و ]ا يكون 
كذلات فى « حق الشريءة 06 فقط . 

)١(‏ نفس امرجم (۳) نفس امرجم السابق ‏ (9) تقس المرجم 

)٤(‏ نفس الرجع () نفس امرجم 

A>»‏ س 


ويلاحظط أن د ل أن الترجيح لا يشبل فما يتعاق بارخ كل من النمين - 


هذا فما يتعلق «النص من الكتاب . 


#انيا : للنص من السنن : 





يوجه ألو ينى السائل فوراً إلى النظر فى « الإسناد » الذى يمكن أن يكون 
مرسلا أو منتطءا أو موقونا أو مجهولا » الأمر الذى «وجب على الساثل قبل للسثول 
الكذنف عنه . 

ثم ينتئل إلى مضمون السكم وما کن أن يكون مالفا له أو ناسنا . 

وإذا ثبت أن النص مقواتر ء قام مقام الكتاب فى طريق مبوته و « إن افترظا 
فى وجوه سر 0 

. وإذا كان من أخبار الأحاد لم يازم السائل أو السئول بقبوله . . . إذا ل يكن 

معصوما فى فسه . 

ومحرص الجوينى على أن ينبه إلى أمور دقيقة أخرى تسكشف عن خبرة طويلة 
فى مارسة الفته وأصوله ؛ إذ يشير إلى ما يمكن أن يكون من زيادة حرف أو نقصائه 
فى لنظ ؛ فيصير من أجل ذلك نصا » وهو ليس كذلاك . 

والهم هو أن ينبت أن النص متواتر بالضرورة » وذلك بأن ينبت أن النص 
مستفيض فما بين أهلالنقل . وإذا ادعى القواتر هن طريق المنى »كان من الغمرورى 
الإخبار من جهات كثيرة فى أمو ر مختلفة ترجم معانيها إلى واحد e‏ کا ييه 
إلى ضر ورة أن يكون النص مقواترا على الدوام ولبس فى عصر من العصور فقط . 

ثم يشير إلى قيمة الرتبة الأقوى فى السند » وأنها يجب الأدنى والمكس » 
أى لو كان بعتمد على الأقوى ثم انتقل إلى الأدنى ء حمل السائل أو ااسئولمنقطما ۔ 
0 0 الغار ذقرة ۸ من هذا ال_كتاب. 


س إلم س ( ٦‏ م اللكافية فى الحدل )» 


کا ينه إلى أنه لا جوز ادعاء نص ثمالانتقال بعد ذلات إلى معناه دون لفظه» 
فيصير قانسا لا مستدلا بالظاهر» أى بصير إلى خلاف ما كان عليه » وفى هذا انقطاع . 

ثم يدخل فىتفاصيل أدق ؛ فيشير إلى الاستدلال بالظاهر أو العمومءثم الإجمال. 
ويبين أنه لا يازم السائل إذا ما ادعى الإجمال أن يثرن دعواه بالبيان » بل على 
لاسثول أن يكشف عن كونه ظاهرا عوما » ولس حملا . وإن تعذر الأمر على هذا 
الأخير »كان على الأول بيان ذلك ؛ قبل الاستمرار فى اأوا-بية أو الجادلة . 

بل جد الجوبى ينبه إلى رورة تفادى اروج عن الوضوع » حتى لا يصير 
من يفل ذلك « مفر طا منقطما إن كان بينه آآخر ^ . 

ويتعرض بعد ذللث إلى عدة أمثلةمن اأواقف أمام نصوص من ااسكتاب» مثل 
قوله لمال : ( وأ" الل اليم ) [ ۲|۲۷ ؟ ] » وقوله سببحانه : ل أَقَيمُوا الصّلّاة 
وَآنوا 6 ) [ +4 ] . 

ومن السنة يذ كر قوله مشي : « إا الأعمال بالغيات » و« رفع عن أمتى اعلطأ 
والنسيان » و « لا صلاة ولا صداق ولا اسكاح إلا بكذا .. 

وهو فى كلهذا يتءرض لأدقالسائل الفقبية؛مثيراً اليف حرف التعريف» 
والظاهر » والءموم » والمجمل » واستثناء المجهول من الملوم ؛ والقيّد ؛ والطلق » 
وألفاظ الأضداد ... إلى آآخر ذلك من التفاصيل الفتهية الدقيقة . 

ويمكن اعبار المسائل التى تعرض ها كأمالة » عثابة حجج لن بود الاستفادة 
فى أمور النته وأصوله » وموائف الجدل وأموره . 

وينتهى بتنبية السائل إلى أن الأؤلى به ألا يعترض ما أمكن ما يتمكن المسثول 


سے 





. من هذا الاب‎ ۲٠٠١ انظر نئرة‎ )١( 
A 


من دفعه بالبتاء على أصله ؛ « فإن المسئول محوجه إلى تركه عن فوره . . . فلا حصل 
مقصوده 2906 »كم ينيّه إلى أن بل ما لا ضر عليه من التسلم به » ) يشير إلى 
خطورة المسائل المبئية على نكقة واحدة )2“ حيث ينقطع اكلام فسا سريما » 
إذا دقع التسلے بها . 

م الفصل الثالك : 

ف التاق بالإجماع والكلام عليه : 

يبين إمام الرمين فى هذا الفصل "كيفية الكشف عن دعوى الإجاع ؛ فليس 
كل من بدعى الإجاع يقبل قوله . ثم لابد من بيان دلالة هذا الإجاع . 

فيتعرض أولا لمن يدعى الإجاع تواتراً » فيطالبه بإثبات التواترءثم ببيان نوعه 
من حيث إنه وجب العم غرورة أو استدلالاء ويبين لاسائل والسثول »> موضع 
الانقطاع » هل يغصب على التوائر أم الإجاع ؟ 

أا الإجاع برواءة العدل عن المدل » فير ی انه فی حم خبر الواحد » وبالتالى 
يعامل معاملته » حتى ولو كان عصر الإجاع هو عصر الصحابة رضى الله عنهم . 

و 2 الجوينى بتنبيه السائل «من تابس السئول عايه "رن فيبين له قيمة التي 
إلى مايمينه على عدم الانقطاع مثل : الاجتّباد » والتأوبل » والعارضة بالأحاد . . . 
إذا كان الثبوت عن طريق الأحاد أصلا » والطالبة بالتحفيق والكثف عن حصول 
الإجماع إذا كان إجماعا من أحل عصر منفرد ءنسائر الأعصار. وهنا ينبه الجوينى 
إلى قيمة انتشار الحسكم بين أهل الم وبوجه أدق بين أهل الصغمة“ .كا أشار إلى 


. من هذا اتاب . (۲) نفس المرجم‎ ۲٠۹ انظر فقرة‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ۲۲١ انظر فقرة‎ )۴( 
. (؛) انظر فقرة ۲۲۱ » ۲۲۲ , ۲۲۳ من هذا الكتاب‎ 


صعوبة إثبات هذا الانتثار » إذ يثول : « فإن مايق الإجماع من قول الكانة ما 
إصعب طريق بيا 4 2 وكذلاك ارد ے۔ أثبا 4 دن طريق فعلهم . 

ثم يشير الجوينى إلى أنه إذا كان الإجماع من أهل المصر الذى يعيش فيه 
المتحادلان» وادعى العم أنه من أهل الخلاف؛ لم يسمع خلافه إلا إذا بئنه. ويلاحظ 
أنه بشير هنا إلى خلاف بصدر من أحد القن لهم الله والعتد . 

ثم يتعرض لفكرة « انقراض الععمر » وضرورة بيان ما إذا كان ترف 
بالا نقراض كشرط أحرحة الإجماع هن عل مے ع 2 إلى بيان قيمة الاتشار 
ويؤكد أن أضيته مائلة بالنسبة للفمل والتول لإثبات الإجاع الذى كان أن يمير 
مذهيا إذا صدر من عا( مهد معترف له با کا ن1 والعلم ف صنعته » مع مراعاة أن 
بحدد السائل أو السثول موقنهمن « قول الواحد»”؟ مز حيث قبوله أصلا يينى عليه 
قوله فى الإجاع . والأمر بالمثل بالنسبة لظمور الللاف من واحد . 
إلى من يستدل باستصحاب الال فى حكم الإجاع ويذ كر مثال » « رؤية الاء 
فى الصاح ^ . 

وينتعى إلى إثبات أنث الإجاع لا يكون إجاءا إلا إذا كان مقطوعا 


إو حوده و یه 3 . 


وحرص الجوبنى على إثبات أن هذه طريقة « غير مرضي » 


)١(‏ انظر فقرة ١‏ ؟ (؟) انظر ذقرة 4؟؟ 
(؟) نفس الصدر . )٤(‏ انظر فقرة ۲۲۵ 2 ۲۲٠‏ من هذا الكتاب. 
(5) نفس الصدر. 


: الفصل الرابع‎ > ٤ 

ف اكلام على امعان والتعلق مرا : 

يتعرض الو نى فى هذا الفصل للاسئول الذى عع بالقياس على الساثل ؛ 

فيبين أن أول خطوة بالنسبة لهذا السئول هى بيان أنه قاس أى إبراز توف” 
شروط القياس عتليا کان أم شرعيا وهی « أن بعال أصلا ايتا كه بوصف موجود 
فى الفرع للحم الطاوب فى الادثة التى هى الفرع »“ مع إبراز الجامع بينهما 
الموجب لاحك : 

ويحرص الإمام على إثبات أن هذا الفصل لامختص ببيان كيفية استنباط الملل 
وطرقها » فهذا أمر مخص عل أصول الفقه » وا يتعاق بالاشتغال بالاءتراض الى 
هو من گم الجدل » والذى المدف منه تنقية الأحكام من شوائب اتخطأ بأنواعه . 

ولذلك تجده ينبه أولا إلى قيمة تحديد معالى الأافاظ قبل الشروع فى الجدل 
« حتى لايلتبس عليه [ أى على السائل ] عند السؤال عا اوّعاه قياسا 76" , 

9 يثبت بعد ذلك إمكانية البدء فى الجدل » فيو كد أن الاشتذال بالاعتراض 
يكون عن طريق مراحل» أو وجوه » يترتب بمنمها على البعض الآخر بطريئة لايتبل 
فيها تنهيراً أو تبديلا . إذ يتول : < لاجوز تتدم مامحب تأخيرهء ولا تأخير ما جب 
تمده »6 5 

ويبين أنها تقوم بصنة عامة على « ضروب من النزاع والمائمة »0 ثم يبين أن 
«للنيائمة» دلالة فقبية خاصة هى «الوصف الحمص بالأصل أو الفرع» أو ما أو الح 
فى الأصل 6”*؟.وثراه مخصص لاكلام عند المائمة بهذا العنى الشطر الأ كبر من هذا 
الفصل لأهضيته كرحلة من مراحل الاعتراض تعتبر أساسا لما بعدها . 





. الظر ففرة : ۲۲۷ من هذا الكتاب. () نفس اأرجع‎ )١( 
(0)'انظر فقرة : ۲۲۸ من هذا الكتاب. (4) نفس امرجم . (ه) نفس اأرجم.‎ 


سد بي 25 


أما هذه المراحل فو © : 
أولا _ المائعة فى الوصف الختص بالأصل أو الفرع أو ها معا أو الوصف 
الختص بالحسكم فى الأصل . وهو ما سيكرس له هذا الفصل لا-كلام فيه . . 
انیا - دعوى فساد اوضع . 
ثالثا دعوى نعاق الم عا يدعيه العلل معلقا به . 
رابعا 55 النقض ٠‏ 
خامسا ‏ القول عثتذى الملة . 
سادسا دعوىق بتعديل كل واحد دن الوصف والمكم لصا حه . 
سابعا 55 دعرف وحود ما يئا مسب العلة مم وود ال 3 
امنا ب فصل المكم عن دعوى الو صف . 
تاسعا ‏ المعارضة بدموى مفارة لاوجب يمك الأصل لما ادعاه من الوجب. 
ف الأصل والفرع . 
عاشراً ‏ المقابلة من غير صرح المها بلد ٠.‏ 
دعوى « فساد الوضع وللائمة » مبيّناً أن التائلين بالرأى الخااف له لايتبينون أن 
المائعة هى من أجل استبعاد الاءتراضات التى لاعت إلى موذوع السألة بصلة مباشرة 
وأن الاتتہاء ما خلص‌الموضوع من شوا ېه é‏ حيث ىء مردلة فساد اوضع لإبراز 
مأ يجب أن يكون فيا يتعلق بالموضوع مياشرة ٤‏ ويدعم ذلك بقوله :2غ إذا ادع 
Mo. 98‏ 
امتناع الحم ا ادعاه » لم جز له العود إلى المنع ودعوى الفساد ٠»‏ . 
فالموبنى اراب هذه المراحل ياء عل تقد بره المبررات المنطقية ¢ والواقعية الق 
)١(‏ ناس الرجع . (۲) انظر فقرة : ۲۲۹ من هذا السكعاب . 


تقتضما هذه المراحل ٠‏ فهذه المراحل ثل پنیا j‏ فوا درست خطوائة دراسة دفيثة 0 
٠ ٠ ٠.‏ يها 0 

مكنت إمام الحرمين دن دعم كل خطوة فا عا زيل كل بليلة أو قای فسكرى . 

وهو فى أثناء ذلك بنيّه إلىنقاط مبءة مثل بيان ماهو معارضةكوما هو منائضة» 
وكيف أنه لاوز المدول إل الشضن بعد المارضة ؛وحوز ذلك بمد المناقضة ؛ لان 
الممارضة دعوى اشتراك فى اللا . 

ثم بشرع فى اكلام فى المع ؛ مبنا أنه يكون فى الوصف والأصل جميعا . 

وهن الملاحظ أنه قد در ض على الاستما 3 بأمثاة RET‏ ليهان م قل إغمض عل, 
ذهن البراحث أثناء الحديث ف الما نة 6 وذك إدقة ولماف ما إعر صد دن أمور ص 
الجدل ؛ فيذ كر مثلا ما يقال فى الترتيب فى الطهارة» بأنها تنشطر فى السفر كالملاة“ 
ويبين أن اختصاص القيمم بعضون ليس هو من تشطير الوضوء فى شىء» وهذا مثل 
يتماق ببيان للخم فی وصف الدرع . أما المنم فى وصف الأصل فقد شرحه عثال الصلاة: 
حيث بین أنه لاتنصيف لأن صلاة السثر غير صلاة الحفس ... ا . 

ولا يفو ته أنه يلفت نظ ركل من المتجادلين إلى قاعدة لها أهميتها وھیأً نه لای 
البرهان فى تحقيق المنع ‏ ذلك أن المانع كالهادم والبرهان بتاء - والمدم والبناء 
فى مکان واحد يتناقضان . وهذا ما يبي بالنعل من واقم حه للبرهان مفلا .. 
وبوادل عرض الأمثلة ee‏ 

ْم ب#عر ص الممنع الختص بوصضف الأصل ¢ ويڏ كر مئال 2 عم حيار الروية ¢“ 
وأنه عود معاوضة على رأى ەش الفتهاء ٤‏ ودين أن لمث عقد إرفاق لا معاوذة 4 
ثم يشير إلى المنع لقص حك الأصل ء ويشرحة بمثال « الصوم نية النهار » ويبطل, 
علل القائلين بذلك » ثم يتعرض اللمنع الخخص بالأصل وذ كر مثل « الإجارة عقد 


على منقمة ) . 





)١(‏ انظر فترة : ۲۳۰ من هذا الكتاب . (؟) نفس المرجم السابقء 
(؟) نفس امرجم السابق . )٤(‏ انظر فقرة ؟ ١١‏ 





وينتهى من هذه الأمثلة وغيرها إلى يان أوصاف المال الشرعية ؛ فثبث أن ممما 
ما هو عتلىكله » ومنها ما دو حكتى » ومنها ما هو حکی بمضه وعآلى بعضه 2 کا قد 
ايكون نویا » ویفسر كل منها بأمثلة متمددة . 

ومن الواضح أن كثرة ذكره للأمثلة كان بهدف بیان ضروب المنم ؛ ذلك 
لأن الجوينى ری أنالهانءة من امرا<ل الى يتعرض فما المتجادلان إلى كثير من الزلل» 
وأن ضيطها يساون للتج'دل بعد ذلاك على إحكام نظره . 

ولذلات راه يبه المتجادلين إلى ضر ورة مخليص العبارة من كل ما يبدو منوعا 
وهذا مخص المسثول أ كثر من السائل ؛ ذلك لأن السائل يكون كالهادم هنا لكل 
ما يبدو من المائعة » فإن حرص المسئول على تفادى ما هو كذلاك » كنى نفسه مؤونة 
اارو على ما لا ينصب «ياشرة على كلامه » واستطاع أن يرغ لا يتلق عوضوعه 
مپاشر 00 وبقوة ؛ مما يقال من فرص انقطاعه . 

وأرى الجوبنى فى كل هذا مانا مختلف الطرق السائدة بين أهل الصنمة » سواء 
تلاك الق تنسب !بار الأئمة أو :التق وردت لدى البعض من بين جور أهل النظر» 
مثال ذللك : « إقامة الملا على إثبات ما امس بثابت فى .ذهب السئول» وإ ن كان 
المنع مختصا بأصل السائل دونه »" وهو ما لا يقره تمام الإئرار » فتسكون إشاراته 
هذه دلالة على مرونته وسعة أفقه فما بتعاق عذاهب الغير . 

وينتهى كلامه فى هذا الفصل بالتركيز على أهمية تنقي ةكلام السئول هن كل ما نة 
أى من كل شائبة » وبقول فى ذلك : « حقى يصير سلما عن وجوه المنع أجع » أصلا 


وفرعاء وصنا وحم +2 ٠‏ 
(١)انظر‏ قدة : ۲۳۵ ۽ ۳۹ (؟) انظر فقرة ۲ ۲٤١١ ١ ۲۲٠۰‏ من هذا الكتاب. 
(؟) نفس ارجم السابق . (4) انظر فقرة : 747 من هذا السكتاب . 








الفصل الخامس : 

فى كيفية الاعتراض على التي اس ببيان فساد الوضم وال واب عنه : 

ببدأ الجويتى هذا الفصل بإثبات مقالة لأصحابه "١2‏ ادغوا فا فساد الو ضع بأن 
تحمل « العلة » من أعم الأوصاف » أو من أسماء الألقاب » لاختلاف الأحكام 
واتفاق عموم الأسماء والأوصاف » فأثبت الجوبى خطأم قائلا بأن هذا تناقض ولس 
فساد وضع ؛ لأن العموم متبول ف التعايل » وذ كر كأمئلة : الباوغ » الطفولية » 
انود . وأن كل اسم يفيد <كم ومەنی على الاختصاص ° . 

ويبّه المتجادلين إلى أنه لا حجر على صاحب الشريمة فى نصب الأعلام والأدلة . 

وبعد هذه الةدمة يتعرض لنحص عدة أمثلة ذكرت على أنها مما عد فى فاد 
الوضع ولوس منه ؟ فثلا ما ثيل فى تعليل منم اکا فى الخيل » من أنه مختلف فى 
إباحة جه » فلا رّكاة فيه كالضبع » والدليل أن العلة ميأخرة عن الک ؛ وبرد على 
ذلك بأن علل الشرع أمارات »كا ذكرنا » فيجوز أن يقبن حك ثبت قبل بأمر 
تأخر عنه . ثم أضاف بأن هذا قنع فى « الموجبات من علل المءتول »“ » فامدلول 
يتقدم وجوده وحصوله على وجود الدليل » مقدراً فترة لا كتشاف المقل له ؛ إذ يقول . 
بعد ذلاك : « وإن کان يكونه مدلولاء لا يثقدم ولا يتأخر عن الداايسل 2« 
م مم هذا المثل بقوله : « ألا رى أن وجوه الصائم يتادم على وجود الصنع 4 
وإن كان الصنع دایلا على وجو ده قبل ^ . 

نم يناقل إلى مثل آخر و*و قول منقال: بأنالتعايل المنصوص عايا فالكتاب 
والسنة » فاسد فى الوضع ؛ وبرى الجویی أن الأهر غير ذللك ؛ ويتءعرض أثناء رده 


س دس 


۲٠۰ : فقرة‎ )۲( ۲٤۹ : من‌هذا الكعاب . (؟) فقرة‎ ۲٤۸ : انظر فقرة‎ )١( 
. انس امرجم . (1) نفس امرجم‎ )٠( ؟6١‎ : فقرة‎ )4( 


إلى نصويب الاجتهاد »كا يشير إلى أن حك المنصوص غير حك الجتنهد » وبتعرض لمن 
اعترض بأن قال : « إذا كانت العلة إعا تسكون متبولة بأن تكون مؤثرة » فإذا 
کان لمكم سابقا لم تسكن العلة هى التى جلبته » . 

ويعود ايثبت القصود بآن عال الشرع مؤثرة ؛ فيبين أن ذلك يعنى أنه يصح 
جعلها عل على ثبوت حك فى الشر ع . 

لم يعرض مثلا آخر مما عل من فساد الوضع وليس منه » وهو ما يتعلق بتعلهل 
من يدرج فى العلة الاستثناء » وبرد على هذا بإثبات أنه ایس من باب فساد الوضم 


ولكنه من باب التنبيه على النقض بالاستثناء9؟ . 


ويذ كر كذلاك قياس الصوم ‏ فى كفارة اليين - على صوم القتعم فى :فى وجوب 
التتابع » ويبين اس+وبنى خطأ القائل يأن هذا من فساد الوضع le‏ نه قصد سقوط التقابع 
فى الفرع» كا سقط فى الأصل » وم يبن اختلاف السقوطين ... ا . ويتعرض بعد 
ذلاك لقياس لأهل العراق امير التراب من الزرنيخ » وقياسهم للام على للاء» وقياسمهم 
فى إسقاط اعتيار المدد فى الاستنجاء» بأنه متى حصل الإنتاءبواحد جاز لأنه حصل 
الإنقاء © » وقياسهم الرضعة الواحدة فى إيجاب المرمة على اللجسة . 


5 - الفصل السادس: 

فى القول عوجب العلة ومقتضاعا : 

يشير الجوينى إلى أنه سبق أن ذ كر حده وحقيةته . أن هذا الفصل لتوضيحه . 
ويبين أنه يعلل لوطع النزاع . ويحرص الجوينى على إبراز أسباب النزاع؛فيذ كر أنه 


٠١ : فقرة‎ )4( ۲٠٤ (؟) فقرة‎ ۲٠۳ : (؟) فقرة‎ ۲۵١۲ : فقرة‎ )١( 
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من الجائز أن حكها تارة فى الأصل وتارة فى موضع آرم من ال یاز أن بخص ذلك 
مرة بأصل السائل » وأخرى بأصل السثول » وثالثة بأصليهما . أو إذا على التغى بل 
معينة » ويقول الحم غير ذلاك » ويبق مو تم لر اع بلا علة . 

وبذ کر بعد ذلك أمثلة على كل حالة . مثال القول على الأصليين : كاعتلال 
الكوق فى يجاب الصوم لصحة الاععسكافء بأن الث الختص بالكان الخصوص 
لاينمقد عبادة #فرده كالوقوف بعرفة » وأمئلة أخرى . 

أما مامختص بأصل السئول : كقول جاعة من أصحابه فى مس الفرج » ومثله 
اعتلالهم فى أخت العقدة » أنها من ازم الزوج الد بوطتهاء مع العلل بتحرعها ؛ لاز 
التزوج بأختها أو بأربع سواها . كالمنتضية عدا . 

3 يقعرض لا يكون قولا بموجب العلة ؟ فيشير إلى قول من بقول فى وجوب 
القود على الل بتعل الذدى » وأنهما عةو نا الدم على التأبيد رى القصاص با . 

أما مثال ما يقال عوجب العلة على وجه يفسّر العلل طلبا لاتخلص » أن يقول 
فى إجاب الوقتين لغرب » إنها صلاة لها أذانان فلها وقتان كسائر الصلوات ... الخ 

وأما مثال مايعين الحكم للملة فيقول الهم بعوجبها كول من يول فى بيع 
الغائب : عدم رؤية البهم لا مدع صحة البيع کالسل ...ا 

ومن أمثلة ما بكون قولا عوجب الملة على بعض موجبها ؛ تمجيل القصاص 
فى الطرف بأنه أحد نوعى القصاص ... ال . 

ثم يثبت الجوينى أن أكثر أهل الجدل يقدمون القول وجب العلة على القول 


بالنقض . 


۷ - الفصل السابع : 
فى الاعتراض على الأدلة بالمنافضة : 

يتناول إمام الحرمين فى هذا الفصل آزاء أهل الأعرول والجدل فما يتعاق بأن 
النفض هل هو دلالة على فساد ماورد عليه آم لا ؛ فيشير إلى أنأ كثر الفتهاء يأبتون 
أنه يدل على فساد ما ورد عليه حت أعل ااكوفة و إن كانوا أقسدوا ادعاءم 





هلا بتج ورم لصيص العلة 55 لان التخصيص ف العاف ماهو إلا متاقضة 6 أو 3 
يثول الجويى هو « عين المنا قضة 2 . 

ويثبت كذلك رأى من برى أنه حول المستدل من التعاق با ورد عليه انض 
وبين أنهم رون أنه ندل على فاد ما تعلق به . 

ويشير إلى أن ذلك كثير فى الءقليات والشرعيات وأنه على وجو : 

س ممها : أن OH‏ جل على حك فينقهسرا ف التنصيل 0 ويذ كر عة أمثلة ¢ 
فيشير إلى من يقول بأن العمل الكثير ينسد الصلاة . 

— وممها: أن كدناقض المغالة ف فسا قبل إقامة الدلالة le‏ ¢ وإعملى مثال دن 
لايفقل المرتدة وفى الوقت تفسه لايقرها على الردّة . 

5 منها : أنه قد يكو ن حكم الفرع على خلاف حك الأصل » ويذكر مثال 
جنين الأمة الذى مكو ن عليه مخلاف جنين الرة » كا يفرقون بين ال كر والأءنى » 
وأصل جنين الأمة هو جنين المرة » والذ كر والأنتى فى الأصل سواء . 

- ومنما أن ت-كون الناقفة بإيماب السك على خلاف حكم نثايره : مثال ذلك 


التفرقة بين عين الداية مثلا وسار أعضائها . 





. ٠۸٠١ إلى فقرة‎ ۲۷١ : انظر هذا الكتاب من فقرة‎ )١( 


س ومنها أن تكون المنافضة بأن يدير العمل على خلاف النتوى فى نفس ذلك 
العمل . مثال ذلك : أن ما يدرك الأموم من صلاة الإمام هو آآخر صلاته مع كوثه 
مفتقحا بالةكبير وخا بالتسلم . 

س ومنها ألا يقول المتجادل ما تقتضيه مقالته . 

- ومنها أن يعلل مذهبه ا يقتغى سةوط ذلك اذهب . 
- ومتها أن رج السئول فى جاب الحسكم بالعلة إلى لنظ الاستدلال اء 
يظمر فيه الممائضة . 
ومنها الاستدلال فى إيجاب القوّد على اسل بققل الذشى » بأن الإسلام 
او منم من ووب القصاص لاذ ى منم من استيفائه إذا كان الإسلام بعد القتل » 
ا بوة لا منعت وجوب الةمباص على الأب للا منعث الاستيقاء . 

- ومنها استدلالم فى امتفاع صحة اللمان من الأخرس . 

= وما استد لالم فى 'نوريث المبتوتة فى امرض . 

دو منها أن يستدل بإ حاب شىء فينقض بإ جاب مثل ذلك فما لا يتو ل به أحد 
كتو لم بأن دية الجنين تتتحماها الماقلة فى سنة واحدة . 

= ومنها استدلاهم فى أن أ كثر الشىء يتوم مقام جميعه » كأ كثر الركمة . 

س ومنرا اعقلاهم فى أن المرة لابائع وإ ن كان قبل الإبار . 

ثم يشير إلى النقض على الطرد الذى يقول عنة إنه أ كثر من أن محمى . 

وكذللك نقض المكس دون الطرد» الذى يقول عنه إنه «ورث ضعفا وإن 

م يكن المكس شرطا » ويضيف فيبين أنه لولا ذلاك لا سقط به علل العقل رأسا . 
ثم يذ كر أنه ليس من اليسور على المعل أن يخرج من النفض . 


ب س 
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واذلك ينصح الجوينى العلل بضرورة مراعاة التؤدة والقروّى قبل ملاقاة الخصم 
على ألا يظن أن قوة طبعهكافية ار النقض » بل يحب أن ياخص عبارئده فى أصول 
الشريعة عند الاستنباط على وجه لا يحتاج إلى إصلاح العبارة للعلة عند ورود 
الإزام ۾ , 
وبعذ أن ينصح العلل » ينتقل إلى السائل فيوجه نظاره إلى ضرورة تأمل معائى 
العلل » فيقف عند الألفاظ» ويتفمم معنى كل واحد منها » بل ويقرر عليه ما يحتمل 
كل لفظ من مدنى . 
ويه إلىضرورة استعيال الألماظ فما وضء تله عند أهل الذهب الآخذ به العلل 
ثم يرجم إلى العلل ليثبّه إلى حول السائل الذى قد يبدل الألفاظ . 
وبعد عرض الإرشادات اكل من التخاصمين » بنعقل إلى فذرة أخرى حيث 
يتعرض لاخقلاف الفقهاء فى كيفية توجه النقض على علل الشرعء ويبدأ بإثبات تول 
« أهل التحقيق » ؛ من الساف وهو : 
« متى وجدت العلة فى غير موضم النصب و المسكم مخلاف ما اذعاه الياصب ها 
كان نضا لها » سواء كان الأصل فى ذلك النقض مخالقاً اهر ع أو مواقا له . 
“م يبت قول بعض المتفقهة من المتأخرين فى ذلك حيث قالوا : « إذا أمكن 
النسوية بين الأصل والفرع ف موضع النقض » سقط النقض بتلاك النسو 4 . 
ويشرع بعد ذلاك فى إثبات عدة أمثلة . 
ثم يبين أن النصد بالقياس هو التسوية بين الأصل والفرع فى موجب الح ¢ 
ويبيّن أنه إذا سويت ف الدفى والإثبات بينهما بالنت فى :أ كيد الم وصحة القياس 


ثم تول : فإن لم يزد هذا تأ كيدا » فلا أقل من ألا يورث وهنا وضعقاً 20 


. نفس امرجم . (؟) انظر فثرة : ۲۸۸ > ۲۸۹ من هذا الكتاب‎ )١( 


ثم بذ كر عدة احمالات ويرد علما فيا بتعاق بالعلة والقانس . 

ويؤكد بعد ذلك أنه حيث لم تكن التسوية بين الأصل والفرع فى موضمع 
النقض كان نضا لا عا . 

ثم يواصل الكلام فى وجوه التسوية بين الأصل والفرع مع إشارة إلى غلط بمض 
التأخرين مثل : ألى المحسين القطان وأبى على النطى . 

وبقول فى النهاية : إنه مقى « جرت العلة بعد تقرر الشربعة سليمة على أصول 
الشرع صرت ٣»‏ ؛ ويبين أن تفضا ما قبل الشريمة أو بعد نشهاء يلما أم 
أركائها » وهذا هدم لها . 

وهنا يبين أن علل الشرع مختلف عن علل العقل بأنهذه الأخيرة موجبة بأنقسما 
وأنفسها أحكامها0” ء بيا تسكون الأولى أى عال الشرع موجودة بزمن الشرع » 
< وتثبت أحكامها لا بأنفسها » ولسكن مجم ل الشرع Pe...‏ 

كذلاك يبين أن العاة لاتنقض بأحوال الرسول » « فما جمل الرسول مختصا به 
من اكم لأنما لم تطلق تلاك الملة إلا فى أعيان مخصوصة ع9" , 

9 يتعرض أن أجاز التخصيص فى العلل حيث يبين أن العلة إذا انتفضت على 
الم بعيئه بغير أصلها « فهى متلوبة معكو سة لا ال »20 » وتؤدى إلى الضدة 
ويذ كر عدة أمثلة على ذلاك مثل : مايتعاق بسؤر مالا یڑ کل جه . 

9 يبت أن نقض الجلة بالتنصيل ممتنم أبدا . 

أما التمليل محر الک بالملة غار جرى الد . ويبطل طرده ببطلان عكسة . 

ثم يقف وقنة ها قيمتها من أجل تنبيه المتجادلين إلى كينية الجواب على النقض 
ويعطى بعض مبادى' ما : 

0 (١)انظر‏ ظرة: ودب (؟) فس المرجع. (۴) نفس المرجمع. ‏ (4) ففرة: *١؟‏ 
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س أن يتمكر. ن التجادل من دفع النقض بالتسوية بين الفرع والأصل فى - - 
النقض”؟ ؛ ويقدم الأمثلة على ذللك » وهى ثل ندوعاً له قيمتة بالنسبة لإفادة ممارس 
الجدل . 

وما : أن يعلل السائل فى معارضة علة المسئول فينقضما السئول بأصل 
لايوافقه السائل علي" . 

وبناقش عدة اعتراضات من أجل توضيح القمود . 

= ومنها : أن عنم وصف الاعقلال فى موضعم النقض على موافئة مافى العلة من 
الوصف مع اختلافهما فى الى" . 

س ومنها : أن يكون التعليل لإثيات تأثير مخالئه اعفدم فى ثبوته فى اوضع 
الذى ادعار^ ‏ , 

- ومنما أن بين امال أن الناقض رك بعض أوصاف اعقلاله ثم تقض( 

- وهنا : الفول بتخصيص الملة لا على مذهب السائل الذى لا مذهب له »> 
ولكن بالبناء على أصل اسول » ويذ كر الجويتى أن أبا حنينة رضى الله عنه 
قال بتخصيص التياس كصحة ذلك فى مخصيص اله موم » و إن كان البعض يبعال نسبة 
هذا القول إلى ألى حنيفة . 

ويرى الجوينى أن هذا فى التياس محال ؛لأ نه يمل الثىء الواحد علةء والإثيات 
فى أمر واحد على وجه واحد. 

س ثم يأبت رأى بعض و تقدم من الشاي الذرين كانوا يجيذون دقع النتض 
إضم زيادة إلى الملة . ويثبت أن هذا کک ن أف سرج . 

ويشير إلى قصة الجدل بين إ ر هبي الننبى صلى الله عليه وخصمه الذى أبطل كلام 
الخصم بذ كر الزيادة على ما اعدا يه . 


+٦ فثرة؛ ۳ (ه) فةرة:‎ )4( "١6 : ففرة : ۹ (۴) فقرة‎ )9( ۳١۹ فقرة‎ )١( 
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وير ى ال جوينى أن الزيادة حدث انتقالا من حجة إلى حجة » وهذا انقطاع عن 
الأدلة لا ممالا . ويثبث فى الوقت ننسه آراء من تلنون معه فى ذلك . 

ثم يتعرض للنقصان عن الءلة بعد ااسؤال » کا ثبت ما يكن أن بدعيه للم 
انةض العلة لخالفتها لنص الإجماع »أو نص كتاب ء أو لص سنة . ويبيّن أنه إذا 
لم يتمكن العلل من ابجع بين الهلة وما ذكر من النص » محةق دعواه » و إذا لم يتمكن 
من ذلك بأى نوع من أنواع التأويل .. زالت دعوى النقض . 

ثم يثبت أيضا أنه قد يدعى تقض العلة» ما يتخيل لاسا مين أنه تقض . ول كيد 
لا يكون نتضًا إذا تأمله العلل . 

کا بین أنه ليس على العلل قبول ما لا برى أنه يازم نفسه به 

وقد يدعى النقض بحكم أصل الفرع أو بضد حكر العلة » يمزْء من أجزاء العلة > 
أو يما يؤثر فى الأصل والفرع هيما » أو أن يكون النقض فى مثل م العلة » نظير 
الءلة ىكل ذلا على تعايلهم كا يقول . 


م يسترسل فيثبت أيضا أنه قد يكون النةض بأن يكون التعليل بوصف بعبارة 


A) 


فونتقض قريب من لاک العبارة . 
وراه فى النباءة بشير إلى أن لاممارضّة درحة أخرى ونحاءا غير ګل المناقصة 4 
ويذ كر أمثلة متعدادة لإثيات ذلك . 


=۷ — ( م ۷ - الكافية فى الجدل» 


.م الفصل الثامن : 
فى السكلام فى القلب والء_كس : 
يثبت الو ينى فى هذا القصل أن القاب والعمكس نوع من القابلة » وأن المقابلة 
تقع فى الدعاوى » الت هى المذاهب »كا يقول » وفى الأسئلة وفى الأدلة والمءالى . 
ثم بشير إلى أن من القابلة « ما هو معارضة محضة » » وهو ما سيتف عنده بعد 
فى فصل العارضة ومنها ما هو اشتراك » ويسمى كذلك فى الظواهر والنصوص » 
على نمو ما سيشرح ذلك بعد ؛ ويثبت أن أ كثر ذلاك يتم فى العثليات0؟© , 
وبين أن القاب والعكس يقوم على مدا معين » ودو أن المعلوم بالضرورة 
يشترك فيه « أهل الضرورات » وم الذين كلت عقولم »كا ذكر . 
ولذلاك إن جاز الانفراد لأحد التجادلين بدعوى الضرورة فما فيه الحلاف ؛ 
جاز تخصمه دعوى الشرورة » على عكس دعواه فى ذلك الوضع بما يدعيه . ويقول 
الجوينى : « إذ ليس بعض المدعين ف الانغراد بدعوى الةرورة أولى من بعض»9". 
ومزالق هم ذا الأمر أنه قد ينتهى الحم فما ينفيه إلى إثبات عين ما يثبته 
فى دفعه لخحصمه » ويترتب على ذلك قلب سوال ودعوى الخصم : 
ويقدم أمثلة متعددة ويشير إلى نفاة النظر جلة بضرب من النظر ؟ فتقلب علههم 
لأنهم يثبتون ما به نفوا ما أثبتوا . 
كا يشير أثناء كلامه إلى هوقف الْعتزلى القدرى من مسألة عل الله » من ناحية 
عله بالمصاحة فى أن يكون المالم على هذا الوجه . . ويرد عليه بأنه » اذا وجب أن 
رقب عل الله ؛ حتی لا يكون فى معلومه من المصلحة سوى هذا الذى عليه العام ؟؟ 
فال سبحائه وتعالى عا أزلى والمماوم الذىهو الما حادث... ويواصل ذكر الأمثلة» 
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مثل : « لوكان الله مرئيا لصح أن يقابل ودس » » يقال : لوكان الله موجوداً 
لصح أن يقابل وباس . فإذا قيل : قد يكون موجوداً ما لا “يقابل .. يكون الرد : 
« وكذلك ری مالا ثيقابل ولا باس »)ل . 

ثم يشير إلى أن هذا يقم أيضاً فما طريقه الاستدلال » مثل : « إذا أجزتم الس 
الا فأجيزوا الكت بة حالة » » فلب عليهم يأن قيل : « وأقم إذا أوجتم الأجل 
فى الس فمل أوجبتموه فى السكتابة » ° . 

ثم يقف عند « الاشتراك » فى النصوص والغاواهر ويثبت أنه على وجو 

منها : أن يشترك فى المسألة الواحدة فى موضعين متضادين يستدلان جيما بالخير 
الواحد »كا يشير إلى أن الظاهر الواحد قد تمل تأوبلين » وقد يشتركان فى الظاهر 
على وجهين ؛ وقد يستدلان باهر واحد »كل واحد منهما فى أحد شق اأ“ . 

ويقف أيضاً عند التماق بالقاب والمكس ف الماتى » فيبيّن أنه على وجوه : 

منها : ما يبتدى' به المستدل استدلالا بالعمكس 

ويثبت الجوينى اختلاف الرأى فيه » فبناك من رى أنه حيحة » وهناك من رى 
أنه ايس كذلك . وقد أخطأ البعض وأوردوا ما حقيةته | جاب ضد م الطرد به» 
وقد بين للم الجوينى أنهذا ليس قياساً ؟ لأن الفياس إللاق الفرع بأصل علة ممما 
ف الک ويراجم القاس الذى أل الفرع بأصل يناقضه ويضاده فى الک المطلوب» 
مبينا أنه أوجب ف الفرع تقيض الک المعالوب فى الأصل . ثم بذ كر أنه لا فرق 
بين ألا جد أصلا لفرع عند القصد إلى القياس » وبين أن يدير إلى أصل لا يشهد 

لا يطليه من ن الحكم فى الفرع » ولا يوجد فيه كم الفرع بوجه ؛ إذ أن ذلك محال . 
كا بین بعد ذلك أت من يطلب حك من أصل لبس فيه ذلك الحكم 


(١)ذترة‏ : ۴٠١۰‏ [فع6 نفس الرجع . (۳) فقرة : ٣٠۲‏ (4) فقرة إ 0 
- ۹4 


وفيه ضد كاک ونيضه» كن يطلب العدم من الوجود أوالوجودءن اعدم..الم. 
فهذه أحكام متضادة » خاصة وأن القاس إلاق الفرع ينظيره » ولس إطاق بحلاف 
على نقيضه . 

م يفصّل التول بعد ذلاك مبينا أن من اعقل لمكم عا لا جد له أصلا : يكون 
مدعيا فى تعلق | 5 بتاك العلة ويشا ركه خصمه فمراء ا تقيض دعواه » فإذا صار 
لإزالة ااشاركة فى ا ی إلى أصل على نقيض دعواه فى التعليل "كدءوى الشركة 
للخمم على ال افة فى موذع التعايل . 

فهو إذن رى أن العلة تتكون فى أصل عل وفاق حكما » وينه بقوة إلى اعلطأ 
الذى يقع فيه البعض عند ما برد إلى أصل فى الحسكم على نقيض العلة .. إذ كيف 
کون شاهدا لها فى حكما « وحكاها على التناقض والتدافم 02 

وينتعى إلى إثبات أن عرد العكس فى الاعتلال يصيّر الاعتلال حجة موجبة 
فى العقل والشرع على حد سواء 

ورش اکرب( نيما 0 إلا ا ل (Ga‏ م) 
مبينا أن هذا استدلال بالطرد ولس بالمكس ؛ لأن الاستدلال على نفى الإله بفساد 
العام ؛ ول يستدل بفساد العالم على أنه إله واحد » لكن استدل بوجود الما على 
الوحدة » ويةساده على ال#عدد" . 

ثم ينتقل إلى وجه آلخر من وجوه القاب والسكس وهو الإشراك فى العلة على 
وجه التصريح بها فى نقيض ما عاق العلل به الك بلا زيادة ولا قان ° 

وهذا الدوع من القلب إذا زادكل واحد من الخصمين فيه وصفاً » رج عنه 
النقض ول يكن فيه القاب ٠“‏ وبين ذلات يأمثلة متعددة . 


(١)انظر‏ نترة : 51 من هذا الكتاب )١(  .‏ فقرة: ٣٠۴۲‏ (؟) نترة : حدم 
(£) فقرة : ۳۷٠١‏ 


س مه ند 


ومن وجوه الثاب والمكس أيضنا مامجرى جرى التصرييح صد الحم بالأصل 
الواحد ؛ فيقصد به الثلب فى للقصود من لمكم 

ويثبث الجوينى أنة يسمى « التلب الصرييح » لأنه يمكنه التصمرييح با ينافى 
ف م خصمه القصود من العلة . ويشرح ذلك مستعينا بالأمثلة . 

ويذ كر من وجوه القلب مايسمى بقلب « فرض وتصوير » . 

ثم القلب المسمى بالقاب ابم » وقلب النسوية أو قلب فرق . 

وكذلك قاب التقدى والتآخير . 

أما قلب التغيير فب وك يذ كر » أضعف أنو اع القلب قدحا فى قياس المبتدى" به . 

ثم قال بأنه جوز قاب القلب أى أنه مقبول . 

وبهذا يكون قد تعرض لختلف أنواع أو وجوهالقلب والعكس مبينا مايتميز به 
كل وجه عن الآخر ومثيتا لزالق كل ومعايبه ٣٤‏ اهنم بتوجيه كل من المتحادلين 
إلى كيفية بناء كل وجه . وما يصح فيه وما لايصح . معدا فى ذلك على الأمثلة 
الشرعية والعقلية . كا حرص على التعرض إلى لاسائل الشائعة بين أهل المذاهب 
التطاجنة وال مس مساثل جوهرية من عقائدية إلى فتهية » إلى تفسيرية , 

وهو فى كل هذا يقف موةف الرشد الأمين على العل والماماء . 


و - فمل اناسع : 


يقعرض الجوينى فى هذا الفصل الوجوه التى يدفم بها القاب فيذ كرها على التوالى 
ويشرح كلا بمثال أو أكز . 
)١( 1‏ فقرة : ۳۷۲ 


عد ١|‏ س 





منبا ‏ أن يكون القالب قد أحال بالمكم على غير موجب التمال . 

ومنها ‏ أن ية-كر للمال من القول يقابه من غير تسايم بالمسألة . 

ومنها ‏ ألا يظهر تأثير وصف الاعتلال على أصل القالب . 

ومنها - أن يكون القلب منقوضا على أصل القالب د رن أصل اأمال . 

ومنها- أن يكو ن القاب فى غير موضع فرض السئول . 

ومنها - أن يكون القاب دمر حا كالعلة . 

م ينتقل لعل ذاك إلى بیان ما بعد من فساد اوضع وير إلى عه حالات . 

مما ت أن يكون القاس مرق بين ماجمم صا حب الشريمة يقيأ سه أو جامعا 
بين م فر“ ما عاب الشربعة با . 

ويلبت الجوينى إو ذلك 2 أن كلقياس قاب ل كلاما لصا حب الشر بع عل ااضادة 
وأراد القاس تأويله بالفياس على وجه لا يلام اللغظ لا على ضرب من التمسف 
أو أوع ھن اسك #0 | يقبل ذلاك القياس مع دلا اعاير بذلك الوحه دن التأويل . 

ويذ كر بعد ذللك العديد مرن الأقيسة التى ردها مبينا آنا جميعا من الأخبار 
الظاهرة التى محتاج إلى تعسف فى التأوبل وأن تأويابا بالقياس لا يةبل » والقياس 
عند ل ف هزه الا دن باب فاد الوضع . 

ومنها : أن يحمل السك فى غير حل الملة كالتمليل مثلا فى وجوب الصوم 
بالشر وع فيه بأنه عبادة ؛ حب الكفار 5 بإفسادها , 

ومنما : التعليل بالإثبات للننى » وبالننى للإثبات . وبين اجوينى أن لاح نفيأ 
كان أو إثياتا إلا ويجب تعليله » والفرق بين الشرعيات والمتليات أن اكم 

ف العقليات للعقل لاجمل جاعل 6 وق الشرعيات اف على اختيار الشارع © . 





. ۲٠4 فقرة‎ )١( 


س ل س 


ومنها : أن تنصيب علة ما ثم تسكون مرة للا جاب ومرة للا سقاط . 

ومنها + أن مم الملل فى علة بين وصفين لها حكم ؛ فيجماما لأجل المكين. 
لمكم ثالث » وبرده إلى الأصل . 

ومنها : أن يكون الشرع قد قرر ججلتين على كبن تلنين فيعجعلبما الال 
فى حكم واحد فى بعض الواضع . 

وممْها : أن حمل العنى لضد ماجماته الشريمة له . 

ومنها : أن يعال محكم شرعى لإثبات أمر حسى عقلى . 

ومنها : أن يتمكن الخصم من جعل ماجمله علة لاسكم أن مهلي عللاف ذللك. 
الحسكم » فيكون منه وجب كذا » أسقطه خصمه ب 

ومنها : أن يكون حكم العلة نسوية بين الأصل والفرع » وعند الكشفيكون 
الأصل على مضادة الفرع . 

ومنْها : ماعكن فيه تبديل الحكم بالملة » وااعلة بالأسكم ؛ وذلاك لا يكون 
إلا فى الملل الأخوذة من أحكام الشرع » لأن عال الشرع فى أ كثرها يكون العاول 
غير الملة . 

ويبين أن علل العقل كون فا العلة وللعاول واحدا . ولذلات فلامعنى لدعوى. 
القبديل فيم مع إقرار العلل أنهما واحد . 

ويحرص الجوبنى هنا على بیان أن محنيق القياس في الشرع يفتضى جءل « شرط 
صر جر" به على أصول الشر بعة؛ وسلامته ما يدفعه من نص بكةاب أو سنة أو إجاع > 
أو قياس أنوى سنه ٤‏ وسل من القول عوحيسه أو منم بأحد الأصلين أو على 


الأصلين 7 


07 


)١(‏ فقرة ۰۸ + (؟) انظر فقرة 4 4١‏ من هذا الكتاب 


س ل س 


ثم بواصل فيثيت أنه لو دل العلل على صمة اعتلاله بأقوى دليل ؛ وأقر الحم 
بقوة ذلك الدليل » ثم وجد له ننض يأصل من أصول الشريمة »لم ينفعه ذلك الدليل 
مع قوته بإقرار اللمم , 

ويفسر ذلك ويشرحه بأمثلة متعددة مع اتقاش کل مثال » و غص کل رهان 
بدقة تسكشف عن مقدرته الاطقية وكتعه إصقل ذهنى رفيع . 

ومتها : أن تأخذ نفس السألة بعباراتها فتجعلها علة بالرد إلى نفس اأسألة بعينها 
ويضاف إلا ماله مثل حكم مايدعية فى موضم النزاع . 

وهذا يكون, الجوينى قد أعطى فى هذا النصل عدداً لابستهان به من الأمثلة 
للوضسة لأوجه القلب رغاد الوضم ؛ مما جمل من مصتقه هذ! مرجما كينا من بود 


أن ايكون من آهل صتعة الجدل والفقه وأصوله . 


: س الفصل العاشر‎ ٠ 

ف بيان عدم العأثير : 

بشير الجوينى فى هذا النصل إلى مالا حاجة إليه فى الاعتلال » ويسى ١‏ « عدم 
التأثير » وهو حشو . أو لذو . أو لا فائاة فى ذ كره . 

ثم يفول : « كل وصف عمم به الاعتلال عن الناض» أو آذير بوجوده 
اکم كان مورا لا محالة » إذا كان مذ كور على شرط التیاس 76" , 

ثم بشير إلى مالا يكون حشواً ولا يسميه الفتباء « عدم تأثير » وان أنه 
على وجوه : 

منها : مايدعيه الءمترض فى الوصف . 
(0) تس الرجم ٠‏ 6 انظر فةرة 41 ” من هذا الكتاب . 


| ص عءؤ سد 


وما : ما يدعيه فى الأصل ٠‏ 

ومنها : مايدعيه فما قيد به الحسكم . 

ومنها : ما يدعيه فى موضع النزاع . 

وما : مأ يدعيه فى حمل الاعتلال . 

ونما : مايدعيه فى تعيين الأصل . 

ويقف من بعد ذلك عند كل من هذه الوجوه شارحا موضحا معلتا» ذا كرا 
أمثلة من الشرع . 

ثم يذ كر وجه الجواب عن سؤال عدم التأثير ويقول إنه على أضرب : 

منها : أن تقول : ما أو ردته مطالبة منك إياى بطرد عكس الملة حتى لا أرجد 
المسكم إلا وأوجد هذه الملة » وهذا لايازم فى عال الشرع . 

ومنها :أنه لايمتنع تعليقى اكم فى هذا الموضوع بهذا الاعتلال وإن كانت 
له علل أخر. 

ومنها : أن التأثير يحب أن يكون على أصل الملل وإذا أرينه من أصلى فى موضم 

واحد كناقى. 

ومنها : أن ثبوت الحكم فى الأص لمم فقد العلة؛ومم وجودها يدل على تأ كد 
ثبوته وذلاك لايعنم من القياس عليه » وب كد صحة الإللاق به . 

ومنها : إذا وجد فى الأصل موضع مايعقد الحكم ؛ بعفد الملة » بان تأثيره . 

وينتهى بإثبات « أن الوصف ف العلة لا يكو ن قط إلا فدفع الفقض حتى إذا سل 


کسه عن الدقض کا س طرده کان أقوى؛ لأنه اندفم عذه لقص من الوجمين 206 


س 


. من هذا الكتاب‎ ۲١۷ الظر فقرة‎ )١( 


مساج | — 


: الفصل المادى عشر‎ - ١ 

فى اكلام على القياس بوجوه الفرق : 

يبدأ الجر نی أو لا بيان حقينة « الفرق 6 فيقول : 

« ھی الفصل بين الجتمعين فى موجب الحسكم بما بخالف بين حکمما » . 

ثم يبان أنه على ذر بين : 

الأول : فصل المسكم عن العلة . 

والثالى : فصل الفرع عن'الأصل يمن يفرق يبنهما ظاهر واضح » أو كا يقول 
ا 0, 

ويؤكد بعد ذلك أن الفصل يكو ن بين #تمعين ولس بين األوصف و الحكم 
ویشرح ذلك بأمثلة متعددة . 

كا يليٽ أن العلماء اختلفوا فيصحة الضرب الثانى ويذ كر حجج كل فريقمنهم 
ويشرح القصود باافر ق 2 ويطيل فى بيان حةيقة هذا الوجه» ثم ينتقل إلى الجواب 


مرا تماق به دن مع الفرق . فيل کر حاللات متوالية فى القول واارد للاحتجاج ٠.‏ 


۳ — الفصل الثالى عشر :' 

ف الجواب عن الفرق : 

يبت ال مون فى مستهل هذا الفصل أن مايقال عن مبتدأً التياس هن ا 
والنئض ¢ وفساد الوضع 3 وعدم الاير ¢ والقاب ¢ والعأرضة ٤‏ مو يقال عل الفرق 


تم يسترسل فى بیان ذللك فيقول : 





. من هذا الكتاب‎ ٤٤۸ انظر ثقرة‎ )١( 
- (؟) فس الرحم #سابق‎ 
. ومايليها من هذا الكتاب‎ ٤١٤ : (؟) ينظر س 507 فقرة‎ 


د ١ء‏ ۹ س 


منها : أن يبنى العلل » إذا كاز مسثولا » على أصله من التول بالعلتين والنع 
من الفرق . 

ومنها أن يكون جمع الملل موافتاً لجع صاحب الشريعة . 

ومنها : أن -كون نفس الفرق عوجبه لاجمع والتسوية ؛ فيكشف عنه لبسقط 
الفرق . 

ومنها : أن يسوى بين مافرق بمعنى لا يكون فى فرقة . 

ومنها : أن يكون فرقه بنفس العلة التى “كانت معارذة ها . 

ومنها : أن يقول : معناك فى الأصل يفيد فى موضم النزاع . 

ومنها : أن يقول : ممفاك فى الأصل وفق معناى فى الک ؛ فلا يازمنى منه 
شىء » وما عدث إليه من معنى الفرع » فو ابتداء معارضة . 

ومنها : ألا يمد أصلالما عكس من العنى فى الفرع . 

وهنا : أن يقول : أليس افتراقهما لم يؤثر فى الوجه الذى به جمعت بيمهما 
ف الک ؟ 

ومنها : أن يمل فرقه ثل حكم علته . 

ومنها : ألا بعين لفرقه حك على التعيين » وتسكون العلة لأمر على التعيين . 

ومنها : أن وجب فرقا على العلل فما جم » لأنه فرق بينهما من وجه آخر 
فى غير ما جمع . 

ومنها : أن يكون فرقه لا تأئير معنا فى الفرع . 

ومنها : أن يفرق بالاص فيقول : هذا منصوص عليه وذلات غير منصوص عايه. 

ومنها : أن يقول العلل : إذا علات أصل اعقلالى بعلة أخرى قصدا إلى الفرق 


ل بام د 


پينة وبين الغرع فا حعث ؛ فقد سامت ممناى » و آنا لا اسر لاك معناك فند أقررت 
بصحة ما فلت ولم أقر بصحة ما قلت فلا يازمنى منه شىء . 

ومنہا : ألا بین وجه تعلق الک ا يذكره من الفرقين أيضا فى الشيئين 
أو فى أحدها . 


وبهذا أعطى الجوينى #تلف ما حب أن يقال فى الجواب عن الفرق . 


1# س الفصل الثالك عدر : 


ف ص الاحتجاج أ لعلة الأخو 5 هن أصلين بين الخصمين هذى الح متانى 





مو جب الم 0 ومايتعاق بذلاك من وحوهة السكلام فيه 8 





يبت الجوينى ف بداية هرا الفصل أن وذا الدوع من القياس دو الذى إسحى : 
« الملة للركبة 06" وأنه يقع على أوجه : 

مها la:‏ بكون ر كيية ف وصفه؛ وهنا ما يكون نر كيه فى أصلهءومخهاما يكون 
تركيبه من أصل ناقض په العم مذهبه فى نظا ره الى يخالف فما خصمه . 

ويقف عنذث النوع الأول و«و م يكون ار کیب فى و صةه م6 ويعطى أمئاة متعدده 

منها مفلا : أن يقول فى فساد الصلاة بثير لفظ التسكبير » أو بغير التشهد .. °72 

أما النوع الثالى وهومايكون الت ركيب فى أصله وهو« أن بأخذعلة اأسألة فيركما 
إلى هذه الأصول التى جملناها على الت ركيب فى الوصف»”" وهو كثير أيضًا : مثال 
ذلك أن يقول طهارة عن حدث ؟ فلا تصح دون النيّة كا لو تطهر سؤر السباع. 
)١(‏ انار ذقرة 488 (۲) نفس امرجم . 


(۳) فترة 415 (4) نفس الرجم . 
A—‏ سے 


صح أن يجعل وصفا كير ال ركب من العلل . كا يبت أن كل مسألة تنصب فا 
علة م ركبة فى وصف أو أصل » فن تلك السألة يتمكن اللصم أن يركب علة مركبة 
للأصل أو الوصف وعرص الجوينى على ذ ك رتلف الأراء فما يتلق بماهذا وصنهمن 
القياس مبينا أن البعض قد آباه بيا أخذ به آخرون . وقد خطأ من أباه . وبذ كر 
حجج أو نك وهؤلاء بكل دقة مع ذ كر تيم سكل ويتئين من خلال شه وتقييمه 
تلف المج والبراهين أنه يبه إلى أن الدليل الصحيح ليس ؟ كالإجاع فإن الإبجاع 
على صحته وجب العل بصحتة ‏ وظوور التأثير على أصل الخصم ليس من الإجاع 
فى ثىء؛ اک موافتة لاقاس مع أصل لا یدری صحته وفساده.ويشير إلى أن ألوان 
الدفوع كلام الخصوم قد محددت معالمها لدى من تبر فى الجدل » وأنواع العلوم 
أصلا وفرعا من أمثال الشافعى”" رفى اله عنه؛ ومن سار على منواله من أصحابه 
الذين دقنوا فى استخراج الدقائق فى أنواع الملوم . وذكر أن هؤلاء قدا اقتصروا 
على « التنبيه فى المعالى دون التتحر بز والقكثير فى العدد ثم من بعدم زادوا وحرزوا 
وأ كر وا . ْ 

وقد وقف عند قول من قال بالاقتصار على مافعله الساف ‏ وذ كر أنه لو کان 
ذلاك واجبا « !كانت الزيادة على الكتاب من صاحب الشريمة باطلا » وكانت 
الزيادة على ما أصّل صاحب الشريعة من التفريمات وأنواع ااجج وتمبيد القواعد » 
وترتيب المسائل وتلخيص الطرق باطلا 296 , 

م بن أن الساف و إن كانوا لم يعملوا نحت تسمية « الخلاف » إلا أنهم ذكروا 
المسائل وأوردوا شبه الخالفين عن طريق الال والجواب .كا ذكر م كانوا 
يقتصرون على تصحيح السائل بدفع الأسثلة وتحقيق الأجوبة دون تقرير المداهب 

. نفس اأرجم‎ )١( ٠. (؟) فس الرحم‎ ND) 
س‎ 


ودون ذكر أسماء الخصوم » أى دون تصرييح بت ركيب العلل من الذاهب الختلفة . 

وذكر أمهم قد كتذوا بالتنبيه دون التطويل والتسكثير . إذ امل الله سبحانه 
وتمالى مخص البعض ممودة القريحة » وزيادة النهم حيث يصيرون أفقه من سبتوا . 

وذكر حديث الرسول عليه الصسلاة والسلام : « رحم الله امراً سم متاق 
فوعاهاء وأدّاها کا ممما » فرب حامل دنه إلى من هو أفته منه » و إلى من ليس 
بققية ^ 

كا أشار إلى أنللتأخر بن قد ابعلوا محدثات الالفين من اليل والشبه فال كلام 
على السنن » والأثار ء والأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام . ف كا تفرعت 
تلك اليل » تفرعت الردود عليها المتفرعة عن الأصول الصحيحة . 

وبنتبى من ذلك كله إلى إثبات أقوى الأفيسة» وهو ما يكون تركيبه فوصنه 
لأن مركب الوصف أجهم للأصول » وأ بعد عن التقض والنم » والغالب فيه أن يكون 
القياس وصفيا لا اميا .. 091 . 

ورذ بعد ذلك فىتفنهد أنو اع النقد التى يمكن أن توجه لهذا الاون من القياس» 
وقد وقف وقفة طويلة عند « التمدية » مفنداً جميم ما قيل فما » مبينا الذروق 
بين حتاف الأفو ال ... 

ثم بشير إلى وجه المروج عن عهدة ما برد على المداظر من قياس ركب أصله 
من مذهبين تلفين » شارحاً طريقة الأستاذ ألى إسحاق » وهو الشيرازى رجه الله » 
ذا كرا العديد من الأمثلة التى تبن قيمة هذه الطريقة وصلاحيتها فى القياس لاومول 


إلى الطأوب فى حدود أنواع القياس التى ذ كرها . 


٠٠٠۰ فقرة‎ )١( ه‎ ٠ نفرة‎ )١( 


داعم ١‏ س 


€ سد النصل الرأبع عشر : 

ف كيفية البناء : 

يشير الجوبنى فى هذا النصل إلى ما يمكن أن يطرأ على للسئول من الالتباس 
فى كيفية البناء . وذللك ا-كثرة شعب القياس؟ولذلك عرص على أن يكشف عن الأمر 








ليتضح وجه التصرف عند التعلق به ءفيثبث أن البناء بةم على وجوه . ويذ كر عشرا 
وهي ۽ 

ما يسمى : بناء أصل . 

وما يسمى : بناء وصف فى الأصل . 

وما يسمى : بناء وصف فى الفرع . 

.وما سم : يناء عدم الناصل . 

وما يسمى : بناء الشىء على مقتضاه . 

وما يسمى : استدعاء طلب البناء بدعوى ثبوت الدلالة . ١‏ 

وما يسمى : بناء الثىء على ماهو مبتى عليه بكل حال . 

وما يسمى بناء الشىء على ما هو مبنى عليه فى يعض الأحوال . 

وما يسمى : البناء على الدكنة . 

وما يسمى : بتاء سير الال فى النكتة . 

ويبين فائدة البناء فيقول : « إ غا يستتحسن البناء من يعم ضعف كلاءة فی موضمع 
النزاع » و إذا لم يكن كذلك فلا معنى للبعاء . 

ويبين الجوينى بعد ذلك هذه الوجوه العشرة بأمثلة متعددة شارحا موضحا 
القصود يكل بناء » ليماون المسثول على الصمود أمام دفوع خصمه . 

(۱) ص 49" يقوة ٥۳۷‏ وبا اپا . 


سإلا 


1 - الفصل الخحامس عشر : 

فى التعاق بالأولى : 

يبدأ الإمام ببيان صورة التعلق بالأولى : وهى : أن يذ كر متفقا عليه . 

ثم يذ كر عدة أمثلة » منها ما اله الشافعى رضى الله عنه من أن « اللتزير أسوا 
حالا من الكلب» فإذا وجب التعذير والعدد فى ولوغ الكلب» #اللمنزير 
أؤلى په » 

ثم يذ كر أن هذا المثال وغيره ما ذ كره يمثل الأؤلى فى الوصف» ثم ينتقل إلى 
الأولى فى الأصل ؛ و ذلك مثلا: « ينول السرم مع مسك بالإسلام الذى ,وجب 
التخنيف » ولم .وجب نيقا عليه فى الظهار » فلآن لامخقف فيه عن الذى مع نتد 
الإسلام ؤل » 

ورد الجوينى على من ,رى أن لفط « أؤْلى » قد وضع أصلا للترجيح » وبالتالى 
لصح استماله إلا لتر جح ء بأن اللفظ قد وضح لاتنبيه » وبين أن هناك حاجة إلى 
التنبيه على ما وقم الاتفاق عليه من معنى موجب اسک » لبيان أن موضعه من 
النزاع أظهر . 

م يءرض لبعض هايءترض به على التعلق بالأؤّلى » ومن أبرز هذه الاعتراضات. 
قول من قال : إن دعوى التءاق بالأؤلىءهى دعوى قياس المنصوص على الندوص . 

وبواصل الجوينى الرد والبيان » حت ينتحى إلى ]نراز كيمية التعاق بالألى. 
بوضوح مختنى معه كل لبس 





)١(‏ رة موه (۲) ١‏ خر نترة ٤۸‏ ه 
- ا س 


1 - الفصل السادس عشر : 
فى التعاق باستصحاب الال : 
یذ کر الجوينى أن کل من نی حکا ہل له التملق باستصحاب الحال ‏ 
كا يذ كر أن من العلماء من منعه » ومنهم من أجاز الاحتجاج به . 
ومهم من فمل فيه الأمر مبينا أنه إذا استند اسستصحابه إلى أصل حكه بثبوته 
وححته بدليل صح الاحتجاج به و إن ا( يستئد إلى أصل ؛ فذلات لاوز . 
ويبين الجوينى أن التعلى به للاحتجاج لاجو زءلأنه تماق محض الدعوى حيث. 
لا كتاب» ولا سنة » ولا قياس » ولا إجماع ؛ ولا شىء من وجوه الأدلة » إذ كل 
دليل بدعيه فهو قبل موضع الللاف » وموضع انللاف عرىا عنه . 
کا يبين أن ال+تهد لو أراد أن يعتمد عليه فى تصحيح الحم فى الحادثة لافى 
المناظر :»دل أنه ليس بدايل محتج به » ويبين الجوينى بوضوح أن أأسبب هو أن 
موضع الإشكال لاينحل به » ولأنه متدسك بالوفاق بعد اعللاف » أو بالأصل 
حيث لا أصل . 
كا يبين أنه لابءارض به مموم » ولاقياس » ولا شىء من الأدلة 1 يكن دلياة 
فى نفسه کار الدعاوى .كا یذ کر أنه لا استصداب إلا ويمكن قلية وعكسة9؟ . 
ويذ كر بعد ذلاك عدة أمثلة . 


(١)فترةء٠ Qoy‏ (؟) نفس الرجم السابق 


س ا س ( هع - الكافية قى الجدل » 


۷ الفعيل السابع عشر : 
فى التعاق بعدم الدايل وبأن الناى هل عليه دليل ؟ 





يبدأ الجرينى بإثبات صورته وهى أن يسأل عن النية فى الوضوء » أو شرط 
الولى فى النكاح 7" أو غير ذللك من السائل » وعن الدليل . هذا فى حالة اختلافه 
مع العم . 

ویش أن لناى إما السشول أو السائل » والسثول فما ينذيه مدع ؛ والسائل 
منكر » وعلى الدعى الينة » وليس له أن يطالب السا أل انكر أن يورد الدليل على 
خلاف ما قال“ . ويلاحظ أن لاني هنا دورها فى بعض المالات . « فلا يمل شغل 
ذمته بذلك المق إلا الله تعالى ۾" . 

تەر ض الإمام بعد ذلاث للنافى للدليل » اذى , يدعى النفى مطاقا » على دعوى 
القطم .. ويبيّن فساد ذللك من وجهين : 

أحدها : أنه يجب القطم فى الك فى مسائل الاجنباد » وهذا خلاف الإجماع . 

والثالى : أنه يجب فى مسألة الاجتهاد أن ينفرد أحد عنه من العاماء بروابة خير 

| أو قياس لم يبلنه ؛ وهذا معلوم سقوطه قطما . 

9 هناك ما مکن أن اف . 

وينبه الجويى إلى ضرورة الابتعاد عن جَهالة التلادب بدن الله مالي , 

۸ - التصل الثامن عشر : 

فى التماق التفسيم : 


ستل الجویی هذا الفصل بیان أن می أمكن تقسيم الأهر وإبطال الكل 
م عدا قا واحداً . فبذأ شبت لان ما عذاه . 








)١(‏ فقرة : ٠٠١۹‏ (؟) فقرة ٠٠١‏ (0)ذترة : لاده ‏ ()) فقرة :۸ه 
جب غ118 ل 


وأو بطل اكل بطل الأم كله «أى بطل حصول ی م بد عیه مها مذّع»0". 
ويبين الجویی أن للخهم أن ضيف سما » لا يدخل فى معالى أقسام العم 
الآخر 3 لک يكو ن نضا لكلامه بلا خلاف ٤‏ کا يشير إلى اختلاف الرأی فى أن 


يكون نضا . 


: الفصل التاسع عشر‎ - ١9 

فى بيان ما لا بصح من الاعتراضات وما أحدث من الرسوم الفاسدة : 

يشير الجوينى فى بداية هذا القصل إلى أنه سبق أن أدرج الكثير منها عند بيانه 
لفساد الوضع وأنه بذ كر هنا ما يصح أن يكون قد أغفله . ويذكر ما يقرب من 
الاثنتين وءشربن حالة نوردها على التوالى : 

أن يقول السائل للمل : لو كان ما ذكرته علة لكذا » وجب كونها 
عله iC‏ . 

- أن يسقدل بارتفاع توا بع الشىء على ارتفاء؛ فى اليه , 

- أن يقول فى أصل الاعقلال : إنه متأخر عن الفرع . 

س فى وصل العقلم النجس با انتكسر من عم الإنسان , 

أن قالوا قياس الوئر على لغرب لا و © . 

- أن قالوا قياس صوم رءضان على صوم التطوع فى باب الديّة » أن هذا قياس 
الأقوى على الأضعف والتبوع على التابه”؟ , 

- أن يقول : جمات العلة بعض العلول » وذلات تعليل الشىء بنفسه ؛ فيكون 
الثى؛ معاولا ٤ا‏ هو معاول ب . 


. فقرة : حدم (۲) فقرة ولاه (۳) نقرة ١لاه (4) أفس الصدر‎ )١( 
فقرة اذه‎ )۸( ٠۸۰ فقرة ۷ ۷ه (1) فقرة هلاه (۷) فقرة‎ )١( 
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س أن قول : هلا قياس إذا تأماناه كان حكم الفرع ف ميئاه أ من حكم 

الأمر“ . 
ا . (MW,‏ 

أن يقول : هذا قياس على موضع الرخصة . 

- أن يقول : ه_ذا كياس فى طالب حك مستون عن حكم مفروض » وذللك 
غير جائن لتنا فسهها9؟ . 

- ومنها أن وجب عمنى عام حك على الاصوص فى الفرع وعمومه ظاهر 
فى الأصل ^“ . 

م ومما أن بعارض السائل عله اأسثول بعلة کن امسكول حعلها أصلا فرعا 
لعلة نفسه ٤‏ أتصير ممارضة لعل الساتل لإسقاط معارضته هن مما 60 . 

س ومنها أن يتصد إلى إستاط علة اسول عمارضةه يزيد فى ااوصف على أوصاف 
علد المعلل "° . 

س ومنها أن بقول : حك العلة متأخر عنبا فى الثبوت » فلا يجوز أن يكون 
Ka‏ »ولا فى علة ريد . 

وه ومنها أن إعترضص ف حقوق الله بأنها لا :اس على حةوق الأدهيين 4 لا قصال 
أحدها عن الآخر ف الوجوب © 

- ومنها قول السائل : إذا كان ال1_كان ثبةا معا» ووردا على وجه واحد » 

لا حمل أرما با الآخر بالقیام © 1 

س ومنها الفساد لا يجعل علما على الم( . 
)١(‏ فقرة ؟'مه (۲) فكرة هه (۳) نقرة همه (£) قرة كله 
(5) فترة لالمه (5) فقرة لاذه (۷) فةرة همه (۸) طشرة ‏ ذه 
)٩(‏ فقرة اذه )٠١(‏ ظرة ۹۲ء 


-- هاوس 


فيه تزا 

- ومنما القول بأن قياس داخل العبادة على خارجها لا يصح”" . 

- وينما القول فى القياس : إذا كان الفرع والأصل فى لحك المطلوب 
على شرطين متنافيين لا يصح . 

ومنها أن قالوا فى القياس : إذا كان الفرع والأصل فى الحكم الطارب 
عل شرطين متا فيين أن هذا لا پم . 

س ومئها أن قالوا فيمن ركب الملة من أوصاف فيها كلها اختلاف بين 
المصسين20 , 

- ومنها أن تركب العلة عن أ كثر من لغخسة أوصاف7" , 

ترى الو بی فى زه الحالات دن وب ضح وبشرح من أجل إراز 

ونرى الجوينى ىكل من هذه الحالات ين ويوضح ويشرح من أجل |إبراز 
موضع الخطأ » وما يجب أن يقال فى مثل هذه الوائف . 

وهو فى كل هذا يساح الجادل بأدق سبل الردٌ والعارضة الصحيحة ااتى تسكون 
من أجل إبراز المقيقة وليس الماراة أو الخادعة » أو السكوت عن مواضم الذفلة 
والجهل 3 


: الفصل المشرون ف المعارضة‎ - +٠ 





سمل اجویی ها الفصل بإثيات أنه سبق له أن ذ كر حايقة المعارضة .وقش : 
طريقة صحيحة فى إسقاط كلام الخدم > لأنه مساواة للخمم فى متعده على 
قيض مراده » فصار كامناقضة وغيرها من أثو اع الأسئلة » ثم ببين أن هذه تصح 
سما ونا تكون ف موضع دلالة الخصم 4 على تقيض مارد ° . 


الللسدهد 


)١(‏ فذتثرة ٥۹۳‏ (؟) فقرة ٥۹٤‏ (؟) فقرة ذه (؛4)فقرة كؤهة 
(ه) فقرة ٥۷۹‏ () ص ٤‏ ۳۸ فترة ٥۹۸‏ 


~~ ۷ سم 


س ومن هذا : معارضة الدعوى بالدعوى90 , 

ومنها أن يقول أحدها لصاحبه : لو جاز كذا ء لجاز كذا9؟ , 

ومنها أن يقال : إذا جوزت كذاء أو قلت بكذا فلا قات كز . 

- ومنها أن يمارض الجة عثل مأادعاه عليه حيحة . 

وهنا يذ كر الجوينى أن هذا فى الشرعيات على ووه : 

- منها أن يعارض لفظا بلقظ » کا يصمح أن يعارض بالإجماع » وبالئياس 
ثم ,وضح الجوينى أنه قد تتصور الدعوى من كل واحد من الخصدين بثبوتالإججاع 
على صحة مأيدعيه . 

كا إذا عورض التعلق بالإجماع بلفظ : انظار فى اللفظ » فإن لم يبت بعاريق 
يفطم به » سقط ذلات فى مقابلة الإجماع :ثم يبين أنه إذا ثبت بطري يقطم 
أمكن تأو يله بالإجاع » وتر تيبه على الإجماع زال التمارض . 

م يذ كر أنه إذا لم عكن امع ينهما نظر فى طريق الإجماع ‏ فإذا تبين أنه أى 
الإجاع يكن على وجه وجب القطع؛ حسم بستوط الإجاع ثم يقول إنهإن لم يكن 
طريقه القطع » استدل بالإجماع على انتساخ الانظ عا يصح به النسخ » وإن لم يمد" 


و ¢ فإن 


أما إذا عورض باائياس ؛ و کان القاس فى ممن النص » وطريقه مقطوع به 
ول يكن طريق الإجماع على القطم » = بزوال الإجماع > وإن كان طرق الإجماع 
على الفطم ؛ سقط القياس ‏ وهكذا إواصل الشرح والبيان لدقا'ق مثل هذه ااواتف 
فى العارضة » حتى يتتوى الجا دل بأرشد السبل وأصحما فى #صيل الل بالحقيقة . 


“٠ فئرة‎ )4( ٠٠٠ (؟) فقرة‎ ٥۹۸۹ تقس الرجع السابق (۲) فقرة‎ )١( 


ړا — 


: القصل الحادى والعشرون‎ - ٢١ 


ف أحكام الممارضة : 








ينبت الجوينى فى مستهل هذا الفصل أن العارضة فرب من للناقضة ‏ ولدكئم! 
مناقضة قوية بل هى من أقوى أنواع العارضات . 

ويذ كر الباحث بأن كلمناقضة ممارضة و إن كان ليس كل معارضة مناقضة 
وهو ماسب أن بينه . 

ويثبت أنها أى المعارضة قيل فيها : « إنها إازام الجع بين أهرين للنسوية بينهما 
فی الک نفيا كان أو إثبانا »20 أو « إإزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره 4 
أو بأن ر ى علة قول فما أجراه فى نظيره 006 9 بین أنه متى ازم أحد الخصمين 
صاحبه إجراء علد فى هوضع تفم من إحرانها فيه ؛ وهو حر ما فى نظيره ؟ فعد نأقضه 
من وجه » وعارضه من وجه. 

ثم حدد فيقول : 

« ومتى عارض دليله بآخر » أو عارض دعواه بنقيضها ؟ أو دليله بقلب عليه 
فى الاستدلال به فغير الوجه الذى استدل به مدعيه ؛ فذلاكمعارضة لامناقطة» . 

وبهذا يبين الفرق بين للمارضة والمناقضة ‏ وذلك بهد أن يذ كر أيضا أن. 
الممارضة بالدليل على الدليل تصح » وأن الناقضة لاتتكون بالدليل . 

ثم بشرع فى إثبات أحكام العارضة فيذ کر أول مايذكر ‏ أنها سؤال صحيح 
ويعرض مختلف الأراء فى هذا الم . 

ويوضّح الأدلة على أنها استفهام ليبيّن أن المجادل إذا عارض الدعوى عثاها 
فىپارته أن قول : 

(۱) س ۳۸۹ فقرة 1۰۳ (۲) تفس الرجعمء ‏ (۴) نفس المرجم. 

۹س 


د إذا قلت كذاء فبلا قات فى مثله كذا 00 فرتفت يشما وها نظليران؟ ». 

م بذ كر أن اله سبحانه وتعالى قد أنزل فى كتابه ما دل على مة العارضة 
فى أ كثر من موضع » ويذ كر عدة آيات كرعة بياناً اذلك . 

وبرجع إلى إثبات الاختلاف فى حة معارضة الدعوى بالدعوى وينص على آزاء 
الكمى بعد ذكر رأى ألى عام والجبالى . 

ثم بين أن معارضة الدعوى قد ت-كون على العموم والإطلاق' , 

ثم يذكر أن المارضة قد تسكون لطلب الثةا ة لا لطلب اللي" . 

أو لإسناط السؤال بإيجاب التسوية فى مسألة واحدة على النقيض » وقد تسكون 
لإقامة الالالة» أو #كون مغيرة بزيادة أو نقصان » أو بالإبدال » أو تكو زمنتولة 
عن موضهها نت-كون فاسدة . 

ثم من المعارضة ما يازم ازوما لا يصح فيها الفرق » وهذه تسمى المعارضة اللازمة 
ا مجرى جرى الضرورة" 

وقد تنكون المارضة على البعض وعلى السكل . أو بإلزام الأصل على الفرع » 
وقد کون بإ جاب رفع أصلالأمإ ^ . 

وينتهى إلى إثبات أن من أحكام الممارضة وجوب الساواة بين المتعارضين ؛ 
حتى إذا كان أحدها لفظا مسرا » والآخر تلا لم يتمارضا وعكذا فى الءالى . 

وإذا كان أحدها نضّاء والآخر لاء لم يتعارضا » وإذا كان أحدها لفظا ؛ 
الآخر معنى » لم يتمارضا » و إن جاز #صيص أددها بالآخر . 


ثم يقف عند المعارضة فى الأقاويل . 





(١)فتثرة‏ 505 6 نفس ارجم (۳) فةرة 51١‏ (£) فةرة 51١17‏ 


س ۰ س 


ويسترسل فى بيان كل مايمن” له من ألوان المعارضات المتعاقة ببعض أمثلة فتهية 

ذائعة وغير ذائءة93 . ثم يذ كر بعض مواضم العارضة فيةول : 
س قد تسكون المعارضة يأن بقول : قولى فما أر دت كقولك فا لاتقول به 

من مهال . 

- أو أن تسكون بوجه بأخذه من تلاك العارضة على وجه الكس » بحيث 
يكون أظور من نفس ما ابتدأ ب4 . 

- أو أن بوجب عليه مثله فى موضع لايمتير ما أوجب به حکه الذى اوّعاه . 

- وقد :-كون المعارضة لا على جهة الاستةامة فتساط . 

“وقد #كون بأن ,وجب على الحم أن يكون المصير إلى ما يقوله المبتدى" 
بالإإزام فى مذهبه أولى“ , 

وقد کون بتةو م مانورده الحصم . فيسئط بذلك التقويم كلامة عن 
الأصل )6( 

س وقد تسكون بحيث إذا حررها السقدل يتأ كد بها دليل المستدل9؟ . 

س وقد تسكون حيث إذا كشف عنما البتدئ بالدلالة يصير على المورد ل . 

وقد تسكون بتفصيل الأحكام عليه فما يسةدل به المستدل»فيصير ما استدل به 
دلالة عليه عند التنصيل ا . 

- وقد تسكون بضرب من الةالة بتوع من الفرقان بين‌الأصل والغرع فيوجب 
سقوط علة اغلم م , 


— وقد کون بأن مین أن ما اسعدل a‏ يقضى تد له إلى فساد لاد من 
)١(‏ فقرة 11۸ (؟) فقرة ٦٠1۹‏ (۴) فقرة ٦۲١‏ (4) فقرة ٠٦۲4‏ (ه) فقرة 1۲١‏ 
(50) فقرة ٠۲٠١‏ (9) فقرة اكد (۸) فقرة 1۲۸ (4) فقرة 11۹ 


س إ۳ س 


الخلاص دا 1 واأستدل يقر E‏ البيان من الممارض أنه يازم ذلك الفساد بدا 
إلا بتراك قوله واسعدلال 0 . 
- وقد تكون بالكشف عن استحالة ما يتوله فى الشريمة أو فى المقول” . 


ودا ياتض من بيان اكلام ف الممارفة . 


۲ - الفصل الثالى والعشرون : 


باب الترجيح وبيان وجوهه وأقسامه : 





يبت الجوينى عة الترجيح بعد أنذ كر حقيقته عند أغرضه لاحدود ؛ ويقول إن 
الترجيح يكون حيث التمارض بين أدلة الشرع وغيرها . 

ويذكر أن الدليل على عة الترجيح وثبوته ما اتذق عليه المقلاء والملاء من تقديم 
أمر على غيره كيزة تخقص بها أددها”؟ . 

ويوضح ذلات فيةول : إنهم :ترون أقرب الأمور إلى ااطلوب عند الاشتباه » 
وأخصما بالصواب عند الالقباس. وبين أن هناك تقد ها لأحسن الناس رأيا بالأسبة 
للأمور التى محتاج إلى تدر » وأصدةهم خيرا » وأوثقهم قولا وأسلّم حالا بالاسبة 
لا غاب عن المواس . 

وكل ذلك يتوم على التعرف على « الاختصاصات ودقائق الزيادات فى حسن 
الفصل وكال الال » , 

فبناك إذن تقدم وتأخير يتوم به العقلاء بناء على معرفة دقائق الأو ال . وم 
يقدمون الأقرب إلى الحسوسات والشاهدات على الأبعد نما ء كا ينضلون الأقرب 
إلى الشرورات على الأقصى منها . 


57 (؟) ذترة 1۳۲ (£) فةرة‎ ٦۳١ ذثرة‎ )۲( ٠۳١ فقرة‎ )١( 


س ؟؟| سم 


ثم يقرر الجوينى أن منعه أى الترجيح يعتبر « منم لما هو أصل الشرائع » 
وقوانين الأدلة » 0" , 

ويثبت أن أرباب الشريمة فى الصدر الأول قد أخذوا ما سموه « الأولى » 
فى معانمهم وأداتهم »فثلا قدموا عند التمارض قول من عرف يباطن العدالة على هن 
م يعرف إِلّابظاهرهاء وقدموا تكية من بر باطن امال علىءن لامخبرهاء والأمئلة 
فى الشريعة على ذلك متعددة» منها تقدم شهادة الرجال على النساء » والأحرار على 
المبيد » والبالنين على الصبيان » والمدول على النساق » وأرباب الروءات ءلى أهل 
اعاعا . 

م أخذوا فى الرواءة » عند التعارض فما بتول الأعدل والأو”ق . 

م يذكر الجوينى«أن الشريعة والأمة شرطتف الشمهادة من العدد مالا بوجب 
الل ترجيحا له على ما انفرد من العدد » حتى إن بءض العلماء رجح فى الشهادة بكثرة 
المدد » وهذا كله رجوع إلى « عض الترجيح”" » کا يقول الجوينى . 

ثم ينتقل بعل ذيك» أى بعد إثيات الترجيح وبيان عة الأخل به » إلى بيان 
كيقية الانتقال من مقالة إلى أخرى بالترجيح ذا كرا أنه لايثبت بالترجيح هوضع 
اللفازعة واكن يتلام به عند التمارض فى الأدلة بعضاء فيستط به أخرى أميزه خاصية 
ينفرد مها . 

ويكون الترجيح حيث لا قطم نهو اتغليب الفان وبالتالى فهو لا يكون لبيان 
الفناسخ والنسو غ0 , 

. وارد الترجيح توضيحا فيةول : 


إن الترجيح لاس فى نفسه دلالة » ولا صر ما ليس بدلالة دلالة »> واسكن عد 





. 1۳۹ نقرة‎ )2( . 1۳١ فقرة 5174 (؟) أفس الفةرة (*) فقرة‎ )١( 


سم 


التمارض يكون التباس » والترجيسح زيادة تنضاف إلى أحد الفا بلين كوصف فيه 
تتسقط الفابلة يروج أحد التقابلين عن أن يكون كذلك » ازوال ما كان يجعله 
فى مقابل الأخر . 

ومعنى هذا أن القرجيح ليس لوثبات الم » أو لإثبات الدلالة» ولكن 
« ينع غير الدلالة أن تساوى ما هو دلا 90 , 

وبذكر الجوبنى أنه « كالتعديل » ليس لإثبات الاق ولا ثبوت الشهادة » 
لسكنه لسقوط طمن الطارج فيه 76" » هو للتذوية . 

ثم يتحدث عن جواز الترجيح عا لا يصاح أن يكون حجة فيمن رمح دليله 
بدليل آخر يكتنى به فى اللسألة . 

كا ي#حدث عن الترجيح باستصحاب الال والاستحسان . 

ثم يرجم ويؤكد أن الترجيح لا يدخل فما «وجب اعلم والقعام » وإما يدخل 
فيا يوجب العمل دون العم » لأن دخوله عند التعارض للتقديم > وما طلب فيه الع 
استحال فيه التءارض ؛ حت إذا حصل التعارض عل أن الدليل غيرها . 

کا أن الترجيح لتغلهب الظن » وذلاث محال فما كاف فيه الل . 

ويثبت أيضاً أن الترجيح لتقريب الأمارة إلى اللطلوب » وما يطلب فيه القطم 
لا يكتفى فيه با اققريب . 

ثم يشكلر فى “رجيح مذهب على مذهب » ويثبت أنه ترجرح قول على قول 
وذلك يقتضى دلالته › لأنه f>‏ وقع فيه المزاع » ويتبين بوت أحد الثواين وستوط 
الآخر بالالالة» ويصح فيه الاجناد » فإذا صح" أحد القولين بالدليل رجح على الأخر. 

وترجيح صاحب مذهب على آآخر يكون بتفضيل مسائل مذديه على مسال الأ 
ID‏ (؟) نفس الر جم . 
س ٤‏ س 


وهذا يتبين بالكلام والنظر فى كل مسأل على التخصيص والتفضيل" . 

ثم ينال الجوبنى إلى الترجيح فى أدلة الأحكام» ويتحدث عن الترجيح فى نعين؛ 
وبشير إلى إسكانية النزتيب اعثياداً على النسخ بمعرفة التاريخء أو بصحة طرق الانتقال ؛ 
وحيث لا اجتهاد » لا يكون أولا يصح الترجيح . 

ولا يفوت الإمام أن يبت أنه إذا كان أحد الظاعر بن سنة والآخر قرآنا 
وتساويا فى طريق الثبوت » فلم الفرآن على اة . 

ولېت الإمام أنه قد بقع الترجيح لحد الظاهر نن بقوة اانثل بأن يكو ن ظاهر 
الكياب أو ظاهر السنة الأتواترة . 

وقد تسكون قوة النقل بكثرة الرواة فى اللبر فيقع به التقديي لةر به من التوائر. 
ويذ كر أمثلة متعادة بعد ذلات9" , 

3 قد يتم الترجيح بان يكون راوى أحد اتابرين أعدل من الآخر . 

ثم يثبت أيضا أنه قد يرجح عدد القساوى حديث من سم فى حال باوغه على 
حديث من سمه فى حال صفره » ذللك لأن الكير كا يقول الجوبنى « شديد العناءة 
فما إسمع ويتعلء والصبیان يكو نون فما يتعدون على :قور من |اطبع؛ وعلى مايسءءون 
على تلد فی 2۲ . 

کا برجح حديث من هو أقدم فى المفظ » وحديث الإمام ؛ ومن أخقص بصنعة 
الحديث . ويقلام أن يكون الراوى مباشرا لما رواه 2 خيره » کا يق الترجهح 
بأن إحدى الروايتين9" أحسن مساقا لاحديث و أبلغ استقصاءء أو أن تكو ن الرواءة 
ماعا على مشاهدة . وليس “ماعا وراء اليجاب » وتقديم رواية من ل يضطرب لففله 


على من اضطرب لفظه فى التن . 


5586 , 554 (؟) فقرة 55 (۳) فقرة‎ ٦١١ ٦5١ › £۹4 ذقرات‎ )١( 
. ٦۷١ ففرة‎ )5( ٠ فقرة 5515 (0) نفس الفقرة السابقة‎ )4( 


= 0 د 


ويُبث الجوينى بعد ذلك أنه بقريب من هذا قدمنا أو ال الى عليه السلام 
على أفماله لاختلاف الئاس فى كون فمله حجة دون أقواله0؟ . 

ثم تعرض لرسل الصعابى » وغير الصحالى . 

25 الجوينى بإئبات أن ما اقترن من أقوال النى صلى الله عليه وسل بقل 
دم على مالم يكن كذلاك . 

3 رٹ أنه إذا كانت السنة أخص عن الكتاب تقدم عليه 4 ويتام الأمفلة 
على ذلك متقصيا كل ما كن أن برد فى هذا الباب منها . 

ويشير إلى تقابل الأمر والنهى كا يعرض للاحتياط مبينا أنه أحد الأسباب 
الوصلة إلى السك كسائر الأدلة . 

وينةهى إلى إثبات رأى الأغلبية من الفتهاء الذين ذهبوا إلى أن الترجيح بكل 
ما اختلف فيه من أنه ديل إذا جعله من يعتد به حجة » #وز مثل استصحاب الال 
والاستعان 0 . 


ومبذا یھی حل به ف بيان عة المعارض . 


۲۳ - الفصل الثالث والعشرون : 





فى ترجيحات اللهالى والمال : 

یہت الجوبنى “رجيح بعض العلل على بعض کا صح ذلك فى الألناظ عد 
التعارض ؛ ويكون ذلك أى يكون تقد بض العلل على بعض عند التمارض بأمر 
يرجم إلى أنفسواء أو إلى أصوها » أو إلى أحكامها + أو إلى غيرها . 

ويشبت اللو ينى قيمة 9 ما هو جل » فى الترجيح : ذا جلي" بتقدم على غير الل" . 








۷١۹ (؟) فقرة‎ ٦۷١ فقرة:‎ )١( 


— ١ -- 


ثم إذا كان هناك أمران جليان فيتقدم الل" على الل إذا كان أحدها « قياس 
عمق الأصل ) وهو الأرجح عل 2 قياس المعنى 2 . 

ثم هناك قياس « الأؤلى » حيث يكون الذرع بالحسكم أؤلى من الأصل ؤذلاك 
الحم ¢ وهو من جل قياس مەی الأصل 3 ويتقدم على كل قياس ٠.‏ 

ويثبت الجوينى بعد ذللك الاختلاف فى تسمية « الل" » جلي . 

فبناك من رى أن الجل” هو فتط « قياس الأؤلى » وهو فى معنى الأصل 
أو مءنى « النص » . 

م الجلى” اسم للةياس الظاهر » لأن الل" وااظاهر والجلاء والظبور واحد. 

م بتمرضص قياس الشية أو الحفى ء٤‏ ودو ( اس لکل قياس رل عن رتب قياس 
الأؤلى وقياس معنى النص 96" » وفى هذا اختلاف أثبته الجوينى. 

ثم اختانوا أيضاً فما يسمى بقياس الدلة . 

شنم من بری أنه« اسم لقياس يستوى فى الفرع فيه معنى الأصل بكاله 76" . 

ومنهم من قال إنه امم اكل قياس اجتممالفرع والأصل فال کم بعمنى مستقل» 
وما لا لستةم فيه العبارة على الوضوح سی قياس الشيه ٤‏ والمسئكل مقدم على قياس 
الشيه “° , 

ثم يعرض لترجيحات العلل عند التعار ض٤‏ یذ کر «أن لرجيح إحدى العلتين 
يكو ن بکو ا تعليل صاحب الشّر بعة عو ر جوم بكو ن العلة مشتثة من عو ماللكتاب 
أو السنة » لأنه مطابق لافظ الذى تثبت به نفس المسألة من دون الاعتلال . . اء 
وعد a‏ :ل الأصلين يقدم الأقوى ویم الترجيح بکثرة أصول أمئرها 3 وانثراد 
الأخر عه ¢ لأن معارضة الأصو ل كمار ذة الأدلة »29 , 


. ۷١۳ تفس الفئرة السابقة . (؟) فةرة‎ )۲( . ۷١۰١ مقرة‎ )١( 
وماباييا‎ 7١6 فتارة‎ )5( ٠ ۷١٤ نفس امرجم الدابق . (0) فقرة‎ )4( 


حا اا 


کا يشير إلى الترجيح بامراسول فى الأخبار » ثم الترجيح بالقياس يكون بكون 
القياس مطردا مک ... 04 , 
م يشير إلى الاختلاف فى الة-قديم بالردٌ إلى الجنس » والبعض إلى اکل > 
و إلى الاختلاف فى التقدم بكو ن العلة موجبة علىالمسةّطة الباقية كإيجاب النية و فما 
فى الطبارة وغير ذلك 9" , 
ومن أبرز التفاصيل التى بذ كرها أثناء قوله فى هذه الأمور ما أشار إليه من أن 
« الافظ فى الشريءة كالجسوس فى امقول »© , 
م بين أن الا تماد فى الافظ طلب مراد صاحبه ؛ فإذا دل بالوضم من اللفظ . 
على مراده ۾ لم محر أن حمل بالاستدلال من نفسه لاف مقتضاء © »..الم. 
ثم ينبت أن الرجيح بعرف السامين يتع « إذا أشرك فيه عامّهم وام على 
وجه واحد"؟ » . ثم يبين أنه إذا كان التماون قد وقع من ليس لم ثقل فى العم 
لجهلهم بآداب الشريعة » فلا عبرة به » بل يؤيد الجوينى ضرورة زجر هؤلاء عن 
الإقدام على الترجيح ومنعهم منه . 
وهذا يعنى أن الترجيح من أجل أن يرجح به مواضم الاجتهاد وتقوى به 
براهين الله سپا نه وتمالى . ثم يثبت أنه « متى مجاذب أصلان فرعا له شبه بكل واحد 
منهما » فإن استويا فى الشبه طلبت" الترجيح لتقديم أحدها؟؟ » . ويقدم أمثلة على 
ذللك متعددة ٠‏ ثم ينبت أن التر جيح يطلب لإحدى العائين عند تعارضمماء ثم يقول: 
ولا ين أعارضهما إلا وتسكون كل واحدة منهما ما يمكن عكسها فى أصل الأخرى» 
فتتضمن كل واحدة منهما المع والفرق : جمع بين أصاها وفرعما » وفرق فما يعارضها 


.ال؟١ فقرة‎ )۳( » ۷۲١ شرة ۷۹۸۹ . (۲) ذترة‎ )١( 
۷ ٤ ٤ فقرة‎ )۷( ۷٤۳ فقرة ؟؟لا (4) #س الفقرة ااسابقة . (5) فقرة‎ )4( 


-— A۸ -_- 


بين أصلها وفرعبا؛ فإذا وحد هذا تحةق التعارض بينهماء حينقذ طلب الترجيح ققدم 
أحدھا .کا يبيّن أن العلتين لاتسكونان جامءتين مفترقتين إلا إذا قر تت كل منبما 
برب من الترجيح سوى امع والفرق . 

وبواصل الجوينى بيان الأقوال فى العلة واختلاف الآراء فیا وفيا محتقه من 
ترجيح مستعينا فى ذلك بالسكثير هن الأمثلة لبيان متصوده ءن التول بالأصل 
أو القاعدة . 

: الفصل الرابع والعشرون‎ ١ 

فى آداب الجدل : 

: يستبل الجوينى هذا الفصل بإثبات أن المدف من الجدل أو النظر هو‎ - ١ 
التقرب إلى الله سبحانة وطلاب مرضاته فى امتثال أ مره سبحا نه»فما أمر يهمن الأمر‎ « 
بالمعروف والنبى عن المسكر؛والدعاء إلى المقعن الباطل ؛ وعما يخبر فيه»وببالغ قدر‎ 
طاقته فى البيان والسكشف عن محقيق المق؛ومحيق الباطل»وبشق ايلهأن يقصد بنظره‎ 
المباهاة وطلب الاه » والشكسّب» والماراة » والحك ء والرياء » ومحذر ألم عتاب الله‎ 
سبحا نه » ولا يكن قصده الظفر الع » والسر ور بالغلبة » والقمر » فإنه من دأب‎ 
. "06 الأنعام النحولة » كالكباش والديكة‎ 

هذه فى القاعدة الأولى فى أدب الجدل . 

٢‏ ثم يبتدى' محمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله طلبا لاحق ‏ وأن 
يكون سر فى نفسه إن لميتفق له ذ كره بالاسان . 

. عدم رفم الصوت فذلك إورث الدة والضجر‎ ٠ 

۾ - المشوع والتواضم انقياداً لاحق . 

. ۷١١ (؟) فقرة‎ vee ةرتف)١(‎ 7 


ووس 





( م ه - الكافية فى الجدل » 


ه عدم الإسهاب والجدل بالباطل . 

4 - عدم الإسراع فى مكالة من يستشعر فى نفسه منه البعض . 

۷ عدم الاعهاد على من بظن أنه معك فر ما ؛ يظمر أنه ليس كذلت فيتبلبل 
خاطرك , 

۸ عدم الالعفات إلى الماذر بن ومناصرة الق تقر با إلى الله . 

٩‏ - التحذير من الدفاع عن المذهب ونصرة الدين فى محال اعاوف لأن الجادل 
يكون عندئذ مشولا بجرامة الروح عن حراسة الذهب . 

٠‏ تجتب مجلس صده لايسوّى بين ااصوم فى الإقبالوالامماع وإنزال كل 
ماز لته ورثيقه . 

5 جنب ماس صدر تقطع هيئته خاطر الجادل . 

۴ جاب مجلس صدر حيث يقصد التلهى دون بيبز الق عن الباطل . 

م1 عدم استصنار اخمم الذى تناظر ه > لاذه نفليرك ولا يحمل بك إلا مناظرة 
النظير للنظير » ولذلات لا تناح فى اكلام من هو غير أهل للمناظرة . 

4 الحافظة على قدرك وقدر خصمك » فتميز بين النظير وبين السترشد 
وبين الأستاذ » ومن يصلح للك » لتناظر 3 عل i‏ و نظ كلا على رتبته . 

. كن مستبشرا لتبعد أنت ولخصمك عن الغضب والضجر‎ ٠ 

>» -لا تاظر التمنث ومن لا يقصد مرضاة الله فى تعرف المق والقيةة‎ ١ 
وإذا فتحته وتبيات منه التعنت ء فالإمساك عن المواصلة أؤلى أو مضايقته حت :زول‎ 
, إمامه‎ 

۷ - عامل السترشد الذى يبغى الاق مماملة تقوم على القاطف والتساهل . 

م١‏ - إذا کان الخصم من الملماء فلا تطول ااعيارة واقصد فوراً نكتة الحم . 


سب ۳١‏ س 


6 یکن العم من إبراد جيم ما ريده . 

۰ - يصب ر کل واحد على صاحبه فى نوبته » لأنهما متساويان فى حق المناوبة . 

١؟-‏ يحب أن قبل كل وأحد على الآخر ؛ فإن أعر ص أحدها بعظه فإن قبل 
يقطم الناظرة . 

. السكلام مع الأستاذ باحترام وتواضم‎ - ٢ 

, التملق عند الاستدلال بأقوى ما فى السألة‎ - ٣۳ 

4 ولا تسامح انقصم إلا فى موضع تمل بقينا أن للسامحة فيه لا نضرك . 

٥‏ أصية مراعاة كلام اخلصى » وتفهم معانيه على غاية الم" والاستقصاء 
وتاخيص كلامه إن طول با يليق » حتى بزول ما أوم به الحاضرين من إبراد 
العلوم الكثيرة . 

1لا تازم خصمك ما لا نتحتقه لازما » لأنه إذا سقط سقطت قتضعف 
فصر تك للحق . 

۷ - لا تؤاخذ العم عا تمل أنه لايقصده من أنو اع الزلل . 

۸ - لا تورد فى كل موضع من الكلام إلا قدر ما يحتاج إليه . 

9؟ لا تقدم من الجواب عا لم يورد عليك سؤاله . 

-*٠‏ وأحسن شىء فى الجدل الحانظة من كل واحد من التجادلين على أدب 
الجدل » فإن الأدب فى كل شىء حليته . 

م يخم الفصل بإثبات أن « الحافظة على ما ذكرت من تقوى الله ”© . 





. ۸۰١۱ ثقرة‎ )١( 


اوس 


ه؟ - فصل فى بيان حيل المتناظرين : 














لېت المونى فى مسل هدا القصل أن الحيل ف المناظرة من أدب أهل الفسوق 
ويحب مجنب ذلا . 

وبثبت بعد ذلك ضرورة قطم لاكالة . 

م يبين قاف الحيل کی يعرفها الذاظر فيحترز عنما . ومن هذه الول . 

أن بحتال الخصم على العم بالعمق فى العبارات حلا يفم الخمم م نكلامه 
إلا الفليل ؛ لسكثرة ما يكون فيه من الغموض والاحمال. وكذلك غريب اللنة 
والتفسير. 

ووجه دفع هذه الحيلة أن لا »كن من التعمق ثم ضايقه فى كل حرف . 

أن تال السثول على ااسائل فيخرجه عن سؤاله أو المكس . 

. ووجه الدفم  التنبه واليقظة ليرد الخمم إلى السؤال بعد الإطالة خارجه‎ ٠ 

أن يستمر الساثل على سؤال بازم اجيب من بعض أصوله عنده . 

ووحه الدفع أن يقول : ليس ذلاك من اص . 

أن يظبر انتقاله على أمر ظاهر بعلن انقطاعه عن ذلك إلى غيره ما يكون 
الانتقال إلية عجرا أو رک لما كانا فيه . 

والرد أن يقطع عليه نظام كلامه . 

- أن يورد نوما من الإنزام وبطيل فيه . 

والرد يكت بالتنبيه عليه . 

- إمهام الحاضر ين بضعف كلام الهم ؟ وذلاك عندما يعرف وله . 

والرد : لفت نظره إلى الإقبال عليه . 

۸٠۲ ةرخ)١0(‎ 


سد ومو 


الالتفات إلى كلام كل من فى الجلس عند الشعور بضعفه . 

والردّ : طلب الالتفات إليه . 

- التوجه إلى من يعرف ضعفه فى لمناقشة ليبعد عن خصمه التوى . 
لايل جهرا بنقطة من كلام السائل القوية . 

والرد أن يبين له أن ما رفضهفى غاية القوة . 

| تقسيم كلام الخصم القوى . 

الرد أن يقال له : هذا التقسم جهد عليك . فابمد عنه . 

أن يوج هكلام السائل إلى وجوه محتملة . . . 

والرد نى الاحمال . 

وبهذا يقدم الجوينى للمتحادلين أبرز أوجه اليل . ويقول فى النهاية : إن 


أمثاها كثير . . . 


۲۳٦‏ فصل ف وجوه الانتقال والانقطاع :ده 
ثبت الجرينى أن الانقطاع يكون بالانتقال » وبغير الانتفال . 


والانتقال نوعان  :‏ #ود ؛ ومذموم . 





م بين وجوه مالس بانقطاع : فيةول :- 
| مها أن بطالب ب شىء تماق 4 قيئاة عل م لصح بناوه عليه 


وانتثل إلى تصحيحه ليينى ما وقعت فيه المطالبة عليه . 


ْم مين أن هذا ف الصورة انال ولكنه هو ف المقيئة اس اال لأا يترك 


ما ابتدأ بقعم نه 8 


ثم يبين الانتتال الذى هو مذموم ‏ الذى هو انقطاع ‏ وهو مثل أن يستدل 
بدليل فيتركه إلى دليل أو قبل القدح من السائل فيه أو بعد القدح . 


۸۲٠١ فقرة ۸۱۸ . (؟) فقرة‎ )١( 


س 


غير أنه إذا لم ينهم السائل فله أن ينقل إلى دليل آخر يفهمه السائل » وا-كن 
الإعراض عا يضمن نصرته قبل حكه فهو انقطاع لا عالة . ويكون ذلك الإعراض 
بالسكوت وبعير السكوت؟ بان يترك كلامه إلى قراءة ران أو شعر أو صمر با 

600 

مثل ` . 

- ثم ينبت أن الس بالانقطاع مع الشك لاوز ؛ وذاك عددما يضطر إلى 
العوقف لامر خارج عر إدادته ۰ ولا يكون ذلك انقطاعا 3 مأ دام 0 ابت أنه 
كذلك» يث الشك لا انقطاع . 

ثم يذكر أوجه الانقطاع فى مثل هذه الال" . 

کا يعرض لا وجه الانقطاع الفاحش » مثل أن ينتئل مما هو فيه من الاستدلال. 
أو الانفصال إلى الشذب والتردد بالصياح والغلبة . 

سے وأغش من ونا أن يصيرا أو أدرها إل اا 7 ٠‏ 

وينهى هذا الفصل بإثيات أن أهل النظر طبقات . 
لا مسئواين . 

م وتوم توسطوا 9 العم و يبلنوا مبان الفتاوى ¢ ودؤلاء ثارة سألون وثارة 
يُسألون . 

وقوم تبدروا ف العم 3 بلغوا مبلغ لأا والقتوى 6 ودؤلاء لاألر ل و#ب أن 
يكونوا ا بدا مسئولين 8 
من أهل الجدل والنغار . 

)١(‏ فثرة ۸۲4 (۲) فقرة هبام (۴) ذقرة ۸٣۳٣۳‏ (:) فقرة 95م 


و س 


(V‏ — فصل فا يستعمل منذ كر الأمثال واكم عند لملاى أهل الجدل !م 


على إعض : 








يستبل الجوينى هذا الفصل الأخير بإثبات قاعدة مممة جلا المجادلين . وهي : 
«أن الاشتغال بما لابليق بسيرة الساف ولا محسن بالمتاظر فى الجدل حرام غير تمود» 
وبالتالى فيجب الإمساك عن المواصلة . ويضطر المياسك إلى ضرب الأمثال وذ كر 
النوادر ¢ و بہت أنه ول در ص على ذ کر طرف هن ورا دون إطالة ليكون اكتابه 
جامما لكل فن . 

فیذ كر ما يقال عنك ملح مذهب : بٿ آله كر ع و4 وردنا . 

وما يقال عند ضعف اعلمم . آيات كرعة . 

ح مايقال إذا استبشر بعلة أو دلالة ظا قويةء ثم تبن ضعنها فيذ كر بيغا 
مون الشعر دل أبيات وآيات كرعة . 

— وما يقال إذا رأى الحادل دن رجات مه كلامه 03 وذلاك بالمثل بقول إن 
سيا له وأعالى ' أو بول شاعر . 

_— وما يقال إذا کان من الحاضربن من بتعاظم . 

وما يقال إذا كان دن الحاضربن من اسيق . 

وما يقال إذا كان الخصى يغالب يعد ظهور الم . 

وما يقال إذا هاون بالسكلام وعبس أو أعرض . 

وهی هذا النصل بالتمريح بأن هذه ضروب من الأمثال استعين مها على د 
العم فما يتعذر فيه دسم النظر . , 

ويمكن الاستغناء عن ذلك كله والصمث الكامل » والإعراض عن الناظرة . 

0 ٠. 8 

وبهذا قدم الجوينى للمناظرین كل ما يمكن أن. بذ كر فى أملم الجدل على مخداف. 
مستوياته ابتفاء للحق . ومرضاة ن سيدا ز4 وتعالى ٠‏ 

. فقرة ۸۳۷ وماياها‎ )١( 
— e — 


)۵( 
التحقيق 


جع عمدى بتحقيق « الكافية فى الجدل » إلى وقوفى على النسخة المدورة التى 
حصات عايها من معد الخطوطات بمامعة الدول العربية » عقب انتهالى من إعداد 
اكتاب : « لم الأدلة فى قواعد عقاثد أهل السنة والجاعة » للنشر . 

ولا كان كتاب « الكافية فى الجدل » من نسخة وحيدة . ظٍ آل جهدا منذ 
ذلك الحين فى سؤال التخصصين : هيئات وأفراداً » عن نسخ أخرى أو شروح له 
أو مختصرات » يمكن أن تقوم مقام الأصل فى التدفيق”" . وكانت الردود 
د1 بای . 

الأمر الذى حمانى أ نتهى إلى اعتبار هذا الصنف من نسخة وحيدة لين ظمور 
معاومات أخرى . ' 

أما هذه النسخة فهى مكتبة جامعة الأزهر . وتوجد حت دتم :)6£( 


)١(‏ من بين الجبات الى اتصلت بها كتابة وأمدننى ععلومات لم تكن لدى عن بهش مصنفات 
خر ى للجويق : الكثية المركزية جامعة طهر ان فقد تفضل مديرها السيد / #اصر مظاعرى ‏ مشكوراً 
- بتقديم العلومات عما يوجد لديه هن مصنفات للا مام وقد سيقت الإشارة إلى أنه دان على نة رح 
« الاسم الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والجاعة » رجحت أن :كون اسخة أخرى لكاب « الشامل 
قى أسول الدين » » م دلنى على :سخة لكعاب « المقيدة النظاءية فى الأركان الإسلامية » سيقت 
إليها الإشارة أيضا . 

)١(‏ واتصلت كذلك فاافترة الأخيرة بالسيد الدكتور فؤاد سن جين أستاذ المحضارة العربية محامعة 
قرا:-كفورد بأمايا . صاحب كتاب « تاريخ الثراث العربى » الذى تناول فى جزئه الأول تراث أعلام 
العرب الذين توفوا فى الفعرة الى تذتهى عند سسنة ٠‏ اع م / 441١‏ م على اعتبار أن إمام المرمين توق 
بعد هذه الفترة (توفى الجونى سنة ٤۸۷‏ ه / ٠ه ٠١‏ م) وبالالى يمكن أن يكون قد وقمأثناء مواصلة 
يحئه على جديد بالفسبة اصئفاته وخاصة د الكافية فى الإدل » » ولكن وصانى جوابه أيها بالئنى . 

وإ آمل بعد أن يصل الكعاب منشور إل أيسى القر اء أن دای من أديه معلومات عن ية 
لسخة خطية لهذا الصئف . تسمح علء الخر وم من واقم كلام .ام الحرمين وليس على سبيل التخمين . 
وهو مااضطررت إيه ولېت عليه فى موضعه من التدقيق . 


— ۳۷۹ س 


) أدب بحث ) فی كه لوحة ( ۲٤‏ × ١؟)‏ ؛ ينتهى كتاب< الكافية فى الجدل » فا 
فى وحة ؟وة . وبآخرها رسالة وماحئان فى « المدود »4 على نحو م سنذ كر ذلك 
عسيلا بعد . 

وتو جد اسخة مصورة معد الخطوطات بجامعة الدول العر بية حت ر م ۸¥ . 

وبالرجوع إلى النسضة اللطية بالممكتبة الأزهرية » تبين أنه قد طرأ علا أغيير» 
إذْ سقط منها ما يوازى "٠‏ لوحةخطية ( عين وثمال ) منل ٤‏ ش إلى ل م ش وقد 
حدث ذلك بعد أن تم تصوبر الخطوط مجامعة الدول العر بية ؛ لذلا فقد استسكات 
النقص بصور هذه اللوحات الموجودة مجامعة الدول العربية . 

وقد حرص السئولون على وضم ٠‏ صفحة (أى نصف لوحة من الاوحات الأملية) 
محيث أصبحت الخطوطة تبدأ بثلاث لوحات خطية من الأصل ( مين وشمال ) ونصف 
لوحة خطية من الأصل هى:ل ٤‏ ى» ثم جىء اللوحات الصورة التى تبدأ من ل ٤‏ ى» 
محيث ند أن هذه الاوحة مكررة» مرة خطوطة ومرة مصورة » وتنتهى ب ل ۳۳ ش 
التى جدها هىأيضا مكررة مرةمصورة ثم مرة مخطوطة ثمتتسلسل الاوحات الخطوطة 
حت آخر اكاب وماحتاته التى سيق أن أشرنا إلا . 

ونا كانث النسخة التى بين أيدينا قدصورتسنة ۱۹۶۷ 7 دو مبين بآخر ٩2‏ 
كاملة ٤‏ يدل على أنها صورت عن أصل كامل . وتوحد قعلا ملاحظلة ٣‏ حد يث 
أزرق اللون هذا نما : 

« كامل وبآخره رسالة فى مبادى' أصول الفقه » كما رادم و3 . 
وهو أحد مسو لى السكتبة الأزهر ية القداى . 


)١(‏ ورد يأسفل لوحة 45 ش مايلى : ١‏ شر النسخة_وعت تصويرا بقسم الأغرافية بكلية الآداب 
بتجامعة فؤاد الأول ف يوم السيت ٠١‏ رمضان سنة 115 ه . الموافق ۲ أغسطس سئة ۱۹٤۷‏ م »> 
وهذا يس أن نقل الخطوطة إلى هذا القدم حيث كانت إمكائيات التصوير متوافرة » هو السيب فى ضياع 
هله اللوحات . 

(۲) انظر لوحة ۳ ش » يسار تم الخزانة الأزهرية باللوحة . 


الأمر الذى ينتهى بنا إلى أن هذا الرم لم حدث حت سنة 16407 م وهو تاريخ 
لصو ر الخطوطة . 
وي كد ذلك التعريف بالنسخة الذى ورد بام رس للسكتبة الأزهرية والذى طبع 
سن ۹4۷ ,0 أ بضا حيث لم ترد أبة إشارة إلى وجوه هذا انرم وسؤال بعض 
من عاصر لصو ر الخطوطة سنة ۹۹٤۷‏ م من الاد ة المسئولين تجامعة الدول العربية 
وهو الأسئاذ رشاد عبد للعالب رمه اش ( توق سنة ٠۳۹۲‏ ه/ ۲ م ) ظهر أن 
هذه الاوحات قد فقدت عقب التصوير مباشرة » وأن للسثولين يجاممة الدول العربية 
قد حرصوا على إءام الخطوطة بتقديم الاوحات المصورة سداً للنقص على نحو ما بينا . 
وعلى هذا يكون تاربخ ظوور ارم وتاريخ تلافيه بوضم اللوحات اأصورة «و 
سنة 155 ه الموافق ٠۹٤١‏ م طبةا لأقوال المرحوم الأستاذ رشاد عبد الطلب . 
أما وصف الأسشة : 
فإن الاوحات الثلاث الأولى منها على النحو التالى : 
( يلاحظ أن كل لوحة من الخطوط بها شةان : ين وشمال » رهزت إلى كل” 
+« ی )4« ش»). 
- مل ل أى من المصور بيانات حديئة عثابة بطاقة تعركف بالأ كان الذى 
صدرت عنه الخطو طة > ورتم التصوير » واسم اك تاب » وامم لاؤلف . . . الح » 
و البطاقة الى أعدها معهد الخطوطات فى ذلك الين سخ 1 رة. 
وحمل ل ١‏ ش عنوان الخطوط عط صفير » وإشارة إلى بعض ماو 
(١)انظر‏ صفحة ۷٤‏ من الجزء الثالث من فبرس الأزهر طبع سنة 557؟١‏ هھ سنة ۱۹٤۷‏ م 
(؟) وردت أسماء اللاك فى هذه اللوحة على النحو التالى  :‏ « من كتنب الأقير أحد ياحسن كان 


الله له ۽ م ساقته المقادير إلى حدوزة الفقير إل مولاه العلى: أحمدبن حسن إن رشيد المنيل عام LARA‏ 
ولل هذين الالكين والشاطى الذى ورد اسه ملك فى لولدة تالية من المتاربة : الأول باه دام = 


الخطوط » ثم نجد نقولا من القاموس عن : « الرهط » »> و« العترة » ؛ و«الأهل»» 
و « النسل » ء و « المشيرة » “مدقم اطوط بالك بة الأزهرية . 

وأغلب الظن أن عنوان الخطوط الوارد بهذه الاوحة خط 5 اللاك التأخرين 
للمخطوط » وليس للناسخ الأصلى. وبمناسية الإشارة إلى ملاك الخطوط يصح أن نذ كر 
أن عد الكتبة الأزهر به باانسضة ایس يبعيد ؛ فقد أهديت إا سنة 1900م » 


فبالاطلاع على سجل السكتبة الأصلى التديم وجدت فما يتعاق بمخطوطة كتاب 


« الكافية فى الجدل » مابلى : 
» هره 30 سن سعودق لسكتبة الأزدر وسحلت بقاري ۲۸ سإقمبر 
س1 ۱4۰۳ 2 


- وفىل ۲ ی بقية تقول عر « الأثر والحركة 0 “ثم نفس صورة البطافة 
الخاصة بالبيانات الواردة فى لوحة سابنة . 

ل ۲ ش : بوجد بأعلاها كتابة غير مقروءة ضاعت ممالها بعل الزمن 
2 بعدها فى وسط الاوحة ما يل : 

« هذه الأبيات” للفقير جمال الدين دعاء لله سبحا“ 

هذه الأببات مد بن حاتم بن عب الشاطى”؟ : 


أدعوك ربى بالتى هى أحسن2 بأسمائك المسنى اسر“ وأعلن 
= والقصود ا بو » أى «أبو» عل لى أسلوب أهل هه أل يلاد» والثانى: : أسم أأحد أجداده 3 12رشيد » 
وهو اسم مشهور ف المارب العرلى خاصة . فياك ,« ابن رشيد » صاحب « الرحلة » . أما الثالك فلمله 
ممل نفس أسبة الغالى صاحب « الاءةمام » فإن صعهذا الفرض فيسكون ن اللكتاب قد نقل عن سخة 
من العراق ( کا ہو وارد بعد ) إلى الغرب ثمجاء إلى معمر على غرار كثير من الخطوطات الى لا عاماء 
المغرب فى رحلاتهم إلى القاهرة . 

. 1٦٠۰ انظر السجل القدم للهكتبة ة الأزهرية ص‎ )١( 

(۲) فى الأصل هكذا : « إلا الفقير جال الدين ( ثم بياض عقدار كلمة ) 5 صببحة 6 

زفية العالى صاحب كتاب د الاعتصام » توق سنة , 


س ۱۳۹ سب 


فياغالق الأرزاق ,اسمك خالق إليك توسلنا نأنت السكون 

عليك اعماد العبد فى كل حالة وفيك رجاء البسط ف الرزق آم 

فن ذلك المنى أفضت وجودنا ومن ذلك الإمكان ندعوك سن 
إليك اله اماق أنهى شكيتى ومنك بذاك" المز بالبر يقرن 
ومن ضاق صدراً بالأمور فإنه ‏ عيك ينجو من شرور کون 

ع ل ۳ی ى : بها نفس بطاقة البيانات السابق ذكرها . 

ل ٣ش‏ : بها عنوان التكتاب مخط كبير » واسم انف »ثم خم أعلزانة 
الأزهرية ؛ وهو خم بيطا وى الشكل كتب بالط الفارسى هكذا : « المكتبشانة 
الأزهرية » ويمتها : ٠١٠١‏ ء وهو التاريخ المجرى لعام إهداءال كعاب للكتبةالأزهر 
الموافق 15١‏ م كاسيق وأشرنا إلى ذلاك . 

م بها اسم د الشاطی > ثم اسم « باحسن » على ألما من ملاك الخطوطة » 
وقد ورد اسم الأول قبل ذلاك على أنه صاحب أبيات الشعر السابتة ال كر » ورد 
الاسمان فى هذه اللوحة على النحو التالى : 

« مالسكه الفتير إلى عفو ربه اللات القدبر مد بن حاتم بن عب الشاطى وفقه اللہ 
تعالى وأسبغ عليه سوايغ الألاء » . 

« من كتب العبد أحد باحسن 
كان اله له » 
ثم وردت الأبيات التالية : 
« لا وضعت على عينى وقد رمدت من البسكاء كتاباً منك أبراها 
وكانت النفس قد ماتت بنصتها نغط كفك بعد الوت أحياها » 
)١(‏ فى الأصل : السكلمة غير واضحة وقد رجهنا أن #كون على حو ماأثبتنا 


س وغ سد 


ثم وردت أسماء ملاك مشطوبة » وف أسفل الاوحة ورد ما يى : 
« هذا كعاب « الكافية فى الجدل » لإمام الرمين عبد اللاك الجوينى » . 
انيه عليه كاتية أحد عر اللمصاق00 

وورد بكاءب ورقة الأصل فى هذه اللو<ة : 

« إذالم يكن فى الرء دين ومنمة 2 ولا واحد 

فلا هو الأتوام فى الأرض رازق 2 ولا هو فى بوم القيامة يشنع » 

هذه هى اللوحات الثلاث الأولى بشقما بين وبسار . 

إلى ذلك لوحة ٤‏ ى حيث يبدأ الجوبنى كلامه فیقول : 

« بم الله الرحمن الرحيم وصلى اللہ على تمد وآله الطيبين الطادرين وسل تسلما » 
الجد له الملى فى أسمائه وصفاته » على نحو ماهو وارد فى النسخة التى بين يديا" . 

وتتساسل فصول السكتاب : 

وینتھی كلام الجوينى فى « الكافية فى الجدل » فى ل ۲٩ى‏ من الخماوطة عا 
أثبتناه ف آحر السكتاب . 

والنسخة مؤرخة . فقد جاء بآخر كتاب « الكافية فى الجدل » ما يألى : 

« ت“ السكتاب محمد الله ومنه » وتوفيته » ولطفه» ذل الجد كثيراً » بكرة 
وأصيلا » وكان الفراغ من كتنابته فى شهر رجب لمان ايهال خلت منه من شهور 
سنة [ ٠د‏ ] سين وستيائة » وصلى الله على نبي مد وآله وس » [ ل هش ] . 

وهذا يمنى أن هذه النسخة قد كتبت بعد وفاة مصنةما باثنتين وسبعين وماثة 
سئة فقط | 0 سئة ١‏ أى أنها أسيحة قريية جد دن عهد اللإمام نفسه . ولذلات لعتبر 
2 أصلا ) له قيمتة . 


)١(‏ أغلب الظن أنه هو ناسخ الخطوطة وإن كان اسمه لابرد فى مهاينها كالمتاد. 
(؟)انظر آخرل ۹۲ش . 


= إا س 


و رد اسم الناسخ فى نباية الخطوط كالعادة . ولكن هناك عبارة وردث 
فى نهاية ل 5ش وسبق أرثف أثبتتاها ق موضعها عند وصف الاوحة وش : 
« به عليه كاتبه أحمد عر الحمصالى » فآغاب الظن أن الناسخ هو هذا السيد 
«آحمد مد الحمصانى» وإن کان ورد اه فى غير للوضع العتاد . وهو نباية الخطوطة 
أمر يستدعى التساؤل . 

وقد وردت بعد ذلك ستة أسطر خط حتاف تفيد أن هذه النسخة منسوخة عن 
نسخة واردة من العراق من اسح « جد بن امد ا لحل » الذى عرف يأنه « النقيه 
العام العامل : حسام الدين الواله » . وقد كان كلامه مكذا : د قال فى أصل هذا 
النسوخ عنه : قوبل الكتاب على النسخة الواردة من العراق » . ثم يزيد فيقول : 

« ...ونث القابة فى ذى القمدة من سنة [ 54٠‏ ه ] أربعين وستهائة محمد الله 
تعالى ومنه وتوفيقه وعونه . وكشب جد بن أحمد الى حامداً لله على كلاه . مصليا 
على خائم أنبيائه والطيبين من عترته وأبنائه » . 

9 يقول : 

« وقوبل هذا السكتاب على _كتاب الفقيه العام المامل حسام الدين الواله حمد 
ابن أحد طول الله تعالى مدته - وه الت نقل فا هذا اسكتاب فى جمادى الأولى 
1 + |إحدى وعفسين وسثائة بتدر الطاكة”؟ » . 

فإن دل هذا على شىء فإنما يدل على الدقة التى روعيت فى نقل أفوال الإمام 
وضبطها والرغبة فى مجنب محريفهاء وإن كانت هذه الرغبة لم تتغلب على مافى الأصل 
من صعابء نقد ظهر بياض ببعض الاوحاتءوهذ! يفسر قول الناسخ:«بقدر الطاقة» 


وجاء لعف هذه الأسطر م المكتيشانة الأزهرية : 9 جاء فى سار الصحة عرضا 





. انظر آخر ل ۹۲ش‎ )١( 


وعم — 


يجوار موضع اطلنم عبارة فى سطربن : السطر الأول مطموس وق الثالى جاء ما بلى : 
2 ... ...هش على أفضاله مصليا على سيدنا مد وآله » 
ل لا نا 

أما اللوحات الأربع الأخيرة فمى خط متف عن خط كتاب « الكافية 
فى الجدل » وبها كلام عن الود . وقد ورد على النحو التالى : 

أولا _ رسالة فى الحدود الستعيلة فى أصول النقه من ل ٩۳‏ ى إلى آخر 
ل ٤۹ش‏ . 

ثانيا ‏ بيانات أخرى عن ادود كدق لما سبق ل هه ش . 

ثالكا ‏ بيا نات أيضا حول المدود كلءق ثان . من ل هذى إلى كذى . 

والرسالة وماعقاها بدون ارغ ليذ كر اسم ناسخها بل ولا مصنفها . وقد 
تبين بدراستم! أنها مبادئ' فى أصول الفقه » وهذا يتفق هم ملاحظة أحد السادة 
للسئولين بالمسكدبة الأزهرية وهو السيد |بر ا طموم الذى كتب فى ل ۴ ی بالاون 
الأزرق العبارة التالية « كاملة بآخرها رسالة فى ميادى' أصول الفقه » وهو ما سبق 
أن أشرنا إليه فى موضعه من التحفوق . 

ويبدو أن هذه البادىء قد سجلت مؤخرا لاتصاها موضوع الكتاب ولأنها 
مبسطة ورأى ناسخها أو أحد ملا كما أر الدارسون لا أن فى إثباتها فاندة . 

هذا وحالة الخطوطة ليست بالجيدة ؛ هآ ثار الرطوبة واضحة والاوحات بها ت كل 
:يطمس بعض اللكلات . 

ثم هناك بعض الأخطاء الإملائية التى سمحتها دون الإشارة إليها . 

أما البياض الذى ظبر فى بعض الصندات » فقد مات مضمونه » تارة بالرجوع 
إلى عض مصيفات الإمام فى الفقه وأصوله مثل كهابه : « البرهان فى أصول الفقه » 
وتارة أخرى بالاجتهاد فى استنباط الكهات الساقطة من واقم سياق كلام الإمام 


س ا 


السابق واللاحق على البياض . وقد حرصت على وضع ماتوصات إليه هكذا بالتخمين, 
بين معقونتين هكذا | ... 15 . غير أن هناك موضعا أو موضعين م يتتيسر لى 
ملؤها ما يمكن أن يناسب الكلام » وذلك لسكونهما من عدة أسطر تتخلاها كات 
ظاهرة قليلة » وذلاك فى صفحة واحدة فط" . والخلل الذى مبذه الصفحة لاي رع 
سياق الدص . وقد أثبتنا فى تمليقين رأى الإمام فى السألة من كجابه « البرهان فه 
أصول الثقه » كا أشر نا[ انظر تعليق رقم ۰ وركم ۰۰۰ ]. 

هكذا وقد رقت فقرات النص وكذلك النصول؛مع إثبات الموضم الوحيد الذى 
ورد فيه لف < باب » وذلاك عند اكلام عن الترجيح [ انظر صفحة ٠٠١‏ ] وقد 
حرصت على إئبات أرقام لوحات النسدة اللطية ( ثمال وين ) عكذا : ل اى ءل 
اش مثلا . 

كا حتت الأيات الفرآ نية » وخر جت الأحاديث النبوية الشريفة » وأرجمت. 
الأثار إلى ماعن أن بكون قد ورد فىموضوعما من أحاديث»وعرفت بالشخصيات. 
الوارد ذ كرها فى النص » وحققت الأشءار وعرنت بقائلما . 

وقت أيضا بالنعلوق على بعض نقاط النص بهدف إبراز أهميتها سواء خصتث. 
الإمام ننسه أو غيره من العاماء والفلاسفة . 

كا أت فمارس للا يات القرآنية والأحاديث والأشعار والصطاحات الواردة 
فى مستهل السكتاب وموضوعات الكتاب . 

ورجالى أن أ كون قد وفقت إلى إخراج النص بطريئة مرضية . 

وفننا الله إلى مافيه خير المسلمين أججمين . 

والسلام fale‏ ورحمة الله وبركاته 


. عاو 0 رحب ٤۱۴۹م‏ ¢ o‏ 8 
القاهر صر الد دة : يولير 21۹۷٤‏ فوقية حسين #ود 





. من النسخة الى بين أيدينا‎ ٠٠١ فقرة‎ ۷١ افظر ل‎ )١( 


— £ 


7 ا 
٤ى[‏ رر سس سس ع کا یا ن 2 


وصل الله على مد وآله الطيبين الطاهرين وسل اسيا . 


. س الجد له الملى فى أسمائه وصفاته والصلاة على خير البرية مد وآله‎ ١ 
؟ - سألت _ وفتك الله لطاب المستات وأعانك على سبيل اعليرات - أن أجم‎ 
طرفا من اكلام فى النظر لا يستذنى عنه فى مناظرة أهل الزمان ( ١ت ) طمما‎ 
. ف جزیل ثواب انه سيدا نه »> مستعيئا 4 1 وو 00 حير موفق سكل كير‎ 
اع أنه لام نحقيق النظر لمن لا يكون مستوفيا لممانى ما يحرى من أهل‎ ۴ 
النظر ف معالق العبارات ) ۷ ت ( وحما تپا على التنصيل والتخصيص معرفة‎ 
. على التحقيق ؛ فقسكون البداية إذا بذ كرها أحق وأصوب‎ 
فأول م جب البداية به : بيان الد (۳ ت ( ومعئاة لتتحةق خواص حقا لی‎ — £ 
: العبارات وحدودها‎ 
4 
فاد والمثيئة والعنى» عل عرف عاماء الاصول واستعالم واحد ؛وإن‎ « 
 اهالوأو‎ . كان لكل واحد من هذه الألفاظ مزية الاختصاص فى اسان العرب‎ 
بالاستمال عند أهل الأصو ل لفظ المدء ثم لنظ للمنى ؟ فإن افظة الد لامجرى‎ 
. هة فى الكدثف عن بیان كل شیء وصفاته‎ 
فإنه لا جسن أن يقال : ماحد الإله وما حد علمه وقدرئه 2( ولكن‎ 
! يقال : ما حقيقة الإله وصفاته‎ 
وكذلك سن أن قال : م معی الإله وقدرته وعلمه ۹ لأن الد ف اللغة‎ 
. ) يني عن الغاية والنهاية وذلك حال فى الإله وصفاته ( 4 ت‎ 


. زيادة من عثدنا ليستقم المعنى‎ )١( 


سل ل ت 


8 س وأصح ال ,ارات ف بيان معى الد والقيقة دو هنا : 
اختصاص الحدود بو صف حاص له . 
وقد قيل فيه : إنه الجامع لانم ( هت ) . 
وقيل : هو الافظ الوجيز المحيط بالمعنى . 
وقيل غير ذلاك ما يطول بذ كره السكتاب . 
0 95 
وإتما اخترنا العبارة الاولى 0 لان المد لدجم 4 إلى عين الحدود وصاته 
الذانية ف العقلياث وفى كثير من الشرعيات ) كت ( . 
5 - ولا نرجم باد إلى العبارات على ماذهبت إليه المئزلة القدرية (۷ ت)ء لأنهم 
ما رجهوا فی اسم ولا صنة ولا حتيةة إلا إلى العبارات والاغات ؛ ولذا زيفنا 
قول من تول : هو الفط الوجيز حيط با ەى . 
ولأنه إذا وجب إحاطته بالمعنى حت يكون حدا ؛ نبلا كان (۸ت) 
۷ - فإن قيل : ألبس ذكر الحقيقة يدخل فى الألفاظ ؟ 
فيقال : هذا اللفظ اسم هذا حتيتة » وإذاك9؟ عازا. 
قيل . لسنا فى حقيقة يقتضمها الجاز . 
فاا أن ٩2‏ ترجم به إلى اللات فى حتيتتها ومحازها ؛ فلا ؛ لأن المقيقة 
اللذوية : م العيارة الستمولة وما وضعت له بأصل اوضع 4 والجاز : ما جوز يه 
إلى غيره اضر ب من الشبه ‏ وليس هذا من العلل الى" عنينا بالمقينة ىشىء ؟ 
م - إإن فيل : وما معنى اطتيثة حق يه كاشف لیا به ما لم 1 
قيل : ممنى الحقيفة فى اللغة : هو حق الذ كور ومقطعه ومنصله الذي به 


- فى الأسل : « لذلك » . (0) ف الأصل : ما . (؟)فى الأسل : الذى‎ )١( 


سے اط 


قو امه وثبوته ؛ ولهذا استعمله أهل المعارف بالحقائق فى العال ؛ لأن العاول 


[ل؛ش] بملته امتاز عما سواه | وبها ينفصل وينتطم عا سواه ؛ فقيل لها : حقيقة 


ها - 


س 


— ۹ 


[دت]. 
وهذا عادة أهل العلوم الختافة أنواعهاء أنهم إذا كان لم مدنى فى نفوسهم 
لم يتحتقه أهل الاسان فيضموا له اسما نظروا فى عباراتهم ؛ فإن وجدوا 
فى عباراتهم ما يقرب معناه من معناهم ضرباً من المقاربة ناوه إلى معنام - 
إذا كانوا بعبارائهم يتخاطبون فى عأومهم . 

وتهذه المقاربة بين الحقيةة الى هى العلة » وبين القيئة فى اللئة ظاهرة ؛ 
لأن المرب أرادت باطنيئة : مقط الثىء ومنصله - وعند العلماء : علة 
العاولمقطعه ومفصلكه؛ لأنبها تقمالقارة والفارقة بين ماجمعوا وما فرقوا -. 

وإن لميحدوا فى عبارام ما يقرب معفاه من معام > اصطاحوا 
على عبارة من عبارات من يتخاطبون بعباراتهم فى ذلك المنى » فتصير 
تلاك العبارة عندم بعلية استعالم لها فيه منزلة الحقيقة » و إن ل يجعاوه من 
جملة عباراتهم ولا عَدوه فى لغاتهم . 
فإن قيل : فأى مقار بة بين المعنى الذى هو المتيقة » وبين معنى الحد فى لنة 
العرب ؟' 

قيل : المد فى اللغة قد يطلق مع القطع وععى انم ؛ فيال : حد الدار 
لآخر أجزائها » وآخر ما ينتهى إليه من جلة الدار ؛ لأنها بآخر أجزائها 
يمنع من دخوها فما ليس منها ؛ وذلك أيضًا مقطعها ؛ لأنها بمنتعى أجزائها 
تفقطع عا سواها . 


فإن قيل : ذماذا فلم إن اة والعق واحد فى عرف العاناء ؟ 


— 


قيل: لأن اللمنى ماءراد بالقول وبع به» وحقيقة الأهر قد يعنى بالذول؛ 
بل هو الذى يعنى بالعبارة ؛ مى معنى9؟ ‏ وهذا هو المثاربة بين للمنى 
فى اللغة » وبشه فى عرف الماماء ؛ لأن خمائق الذ كورات هى المسنية بالعبارات 
٠١(‏ ت)؛ فسميث الفيقة لذلك : معى 9" . 
فإن فيل : وإذيتم قول القائل : المد هو الجامم لانم ؟ 

قبل : لأنه حديد بالجاز للشترك ‏ فإن ال مامع : هو الفاعل لااجمع 
والاجماع ‏ والالم : هو الفاعل منم - وهو المحر ؛ ولبس لاصفات والملل 
فمل ابجع والمجز ( ذاث). 
فإن قيل: إذا كان الد لاحصمر والعييز » و بالعبارات تنحصر المعانىوتمتاز؛ 
فهلا لجع به إلى العبارة والأساى » كا قالت الممتزلة ؟ 

قيل: الحصر والامتياز ليس يق بالعبارات ؛ لكنيقم بمعا فى العبارات» 
والعبارة تكشف عنهاء وتدل عامها » وتعر فها » ولولا تلاك المعاتى والصفات 
فلل ذكورات لما أفادت2'" العبارات فى الكشف » ولا كانت للمواضهةعلمها 
بين أعلها أ ثر ولا معاوم . 

ألا ترى أن من وصف الشیء يأله أسود » ولا سواد فيه » اغى ) 
وصنه وسئط ؛ ولو کان فيه السواد ولم يصفه واصف أصلاء لم ياغ ولا خرج 
عن معناه . 

ولهذا قيل: إن المعاتى سايقّة تاعبارات والاصطلاحات؛ بوت (وات) 
العانى وطروء العبارات ؛ فل يصح لهذا أن مجمل ما لا قوام له دون ثىء 
حقيقة » ولا محمل ما له قوام دونه حقيقة ! 


. ف الأصل : معنا . (۲) فى الأصل ؛ معاد‎ )١( 
. ف الأصل : أناد . (£) فى الأصل : لذا‎ )۴( 


س ن سمدم 
وهذه مسألة عظيمة االحطر » وعلى خلاف ما قلناه تبنى القدرية ثفى 


الصفات ) ۱۳ ت ( ٤‏ فوجب صرف العبارة إلى معرقمها 4 على ما ثبلئه اعد 6 


قدر ما يليق بهذا اللختصر . 


٤‏ س وأبضاً - فاو جاز القول بأن العبارة الكاشفة نای هى المقيقة دون المنى 


كان القو ل بأن الا ية و الإشارة 5 ال 0 * عن الى هما المتيقة 


[لدى] دون العنى ؛ وإذا بطل هذا كان ما قالوه | نظيره . 
- وأيضاً ‏ فلو جاز ما قالوه لجاز أن يقال : مدت اللقائق عن السميات 


— ۷ 


لو فرض فد العبارات والتسمياتءو وجب منه القول بأن لا حقيقة ولا صفة 
للاله والإلهية قبل القول والعبارة » كا قالت القدرية المئزلة حين لم يثبتوا 
للشىء حتيتة ولا صفة قبل التسمية » وإذا بطل هذا ؛ بأن0" قيل اللغات 
والتسميات نافمة للدتائق والصفات - بطل القول بأن الحقيقة والحد »ها 
العبارة السكاشنة !' 


- وأيضاً ‏ إذا كانت العبارة كاشفة بالاتفاق » ولا حتيقة لأمر سواها 


م يفم ولا عقل معةول يقال إن العبارة كشفت عنه » أو حقيقته . 


وأيضا » فإنه يوجب ألا تكون للعبارة والنسمية حثيئة معلومة ؟ فستحيل 


عند ذللك أن تكو ن كاشفة أو حداً أو حثيئة » وهذا فى ثبوته ستو أ ؛ 
فكان أول ساقط فى ننسه . 

وأيضاً - فإن التحقيق والتحديد لتفرقة والْممِيرْ ‏ والعلم بالتفرقة بين 
المنترئين أو المتنقين يسبق العلى بالعبارة السكاشفة للسامع ها عنها ؟ فيان آنيا 
هى القيةة دون العبارة - والعبارة كالكهابة والإشارة لتأخر الم هما 





~~ 


. ف الأصل : الكاشئتان . (؟) فى الأصل : بل‎ )١( 


سسا #4 مس 


عن المكتوب والمشار إليه لمن يكتب ويشير » فبان ما قلتاه . 
هذا بيان ماهية0 المد والمتينة ! 
۸ - اما كم الحد: 
فن حكه أنه العلة لا غپر ‏ فد كل محدود علته» عثليا کان الد 
أو معیا » وإ نكان من الملل ما لا بون كذلك”" کا كثر عل الشرع »> 
يدل عليه أنك إذا قلت فى حد الشىء إنه ثابت أو موجود» صح أنتةول: 
علة کون الثىء شقا أنه موجود أو ثابت » وكذلاك إذا قات فى حد العلم * 
إنه مما م به » صح أن تقول : عله كونه عاما أنه مما عل به أيضا . 
.وو - وأيضاً ‏ فإن ما من حد 9 إلا وصح أن يستعمل فيه لام التعليل فتقول : 
كان الثىء شيعا لأنه ثابت أو موجود؛ وكان اا لما » لأنه ما يعلم به > 
وما جرى فيه لنظ التعليل كانت عاته لا عالة . 
وهذا الأصل يسقط شغب القدرية فى التفرقة بين المد والملة » فى نفى. 
٤ )‏ ت) صفات رب العالمين ‏ تعالى الله چن قوم علا كيرا . 
۰ - ومن حم المد - أن يكون مشروطا بالعكس لامالة » شرعيا كان أوعقليا 
وهو أن تقول فى حد الشىء : إنه الوجود ؛ فطرده أن تول : كل شىء 
موجود . وعكسه أن تقول : وکل موجود شیء ( ۱١‏ ٿ ) . 
وعلامة سمة هذا المكس والعارد وجودها فى التق ؟ فتتول : وما يس 
عوجود لبس بشیء › وما ليس بثىء ایس ٤‏ وجود ؛ حتى يكون العكس 
والطرد مقدها9؟ فى الننى » كهما فى الإئبات . 


)١(‏ ف الأسل ؛ ماتية . (؟)فى الأصل : كذا. 
(*) فى الأصل : أحد )٤(‏ فى الأصل : مقلم . 


ا — 


وهذا بيان صحة الطرد والمكس - لا بيان صحة المد (15 ت )؛ فإن 
صحقه تعرف بغير الطرد والمكس ‏ وإن کا نا شر طين فى صبحته . 
١‏ فإن قيل : ولم لا يكونا دلالة صحته ؟ 
قيل : ('[ لأن جرد ]'؟ الطرد لا يصح بالاتفاق . 
ألا ترى أنه إذا ادعى صسته بأنه مطرد بيت اطالبة عليه بأنك °0٣‏ 
قلت بطرده صح ؛ فإذا أضاف إليه المكس زاد فى الدعوى ؛ لأنه ادعى 
طرداً آخر فى عكسه ؛ فإذا احتاج فى دعوى واحدة إلى دلالة ففى دعويين 
احتاج إلى دلالقين ‏ وتصحيح الدعاوى بشكثير الدعاوى محال . 
فك فإن قيل : وم شر طم العكس ؟ 
قيل: لأن‌العکس نفس طرده ‏ وطرده شرط ؛ فشرط ماهو ننسهشرط. 
۴ - فإن قيل : ول قلت : إن نفس المكس هو" نفس الطرد؟ 
فيل : لأن الحدود هو ننس المد ؛ ( ٩۷‏ ت ) فإذا شرط طرد الد فقد 
شرط - لامحالة ‏ طره الحدود ؛ وطر'د الحدود فى حده عكسه ؛ فبان 
أنه شرطه . ظ 
4 - فإن قيل : ولم قلت : إن الحد والحدود واحد؟ 
قيل : لأنك تمد الحدود ؛ فإذا لم بكن المد هو ااعبارة كا قدمنا - 
كان نفس الحدود لا محالة . 
ألاترى أنك تقول : الشىء هو اوجود » نجعلت الوجود والثىء 
[لهش] أمرا واحدا ؛ فكان المد/ وهو الحدود ‏ هو الحدود » وهو الثىء؛ 
فيان أنهما واحد . 


. ف الأصلى : لأله هجرد . (۲) فى الأل : ) . (*) فى الأصل : هى‎ )١-١( 


سيم ار سس 


وإذا صح أن المد والحدود واحدء والحد هو العلة صح أن العلة 


والعاول واحد ؟ 
Ye‏ — فإن قبل : وإذا کان عله العام ق العم 6 والعلة م الماول وجب أن يكون 
الل هو العالم ؟ 


فيل :لم يكن الع علة اذات العام ؟ وإنما كان علة لكونه عالاء 
وكونه عا ما علمهء لا ذاته ؛ لأنه بكو نه عالما معال » لابذاته . 
- فإن قيل : فإذا کان العلل عل كونه عالما ‏ وكلاها واد ۔ وجب أن يكون 
حل الل هو العالم؟ 
قلنا : لم نقل حد العالم هو الل مطلقا ؛ كنا قلنا : حده علمة» وعلبه 
كونه عالماء وكلاها على هذا التقييد واحد »وإنما كان كذلك لأنك 
تولك : عالم خبرت عن شيئين » خر فى حده أيضاً عن شيثين فقل : 
حده عله (18 ٿ) . 
ألاترى أنك بقولك : عام » نيرت عن ذات ها 0 ؛ فإذا قات : 
حده علمه » فبقولك : عامه برت عن الذات والعم جميعا ؛ تفبرت بالكناية 
۔ وهی الماء - عن اللات » وبا أضيفت إليه هذه السكناية عن المل ؛ فبان 
ما قلناه » وسقط السو ال . 
۷ س فإن قيل : فإذا كان العلول هو" العلة ؛ فسكيف كان العلول بأن يكون 
معلولا أولى من أن يكون علة › والعلة معاولا ؟ 
قيل : يلزم هذا فى ادود والحد ‏ ولم عدم هذا من الد سمتدء كذلك 
فى العلة . 


سی سس سے 


. ف الأسل : له عالم . (۲) فى الأصل : هى‎ )١-١( 


— ۹ 


n ل‎ 


— 4 — 


فان قيل : فبذا يوجب أن يكون عكس الشىء طرده » وطرده عكسا ؟ 
قيل : كذللك هو ؟ 

فإن يل : فيحب أن لاعتاز المكس عن الطردء والطرد عنه ؛ فلا 
يدرى ما الملهٌ فى طردها » وما فى فى عكسها ؟ 

قيل : يازم ذلك فى الد وعكسه وطرده » ول كنع صره كذلك 
فى العلة ؟ 
فإن قيل : هلا قلتم مثله فى عكس علل الشرع؟ | 

قيل : فما صلح من ذلا حد ؛ أجرى فيه هذاء وما لم يصلح أن يكون 
حداء 01" جر هذا فيه ؛ فلن الح فيه را تأخر عن العلة ؛ وصارت 
الملة علة له جين ثبت بالشرع حكما يجعل الشرع ها علة له » من حين أثبقه» 
وعلل المتل أحكامما أنفسها ‏ وف معنى قول المتلاء : إنبا موجبات 
أنفسها ( ۱۹ ت ) » حين خلفت أنفسيا؛ إذ ما قيل فيه: إنه لنفسه ؟ فعناه: 
أن نفسه ھی هو » لاغير . 
ومن حک الد فى المقليات ٠٠(‏ ت)- أن يكون صفة واحدة كملل العقل ؛ 
و[ وجب هذا ؛ لأنه يوجب بنفسه الحدود؟فالعلة ‏ " المقلية مو جبة للنسطول 


بتفسمرا - وصفتان لاتوجب كل واحدة يغ سما فاجماعهما اس بأمر زائد 


على أنقسهما ؛ فيوجبا مالم يحب بأنفسمما على الانفراد ! 


وأیضاً-فباًننس ۹“ عندالانفراد لم يوجبا الك الطاوب» وبالاجتاع 


ل قدا أنفسهما : 


. فى الأسل : ول (؟) ف الأصل : هى . (*) فى الأسل: بالعلة‎ )١( 


(4) فى الأصل : فلا" نفسهما (0) ف الأسلى : ينقد . 


س س 


مثاله : السواد والحلاوة »لم يتحرك هما محلاها0" ؛ لأنه لم يتحرك 
يكل واحد مهما على الانفراد » ولأن السواد لنةسه لابتحرك به الحل . 
وكذللك بالحلاوة تقسهائ وأ اسما عند الاجماع لم تنقلب ؛ فل ينقاب 
حکہما فى النى والاثيات ؟ 
١م‏ وأيضا ‏ فإن حك علل المثل عند حصو هما لاتقف على منتفار فير حاصل 
[لكى] وانتظار حكم وصف حاصل لما ليس حاصلا”'" | تعطيل حكر الحاصل »> 
والحاصل بلا حكم مال e‏ کا كان عند حضولا معا تال ؟ 
بم س وأيضًا ‏ فإن المحدود أمر واحد ؛ فتحديده وتعليله بأمرين يبطل کون الد 
نفس الدود » وذلك ال . 
فإن فيل : أليس يحل ال جدود الواحد تحدود عدة ؛ فل لانموز من. 
أوصاف عدة ؟ 
قيل : لو ثبت للمحدود الواحد حدود لم يكن اجيم حدا واحدا ؛ بل كل. 
واحد حده بوصف وأحد . 
فإن قيل : فى المقليات الحد والءلة واحد؛ فإذا لم جز علل لمعاول واحد؛ 
كيف جازت © حدود لمعدود واحد ؟» وهلا كشف هذا عن أن الملة 
غيث الحد »م قاات المعكزلة ؟ 
قيل » ما سواء» الک المنوى لايمال بأ كثر من معنى واحد ؛ فلا 
محد بأ كثر من حد واحد» وغير العنوى يتفق فيه أ كثر من حد واحد؛ 
ذفكذلك يتفق فيه أ كثر من علة واحدة ؛ بل كش ما قلناه عن فساد 
قول للعتزلة فى الملة » إذ ‏ ل يمتبروا فيها المكس وذلات أنا إذا قلعا : إن 


(1) فى الأسل : علييما . (؟) ف الأصل : حاصل . 
(*) ف الأسل : حار .' )٤(‏ ف الأصل : إذا ء 


س 


م — 


الخد والملة واحد؟ فإذا وجب عكس المد وجب عكس علة العثل -وكذلك 
إذا قلعا : إن العلة والمعاول واحد ل جز وجود العاول بلا علة ؛ كا لامجوز 
وجود الملة بلا معاول ألا ترى هو كذلك ف الحد والحدود؟ 
فإن قيل : هل جوز ركيب علل المثل وحده من وصفين مؤثرين لک © 
واحد منهما ضرب من" التأثير ولكليبها”؟ كل التأثيز ؟ 

فيل : يستحيل ف الهتلى ما يور بمض التأثير ولا بؤثر كل التأثير» 
حتى إذا عل له تأثير » عل كل تأثيره . 
فإن فيل : ایس جل بض مشاضكم حد مأيصح أن برى ؛ القا ٤‏ إئفسة 
أو الميئة للام بنضه . وقام صح هذا لأن القائم بنفسه بهذا الوصف يؤر 
فى صحة الرؤبة له » والميئة أيضاً تتؤثر فى صمة الرؤية لها ؟ ( ۲١‏ ت) . 

قيل : لو أثر كونه قائما بنفسه فيصسة الرؤية له لما صح رؤية مالا بكوم 
بننسه » وقد صمح رؤية ما لا يقوم بنفسه على زعمه » ولو كان كونه هيئة 
تصحح رؤا لكان مالا يكون هيئة لايصح رو يته وقد صحح رؤية 
مالا يكون هيئة على زعمه وهو القائم بنفسه؟ 

فإن فيل : لكل واحد أثر فى صمة الرؤية طردا لا عكسا وها على الم 
أثر طردا وعكسا ؟ ۰ 

قيل : العقلی ( ۲۲ ت ) إذا لم ينمكس لم يكن موجبا ؛ فإذا كان كل 
واحد بانفراده لم ينمكس كان ساق التأثير» والع بين ما لا يؤثر ولا بور 


أصلا لا دصار ها مو جبین مرن :0 


7 am. 


)١(‏ فى الأصل : كل . (۲) فى الأصل : ضربا. 
(۴) فى الأسل : كلاما . 


وم ل فإن قيل : فيمكسه إذا بان تاره مم طرده فيحب أن يكو ن الأى دل على 
کوله موجبا طرده وعکشه ؟ 
قیل : لم بن تأثيره وکو نه موجبا بالطرد والمكسءوإن کا نا شرطين 
فى إحايه + وإ ما عل تاور ر الوجب مى علم كونه موجبا ؛ و إن كان لا ل 
کونه موجبا مع تقد الل بطرده وعكسه ؛ لأن شرط الثىء لایدل على صعديند 
وحصوله . 
ألا ترى أن شرط العا كونه حيا » ولريكن عالما لمكونه حیا ولا لذا عل 
كونه حيا عل كونه عاما »كذلك ما قلتاه ! 
حس ‏ فإن قيل : ا الذى يدلنا على صصحة الموجب وكوإه علة لعلوله وحدًا لحدوده؟ 
قيل : طرق مختلفة - مها : أن يكون العلوم من عبارة المد والحدود 
معاومًا واحداً والعل مهما يكون علا واحدا؟ حت إذاء ع الوجب عل ال 3 
ما به عل اموجب ؛ لا محقاج إلى أ كثر من علم واحد بهما جميمًا ؛ وذ 
[دش] قلنا من عَم | العام علي عله ومن 1 التتحرك عل حركته بنفس ما 
عللم القحرك وبنفس ما علم الفاعل فاعلا علم به قمله مطاقا ا ٤‏ 
على ما فصلناه قبل ! 
وقد نمل ببطلان ماسواه فى کو نه علة احم من الأقسام عند التقسي”" 
وقد قيل : ملم صحقه فى الإ جاب أن يكون تمل كل واخد من العلة 
وامعلول بصاحبه تسلقًا واحدا لا ينفصلان يمال ! 


() فى الأصل : د عند الهم صحته 6 وقد حذفئا 3 صبريه » ليستقيم النس وإن كان من الجائن 
إذا أبقينا لفغ « صبدته » أن يكون قد سقط لفظ من بعد كلمة « الأقيام ¢ وارجح أن کون« فلل » 
وبالثالى تكون العبارة « وقد تعلم ببطلان ما سواه فى كوله عله لاسي من الأقسام ( نتعلم ) عند 
التقسيم صصته € 


۷ س 


- ۳۸ 


ال ۳س 


وهذا فى التحقيق هو الذى ذكرناه أولا من كون المعلوم بالمبارتين 
واحدا ! 
فإن قيل : لیس" الوجود والحدوث تعلق کل واحد منهما بصاحبه ملق 
واحداً » ول يحب أن يكون حقيةة الوجود هو الحدّث ولاحقيقة الحدّث 
هو الوجود . 

قيل :لم يكن تعلق كل واحد مهما بصاحبه تماقا واحدا ؛ بل انقصل 
حال وجود الحدّث عن حالة حدوثه ؛ لأنه ل دث فى حال بقائه وإن كان 
موجودا فى حال بقائه ! 
فإن قيل : إذا جوزتم لاشىء الواحد وصنين يرجعان إلى نفس وأحدة » 
ثم جوزتم انفصال أحدها عن الآخر » وقلم الصف الراجع إلى النفس 
هو عين النفس فد جعلم الذى ينفصل عن صاحبه هو الذى لا ينفصل ؛ 
لان كلما عبن واحدة ؟ 

قيل : هذا الإشكال يقم فى العبارة ؟ فإن لفظة « الوجود » تنطلق 
على عبن الحدث ( مم ت ) ؛ فلا يد لمطلقه من حد غير ماهو لمفصله 
والحدوث ف العبارة يفصّل الموجود ؛ فلو عبن" الو جود بالمدوث وقيدهبه 
لم ينفصلا » وكانا واحدا فى ذلك الممين للفصل . 

ومن هذا الوضع غاطت القدرية نصاروا إلى مذهب النصارى' فجماوا 
لاشىء الواحد والعين الواحدة أحوالا ووجودًا فى معنى الختاف التباين » 
ثم رجعوا بالجيع إلى شىء واحد كا جعاث النصارى الأقا 5 الثلائة جوهراً 
واحد) ‏ وواحداً جعاوه ثلاثة ؛ لأمهم غلطوا فرجعوا بالعبارات على اة 


ش )١(‏ ف الأسل : « اليس ». (0) ف الأسل : كلاهما . (0) ف الأصل : 2 غير ». 
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الترددة بين اننس مختانة إلى مين واحدة» فأدى مم إلى كل كفر وب ءة1 
فإن قيل : إذا كانت الماة لا تنفصل عن المعاول ؛ فيجب أن يتصل أ حدها 
بالآخر » ورجب كونهما شيئين أو معاومين؟ 

قيل : ل نقل إن العلة إما كانت علة لأنها لا تنفصل عن العاول » 
اکتا قلدا تستدل بتعلق أحدها بالا خر تملقًا واحداً عل صحة کو ها علة 
لاف عل له ! 
فإن قيل : مامعنى تعلق أحدهها بالآخر » وكلاهما عند واحد ؟ 

قيل : لعمرى العلة والملول” واحد »كا أن المد والحدود واحد على 
ما فصلناء؟ وما العبارة فما تتملد فيفاد بإحدى العبارتين مايغاد بالأخرى 
كا يفاد بعبارة لاحد ما يناد بعبارة الحدود . 

ومعتى تماق إحداها بالأخرى حو هذه الإفادة | 
فإن قيل : فقولوا فى علل الشرع مثل هذا ؟ 

قيل : لاجوز ذلك ؛ لأنها فى الشرع لانصير الحسكم بننسها » لکن 
مجمل صاحب الشريعة ها عل له ء فيقف ذلك على اختيار الجاعل ؟ ولهذا 
قرقنا بين علل العفل والشرع ( 4؟ ت ) ! 
فإن قيل : كيف وجه الفرق بينهها ؟ 

قيل : وجوه" كثيرة : 

أحدها : ما ذكرنا من أن إحداها تصير عل بناسما والأخرى يمل 

الجاعل واخفياره . 


والثاى : أن الشرعى' غير موجب والءقل" موجب 8 


س وھ ده 


والثالك : أن العقل“ علد فى الحنيقة والشرعي" ولال كاشفة غير” 

موجبة بالمفيقة . 

والرابع : وجوب شرط العكس ف العقلى دون الشرعى . 

واعليادس :أن العكلى؟" فد ايكون متتزعه مما م ضرورة » أو مم 
بى على الضر ور :» والشرعي منتزعه من الألفاظ اللحتملة وغير اة . 

[ل ۷ ی] والسادس : جوز تركيبعلل الشرع من أوصاف / المقلى” على ما يناه . 
والسابع : أن العةل“ لا يتف فى الإيماب على شرط » ويمجوز ذلك 
فى الشرعى کالزنی يقف فى إيماب الرجم على شرط الإحصان, 0 

والثامن : جور تقد الشرعى” على الحسكم دون العقلى . 

والقاسم : أن الشرعى“ جور وجوده من دون الم-كم دون المقل . 

والماشر : وز فى الشرعى اختلاف” العلل مع اتفاق المسكم 
دون العقلى . 
والحادى عشر : يجوز فى الشرعى” عل توجب أحكاماً غخلنة كاليض 
والرق والأنوثية ولد كوربة والفسق ولا يجوز ذلك ف العقلى . 

والثانى عشر : يجوز تخصيص”" الشرعى عند قومءولا يجوز فى العقلى 
ذلك باثفاق . 

والثااك عشر : يجوز ورود النسخ على الشرعى دون العقلى . 

والرابع عشر : يجب الل بكونها علا فى العقل ولا بحب ذلك 
فى علل الشرع . 

واعهامسعشر :جوز تعليق ا لمكم الثا بت على النفى واكم لمن 


() ف الأصل : الحتمل . (۲) ق الأسل : تخصص . 
(م)نى الأصل : « الننى » . 


س | سے 


على الإثبات فى الشرعى ولا جوز ذلك ف العقلى حتى يعاق النفى' بالنفى, 

والإثبات بالإغبات . 

والسادس عش ؛ فى العثلى إذا كان اكم إثياتا لابد من أن تسكون. 
العلة صفة ذَاتية موجودة » وفى الشرع يجوز أن يكون الحتكم علة لمتكم 
آخر وأن يكونا موجودين ولا ذاتيين . 

وهذه الوجوه و إن كانت صحيحة ؟ نإنما تنبنى على فصل واحد وهی أن 
بعل أن العاة فى العقليات هى الد ولا بد من كون للعلول هو" العلة؛ 
کا لابد من ذلك فى حدود الءقل ‏ وف الشرعى لاحب ذلك » بل العلة 
فى الشرعى لامجب كوبا ہی المكم ؛ بل يكون فى أ كثرها غور الک 
وباله التوفيق . 

هذا الكلام فى معنى « المد » وما يتعاق به من فصول بابه عل 
الاختصار . 

م4 فأما القول فى بيان حدود ما تحتاج إليه أهل النظر فى الفروع من العبارات 
الختصة بالجدال بين الفةماء؛ فأول ذلك بيان حد النظر والجدل والمناظرة ‏ 
وهو-الأولى فى البداية به ؛ لأنه الذى مى به هذا الكتاب . 
4 س فأما النظر : 

مو اسم مشار لك بين معاى شش : 

ينال للانتظار نظر”. 

وللرحمة والتمطف نظر . 

وللعناية للغير فما تحتاج إليه نظر . 


م كا س 


وللمقابل" نار : 
8 يقال : باب دار فلان ينظر إليك مث وهذا الياب ينظر إلى ذلك 
ألياب 4 وهذا الجبل ينظر إلى ذاك ابل : إذا tir‏ بلا . 
ويقال للرؤية : نظر ٠.‏ 
و للفكر و التأمل: اظر . 
والراد بالنظرهاهنا ء فكر” القلب وتأْمّلوق حال النقاور » مرف حكله 
جما أو فرق أو تقسما . 
٥‏ وحقيقة هذا النظر » حو الما 0 أر التفك” « أو التدبر » أو الاعتبار 
أو الاستدلال 3 
وكل واحد من هذا يملح أن يكون حدًا لما نمنية بالنظر ههذا . 
5 - وذهب مض الئاس مع جماعة من مقأخری أا بنأ » أت النظر الذى هو 
الاعقباث غير” القيكر» وأن القكر جأس غو ادر © والاسعدلال 4 لأنه 
3 
قد Ki‏ الك ” فما لا يكون معتيراً و مسد لا. 
كن يفسكر فى الشیء أنه قديم أو عحدّث ؛ ثم لا يكون مستدلا بهذا 
القدر . 
وإ وقم الإشكال أن جعاهما واحداً أرب محامهما . 
وهذا غلط جدا ؛ لأن النسكر والقد ر فى الشىء دو النظر” والطار* 
هو النسكر ‏ إلا أنه قد يقلا النظر ويكثر ؟ فهو فسكر فى الشىء قديم هو 
أم حدث ٤‏ مر بدو نظاره واسددلاله 0 ولا بك ٣ن‏ وذا القدر ف بو لار 
والاستدلال » إلى أن م استدلاله , 





. فى الأصل : التدبير‎ )١( 
) ال كافية فى الجدل‎ - ۲ ( 


لاغ — 


[ل“ش] 


وکل خبر من بام استدلاله إذا آفرد عن باقيه لم يكن يكتفى به 
فى الاستدلال ء إلا أن الجيع بکون استدلالا ونظراً . 
ران الأستاذ الإمام آبو إسحق ( همات ) رحه الله تعالى ممل الفكر 
من قبيل الكلام فى النفس » ويسر كلام الإنسان به » ويجمل النظر 
من باب رتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل عل مالم يانه . 

وهذا أيضاً ليس بصحيح ؟ فإن النظر هو الفذكر” . 

والفكر جنس الف جنس اكلام عند شيشنا ألى امسن (۲۹ ت) 
رجه اله فى أ كثر أصحابتا » يدل على فساد القواين . 

أنه" لابصح أنيقال: نظرت فىهذا واستدلات واعتبرت| ولأذكر 
أو كرت . ول أنظر فيه بقالى . 

وكذلك يصح أن يقال : فكرت فى هذا الأمر وم أقل فيه شيئا و 
اکم فيه بكلام . 

ويصح أن يقال : كلمت فيه ول أفكر . 
فبان أن النظر هو الفسكر” وأن الفَكر ليس بكلام . 

ولو قال : فكرت فيه ول أتدكر ولم أعتبر فيه ول أنظر ول أرَو ءلم 
يصح وتناقض » عل أن الأمر على, ما قلناه فى جميم ذلك ؛ دون ما قال 
اللأخرون من أصا بنا . 

ولبسئط الكلام فى هذا موضع” خر أشرت إلى بعض الاستقصاء فيه 
فما ابتدث به من إملاء الكتاب الكبير" . 

أسأل الله العو فيق فى إتهامه » إنه القريب الجيب . 


(1) لبا «حد» . (۲) ف الأصل : « هو أنه  »‏ وقد حذثنا (هو) . 
(۳) أغلب الظن أله يقصد «بالكتاب السكبير» هنا كتتابه « البرهان فى أصول الدقه » حبث بقع = 


سداد 4 س 


۸ - فأما المناظرة : 
فهو مأخو 8 من النظر ؛ وكلة مناظرة نر - وإن كان ليس كره 
أظر مناظرة . 
من حيث إن اللتاظرة مفاءَكة » من النظر : 
وهو نظر بين انين على ما نذ كر حدّها بعد . 
ولا فرق بين المناظرة والجدال » والجادلة والجدل فى عرف العاماء 
ب لأصول والقروع . 
وان فر ق بين الجدل والناظرة على طريقة اللغة ؛ وذلك أن ادل 
فى اللغة مسقو من غير ما اشثق منه النظر . 
٩‏ - فإن قيل : فسن ما ذا اشتقّ الجدل ؟ 
قيل : هو مبنى على جواز الاشتّقاق فى اللغة ؟ 
وقد اختلف الناس فيه : 
فنهم من ألى الاشتتاق أصلا وقال : امرجم فى معرفة الأساى إلى 
السماع منهم نما » أواستمالا ؛ لأن اللغات كلها أصول”» ليس با 
فرعا لبعض حت رصا فيه إلى الاشتقاق . ۰ 
قإن من جعل البعض” أصلا» والبعض” فرعاء ع-كس عليه الأمر فيه ؛ 
فيتجمل” ما جعله أصلا فرعا ؛ وما عله نرعاً أصلا؛ فلا جد فصلا . 
ومنهم من جاز الاشتقاق وقال : بعض” السميات منصوص مهم » 
وبعضها اشتقاف وقياس - واللغات فى هذا الباب كالأحكام فى الشراثم : 





= الباحث ف مستوله على فصول عدة ف «العلم ومدركاتالءتول» انظ رالسخة الخطية لهذا اكاب الموجودة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم 7١4‏ ( أصول فته ) وللكتاب سخ أخرى خطية وعليه عدة شروح 
« انظر الدراسة عن مصئفاته الواردة فى التقديم لانس الذى بين أيدينا » , 


سب #8 سس 


يعرف اللو الغامض” منها بالجلى الظاهر ؛ ولذلك وجد منهم النصء على 


6 بعد حقيق أساممها بالنص والوضع . 


معان 
وو جد نام اشوا صدورٌ الأفمال عن الأمثلة التى هى الصادر » واولا 
تحتيقهم الأساى” بالمعالى لما جد منهم ما ذ كر ناه . 
فملى هذا الجادلة مفاءلتمن الجدل » وإنكان فىعر"ف المقاار الجدل 
والجدال لا يكون إلا بين انين _كاغادلة . 
وهو من الأحكام فى الغة - يقال : درع مجدول» وحَبل فتيل : 
جديل - وزمام” جديل: إذا كان مستحكم النسج » والفتل . 
ويقال أيضاً : قمر نجل إذا كان حصينا كا بناؤه . 
٠ه‏ وأما حقيقته فى عرف العلماء بالأصول والفروع ‏ فند اختلنت ارام 
فى حدّه ؛ فذحب بضر اللتأخرين إلى أن حه : هو دفر الم ية 
أو شيبة . 
وه قال عل بن هة (لالات ) وهذا خأ ؛ إن من بينقطم فى مكالة 
خصمه کان مناظراً ؛وإن م يدفم خصمه حبحة ولا شمة . 
وقد تبتدئئٌ الم محجة أو شبمة فيسكت ويفقطم من "ريد مناظرته ؛ 
0 يكن الدفم' له مناظرة » ولا للدفوع مناظراً للدافع . 
١ه‏ = ومنهم من قال : حلاه أنه محقيق الق » وتزهيق الباطل . 
وهذا اعتزاز بعبارة ايس فما معنى الناظرة ؛ لانفراد الواحد بتحتيق 
الحق » وتزهيق الباطل ‏ وقد لابحاق اق" بنظره» ولا يدق الباطل »> 
ویسی تاولا . 


ج ا ا س .۔ 


. فى الأصل : معالى‎ )١( 


دوج سد 


وكذلك لوطل الذاهب فى جميع نظره عن الحق » يسمى" : جاولا 
ومثاظر أ-وإن 0 يوجد منه لزهيق الباطل »وتحتيق الق ؟ 
مل وم من قال : هو نظر مشترك بين اثنين ؟ 
وهذا باطل ؛ لأنهما بشتركان على التعاون والتوافق فيه وكل واحد 
عل الانفر او ينظر أن فيه : 
۴ه س ومنهم من قال : هو طلب الک بالفتكر مع اتخصم . وهذا أيضاً لايصح ؛ 
لن كل واحد منہما مم صاحبه يطلب الي لا بالمناظرة ‏ أو على طريق 
[لمى] للعاونة والواذنة | ولا يكونان مناظرين . 
وه - والصبديح أن “يقال : إظهار المتنازعين مُمْتَمَى أظرتهما على التدافم والتناق 
بالعبارة » أو مايقوم مقامها من الإشارة والدلالة . 
هه - ذإن فيل : وما وجه تنزيل 3 العاماء لاجدل على معثاه فى الاخة ؟ 
قيل : إن قلنا : إنه فى اللغة للأحكام؛ فكأ نكل واحد من الخصمين 
إذا كان يكشف لصاحبه عة كلامه بأحكاءه وإستاطً كلام صاحيه » 
ا : متجاد لين 
و إن قلنا : أنه مأخو ذ من الفتل > كةو لم : حبل جديل ؛ فيكون 
ذلاك واف بين طا ابل ؟ فقيل: يقع بين اللصمین جدال؛ لان کل واحد 
منهما يفتل صاحبه عما يعتقده إلى ما هو صائر إليه : 
٦ه‏ ب وإن قلنا : إنه فى الاغة مأخوذ من اضرب بالأرض بالمصارعة » يقال : 
٠ ٠‏ جَدَلْه اتدل وتجدّل » إذا ضربعه على الجدالة » وهى الأرض الطيئنة 
الصلبة » ال-كة وجهها ؛ كا قال الشاعر : 


22( فى الأصل : « وسمى » وقد حذننا « الواو » لستقيم الءنى . 
(؟) الأصل : «انقراد » . 


قد أركب الآلة سد الآله وأترك الماجر بالجداله (معت) 
معناه أ ركب الالة بعد الالة » وأترك العاجز الضعيف بالأرض الصلبة . 
فیکون کل واحد من الخصمين يروم غلبة صاحبه بإستاط كلامه 
بتقوية كلام نفسه عليه » كالمتصارعين يروم كل" إسقاط صاحيه بغلبته 
وقوكنه علية . 
به - والصحييح أن الرجوع فى جميعه إلى الأحكام فى الاغة ؟ فتسكون المناظرة 
مل على معنى الأجكام فى تبيين ما يصير إليه كل واحد من الخصمين » 
ثم يكون النزاع بين اتخصمين مرة فى الک ؛ وأخرى ف ءل السك وامناظرة 
ينبا فى الأمرين صميحة . 
4ه — من الجدل ما يكون تخودًا مر'ضيًا » ومنه ما يكون مذموماً رما ؛ 
فالمذموممنه ما يكون لدفع اق » أو حقرق‌العناد » أو لس المق بالباطل؛ 
أو لما لا يطلب به تمرف ولا تقرثبة ؛ أو للممارا: © وطاب الاه والتقدم 
إلى غير ذلاك من الوجوه النھی عنها ؛ وفى التى نص الله سہحانه فى كقابه 
على رپا ؛ فقال : لما صر بوه ت إلا جلا ٠‏ بل م قو 
خُصِمُون ) [ من الآية ممه | ee‏ [. 
وقال تعالى : ون الإسان کر نىء جَدلَا) [:ه م ] 
وغيرها من الآيات . 
وف مثله قال عليه السلام : « ع راء إن كت مما »< . 
)١1( 0‏ ف الأصل : المارة . (؟) ف الأصل : تعرييه . 


(؟) رواه أبو داود : أدب 1۷ » واللرمذى: بر 84-وابن ماجة : مقدمة !#1 وقد وردااديث 
بصي اخری : أاظر أيضا : الدارى : مقدمة ۲۹ » ه» ‏ والبخارى #فسير سدورة ١١١‏ . 


وهذا فيمن خرج عن أدب الجدل ؛ أو لم بقعم الأجاج بعد ظهور الق؛ 
كد أب التكفار مع الرسل . 
وه وأما الجدال الحمود للدعوة إليه » فمو الذى حدق الق ويكشف عن الباطل 
ويهدف إلى الثشد » مع مَن يرجى رجوعه عن الباطل إلى الاق . 
وفيه قال سبحا نه : 
ادع إلى سبل رَبك ِالحكمة وَالمعظة الحستة وجادام) 
بالق ف أحدن 4[ ٠٠١‏ |[ 
وقال لرسوله : 
(كل : منوا برعا إن كنت" صَاوِقِينَ .]1/11١[)‏ 
وقال عليه السلام ‏ 
« حمل ذا الع من كل خلف عد وله » ينون عنه محريف الثالين » 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ° 
+٠‏ وهذه الألفاظ عموم” فى التوحيد والشريمة . 
وهى أيضاً سيرة الرسل عليهم السلام مع م > وسيرةٌ رسولنا صلالله 
عليه » وسيرة علماء الصبحابة رضى الله عنهم بعده » ومن بعد من القابعين 
وأتباعبم > إلى بومنا هذا ؛ وعليه عادة المثلاء فى أديائهم ومعاملائهم 
ومءاشرائهم . 
1 - ويفزع العقلاء إلى النظر والفاظرة فيا غاب عن حواسّهم » فل حه النظر 
)١(‏ كلمة وکل » ساقي فى الأصل وقد أضفناها بعد مراجمة نصالحديث فى البخارى[انظر مامش 
رقم ۲ من هذه الصفحة ] . 


)۲( رواه الخارى : شهادات ل افر أا بابو التناوب ف العلم :عام ¥ وابن جنل د۲ :وما 
والدارى : مقدمة : 4 *ء وابن ماحه : مقدمة : ۲۲ وقد ورد الحديث فى باب شبهادات العدول ٠‏ 





وکو له طريقا إلى الس ء فما لا يكون الس وخب” التوائر طري إليه » 
كا بعل بالذزع إلى الس فما يكون الس طريةا إليه » حتى إن من نكر 
صح النظر والمناظرة [ لأ ]إلى النظر فما يروم فيه بيان فساد النظر ؛ 
إذ لا جد طريتًا إلى فساده من جهة الحس والبذيبة وخبر القواتر ؛ لاشتراك 
المتلاء فى طرق الغرورات والبدائه ( ۲۹ ت) . 


0 


۳ س وما يدل عل حسن الحدال 04 بل عل وجوه ¢ من طريق اى : م اا 


[ل۸ش] 


من وجوب معرفة الشربعة» على الجلة » فر ضا على الكافة » وتفاصيلها 
فرضًا على المكماية . 

ولا سبيل إلى ذلاك دون ممرفة أصوها ء من أدلة العتول وأحكامباء 
فإذار أى الما مثله بزل وخی" فى شىء من الأأصو ل والفروع وجبعليه » 
من حيث وجوب الأمر بالمعروف / والنهى عن انكر دعاؤه عن الباطل 
وطريقه إلى الق » وطريق الرشد والصواب فيه ؛ فإذا م فى خطابه؛ 
وقرى على ااج شببتة وجب على الأصيب دفمه عن باطله والكشئة 
عن خطئه عا أمكنه من طريق اليرهان وحسن الجدال ؛ صل - إذ ذاك ‏ 
بينهما الحادلة » من حيث لم يجدا بلدا منه فى تحقيق ما هو الق » وتمحيق 
ما هو الشبهة والباطل . 1 

وصار ‏ إذذاك ‏ بهذا المءنى : الجدال ء من كد الواجبات » 
والنظر + من أولى الهمات , 


وذللك يمه أحكام التؤحيد والشريمة . 





. أضفناكامة « لطأ » ليستقيم المنى‎ )١( 


(۲) فى الأصل : هو مائبت وقد حذنا [ هو ] . 


س و س 


وأيضًا فإنهم لم مجدوا فى شىء من الأجداس إمقبة ضرب من الاعتتاد 
الذى إذا وقم علىوجه » كان علا بعد طر'ق الغسرورلات » إلا الجنس الذى 
هو النظر والناظرة ؛ فماموا بذلاك حسن النظر والجدال ؛ بل وجوبه 
فیا کار الواضم مع تقرير التسكليف بورود الرسل عليهم السلام . 
وفى هذه الجلة أبين‌الطرق فى صحة النظر وال جدل » وحسنميا ووجو يا 
فى كثير من الأما كن » وبالله التوفيق . 
سد س ثم الذى بعد حتيق النظر والجدل : ذ كر حقيقة العم فإنه مرة النظر - و إن 
كان قبله عاوم” لا تتعلق بنظر الإنسان وقمله ‏ وهى العلوم؛ الغرورية 
السابقة لاعلوم النظرية ومقدماها » وكان الواجب فى حق الترتيب أن نبدأ 
بذ كر حقيقة العم ( ۳۰ ت ) ؛ فإنه كالأصل ؛ من حيث إن كل موجود ؛ 
ومعدوم » وهذ كور» ومعاوم وکر عنه من المعلوماتىو ماعداهكالقرع له 
والبداية بذ كر الأصل أولى منه بغيره . 


وإئما قدمنا ذ كر النظر والحدال؛ ا_كونه متهود هذا الكتابولتبه. 


هه س فأما حقيقة الحم : 
فص ما بع به العلوم . 
ولو قلت : ما يع به »كان كافيا » والإيادة عليه ؛ لزيادة البيان . 
فان قولاك : ما مل به تضمن ذ كر العلوم . 
وأيضاً » فإنه لا ل ما لبس عملوم ؛ لاستحالة علم لا معلوم لة عندنا . 
وهذا حل لالم صحيح » به يقارق ما ليس بعل ؛ ولمذا قلنا: لا عام 


0 إلا بالل ' 


ودايل” صحته : أنه لا بورد الخالف” لهذا الحد بتحديد الل ما الف 
هذا فى معناه » إلا وقد أمكن بيان فساده ؛ فدل على صحته . 
وقد شرطناه”" فى تصحيح كل حد نذ كره بعد" للبحدودات . 
وقد إشارك الم فى حده ما لفه فى اسمه ولنظه ؛ فاختلافٌ العيارات 
فى أسميته لايقدح فى تصحيح حداه ؟ لأنه لافرق بين جميعه فى العنى . 
ألا ترى أن العلل يسمى : علا ء ومعرقة »> وققها » ودراية » وعقلا » 
ويثينا » وفطنة . ' 
وحن وإن م 00 فير اسم الع على عل الله سبحا نه ؛ فلكم الإذن 
من الله فيه بكتابه أو على لسان رسول من رسله أو إجماع أمة على إطلاقه . 
وقد قيل : إن أع> الأسماء لالهو قولنا : عل وما سواه من الأساى 
کل منه بلى' عن نوع ممصوص ؛ فن جم جميع هذه الأنو اع فى علد 
2 بأنه عالم وبصفعه بأنها عل ؛ والله سبحانه عالم بكل معلوم على فى 
النهاية ؛ فاستحق" الوصف> بأنه عالح؛ ولا به كان عانا بأنه عل . 
٥‏ - فإن قيل : وما وجه اختصاص کا اسم ؟ 
قيل : الاختصاص بشثىء منه فى حقيئة اللسان حين الو ضع . 
ألا ترى أنه لاإيصح أن قول : عات وما فېت“ أو ما دريت. 
أو ما عرفت أو ما عثلت ! 
لكن عر'ف الاستمال خص بعض هذه الأسانى بنوع دون نوع 2 حتى, 
ہم من غالب الاستمال . 


. فى الأصل شرطنا (؟) ف الأصل : تخثر‎ )١( 
. » فى الأصل : وردت العبارة مكررة هكذا : وما فبمت أو ما فبت‎ )*-( 


عن الفقه : الل بأحكام الششريمة . 
وعن الفهم سر ع مور ف مەی السكلام . 
وعن الطنة : معرفة لطائف اللقانق 
وعن الطب : المعرفة بمتقضيات العلل والأمراض » وخصائص الأدوية. 
5 - وقد قيل : حد الفته فى مخصيص العرف : هو الاسم بأحكام أنمال 
أهل اليف . 
وقد قيل : هو الع بما محل ويحرم وجب ويندب إليه . 
وقد قيل : هو الع بالعنى الجامع فى | کک مع اختلاف الصور والفرق 
فى الك م مع ا الصور ؛ ولهذا قال ر ن كثر a‏ وفرقه فى أحكام 
[لذى] الشريمة : إنه فنيه سبق » أى ذال" الأأصو ل | والفروع» حت قال بعض 
الققهاء : العم بأصول الدين ¢ الفقه” الأ كبر . 
ولأ حنيفة ( ۳۹ ت ) رفى الله عنه كتاب فى أصول ان » اه : 
الفقه الأ كبر ( + ت )ءرد فيه على المتزلة القدرية » وسلك فيه طريقة 
0 ۴ 
وأثنى فيه بذلاك الكتاب عليه . 
۷ وحقيقة أصول الفقه : 
ھی الأدلة التى ينبنى عامها ا بأحكام أفمال أهل التسكايف . 
وحقيقة عل أصو ل الفقه : هى الل الأدلة التى ينبنى عليها العلم بأحكام 
أفمال أهل التسكليف . 


(1-1) فى الأصل : « سواء في ذلك . 
(۲) ف الأسل : « المكم». 


۸ وحقيقة ءل أصول ادبن : 

ص العم عا يؤدى الع بال تعالى » وبصفاته » وبصفات رسله 
وأحكام دينه . 

وهو العم الذى غاب عليه عرف الاستمال بتسميته بأنه : اكلام ؛ 
ورعا 72 : علم ۶ اكلام . 

فإذا قيل : كلام التسكلمين ؟ فهو بغلبة الاستمال : هذا العلم الذى 
ذد لرا حقيقته . 

ثم جل العلوم تتنقسم فى عرفا الاستميال بين العلماء بأصول الان » 
وأصول الفقه : إلى عل واجب ( 4« ت )؛ وإلى عل جائز . 

خقيقة الم الواجب: هوااءم الذى لميتملق بقدرة قادرة ولا فمل فاعل. 

ولو قات : هو العم الأزلىء أو العم القديم ‏ صح : 

وهو عل الله سپانه الذى وجب وصفه سبيحانه بأنه عالم . 

وهو عل لا يتناهى فى تعلقه بالمعلومات » شاءلل” اکل ما صح تعاق 
ع عام بف» أو بوم كوه معلوما لمال . 

ولیس برض ولا إجنس ولا حادث ولا مختص بوجود دون عدم 
ولا محال دون حال وهو فى تعلقه لم بزل بكل معلوم ٠‏ لا على تقدم وتأخر 
وان تقدم وتأخر العلوم به . 

وهو عل واحد لا نباية له فى وجوده وتملقه واختصاصه بذاته سبحائه 
وتعالى . 

كد س وأما الم الجائن : 


فهو كل عل حادث ( همات ) » أو كل ِل له أول . 


— ۷ 


س 


000 





أوكلء ع «تأخر فى الوجودء وهو إت س العم القد الذى هو ال 
فى الوجود. 


ْم ينقسم العم الا بن ف اصطلاح العاماء بأصول ان إلى سين : ضرورى» 


وكسبى" . 

وعدك أهل التحفيوق مهم إلى أربعة أقسام : 

إلى عم لاس بضرورى ولا کسی کالم الودموي 2 وال الواقم عل 
الحواس » لأن الضرورة ف الاغة : هى الحاجة » والإلجاء » وال كراه . 

وإلى عل کسی وضروری © کال الذى حمل الإنسان عليه ليتعامه 
وحص وهو کار" لا كتسا به 5 

وإلى عل ضر وری ایس بکس یکا ل بالمشاهدة والسماع من هلاك ماله » 
أو ولده € أو عراز أف؛ وغيره هن الذوا<حش ما حب ألا يعامه . 

وإلى ع کسی اس بضرورى سس بتعامه ونحصله دن العلوم الد 

والاجتہاد وهو عرة 2 ثار لتتحصوله ؛ فف حصل من حل ددا ف |( شاهد 

ع لبس بضرورى ولا کسی ؛ فلا پک فى النائب أيضاً ثبوت عل 
لاضرورى ولا كسبى. 
فحد الل الشرورى عند التسكلمين : كله عل حَداث على وجه لا ميد 20 
صاحيه عند شكال . 

أ وکل عل وقع » لا عن أظر . 

أو كل عم مقدور رقدرة واحدة . 


ف الأصل :لو . )۲( فى الأصل : بحل 


س + س 


۷۴ - والمل اکس ( .مت ) كل عل مقدور بقدرة حادثة» أو متدور بقدرتين 

وهل يقح إخير نظر ؟ 

منهم من قال : لا يجوز وقوع الكسبى غير نظر ولا دليل . 

ومنبم من قال جوز وقوعه عن غير نظر واستدلال ؛ لأن كونه كسبا 
لايتتضى أ كار من قدرة حادثة » كاطركة الكسبية يقعضى كونها مقدورة 
بقدرة حادثة ةط . 

ولا خلاف أن كل عل نظطرى جوز أن بقع عن غير نظر ولا بقدرة 
حادثة فيسكون ضرورة وكل ضروری . 

قال من ل يشترط النظر فى الكسى : إنه جوز أن يصير كسبهاء 
ما يكون ضروريا. 

ومن قال : لا بد فيه من نظر » قال : البديبى لا جوز أن بصير نظريا 
کسبيا؛ لأنالبد ية من كال المقل؛ ومن لم يكبل ع ةله ريصم أنينظر ويستدل. 

۳ - ومعنی قولنا : عل نظارى واستدلالى ( ۴۷ ت ) : أنه منسوب إلى النظر 

والدليل ؛ كالماوى واطاثعى : هو اانسوب إلى على وهاشم . 

ومعتاه أنه وقع عقيب النظر والاستدلال . 

لأن النظر طريقه»و إن كان بين النظر والعل الواقم عقيبه تضاد ؛ واذلك 
لا يحصل العم فى حال وجود النظر ؟ لأن النظر مضاد لساثر الاعتنادات > 
واذلات قلنا : إنه فى حال نظره لا يحوز كونه شا كا؛لأن النظر يضاد الشك» 
وبه يطل قول من قال : يحب کون الناظر شاكا بالمنظور حال نظره » 
وهل نظره جوز أن يكون شا ا » أو ظانا » أو جاهلا ؛ وليس لصحة النظر 

[لهش] اختصاص بالشك أو ثىء من الاعتقادات » لا قبله ولافى | حاله . 


ال 1 س 


۶ س وحتيقة الاءتقاد فى الاغة غير ما يدير إليه أل هذه الصنمة » فإنه فى اللنة 

من الشد والانمقاد والانجاد . 

غير أن بعض التكلمين سمو | العم اعتقادا امرض فاسد فى ی صفات 
الله سبحانه » رغم ما بينهما من الشبه البعيد ؛ فإن من 2 لمعلوم كانه 
عقد عليه وشداه» بأن جمله عند فسه بالوصف الذى هو عليه » وهذا سبي“ 
بعرو ¢ لايصح عثل هذا المو ر £ صفات اه سېا نه و حايقة 
الاعتتاد عندهاء ولا هو الظن بكون القلنون عند الظان بأنه على 
ما هو عايه . 

فملى هذا عندم حتيقة الجهل : اعتقاد امعتتد على ما ليس عليه . 

وعند من لاجمل الاعتقاد هذا المنى : دو مامجهل به الجاهل کالم : 

هو ما ا ,4 الما . 
القدرة هو م عدر به القادر ٠.‏ 

والإرادة - هو مابريد 4 المريد المراد 8 

وكذلك السمع والبصر و الكلام واليثاء . 

وهكذا تول ف المركة :مأ شح رك 4 المحرك . 

والسواد : ماسود 4 الأسود . 

وهذا الطريق فى تحقيق العانى هو أل الطرق ؛ خقيقته: ترود الاعتقاد 
بين أمرن ؟ فا زاد على وجه سواء فهذا وصف الشك » وتحقيقة ما ذكرنا 


فى سار الصفات . 





. ف الاصل : ومكذى‎ )۲( ٠ ق الاصل : الهوبييت‎ )١( 


سس ال نس 


والسهبو 6 والفغلة واحد H4‏ وهو ها ره اسو ويغفل ال ووصته 4 هو 
ما افی اعتتاد الى فى امسهو عنه . 

وهو قريب من النوم والنشيان ؛ كأنه عُشى عليه فما سما فيه 
وغفل عثة . 

فلموت والنوم والسهو والغئلة ‏ معان" متقاربة ؛ فإن اجيم آفاتة 
مرج بصاحبها ©" إلى الذهاب عن التاق وإن كان بعضها من صفات 
الأحياء ؛ ويقراب مما الجهل والظن . 

والظن - تخليبة أحد الاعدتاد ن ؛ أو غلبة" بعض الاعتقادات 
وغلبة اأظن _ القطم” ببعض الظنون؛ وهو ماينتهى إليه الحتبد فما لاطر يق 
لقطع المذر إليه : وهو اليقين . 

هباح وأما الطاب ( ۳۸ ت) . 

فالكلام ¢ والاطاب ك4 والشكلء و التبخاطب ل والنطق- واحد ف ي1 
اا3 وهو ما به بصير الث (Kl‏ . 

وقد قيل : حقيقته ما يام منه الأمر والنعى واظبر » ومتى ثهم منه 
أحد هذه ؛ فتد فهم الكل . 

فإن كز» أمر : نهى” وخير . 

وکا“ نھ : أمر . 

وک“ حبر : أمر” و نهى . 


ولو اقتصرت فى ميته على واحد فتات : 





. فى الأصل : معان . (۲ )ف الأصل : بصاحيه‎ )١( 
. فى الأصل : إذ عليه‎ )"9( 


ست م 


ما فهم منه الأمر” أو النهى أو الخير أو الاستخبار» لاستقام . 

والكتاية والعبارة لاينم مهما ذلاك» وإن فم مهما ؛ فلزاك) يكونا 
على المقيقة كلاماً . 

وقد قيل فى العبارة : إنه كلام أيضا حقيقة . 

فن أجرى امم التكلام على العبارة ‏ مع ألما دلالة على مافى النفس 
من الكلام ‏ لم يستبعد إجسراء امم اكلام على الكتا.ة الوم 
بها الكلام . 

والصحيح : أنهما يسميان كلاماً مجازا ؛ لأنه بقهم بها الكلام ؛ 
كا سبق علا وإرادة ؛ إذ فهم ممما اكلام ؛ لأن حتيةة صفة الى" لاتقف 
فى الإيماب على الاصطلاح » أوااتوقيف »كالقدرة والياة والإرادة والسمع 


والبهسر وغيرهها من صفات الأجسامء كالحركة والسواد والطعوم وغيرها . 


. وحفيقة الأمر : الدعاء إلى الفمل‎ | ۷٦ 


— ¥ 


والنهى : هو الدعاء إلى الكف . 

وقد عبر عنهما ,أنه الدعاء إلى الإقدام » والدعاء إلى الإحجام وقد قيل: 
مايصير الأمور يامتثاله مطيما » ويفعل المنهى عاصيا . 

وهذا ضعيف ؛ لأنه يوجب وقف الأمر والنهى فى حكمما على وجود 
فمل الغير - وذلك فاسد فى بيان المنائق والحدود . 
واعخير : مابه غر اأخير . 


وقد قيل : مامحل" فيه الصدق والكذب . 


. » ف الأصل : وردت الحكنة خالية من اانقط وبرسم آخر مكذا : « مدل‎ ١ 


(» س الكافية فى الجدل ) 


۷۸ - والاستخبار : 
طلب اتير » أو السؤال عن اللبر . 
وعلى هذا يصح من الله سبحانه الاستخبار . 
و إصحمته سبعا نه أ رطا الاستشبار على مدنى التر بر » فأما على الاستذهام 
قحال علية . 
وبا - والصدق : 
ما بصدّق الصادق . 
وقيل : ابر على وقف ابر . 
عم س والكذب : 
ما به يكون الخبر كاذبا . 
وقد فيل : الاير على خلاف ابر . 
وقد قيل : إن الكذب مع العلم ابر لا يقم إلا فىالعبارة والكتابةء 
ولهذا أحلنا الكتابة على الله سبحانه ؟ لأنه بالعبارة قط لا يكون متكا » 
[ل١٠ىى]‏ وإن كان خلت المبارة اغيره عن كلامه وعامه | ووجوده وسائر صغاته ؛ 
فيكون الوصوف بالكلام وسائر الصفاٽ : هو سبحانه وتعالى » ويكون 
الغير معيرًا هذه الأصوات المقطمة » والجروف للرتبة ؛ لأن الفير يكون الحل 
للعبارة والصرت وال كتا بة » وخصوص الوصف من الفمل رجم إلى ا لحل 
دون الفاعل ؛ ولذلك لم يكن بفءل الصوت صائما ؛ وإن كان آم بکونه 
صوتا من كونه عبارة أ وكلاما ؟ بل الل به صائت ؛ فالحل ہیا : هو 
أخص 2" فى الوصف أولى . 


(١)ق‏ الأصل : أحصن. 


ھ۳ 


۸۱ - وحقيقة الغمل : 
ما لوجوده أول » وهو حتيةة املق . 
وقيل : هو مقدور جد . 
ومن الفعل يقال : أن تماق بتدرته : فاعلا ؛ لتملثه بقدرنه » لا لثيامه 
ووجوده بذانه » أو محل قدرته . 
عم س وحئيئّة الثراك : 
هو فمل ضد المتروك » وهو من أسباء الإئبات » لا بقع على الننى 
اسراف . 
وكذبك لا وصف به من لا وجد منه مقدور ولا ضده بأنه فاعل 
أو تارك . 
وقيل : إن فمل الله سبحانه » ما فل » لا بوصف أنه ترك الفمل » 
وهو معنى قول الحصلين : إن الترك نمل . 
ألا ترى أنه يترك بالقيام القمودء وبالركة السكون وكله واحد' 
من الضدين رك لصاحبة ؛ فإذا فمل أحدها ترك الخ . 
سم وأما الشكاليف 1 
فحده على موافتة الاسان : ما على الخاطب فيه كلقة . 
وقيل : هو إقامة الالالة على ما كاف . 
وقيل : هو ما استتدق غاافته عئاب . 
دخل فيه ( ۴۹ ت ) : الواجب والحظاور والندوب إليه والباح . 


فإن من قعل ¢ أو أبى بواحدة منبها على خلاف وصفه استدق عاباً . 


س "صمي س 


ألا "رى أن من فعل المباح على جهة ااظر » أو الوجوب استحق عليه 
عقابا ؟ 

فإن قيل : استدقه على الاعتقاد » لا على الذمل ؟ 

قيل : لا ؛ بل على القمل » لكن الفسل إا يكسب الک بالاعتقاد 
فإنه" دون الاعتقاد لا حك للفمل ؛ حتى إذا لم يكن له مع لفل اعتقاد » 
کان ذمله على السو . 

وكفعل من لا تسكليف عليه » ومثل” هذا الفمل لا كم له ؛ فيان أن 
الأفمال تتكس الأحكام بالقصود والعقود ؛ وهذا كان الجنس من الفعل 
مع التكايف : مرة طاعة » ومرة معصية وكفرا » وأن جنس السجود 
“بين العبد و ریه صر أو تعس ؛ فيصير بالمقد إمانا وطاعة © و باأمقد 
تارة أخر ی يكون كثراً ومعصية . 

4م نأما الواجب : 

فمو" الساقط فى اللغة » والوجوب : هو السةوط . 

كا يقال : وجبت الشمس - إذا سقط قرصها . 

وقال تعمالى : ل( اذا جت جوم )[ من الآية |٠»‏ ۲۲ ] . 
أى سقطت . 

هم - والغفرض : 
فى اللغة يكو ن عمنى : القطع : 
فيقال : فرضة القوس » وفرطة ااسيف » ممه » ولوضم الوار. 
)١(‏ فى الأصل : فإن . 


(۲-۲) ماين الفوسين كان ف الأصل هكذا : « وبين ربه » وقد صحسنا العبارة محف« الواو » 
من اأيداية ووضعبا ف lk‏ روك إضانة ذظ « العيد € عل وما أثيتنا . )۳( ق الأسل “هوه 


۷ س 


ويكون عمنى التتدير ؛ فيقال: فَرَضْ اللا 1 للمرأة الدفقة : أى ‏ قل 
ويكون بمنى قم ها النفقة ‏ على تقدير ما . 
وقال سيحانه : لإشورة زا ورا 4 1 من أبة ٤ 1 ١‏ |. 
وقال تعالى: 0 فيض الله 7 A‏ لك ل أببايك) [. أية نآية ]. 
أى : قم وقدر. 
فكل“ نعل قطم ء أو قدر عن غيره باستسقاق العقوبة على تركه : 
فهو الفرض والوجوب . 
والفرض فى اصطلاح الملماء - واحد » وهو ما يستدق بتركه عتوية. 
فكأن الفرض سمى فرضا؛لأأنه عام أو قدّر عن غيره باستتحقاق العقوبة 
على الخالفة فيه . 
وقيل : واجب ‏ علىتقريب - من الاغة : وهو ما ثبت وازم فىالشريعة 
على وجه إستحق المتاب على خلافه . 
وفى اصطلاح العداء : كفى أن تقول فى حل الواجب : ما إستحق 
عقاباً بتركه والزيادة فيه ؛ ليبين بها موافتة اصطلاحهم لمواضعة العرب ٠.‏ 
كم - والحظور : 
للموع فى الاغة » والمظر : النع . 
۷ س وكذلك المرام : فى اللخة على هذا المنى : 
وهو الذى منم عنه بالوعيد . 
والفرضية والوجوب متسئتان0© فى الحظور والحرم . 
كا الأمر والنهى متحقق کل" واحد منهما فى صاحبه . 
)١( ٠‏ فى الأصل : « متحقق », (؟) فى الأصل : « بكل » 


فكل أمر : نمي عن رکه ؛ و كل نهى : 2 يقمله . 
كذلك كل فرض : محظور رکه . 
وكلة محظور : فرض وواجب رکه . 
وكا لافرق بين الحظور والغجر”م» كذلك لافرق بين الفرض والواجب؟ 
إذ اجيم فى رکه أو فمله : وعيد” . 
وإذا قلت فى الواجب : ما فى ركه الوعيد » استننيث عن ذكر 
الاستحقان . 
لكنك إذا قلت : ما فيه العقاب ءلم يصح حتى تقول : استحقاق 
[ل١٠ش]‏ المقاب ؛ لأنه قد ثيفمل / القبيج وأبترك الواجب » وإن لم يوجد فيه عقاب 
ھن يعنى عنه » أو يترك الكفر بالإعان فيز ول عنة عئاب الكفر » وإن 
حصل فعل القبيح ورك الواجب . 
وإذا كان فى ترك الواجب : وعيد » وفى ترك الفرض كذلك لم يتبين 
فرق بينهما » وتفاوت الوعيد 'بالتلة والكثرة لاوجب تارقة بينهما 
فى الاسم > كا لايوجب تفرقة فى أصل الوعيد ء مع أنه لايموصّل إلى الفلة 
والكثرة بصورة الفعل ولا بصنته » بعد اشترا كبا فى لوق الوعيد» 
إلا سمع برو فإنه رب مخالغة نظن خفينة ° فتکونغليغاة » و غاي 
فتسكون خفيفة9" ؛ وطذا قيل : ليس ف الذنوب صنير » وإن كان بعضما 
أ کار من بعض . 
۸۸ - اما حد اسن والقبيج : 


۰ مو حسن‎ ٤ قهيل : ها لفاعله قعله‎ E7 


٠» ف الأصل : « خفينا »6 , (۲) قى الاسل : « غليظا‎ )١( 


الت ۳۹ — 


وقيل : ما مدح فاعله ؟ فهو حسن . 

وقيل : ما حر مالاك الأعيان بحسنه ؟ فهو'حسن . 

وقيل : مالا وعيد على فعله ؟ فو حسن . 

ولا فرق بين الحسن والعَدل . 

وکل مالا يقع فمله إلا عدلا ؛ فكان عادلا ؛ لأنه فعله ؛ لأنه لايقم 
فى فعله قط ضر العدل ؛ نلذلك لايجب قيام العدل به فى كونه عادلا ؛ لأن 
وصف الفاعل ما لاضد له يجوز لالقيامة بههوما له ضد لايوصف به إلى الحإه 
الذى قام به . 


هم- وأما الظل والقبيح : 
فقيل : هو م لس لما عله فعله ٠.‏ 
وقد قيل : ما ع مالك الأعيان نيجه . 
وقيل : ماق فمل وعید“ . ش 
ولذلك قلنا : ترك الشسكر قبل السمع لايوصف بالقبج ؛ لأنه لايل 
الوعيد إلا بالسمع سما عند العترلة ؛ فإن الوعيد عندم لا يكون إلا عاونا ؛ 
لنوهم يخلق القرآن » وحَّاق کل كلام ؛ فلا يُدرى قبل ااسمع لق الوعيد 
على تر'ك الشكر أ لا ؛ ولا بيوصف بالغال والقبيح إلا الحل" ؛ لأنه قم 
من فاعله العدذل » وضد الظلم وال جور » ولي سكالءادل الذى لايقم منة ضله ؛ 
فإنه حيائذ بجرى رى القمل فى رل لاضد له ؛ فيوصف به الل 
وغ“ الحل ٠.‏ 
وقد ثيل فى حد” الظلم والجور والقبيح : تعدى المدود والر 5 


وشا 


—- ۹ 


)غ س 


الوسر ۾ مأخو ذ من المرب فى قولهم : ظلمث السماء : إذا اضطرب 
ف غير أوانه ¢ وظل السقاء . 


أشيه أباه ۳ ظلم 


وقوهم : من » يمنى ما تعذى ف الشبة . 
والجور: 

فى اللغة » هو اليل » والعدول . 

يقال : جار السمهم » إذا عدل عن المدف . 

وجارت الراحلة » إذا مالت وعدات عن سان الطريق واو قلت : 
اوزة الحد ؛ لكنى . 

ولیس على الله سبحانه حل ء فى فعل » ولا رس فى صنع ؟ فلا يتصور 
منه لذلات الظلم والقبيح الخةص بوصفه» وإن كان هو الخالق لاجميم» والللق 
من 'حيث إنه خاق لا يكون إلا حَسناً ممدوحا ؛ فإزلك لاينتصوكر منا الخلق 
والاختراع ؛ لأنه يصح فى أفعالنا الذم » ويققضى الدح . ٠١‏ 
وأما الندوب والددب : 

فواحد فى عرف الفقباء » وحتيققه : ما كان فعله خير)9" لفاعله 
من رکه . 

ولا يدخل عليه الواجب ؛ لأن التشا بين الشر واطير محال . 
وف مقا بلقه : التنزيه ؛ إلا أنه يتعاق بت رکه ؛ فالتنزيه فما يكون رکه 


خير من فعا . 


. سد وهاه الكروه : الذى لام فلي‎ A 


وقد قيل فى حقيقة المسكروه » الذى لا حرم : 


, » فى الأصلى : « الرسوم . )عن فى الأصل : « خير‎ )١( 


س وعم س 


هو ما حاف فيه الوعيد » واو طم إاوءيد فيه لكان مكروها 
معنی احركم : 
وکل مندوب إلى فعله : فهو مزه ؛ وتنزیہ ”فی تركه ؛ کا أن کل 
مزه فمله : مندوب إلى رکه . 
وهو كالأمر والنهى » والواجب والحظور» فى أن كل“ واحد ممما 
نفس الأخر ؛ وعند قوم : معن الآخر . 
۳ — والازدم والإلزام : 
عند الفقهاء مستعمل” بعر فهم فى ااواجب » والةرض » لا غير » فيكون 
وصنا للواجب عمنى اللازمة » التى هى نقيض المفارقة » فى حقيقة اللغة . 
عه - وأما السنة : 
فهى الطريقة : فى اللغة . 
وقد تنكون واجبا وغير واجب» وتعو رف من إطلاقها : الطاعة 
الى ليست بفريضة » إذا استعمات هذه النسمية فى العبادات ٠.‏ ' 
وفى متسارف الرواة» ونقله الآثار والديث(١٤ت)‏ براد من إطلاقها: 
مايؤئر عن الى عايه الصلاة والسلام من الأخبار : 
هو ¬ وأما التقل9؟ : 
فمو الزيادة : فى اللغة . 
وحتيققة فى عر'ف الشريمة : كله طاعة زيدت على الفريضة » وإن 
[ل١اى]‏ شت | كل طاعة زيدت على ادر من المبادات . ٠‏ 
٩٠‏ وأما التطوع : فا أطاع به المسكلف بيد الفرض ٠‏ 





. » ف الأصل : « النقل‎ )١( 


بره - وأما المباح : 
فكزة مأذون استوى فمله وره . 
والإباحة غير داخلة فى الوجوب والندبعلى الفيتة . 
وقد قيل : كلأ واجب » فنيه : الإباحةً والندب . 
وكل مندوب » فغيه معنى الإباحة . 
والتحقيق : ما ذ كرناه . 
۸ - والجواز : 
فى اللغة » هو الشك ؛ فإذا قال : جاز كذا ؛ فقد أخبر عن شكه 
لخر عنه » بهذا الخبر . 
وهو فی عرف علماء الدين : ختلف الاستمال ؛ فيقال جاز » بمنى : 
حل ؛ وجاز» ععنى : صح . 
فيقول : صلاة” جائزة » نى الصحة ‏ وبيع جائز» أى : يح . 
وک استماله بمعنى : الإباحة والل* . 
وهو فى عر'ف التكلمين : نقيفر الحال . 
وقد يضاف الجوارٌ إلى العقود - لا معنى الصحة - لكن بمنى نفى 
ازوم » فيقال : عت جات على معنى أن من أضيف إايه الجوارٌ فى عقده : 
جد عنه فا كا »كال و كالة والشركة واَجمالة . 
فإذا أطلق فى العقد »كان الجواز فيه من الطرفين». 
وإن حص بأحدها : فهو الذى يحد عنه فكاكا . 
كأ يقال : ارهن“ جائز من الرمون » والتكتابة جائزة للمبد . . 


)١(‏ فالأصل : «كذى». 


وإضافته إلى العبادات ؛ يمعنى : الإحسان » لا غير . 
وقد يستعمل فى القدور كونه » کا بقال : 
جور من اه تعالى أن تاق ما يشاء » معناه : أنه در على ما يشاء . 
شض ألوجود - فى اللغة - يقال : صصح دخول الأهير لبد ء أى واجد . 
وفى فى عرف الماماء خعلنة" الاسعمال ؛ فيال : معنى نفى الإحالة 
كالجواز. 
ونضاف إلى العقود عل منمى م6 حصول اللقصود مها . 
ولضاف إلى العبادات » فيفاد بها الاعتداد والاحتساب . 
وتضاف إلى عقود العاملات » فيناد بها حصول للك أو معنى الك . 
وتضاف إلى ما لبس محال" ء فيفاد بها كونه مد ور القادر . 
ونضاف إلى الحيوان » فيفاد مها زوال المَيب والرض . 
++( س وأما الو : 
فهو الثبوت . 
واف فى الاستمال باختلاف ما يضاف إليه . 
. 4 م 
فإذا أضيف إلى امبر » أفيد به صذاقه . 
وإذا أضيف إلى شیء من الشرام يفاد 4 وله مأموراً به . 
٠ 4 0‏ 
وإذا اضيف إلى شىء دن وجوه التصثف 6 فعلى مەی ٤‏ الصواب 


والصحة . 
(۱) ف الأصل : ا . (؟) فى الأصل : مختاف . 
)۴( بياض ف الأصل عقدار كلمة وقد رححنا ما أثيتناه . 


س وعم لد 


وإذا أضيف إليه ال مسك ء أو الأمر » أو اطق » أو صنة منصفات 

التعالى ؛ فالمراد به الإله سبحا نه »كا يقال : ا والتضاء عق . 
ويال : الم 4 » والق تعالى . 

وإذا أضيف إلى الحشرء أو الجنة والدار» يفاد به الوجود » كا يقال : 
الجنة والنار : حق » والمشر والنشر : حق » إتعنى : يكون ويحصل . 

ويثال : الج لله » على معنى : أنه لا يكون منه إلا المدل واكلسن . 

ولا بضاف الق مطلتا ‏ إلى شىء من اقحات . ° , 

ولا يقال : الغا حق » يعنى الثبوت والوجؤد ؛ ولكن فيد » لثلا 
يوه اعلطأ ؛ فوص" كونه مأموراً بهء أو حَسَنا من وصف به . 

-~ وأما الباطل” والفاسد : 

فهما فى اللغة » ععنى : العذام . 

فيقال : بطل » إذا عدم . وقسّد» إذا عدم وتلاشى . 

ومنه قول سبيحانه وتعالى : ل( ل کان فا 5475 إلا الله فد ) 
[ من الأية [r‏ ۱ ]ءأى عدم ول حصلا ق الوجود. 

وها تقيض الصحة والثبوت ؛ فإذا أضيف النساد . أو البطلان 
إلى حاصل موجود » فعلى معنى : سقوط حك ونی الاعتداد به فى الراد . 

ويستمملان فى الشريعة فى كل واقم على غير حه وحقيئته . 

والُطلان» والفساد : سواء فى كل ما يستعل من أحكام الشريعة » 
ولاس أحدها با كد من الآخر » فى أن كل" واحد منهها يستعمل فيا 


لا يقم موقعة 0 فيكون كأنه لم يوجد. 





)%( كانت فى الأصل : « الصحات » . 


س مج سسم 


٠‏ -- وأما الال ؛ 
فبو ف اللغة -كلة قول أحيل عن سلْنه . 
واذلك قيل لاكذب : كلام حال . 
والتسكلمون يستعماوته فيا لا يصح" الل محصوله. ‏ 
كقوله : اجماع التضادّات محال » نی : أنه لا ر اجهاعيا . 
والشر يك والولد والضد لله حال »> ويفاد به : أنه لايصح العلل بإضافة 
هذه الأشياء إلى الل » لا على معنى اللك . 
وفى عرف الفقباء : ما لا ثيفيد اء ورا يوكد الهم عن لنم ئ عنه 
بهذا الافظ . 
فيقال : الصلاة والعبو م ؛ مع الحميض » مال . 
والصوم » بالليل » محال . ' 
والقبيح مع الدعاء إليه محال . 
والصحة مع النبى محال . 
والغسادً مع الأمر والوجوب فيه محال . 
والمضئ فى الحج الفاسد غير فاسد» وإ ن كان الج فاسدا غير جز ئ 
[ل ١١‏ ش] وكذلك قالوا : النسكاح بلاو 4 ولا شبود / ومع ار دة والعدة 
والر ضاع محال . 
وهو 1 كد عند الفتباء من الفاسد والباطل ؛ لأنه لايكاد يطاق عندمم 
إلا فما لا وجه له » فى الصحة » يمال . 
ويكون عندم مُسم » على التقر يب بالحالات المقلية . 


سو ل وأما البيان : 
فمو فى اللغة : من البِين» والإبانة » و القطع . 
وحده - فى الشريعة » ما امتاز عن الُشُسكل بوضوحهءأو انفصل 
عن الشكل بوضوحه . 
وقيل : البيان ‏ هو الإفهام بأى وج هكان؛حق إذا أهم من للل 
مرا ما على الجلة » فإنه فيه بيان » ثم يكون بعضمها أظرر من بعض» إلى 
أن يصير نض فى يابه. 
فاسم البيان يشمل جميعه . 
ام وأما البينة : 
نضربة من البيان » لأنها العلامةٌ ااسكاشنة ؛ أو الدلالة بيت 
وكذلات الأية » فهى الملامة والدلالة . 
۵ - وأما الدایل : 
فهو التعيل » من الال ؛ كالملي - من العا - والقدير من القادر 
وهوالحادى . 
أو تقول : هو الكاشف عن الداول . 
وهو الناصب لادلالة » الفاعل لا , 
فن جد مده صب الدلالة يقال له : دال . 
ومن كا منه نطب الدلالة وفملهاء يقال له : وليل”. 
- وأما الدلالة : 
فهى ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة مالم س : 
أو إلى معرفة المداول . 


سس E۷‏ ا 


وهی : اتدل بها . 
والدليل - قد يستعمل فى موضع الدلالة ‏ والدلالة فى موضع الدايل . 
فنهم "من قل : ذلك از » أقامه النصدر مقا الت والامم » 
كتوم : صائم وصوكم ؛ وزائد وزور » وقطر ومقطر. 
قال سبحانه : ل( إن اصح ما وك" غَوْرًا) [ من الآية ۳۰ | ۷ ] 
أى غائرا 
ومنهم من قال : هو حقيتة ؛ إذ الاستعال آي الحقينة » وقد جد 
الاستمال . 
والمصيرث إلى أزه منهم أمجآز : يقتضى دلالة . 
٠١‏ - والاستدلال: 
هو طلب الدلالة. 
وقد يكون ذلك بالنظر والرؤية . 
وقد يكون بالسؤال عنما . 
۸ - والستد ل : 
هو الطالب للدلالة . 
ويطلق على من ينصب الدلالة . 
وعلى السائل عنها . 
۹ - والْسْعدل له : 
هو الذي أفيمت له الدلالة . 
وقد يكون عو الحم المطلوب بالدلالة . 
ويكون هو الطالب والسائل” عنما . 


س ۸ عد 


: س والْمْمدّل عليه‎ ٠ 
. هو المطلوب بالدلالة‎ 
. ويطلق على الهم اللقبور بالدلالة‎ 
وأما اطحة:‎ —~ 
. أخذت فى اللغة - من اة‎ 
وهي : الطريق الوأضحة.‎ 
. فیقال : إن كان الل ححّة فصار ية‎ 
وقيل : إنها من النلبة » يقال : لاجّه غه ؛ أى غلبه وحلأما‎ 
. فى الشريعة : ما تصحّح بها الدعوى‎ 
: س وأما البرهان‎ 
. فهو اهر لاحق‎ 
. من قولهم : برهن » إذا ظهر وتلالا‎ 
والبرهان والحجة والملامة والدلالة والدليل والدال والبينة والبيان‎ 
. والآية: كأها متقاربة » سما فى عرف العلماء‎ 
. وكذلك لامحسن فيها السلب والإاب‎ 
» ولا بحسن أن تقول : ممى ححدّة » وليست معى دلالة أو معى دليل‎ 
. وابست معى حجة » أو دلاة » أو علامة» أو بينة» أوآية‎ 
: س وأما الفصة‎ ۱۳ 
. فحداه فى الشريعة : ما ارتفع بظهوزه عن الاحمال‎ 
: وهذا قريب من معناه فى اللغة ؟ فإن العرب قالت لكل ما ارتفم‎ 


إنه نص" . 


سے ر 


فقالت للمنارة : منصة . 
وام ارتفع من مكان العروس : منصة . 

ويقال : نص فى سيره » إذا أسرع ويالم فى رفع الما . 

ويقال : تمت اافابيةٌ جيدها » إذا رفمقه ودلانه . 

وقيل : حدأه فى الشريمة : ما اعتدل ظاهره و باطنه . 

وقيل : ما تعذر مخصيصه وتأويله . 

وقيل :ما تأو يله باز يله . 

وقيل : مالا رصح فيه الثم والإبقاء . 

: وأما الظاهر‎ - ٤ 
. فا صح تأويله‎ 
أو ما 1 معناه بافظه مع إمكان غيره با تريد على لنظه من دای لي‎ 
. عقل أو شرع » أو ما أمكن تأويله على خلاف متِضاه بدليل سواه‎ 
واستعاله » فى اللغةء فى كل ما أمكن خلافة من غير قطم على خلافه.‎ 
» كتولم : الظاهر” من حال فلان ارتناعه فى أمره » وعللثه فى شأنه‎ 
. إذا شاهدوا منه أمار ات الدؤلة وارتفاع الال‎ 
. ويقولون : ظاهر” هذا الريض أنه لا يبرأ ولا ينجو منه‎ 
 هعيجيف‎ | ل ۱۲ ی ] والظاهر من حال فلان ستره وعدالئة مم إمكان الخملاف‎ [ 

وقد قيل : حلده » فى الشريعة »كل خطاب محدّمّل . 

وقد قيل : كلة لفظ » فى الشريعة » فبو ظاهر . / 

لغءل هذا القائل : كل“ نص ظاهرا » وكل ظاهر نضا . 


وهذا بعيد جدا . 
( 4 - اللكافية فى الجدل » 


س ا هم اسم 


: وأما الوم‎ - ١6 
. فهو » فى اللغة » الشمول‎ 
. أو الخصب‎ ٠ من قوم : مهم القحط‎ 
. وعم الطر والبزد وار"‎ 
, وعم الأمير بالعدل واجور » أو المَطية أو للدم‎ 
. وحلأه » فى الشمريعة بلنظة ما ثمل شيئين ؛ أو حالين فصاعدا‎ 
وقيل فى الألفاظ الوضوعة لا زاد على الاثنين على العدد: إنه عوم وجمع‎ 
. اصطلاحا من علماء الشريعة » لا من حيث الانة‎ 
. ما صح مخصيصه ؛ أو ما صح" فيه الرفم” والإبتاء‎ ٤ وقيل : حلاه‎ 
فكل موم وجمع فبو ظاهر” » وإن كان من الظوادر ما لا يسمى‎ 
جما وعموما.‎ 
: وأما اللصوص‎ - (15 
: غده الإفراد » فى الشريمة واللذة جيعا » وهذا أيضاً‎ 
. عك التخصيص‎ 
» وقيل فى حد التخصيص ؛ إنه القييز ؛ فوع ذلك فى له فى جملة‎ 
. وفى واحد فى مله‎ 
: والجمل‎ ~n ۷ 
ہا م منه معنی على ال“ »لا على التفصهل والتعيين ة‎ 
من قوهم : أجلت الحساب » إذا جعلقة جل ل تفصيلما ببيان غيره.‎ 


سے 


. » فى الأصل : « مافهم مئه ممنى لا على الجلة‎ )١-١( 


— ۸ 


واو 
۰ 
- 


3 ۲ 


— ۴۳ 


- | 


5ه — 


سے 


س ۹ھ س 
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والمهم : 
فى المد كالجمل » وهو كل لفظ لا يُوَصّل إلى المراد إلا على الل 
والإبهام دون التفصيل . 
ومنه قوأهم : بهيمة »لما لا يفصحٌ عن الراد . 
والفسّر : ما عل بلفظه معناه مفضّلا . 
وأما اطق : فبو للرسّل من الألناظ . 
والقيّد : هو و امو ر منم [ أى من الألفاط | , 


لوست 


وال 
ما ۳ معثأة بانظه 4 أو ما أ بعامه عن التنافض . 


وقيل : ما تأويله تتزيله . 
والتدا به : ما شا به ممناه ؛ فلا يعَوضّل إلى القصود بلنظه . 
وأما دليل اللإطاب : 

[ فهو ] ما فهم من مخصيص مُطلق الانظ بوصف أو عدد أو قريئة» 
وهو يقرب من المقيد . 

ومفموم الطاب » ولن الحطاب » وفحوى اللطاب » كلها قريب 
من دليل الخطاب › وهو ما يقم من الطاب لا يضر يمه 
وأما الحذوف : 

فهو إ مار ما لا بد لاسكلام منه . 

وجل بعضّهم مكل المذوف : 

ا تعالى : ل( فمن کان منک مريضا أو كى سقّرٍ 4 [ من الآية 
1A4‏ /[ 


. زيادة للتوضيح‎ )١-١( 


لمق — 


الوا : ممناء » فأفعار > ( كيد )[ من الآبة ۸4 | ] ٠‏ 

وممئله قوله تعالى : ل( فمن کان مك مَرِيناً أذ به ادى 
رسد َي )[ من الأية كوا /؟ ]. 

ومثله قوله تعالى : فلت اضرب 
[ من الآبة ۲|٠٠‏ ] . 


يعنى : حاق ففدية »وضرب فانفيجر . 


بماك الح فا تفر تش 


وم من قال : 
هذه الآيات هى من باب العموم » يل بدلهل وجود الفطر واكللق 
السب ء لا بالإضمار؛ لأن هذه الأفمال منها بل » لو" أوجب ال تمالى 
العدة من غير فطر » أو الفدية من غير الاق » أو الاننجار عد قوله : 
« اضرب بعصاك » . 
فإذا صر نا إليها عند وجود هذه المعالى » فلثيام دليل . 
وقال هؤلاء : مل الحذوف الذي لا بد لاسكلام منه ؛ وما وجد 
يدل على ما حذف هو مل قوله الى : 
(كأ رون فقولا إنا رَسُولُ رب الما وين » أن اسل مستا 
ی )شرا يل قال أل 2 رَبك فينا وليدا) [۱۷۰۱۹ 1م" ]. 
كُذن منة : إتيان مومى إلى فرعون ؛ انه م جواب فرعون : 
إنيآن مومى إليه . 
ومثله : قوله : 
ل اذهب يكتابى هذا فألقه یھ ثم تول عَم - إلىقوله ‏ قالت: 


» ف الأصل : « أذاً » (۲) ف الأسل : أقرب إلى أن يكون : « بدلوا‎ )١( 


لسس ن س 


[rv ae ۲۸ [ ا إن فی إل کاب کر(‎ lr 
. دل هذا السكلام منها على أن « الهد هد » ذهب بالكتاب إليها‎ 
: فأما ا لجاز‎ - ١+ 

فمو صل الحقيقة » والحقيقة فى موضوع الانة : 

كل لفظة استقهمات فا وضمها له" أهل” ذلك اللسان . 

والجارٌ كل انظ أعدّى ووز به عن موضوعه إلى غيره يبراب 
من الشبه : / 

والفرق بيهما : 

أن الحقيقة يجري فى جيم أشكاله . 

والجاز يتقصر على ما جوز إليه » لا يستعمل فى أمثاله . 

۲۷ وأما اللخ : 

فمو التخصيص ف القيةة» و إن فرق بينبماء من حيث افترق لفظاها . 

فقيل لتخصيص الأزمان : إنة نسخ . 

ولإفراد بعض الأعيان عن الجلة : إنه مخصيص . 

فإن قيل : إذا كان المنى واحدا فبلا قيل لتخصيص بعض الأعيان 
عن الج : إنه أسخ 17 للنسخ إنه خصيص . 

[ل ۱۲ ش] ۰ قيل : لأن | من مخصيص الأعيان النسخ ؛ لأنه مع بقاء الانظ الأول 

فما بعد التخصيص فل ,رتفم كلة الافظ ولا كل معناه » و مخصيص بعض 
الأزمان من بعد يتعضى رفع اللفظ بالكلّية » أو معناه ؟ فص أن إسمى: 
نسخاً ؛ لأنه ‏ فى اللغة - لارفع والإزالة . 


)١ ١ (‏ ف الأصل : « وضعة لما . 


— o - 

كا يقال : نسحت الرياح الأثارَ » ونسخت الشمس الال“ : 
إذا رفمت الكل . 

وبالتقريبمنه قيل لنسخ السكتاب: ]نه نسخ ؛ لأنه ينفلك مال الكل 
إلى غيره . 

ويقرابا الاسائناء من هذن 0 نه مخصيص أبضاً ؛ فإنه حلاف 
ما تقدم ف البعض . 

والقاسخ فى المقيتة : هو الفاعل لار“قم والنسخ إلا أنه جم به إلى 
اللنظ الوارد بعد الأول ف تقيض معئأه أو صوةه وذو کا عجر هو الفاعل 
للمجز ء إلا أنه ميت الدلالة الظاهرة على الى الصادق : معجز ؛ لأنعنده 
ای ا المح عن الإتيان ثل ٤‏ لتعايق صدف صا حية . 

۸ ¬ وح النسخ ‏ فى عرف العلماء ۔ هو الک الرائم” بانظله االحكي الى قبله 
بلفظله أو معناه . 
۰ والأصح » فى حقيتة النسخ أن تقول : 
بيان ما أريد بالانظ من صيص الأزمان . 
۹ - والذسوخ : 

هو السكر امرفوع الثابت قبله لفغ وخطاباً . 

وإن شت قلت : النسوخ ما سخ لەظه أو معناه . 

ويحوز ذلك بالأخف » والأثقل » والثل . 

وه 2 الداسخ بالمنسوخ حين ورُودهاسمى : الأهر الؤقت » 

أو اكم الؤقت . 

3 أنه إذا کی اخاص با خصو ص ی ۽ استثناء . 


سس 8خ سس 


وإذا انفصل أحدها عن الآخر فى كل واحد من اانسخ والتخصيص 
ميا EF‏ و خصيصاً : 

وقيل فى حقيقة النسخ : ما يبرن به انقضاء مدة البعيد . 

وقول : هو رفع ما كان إستقرة مبوته بالافظ لولاه . 

ورفم الک قبل الشرع بالشرع لبس بلسخ؛ لأنه لم يثبت بلفظ «ؤخر 
وسم قبله ٠‏ 


س والتواثر : 
غده : كل خبر کر عن عدو گار وا ء علا ابر عنه ضرورة وهو من 
السامع » والةسكرر فى الاخة . 
وقيل : كل خير يجب به الم لاسامع ضرورة على المادة . 
وقيل: كل خبر تمذّر حصر ناقليه جلة وتنصيلاء فما علاوه 


: س واللييره المستقيض‎ ۳١ 
عن بر عادوه‎ ٤ كل خبر منتشر عن عدد خرجوا عن حد الثلة‎ 
. ضرورة‎ 
. وقيل : كل خبر عن عدد جب العم عنه بمشخيره استدلالا‎ 
. وقيل : كل خبر عن قوم كثروا أمكن حصرم جل لا تنصيلا‎ 
وممنى تفصیلا : أنه لايدارَى من جملتهم من الذى استناض ذلك‎ 
كأهل قافلة » أو قرية تبر ون عن تبر‎ ٠ امير منه على القعيين والتنصيل‎ 


ينتشر ذلك عنهم . 


ااه سم 


لاا اسم وأما حبر الواحد : 
کل“ حار من ل يدخل ف ول الكثرة 6 دخل فيه : الواحد والائنان ¢ 
إل ؤسة » وستة 6 وعشرة ۰ 
وقيل ٠:‏ كزة حار لا ينطع السامع' 4 لصدقة ٠.‏ 
وقيل :كل حير م وجب العم . 
والسكّد منه : كل خير متقصل رواية بالخبرعنه . 
وهو فى عرف الملماء : كل خبر متصل بالننى عليه السلام والرسّلمنه: 
كل خبر مطاق . 
وحنيقته ف عرف العاماء :کل حبر أطلقه ل الرواة من اس وة 
مزه سواء عاصره أو 0 يعاصره . شاهده أو م رشاهده . 
وهكذا النقطع . 
وقيل : كل خبر أطلق عن النى عليه السلام على وجه لايم فيه الاتصال بالننى 
صلى الله عليه وسل . 
سمو ب والیز الجهول : 
مالا إعرف حال روانه أو 1 حم 1 . 
والتدليس فيه : أن يطلته الراوى عن عاصره ولم يسمعه منه . 


)١-1(‏ مايوجد بينمعقولتين فىهذه الفقرة بعضه مداء وس فى الأسل. وهو کا لابين فى ثلاثةأما كن: 

يوجد فى الأول ملا مايقرا؟ً هكذا : « منهم» وهو مانا أن يكون غباية كلمة : «حقيقتمم» الى أثبتناهاء 
وعثل الثاتى مقدار كلمتين » وقد رججنا أن يكونا : « فلان أنه » أما الطمس الثالث فو عقدار ثلاث 
كلمات » وعند نهايته بقية كلمة ظاهرة هى : 8 . . . إياه » وهو مايسسح بأن كول الكلية الأخيرة 
منه « حباياه » ويمكن أن يكون الكلام الطدوس هو : « عن جيل خباياه » على حو ماأثيتنا .بهذا 
يستقيم سياق الكلام بالفقرة . ومكن الرجوع للتأ كد منصدتها إلى ٠اورد‏ عن الخبر ابول بكتاب 
«كثاف اسطلاحات الثئون » للتهانوى ( + ؟ ص ۱۸٤‏ + ص .)١88‏ 


— ¥ 


وهو مثل” أن تقول : حدث فلان » أو عن [ فلان أنه ] أخبر 
أو قال : 
ولا يقول : أخيرنى أو حدثنى أو معته يول . 
فبذا لايمكن ديه قطعاً » وفيه اام أنه ممه [ من يل 
خباياء | . 
والوقوف منه : كل“ خبر وقف على الصحالى وم يستفد إلى النى 
عليه السلام » ويقال لهذا أيضا : أثر. 
وسو د حفية2 الأثر ا ت). 
فى عرف الفتباء : ما يواثر عن البعض مرن علاء الصحاية 
رضى الله عنم . 
[ل««دى] ويقال لا بر وى | عن الى عليه السلام : أثر ؛ فيقال : عن البى كذا 
عى : يُروى . 
ويقال : فى هذا الباب من النى عليه السلام آثاب ؟ يعنى : روايات 
وأخبار . 
ومو ب وأما الإجاع : 
فقيل : هو مأخو ذمن الإزماع . 
يقال : أجم على كذاء بمنى : أزمع عليه وقطم . 
كانم فى حك المألة إذا قطموا بالك قطماً وعزماًء قيل: أجموا . 
وقد قيل : إنه من الیم »والاجماع . 
فكأنه شه اتفاق أقاويلهم وأحكامهم باجتاعهم بالبدن أو ممم 
بين أشياء بصخ فيها الاجتماع با ا والوصل . 


)١(‏ فى الأصل : مطموس وما يلور ملها هو (ه). 


سيره سم 


وأما عله 3 ف عرف الما : فهو ظمور = اسحا د1 ين آمل اأصضعة 
فى تلاك الحادثة مع عدم اا كير والمنازعة . 
5 — والشاذ : 
هو الخارج عن الموافتة بالخالنة » حتى إذا خالفمم الواحد قبل د<وله 
ف موافقم | يکن ل9 شاذًا 0 بل کان خلا ما به . 
لأن الشذوذ فى اللغة : هو اروج عن الجلة . 
شیا بش الواحد من اویل عن جملا . 
۷ - وأما النادر : فهو ما وقم على خلاف الماد 
۳ — وأما اماد : 
4 تسكرر وقوعه من الحوادث على دَق واحد . 
أو ما أعيد تسكراره من الحوادث عل نظام وأحد . 
۹ - وأما العراف : 
1 . . 4 ص 
مر ما عورف دن امور اأعقلاء عل سق وأحد ٠.‏ 
8 2 0" 
مأخوذ من عرف الفرس . 
٠غ‏ مس وأما الاجتهاد ( ع ت): 
فهو تتريغ المع فى محصيل المقصود . 
ولذلك لا يقال ان تقل خفيفا : اجتهد فى دل . 
ولذلك لم نقل لمن عراف الم بالنص : إنه اجتهد . 
4 س وأما ارأى : 


وقيل :حو استخراج صواب العاقية 6 


سس أن عب 


۴ - وأما الصواب : 
۳ أصرب من المقصو 2 
وقيل :هو مصادفة اللقصود . 
4۳ — والصيب هو اأصادف لامتعود . 
٤‏ - واللطا : هو على المقصود . 
وعكذا معنى التلّط : وهو الباطل والفاسد . 
١4‏ - والباطل والفاسد والخلط : 
اس ما قبح من الأفمال ف الشريعة . 
وقد بوصف بائلطاً والغلط ما لا يُوصف بالقبح . 
لكن لا ييوصف بالبطلان فى الشريعة » إلا ما قبي من الأفمال 
ف الشراعة . 
وبعض العتزلة يصف ما قبح من الماقل قصدا : بالقبح من السا 
باع 2 م 
والخطى' وا لجنون » و إن كان لا بى عليه لوم . 
فی أصله كزة طا وغلط فشبيح سن قاعله . 
والأصح ما ذكرناه . 
65 وأما القياس ( 4 ٿ) : 
فقى الاغة : من التقدير . 
يقال العمل الذى بقار 4 الجرح : مقياس . 
وحله ¢ ف عرف العاماء 6 على تريب أللغة: هو تقد مالم م م م ٠‏ 
أو تثول : تعليل” جک الفرع مخ الأصل .6 
وهذا هو الستعمل فى عرف الفتهاء . 


فكأن القياس : ما به يمى النائس » قالساً . 


مم86 د 


فيرجع إلى فمله لاقياس © وفعله للقياس هو ما ذكرنا من الققدرر 
أو التعليل . 
ثم يصح قياسه تار" إذا صادف العنى الذى يتلق به المكر ولا 
يصح أخر ى إذا ذهب عن العنى الذى تعلق به المسكر . 

وإنها يكون قياساً : إذا اجتمع فيه أصل وفرع وجامم” نيما وهو 
العنى الوجود فى الأصل والفرع جميما . 

خْنيئَة الأصل : ماصح له الفرع . 

وقيل : ماعر ف بنفسه . 

وقيل : ما “يقاس عليه الفرع . 

أو ما 2۶ به الفرع . 

أو مالم وسل" برع غيره عله . 

۷ س وأما الفرع : 

فقد قيل فيه : إنه الذى عرف لغيره . 

أو مالا بت بنقسةه . 

أو مائيث بأصل . 

أو ما التتحق بأصل . 

أو ما تفرع عن غيره . 

4۸ - وأما الله : 

فقد يعبر عنما بالممنى الذى يجتمع فيه الأصل والفرع . 
وحقيقة العلة : هى الجالبة' اکر : 


)ف الأصل: بأنه . (۲) فى الأصل : ياتحق . 


اع سد 


أو الاؤرة فى الحسكم . 
أو الوجبَة لاحكم . 
وقيل : إنما ميت الملة : علق ؛ لأنها إذا أحدمت غيّرت المكم 
تشبباً بعاة الأريض . 
ولذلك لا يقال لصفات اله تعالى الخئصة بذاته إنها علل ؛ لأنها 
لامحدث بتغيير | كم . 
وقيل فى صفات الجواهر : إنها علل فى أحكامها ؛ لأنها تحدث 
تير الذوات بها . 
١45‏ - وأما المعلول : 
فبو ما جلبته العلة . 
أو ماثثيث بالملة . 
أو ما أوجبته الملة . 
وقد ذ كرنا أنه الملة فى المتليات » دون الشرعيات » وفرقنا بيغبما 
بما يكفى , 
[ل٠اش]‏ وقد قيل : إا ليتسئى | بالمهاول عل العلة ؛ والوصوف هو محل" الصفة . 
ولا خلاف فى العقليات : أن حكر العلة هو العلة ؛ فيئم الملاف حينئذ 
فى أن المسكم هل يسسّى : معاولا فى الشرع والمثل جميعاً ؟ 
فم من قال : إنه يسمى به . 
ومنهم من قال : إها يمى به الحل الذى قامت به العلة . 
ومثاله من الشرع : 
الشدة فى الجر : فى العلة فى مر مما ؟ 


وهل بسع التحريم : معاولاء أم تاس الجر ؟ 
فم من قال : نفس الجر » التى فما الشدّة فى المءاول ؛ ومهم قال : 
التتحرم هو المماول ؛ وهو الک الواجب بالعلة . 
وا معتل » هو الناصب للعلة . 
وقيل : هو للستدل بالعلة . 
والمثل له : هو الحم » ويطلق على السائل الذى نيت الملة له . 
وقول فى حايةة الحم : إنها الايجاب . 
وهذا صميح فى أحكام العقول والشريمة. 
والملل به : هو العلة نفسها . 
٠١‏ - والعبرة : 
فى الملامة القدرة , 
والاعتبار : هو التقدير ؛ وهو قريب من القياس فى اللذة . 
ومنه يقال : عَابرَ'ت الدرام » وَدَبْتها » إذا وزتها . 
ويسمى الاعتبار : عبرة » والعبرة : اعبارا . 
كا يقال : الدليل » دلالة ؛ والدلالة : دليلا . 
١‏ - والشرط : مالا يصح الشروط دونه , 
كالطهارة عدد القدرة علئها » لا جملت شر'طا فى الصلاة» لم ت“ 
الصلاة دونها . 
والفرق بدئه وبين الملة العقاية من وجه؛ وبينه وبين الشر عية من وجد» 
وذلاك : 


أن المئلية فة العلة بفقد الحكم . 


س ل 


کا فر العكم ونقد الملة . 
وجب فند كل وأحد منهما مع ققد صاحبه . 
والشرط ثبت مع فقد الشروط . 
كالطهارة تصح دون العملاة . 
والعلة لامجوز وجود العلول دون اللة . 
والشروط لابو جد دون الشرط . 
کج الصلاة لاتوجد دون الطهارة مع القدرة عليها . 
٠6+‏ - والسبب : هو الوضلة . 
وهو ما يتو صل به إلى للقصود . 
فيقال لحيل : سبب ؛ لأنه يوصل به إلى الصعود والنزول . 
ال تعالى : فيد يسبب إلى الدماه) [ من الآية : ٠١‏ | ۲۲ ] 
والسبب : هو الءلة ؟ سيًا فى المقليات . 
واتفقوا على إطلاق اسم :التياس والعلة على الما لى الشرعية؛ غير أنهم 
اختافو | : أنه حقيقة” فها كالءقليات أم ل١‏ 
فنهم من قال : هى أمارات وعلامات على الأحكام؛ لأمها علل - وإن 
العلل الحتيتير“ : ہی الموجبات ‏ والشرعيات غير موجبات ؛ 
فإنها كانت قبل الشريءة منفردة عن أحكامها مع وجو دما 
وكذلك بعد الأسخ تكون موجودة بلا حك . 
وإنما صارت بهذه الأحكام مل جاعلءلا بأنقسها ؛ بحلاف المقايات 
الوجبة لأحكامها بأنفسها وأعيانها . 


٠ ف الأصل : الحنيقى‎ )١( 


— ۳ 


س 4 س 


ومهم من قال : هى علل” على القيقة » ما دام الشرع قاتما» وقيام 
الشرع أحد أوصافها؛ فهى مم هذا الوصف موجبة لا حالة ؛ وفك الشرع 
فقد لبعض أوصافها » وفك شرط فى العلة تملة كنبا عثلية كانت 
أو شرعية . 
وهكذا الاختتلاف فى الألفاظ النيدة لأحكام الشريمة وما ينهم بها ' 
من العا فى القصودة أنها هل هى أدلة عليها جقيقة ؟ 
فنهم من قال : إطلاق الأدلة فيا جوز وتوسم؟ لأنها لاتفيد الأحكام 
والعالى بأنفسها » والدلالة ھی التى توصل إلى المدلول بنفسهاء وهى كانت 
أنفسها » قبل الشرع والوضع غير دالة عليها » حتى جعلت لها ؛ لكنها 
أمارات وعلامات » كذلك » لاجمل الجاءعل » وهى كالاغات صارت. 
مفيدة بالعو قف(“ والاصطلاح . 
ومنهم من قال : هى مع ورود الشرع بها لتاك الأحكام وللعالى حتينة” 
كأدلة المقل ء 
وهذا مينى” على أصل » وهو 
أن للعجزة الدالة على صدق الرسل ؛ أهى كذلك بنفسها أم لا ؟ 
فاختلقت فيه قول أل الحسن الأشعرى رجه الله فيارة بول : 
إنها لنفسها دلت على المصدق » كالفمل اكم دل على عل فاعله » 
فعلي هذا لم موز ظبورها على بد كاذب ؛ لأنها وإن صارت كذلك. 


عجموع أوصاف يمل جاعل ؛ فا دامت تلك الأوصاف» فهى دلالة 


0600 


بتفسمهأ على الصدق .۰ 





. فى الأصل : بالتوقف . (؟) فى الأصل : وهى‎ )١( 


س هخ" د 


وتارة يقول : إنها دالة على الصدق ؛ لوقوعها على وجوه مخصوصة 
جوز وقوعما » لا على بض تلاك الوجوه غير" الدالة . 

وجوّز ظهورّها على يد التكاذب » مع لر بعض تلك الوجوه . 

واختلفوا فى تسمية العلة : 

[ل4اى] 164 - /فنهم من قال : فى_ف اللغة مأخوذة من العلل » وهوالتسكزر» 

ويقال للشر'بة الثانية : عال” . 

والصحيح أنها ‏ فى اللغة ‏ ضعت ذا به تمي الوصف” على الحل” ؛ 
إذ لو كان مر القكرر لكانت الشربة الثالثة » وما بعدها بهذا 
الاسم أوْلى . 

ولا حص“ به الثانية » عاخا أن الملل أيضاً لبس التسككر . 

٠‏ - وأما طرد الملة فهو جربا فى اكم على موافقة الأصول ؛ ومتى سل 

عل الأصول » وأمكن كوا علةء دل جَربها على موافقة الأصول 
على تما . 

والطرٌ بهذا الشرط دلا صمة قياس الشرع » بياثه:أنه لاثىء يذ 
به فسا القياس » إلا وكان ذلاك إبانة لغخالفيهلبعض الأصول- من كتاب» 
أو سنة ‏ أو وجودها فى أصل آخر . 

مخلاف حكبا » أو بعارضما مثلهاء أو أتوى منها ‏ أو دءوى هى 
أصحدُ من دعوى الحتج بها وهى الام » أو عدم التأثير» أو القول 
عوحبها مع تمر ى موضع النذاع عن تناوها له » أو دعوى فتد المكس 
وذلك ليس بشرط؛ فكأن جيم هذه » أو واحد مها بد عى بها فساذهاء 


. فى الأصل : دالة‎ )١( 
) ه. ال_كافية فى الجدل‎ ( 


— ۱ 


تلظ ٠!‏ الك 


وفى الاصول ناذا سلاك عن قله جم 4 وواذتتها جميعها > كان دلات 


ردا لا على موافقة أصول الشرع . 


وهذا قلنا : يكنى فى عتما جر" مها على الأصول » ولا حب على اتل 
بعلة الشرع أن يكشف عن وجوب تعلق الک بها لا عالة حتى 5 
كونها موجبة ؛ إذ الإيماب فى علل الشرع لا على القطم ؟ بل جوز أن 
يدل القياس على حك والوجب” له غيره ؛ ويكون ذللك القياس دلالة على 
بوت لمكم بشىء آخر غير هذا القياس؛ فيكون أثر” القياس الكثف 
عن ثبوت اكم عن ذاك المسكم » إذا كان هذا القياس أمارة على 
بوته » قد يجوز أن يكون واجبا بهذا القياس» فيكون مع كونه أمارة 
مو جا ویکون واجبا يذيره ؟ فيعل كونه أمارة على ثبوت ذلك اکم 1 
فلا يكون ذلك الحم إلا ثمابها » و نوز بعد ذلك ألا سر موجب ذلك 
اکم » وعليه وحجوز أن 1 سیه وموجبه . 

وحن نتكشف عن هذا مثال يتضح به ما ذ كرناه بعد هذا فى موضم 


8 . . 92 
هو أوالى ول ره فيه» إن شاء ا 


وأما حقيقة المكس : 
كن 
فهو وجود العلة بوجود المدكر » على عكس الطرد ؛ فإنه وجود 
الحكم بو جود العلة م وفك الا نمكاس : وجود کک عله" ف ٥و‏ مہ هه 
فقد تلك العلة بعلر أخرى » أو بِأمْر ليس بملة . 


. ] بنظر فصل فى الكلام على المعانى والتعلق بها [ ل ۲۳ ى من الخطوط‎ )١( 


سس ۷ .س 


۷ - وأما حقيفة الملة الركبة من العاف : 
وهی التعليل تةق على الحم تلت فى معناه؛ ويكون ذلك فى الأصل 
والوصف وفمهما . 
۸ - ودد الاعتراض : 
مما ل الخصم ف كلامه عا عئمة هن تحصيل مقصو ده عا با 3 
1 راسم ر 
وقيل : ماعة الخصم مساو ات فما لورده , 
وهو فى اللغة : من الم 1 
يقال : اعترض فى الطريق معتر ض » أى : منعنى من سلوكه . 
ويقال : عرض لملان أمرء إذا ورد عليه مانم مما كان يريده 
وواه . 
فا کان الم عنم ھب من تقوذه ف مقصوده بإراده ماس او به 
على خلاقه ؛ على : اعتراضا » على الثقر يب تمافى اللغة . 
بقهة ذأ ~~ 9 الاءتراض : يفقم - ف عرف العلماء س وجوماً : 
ما انم 6 ولسعى بثلاثة أسياء : 
يقال . منم" وما نعة ومطالبة ٠.‏ 
2 
وما : بيان فاد الوضم ٠.‏ 
وما : عدم الأ غير . 
ثم دعوى الاشتراك فى الدلالة ؛ ويسمى ذلاك فى الملل : لبا وی 
الظواهر : اشترا كا . ش 
ثم الناقضّة ., 
م الثول عو جب العلد . 


ات 
ثم الفرق ٠‏ 
ثم المسارّضة . 
وكل معارضة فى القهاس مضمن بفرق - 
.دو س وح الطالبة : 
هو مؤاخذة الخصم بتبيين أطجة . 
وهى على وجهين : 
مطالبة” ببيان أصل الدلالة وإثباتها . 
ومطالبة” ببيان وجه الدلالة . 
فكوا وأما اللنع ( (is‏ فهو إظهار دعوى الخالنة . 
- وأما فساد الوضع : 
فبو عرد الوضم با يقتغى فاد الوضوع . 
ويكون ذلك ف القياس وغيره ٠‏ 
سبو س وأما التأثير : 
فقاوور تعلق الحم بالعنى . 
وقد التأثير وعدمه : ألا يمر تعلق الحكم ا يذاعيه ln‏ به ٤‏ 
ولیس شرط التأئير َل المكم بفقد العلة ؛ فإن هذا شرط المكس - 
[ل٤‏ ش] ولا جب ذلك إلا فى علل العقل ء وفك التأثير فى علل | الشرع قد يكون 
فى كل أوصاف العلة وفى بعضباء على ما برد بيافه ؛ إن شاء الله تعالى. 
٤‏ - وحلا الاشتراك فى الدلالة : 
مساو اة العم خصمه فا بورده على التناقى . 


۰ » ف الأصل : 3 دعوی‎ )١( 
٠. ] انظر « فصل فى بان عام التأثير » 1 ل 44 ى من الوط‎ (2) 


٠ : وحدٌ النشض‎ - ٥ 
٠ انتفاء الحسكر عا أذ له من العلة‎ 
. وقيل : وجود العلة مع نقد ما ادعىَ من حكها‎ 
. وقيل : راء العلة حيث لا حكم‎ 
: وأما القول بموجب العلة‎ - ١ 
. فهو موافقَة للخصم فى حكها مع خروج موضع النزاع عنة‎ 
س وأما الفر'ق ؛‎ ۷ 
: فهو العارضة المعضشنة لخالفة الذرءع الأصل فى علة الك‎ 
: و - وأما المعارضة‎ 
. فص »؛ ف اللغة » من المائمة‎ 
. وف عرف الفقهاء : ما نعة لخم بدعوى المساواة‎ 
. أو مساواة الخصم فى دعوى الدلالة‎ 
. ووز - وأما الترجيح : فمو المييل‎ 
. وقيل : هو تقو به أحد التمارضين‎ 
. وقيل : هو التسبيق لأحد المعمارضين‎ 
. وقيل : هو التقويت لأحد" المتنافيين‎ 
. وقيل : دو تثليب أحد الما بلين‎ 
. د وأما السؤال : فهو الاستدعاء‎ ۷۰ 
. وقيل : هو الطاب‎ 
. وقيل : هو استدعاء الجواب‎ 


. ف الأصل مكررة‎ )١( 


س / سم 


وقيل : هو الاسئخبار . 

هذا إذا ل يكن ممبرا عن أصله فى الاغة ؛ كتولاك : أزيك"» فى الدار ؟ 

وبكون فى صورة السؤال ما يكون مما فى الاغة عن أصله » إلا فى 

المعنى » كسؤال تقرير » وسؤال تنبيه » وسؤال ويخ 

فسؤال التقرير كقوله تعالى : لاست بر 5 :€ rear]‏ 

وقول : اليس الله _بكاف عَبْدَهُ 4 [ من الآية كم / 5م ] . 

وقول الشاعر : 

ألم خير من ركب الطايا 2 وأندى العالمين بطون راح ؟! (ه4ت) 

والعنبيه » كقولةسبحانه: ل( تا تلك ىيۈك بَأمُوسى )1۷| 0]. 

وألتوبيخ» كقوله مال :3 كيف ak‏ ون ! الله 4{ [من البقم ؟]- 
۱۷ وأما الجواب : 

فمو الير المضشن عمنى السؤال . 

فلا جواب إلا خَبَرٌ » ومن اتَلبر ما لا يكون إلا جوا . 
۷ — وأما الاستشباد : 

فطلب الشهادة . 

وفى غر'ف الفتهاء : طلب للوافق ذا اماه ء أو طابب وذق الدعوى ‏ 
۷۳ وأما الإلزام : 

فمو دف كلام الهم ما وو جب فصلا بينه وبين ما تن نصرته - 
4 - وأما اکر : 

فقد قلنا : هو الإ جاب » وذلاك جائز فى العقول والشريعة , 

وقيل : معناه فى عرف الشرع :کل قوم مازم . 

أو مالا يون بالخاافة فيه اللوم . 


~۷ — 


. وأما الاك : فداه التصاف‎ ۷٠ 

فملى هذا وصف غير اله تءالى ,أنه مالك . 

ومنهم من قال : لا ملك فى الحمتيثة إلا اله تعالى . 

ولا مالك حتينة إلا الله » فعلى هذا حله : الاختراع » وجعل الملام, 
وجودا. 

ووَصْفهُ غير الله : با مالك » توسع" ونماز . 

ومتى أضيف اللات إلى المبد » فمناه أن له فمله . 

أوله القصرف . 

أو له | كسابة ٠:‏ 

واللاك فالأعيان والأجسام له تعالى على القيقة ؛ لأن خالتها ومسيها.. 

وإذا قيل فى عين : إنه ملوك للانسان ؛ فعناه : أنه يتصرف معد 
فى نفسه ء على ضرب من الانتفاع ؛ فإن تصركمنا فى الأعيان انع 
عن عل القدرة محال ؛ وتصئف الإنسان فى نفسه صرب" من الاعتاد 
يكدسيه وقد رنه ؛ لا أنه يتصرف فى محل قدرته ؛ فإن عل قدرته عين” 
لاتقبل العصرثف إلا بأن نوجد ومحدث فيه عرض ؛ فإذا كان ذلك. 
العرض مما يكتسبه السكتسب » يصير كسبا له يقدرته . 

فإذا م یکن منبيًا ر ذلك الاكتساب قيل : إنه ملکه » 
و إذا نی عنه قيل : إنه لم که . 

ولات التصريف في المين لا يُوصف بأنه مالك العين ؛ فإذا قيل 
فى الواحد منا إنه علك العين ؛ فعناه: أنه مطلق التعمريف فيا » وبه فارق 
العائب وال وكيل . 


. » ف الأصل ؛ «الرسف‎ )١( 


: وأما الطاهر والننجس‎ - ۷١ 
فإنه برجم فى التحقيق إلى تصثفات أهل التكليف وتركها ؛‎ 
غد الطاهر : ما حل القربان منه على الإطلاق‎ 
. وقيل : ما لا يحب اجتئاب المصلى عنه‎ 
. قال : ثم اجتناية وإقدامه تصرف‎ 
وإذا قيل فى العين : إنها تجمّة » فعا : أن أهل التكليف منموا‎ 
. من قر يالة بكل وجه عند الاختيار‎ 
. زلهاى] 1 وقيل : حلة ماودب اجتفاب الصلى عله بو جه‎ 
والتتحرم فى العين رب من التنجيس ؟ حتى إذا ع التحرم فيه‎ 
. على أهل التسكايف على الإطلاق قيل : إنها تجسة على الإطلاق‎ 
وإذا ملم مله اھ ر أهل الشكليف وٌصف فى حته بالدجاسة  ولذلاك‎ 
يقال : هذا ا خبيث غير طاهر » إذا كان عرث”ما على غير مالكه ؛‎ 
. فيكون فى حق غير مالکه كالئجس‎ 
فيه وجه من التحري فى <ق‎ e ويقال : مال“ طيب طاهر  إذا‎ 
! من جعل طَيهًا طاهرا فى حقه ؛ فيكون كالعين الطاهرة فى حقه‎ 
: س وأما ادل‎ ۷۴ 
. فقد ذ كرنا حه ؛ وهو يقم إلى سؤال وجواب‎ 
ومهم من قال : إلى ثلاثة‎ 
. فزاد الإإزام » وهو داخل فى السؤال ؛ لأنه طلب” الانتصال‎ 
. والمروف التى يقع بها السؤال» تسمى : أدوات السؤال‎ - ۷۸ 
اختلفوا فى أنها : ک می ؟‎ 
: فالذى عليه جهور أهل الندر أنها عشرة‎ 


5 


وبعض النقباء زاد علا ثلاثة : 


١ 


وعم 

و 

ومنهم من زاد اثنين أيضاً : أمًا وألا » حتى صار خمسة عشر . 

وأهل النحو يقولون : هذه الزيادات داخلة فى تنا العشرة فن أمإ- 
esef >‏ 4 :دما . 

غير أنه لا أستط منه الأافه بق اام ؟ فتعذر استعالها فأضيف إايها : 
لام » أو عين » أو باع 

وكذلك « أمّاء وألا » فأصلها الأاف . 

واستتصاؤها يطلب من كتب النحو ؛ لكنا أشرنا إلى مالا بد 


متفه متك ., 


۹ - أمَا « هل » فظاحره » : الاستخبار» ولرد عى « قد » كتوله تعالى ‏ 
(كَبْل' وجدتم ما وعد ربكم سنا ) [ من الآ 44 | ۷]. 
وقوله : لإ هل أنتى على الإنسان ) [ من الآية ١‏ | 74 ] . 
ممق وقد » ولا يصار إليه إلا بدايل . 
وجواب « هل » :< نم » أو دلا » . 
نإذا قال : هل كان أو هل يكون ؟ 
فول : لاء أو أعم . 
و « هل » بظاهره لايستعمل إلا فى موضع الشك؛ فيسأل به عا شك 
فيه حل وتنصيلا . 
ش ٠‏ - والألف إذا قابلها « أم » طشوابها التميين والتخصيص كةوله : أعندك 
درام »أم دانير ؟ ‏ أعندك فلان » أم نلان ؟ 
غوابه أن مین أحدهاء ولا يكون جوابه «لاءوتم ». 
م1 - وم أم » حر "ف »لا رمادلا إلا الألف؛ لأنها من حروف الاستفهام 4 
فلا يقوم مقامها ماهو أضعف منها . 
ولا موضعان » أحدها هذا ؛ والثالى يخل تلم الآخر عن الأول» 
ولا يكون هذا إلا عقيب خبر. 
ويفارق حرف « أو » لأنه اطاب معين » ويكون م الشك . 
۲ - وحرف «ما» أ حروف السؤال» وإن كان الألف فى أضلا فيه 4 
فيقع به الدؤال عن الجنس » والوصف ٠.‏ 
وربما قامت مُقام جميم أدوات الذؤال» لكثرة نصرفها . 
فإذا قيل : ما عندك ؟ 


س و۷ س 


فتثول : عندى ثوب ؛ أو دابة» أو درام . 
وإذا أضافه إلى عين» فيكون سؤالا عن الوصف . 
كقولاك : ما وبك ؟ وما فرسك ؟ وما مالاك ؟ 
وإستعمل عمق د 6 » فيثال : ماعدده ؟ 
وعمنى « كيف » فيتال : ما حاله ؟ 
وعمنى « متى » فيقال : ما زمانه ؟ 
فلهذا قلنا : إنه أعم هذه الحروف . 
ثم بعدها فى القوة « أم » وقد بيناها قبل . 
وحرف «ما» يدخل على الاسم » والفعل » والظرف ؛ فيقال : 
ما زيد ؟ وما فعلت ؟ وما عندك؟ 
فظاهره لاستفهام مالا يعقل . 
ويستوى فيه الو حدان والمع والذكور والإناث . 
۳ - و وای 6 فلا يكون إلا بعد « ما » حتى إذا قال : ما وبك ؟ 
فقال : قطن ٤‏ کان جواباً ممما فتقول : أىّ قطان . 
٠‏ كان دول « ما » لاجنس . 
ودخول « أى 4 لتنويع الجنس . 
فكان أي“ دن م ما » فإزلاك كان بعد « مأ ) و« من » بکد 
وما »0 , 
وسمومها : أنه يستفهم به عمن لا يعقل . 


)0و فى الأصل : ا کد 


. وه من » لا يستفهم به إلا عن يعقل‎ ١44 
] 4 |+ َل بطنه ) [ من الأية‎ 2000 77 as وقوله تعالى : ور‎ 
» فيمن يعقل از‎ ] ٩۱ |٥ [4 از » کا أن قوله : ا وَالسَمَاء وَمَا بتآها‎ 
. وإن قيل فيه : إنه حقيقة‎ 
: و«أين » إستفهم به عن اكان‎ - ٥ 
. صار شر طا‎ ٩ و« مق » عن الزمان ؛ فإذا رن به؟نقيل:« مثى ما‎ 
ما - و « مت » يدل على النمل » أو على الاسے الذى فيه معن الفعل‎ 
دون الاسم الحض ؟ فيقال : متى دخل ؟ » ومتى خرج » أو بخرج ؟‎ 
, فهذا على الفعل‎ 
. ويقال : هتى المروج ؟ فهذا على الام الذى فيه الفمل‎ 
. ولا بصح أن يقال : متى زبد‎ 
. مز - و« كيف » سوال عن الصنة والهال‎ 
ولا قعل فى صنة لا تسكون حالا ؛ لأن الال لا يصرّف بها المنى؛‎ 
. فيكون الشىء كذلك مرة » وعلى خلافه أخرى‎ 
. و 8 4 يستفهم به عن العدة‎ - ۸ 
كوا - واعل أن كل سؤال يقابله جواب مطابق له ؛ وإنما يكون مطابيًا له؛ إذا‎ 
. افتضاه السؤال » من غير تعيين زيادة أو نقصان » أو عَدٌول‎ 
فالطابی: هو أنه إذا قيل: العام قديم» أو حديث؟ فيتو ل(‎ 
0 : وأما الزائد كةر ل السائل : حرام النبيذ الطبوخ ؟ فتجيب‎ 
. أحرثم يع الأنبذة‎ 
. » )ف الأصل:< فيل‎ 


س ۷ سس 


والناقص أن يقول : رم النبيذ ؟ 
فتتول : حرم الطووخ . 
والعدول أن تقول فى جوابه : حر “مه بعض النقباء . 
وتكون الزيادة فى العبارة لا فى العنى » كا يقال : رم النبيذ ؟ 
فتقول : حر مه ٤‏ وأحقاره 6 ووم شاريه , 
وکا تقول ف السؤال عن حدث الما : محدث » مستنتح » له آول) 

ل يكن ؛ كان . 
وذ - والسؤال الجدلى ( ت) : يقم أربمة أقسام : 
ومنهم من قال : هو خسة ؛ فقال : 
أوله سؤال عن هلية الذهب » يمى : هل لاك مذهب » آم لا؟ 
ثم عن نفس الذهب . 
ثم عن البرهان . 
ّم عن تصحيح البرهان . 
ثم عن اعاروج والقفْمى عن الإلزام . 
ومنهم من قال : إذا سأله عن للذهب » فند سأله عن هلية الذهب . 
ومنهم من زاد فقال : وسؤال تا به الذهب . 
وهذا عين السؤال عن المذهب ؛ لأنه يقول : ما تقول ؟ وما ولاك ؟ 
ومنهم من قال : السؤال الجدلى قسمان : 
عن اذهب » وعن تصحيحه . 
والإاز ام بالمتابلة وغيرها ليس من السؤال فىثىء ؛ بلدخل فى لصحيح 
المذهب السؤال عن الدلالة ووجهها ؟ 


()ف الأصل : « أو »> . 


سس ¥ عد 


وهذا لا يصح ؛ لأن الإلزام باللقابلة وغيرها » والسؤال عن الدلالة » 

والشوور أن أنسا Aa‏ أرمةوكل» سوال ف مما بأقه جو ابء إما يعم 
أو فاد ¢ بعاد أحدها دعل د الآخر : أر بم كانت أو أقل أو أكز ٠.‏ 

ومتى سأله عن وجه الدلالة ؛ فقد طالبه ما بستمر دلالة . 

ولا أستةم دلالة بل سپا الحم الور“ ؛ يكون تمنوءا ومنتوذا 
ومةلو ې ؛ فسكان ذلك و الا عا يكشف عن u‏ ولا يكون كذلتك» 
إلا ويكون سلما عما ذ كرناه . 

غير أنه وإن أورد السؤال على جهة الناقضة » أو النلب » أو المائعة ؛ 
فقد سأل عن وجه الدلالة » حتى زاد قوم فناوا : 

السؤال الرابم رعو الا بل ¬ يندرم ف السؤال عن ډوه الدلالة »> 
وإن متايلته ما يناقضه أو بمارضه ؛ أو غاب کلامه » أو رف ين اجم» 
5ُطالبة بوجة الدلالة . 

ولهذا قيل : السؤال قسمان » وإن كان امششبور ما ذكرناه . 
ووه ثم الم أن هزه الأسئلة تر ةب : 

فالسؤال عن مامية المذهب مرتب على "سوال عن المذهب على 


فول من اله ٠.‏ 





)اق الأسل : الأولى ' 
(؟) ف الأسل : « معلوما » وقد وجدنا أن الأثسب هو ما يتاه اعئاداً على ماورد بعد ذلك 
مباشرة عن السؤال تال : 3 على جبة المناقضة أو القلب أو اابالعة » , 
(۴) فى الأصل : « هلية » . 
ولقد اعتمدثا فى هذا التصحيح على رأى الجوبى افسه( ينظر من س ١‏ إلى س ١‏ فقرة ٠۹۰‏ . 


— ۴ 


سس ۷Q‏ س 


والسؤال عن الدلالة بعد السؤال عن معرفة اللأهب» وعن وجه الدلالة 
بعد المعرفة عا يداعيه دلالة . 

والإازام بالا بلة وغيرها بعد المعرفة بوجه الدلالة » إلا على قول من 
جوز الإلزام على المذهب ؛ فإنه يقول : يجوز الإلزام على المذهب ما يازءه 
الفصل . 

وهذا فى التحةوق سؤال عن الدلالة ؛ لأنه استئراق با وجب الذرق 
بين ها يقوله ولا تقوله ء والفرق لا يتم إلا بما هو دلالة. 

والأؤلى ألا بقل الإلزام على المذهب ؟ فإنه يرج بالسكلام بينهما 
عن طريقة الجدل» ومختاط <تى لا يتبين ةرق اللاصود لها؛ وبالله التوفرق. 
واعر أن الإلزام على الدلالة ‏ هو مؤاخذة الستدل بطردها - ويكون ذلك 
بعد الطالبة بوجه الدلالة ؛ لأنك لاتؤاخذه بطردها إلا وقد سامت له 
ماادعاه دلالة . 

وايس لاساثل أرثك يقول : ل تقول كذا؟ أو هلا قلت كذا 
فى الضرب الأول والثالى . 

وإ ما يقوله» ودو فى الم الثااث والرابع ؛ لأنه يقصد بهذا العام“ 
والإفساد» ولا يتم ذلك إلا مد د كر للذهب والدلالة ؛ لأن ااسؤال عن 
الذهب والدلالة ليعرقبما ؛ لا ليطعن فما . | 

فإذا عَرَفَهَما حقيقة يكون له الطمن ؛ فيصح له ذلك بعد هذين 
فى الثالث والرابم . 

ولهذا قال جور أهل النظر: إن السائل إذا كان عالا يذهب السثول 
وکان مذهبه مشروراً عنذه ‏ لا شك فيه کان له أن يبتدى” بالسؤال 


عن الدلالة . 


س ءاي سد 


وإذا كان ل أن دليله فى ذلك الذهب أمر معلوم لايتعداه كان له 
الطمن ‏ ابتداء فى دلالته . 
بيو ثم يفقم سوال السائل إلى وجوه ؛ 
منها ما يمين السك عليه بالسؤال » فيقول : النبيذ حرام » 
أم حلال ؟ 
[لكادى] فيجبكون/ جوابه جزء؟ من الؤال ؛ فتقول : حلال » أو حرام . 
فهذا سمى : سوال حجر ومنع . 
ومعها ما يكون مما » ويكون قصده تو يض الأمر إليه فيتول : 
ما تقول فى النبيذ ؟ وسمى سوال فويض . 
ومنها ما يكون سؤاله مجلاء ولا بظمر به قصد السائل ؛ فيحتاج إلى 
إعادة السؤال عند جواب المسئول . 
مثل أن تقول : الل هل يقتل بالكافر ؟ 
أو تقول : الطهارة » هل حب رتيما ؟ 
فيقول المسثول: ببعض السكفار يققلدون بعض أو فى بعض الطبارات. 
رتیپ دون بعض . 
فيحتاج السائل إلى تميين السؤال» فيقول : 
السل »دل يققل بالكافر الذمى” ؟ 
أو الطهارة الصنرى » أو الوضوء» هل يحب "رتيا ؟ 
فيكون طعا فى سو اله الأول ؟ 
ومتی سأل عا لا يشتبه على عاق لكان طمنا فى سؤاله ؟ 
كن يقول : هل الما موجود؟ 


A إ‎ = 


وهل فی الد نيا مكة ؟ 

وهل هذا اشخص » أو هذا الجبل موجود ؟ يشير إليه ؟ وما 
شا كل ذلك ؟ 

وهذا لاتجاب » ولا "يلعفت إليه » ولا يبأ بسؤاله ؟ 

وهتى سأل سؤالا مطلقاء ينقسم عند السئول والسائل» أو عند أحدها 
يكو ن خط »حت دين » مثل أن يقول : 

المج » هل rs‏ محظوراته ؟ فهى عندها تنم . 

وهل ققل الس بالسكافر ؟ فهو ينقسم عند الجيب . 

وهل فى اليل زكاة ؟ 

فبو عند أهل الكو فة ينسم ؛ يب فى الإناث دون الذكور. 

وإذا كان منقسما عند السائل» كالمننى 7" سأل شافعيا عن بيمااد ير ؟ 
مفقرق اكم عنده بالإطلاق والتقييد ‏ وإن كان التدبير للطاق والقيد 
عند السئول سواء ؟ 

فيكون مخطثاً فى إطلاقه إذا انقسم عنده ؟ 

ومتى عن السائل ولخصه بموضم النزاع ؛ فأخذ الجيب فى جواب 
عام ثم قنتمه کان مخطاً عاجرا . 


مثل أن يسأله عن وجوب القود على لاس بقتل الذى الى لم 
م“ 
ينض عې ده ٩‏ 

فأخذ السثول بأن الكفار على أضرب . 


وکا يسأله عن ال1 الال ؟ فيقول : ااعقود منقسمة . 
3 (0)ف الأصل : كالمنينى . 
(50- اللكافية فى الجدل 4 


وعكذا إذا زادفى الجواب على الؤال » على ما بيناه ؛ ولا يكون 
ادلات الزيادة تماق بالسؤال » كان الجيب معطا ؛ ومصباً » إذا كان لها 
تماق بالسؤال . 

كراب الننى عليه السلام حين سكل عن التطبر ماء البحر فقال : 
< هو الطبور ماه » الك ميئته 06" . 

فبذه زيادة مرضية ؛ لأنه بين تطبيره » و إن مات فيه ما مات ؟ 

وحين سأات الرأة عن الصبى الذى رفنته عن هودجها : ألمذا ح؟ 
قال عليه السلام : « م » ولاك آجر !)© 

ولأجرها تعلق بحجّه ؛ لأنها الجولية لأسره فى إتهام حجه . 

وإذا كانت السألة عاو امک فى جوانب كلما على الملا ؛ 
فالأولى بالسائل أن يمين الوضم الذى تكون الشببة عليه فيه أ كث » 
والكلام عايه فيه يسل » وعلى السثول أشد ؛ فرما يميّن السثول 
السكلام فيه ويفرض الاليل عليه ؛ فإذا أطاق ريا فرض اكلام حيث 
يتعذر على السائل مكالمته » ولا تنح( شبهقه بكلام اليب فى ذلك المكان» 
غير أن الأمر إلى السثول فى الفرض ؛ فإن عين السائل عليه مكانا » 
فله أن يعتله إلى أى جانب شاء ؛ فإن خير امسئول السائل في فرض المسألة 





أ( 





اب۲١ الترمنى طبارة‎ - 4١ وروی أيضا د [ الحلال ] ميته » أخرجه أبو داود : طبارة‎ )١( 
مالك فالوطاً:‎ 1١8 صيد › و" ابن ماجه : طبارة 4" صيد‎ » ٤ : النناش : طہارۃ 45 ء مياه‎ 
لدج ملام‎ ¢ YY |۲ : ابن حل‎ ٦ صيد‎ ٠۳ الداری : وضوء‎ ١ صيد‎ 1١ طبارة‎ 
efe ا‎ | F۹ 

(۲) أخرجه ملم : > ٠١4145‏ 1 اغا - أبو داود : مناسك م الزمذى حج A۳‏ .۰ 
الفسائى حج ۱١‏ » ابن ماجه : متاك ١١‏ » ومالك فى الوط : حج 544 ابن حثيل ۳ / 42ت 
غ /هلا١‏ 

(۴) ي الأصل : عام ٠.‏ 


فى جانب » فاختار جانها يصعب على المسئول السكلام فيه » لم يكن له نقل 
السائل بعده ؛ فإن فعل كان منقطماء و إن أطاق الال سؤالة فى مثلهذا 
وأطاق السثول حوله بحيث يعم 
وإقامة الدلالة على الإطلاق نزرد فرض السألة وتعيينها فى بعض ال جوانب 
كان منقطماً » لأنه بإطلاقه فى جوابه ودليله تضمن نُضرّة المسألة بأطرافها 


جوانب السألة » ثم بعد الشروع فى النظر 


وقد ظبر مره عن تصحيحها يما ذكر من الكلام . 
الوم إلا أن يكون دلیل يتضمن التعيين والتخصيص لجاب دون 
جانب »كان غير منقطم » وإ ن کان جوابه وفتواه مطلتاً عليها . 
4و١‏ - وليس للسائل مطالبة السثول بتمتين الدلالة ؛ يا ليس له ذلك فى النتوى 
فيقول : لا نسعدل إلا بالدليل الفلاتى » أو فى لاوضع الفلائى » إلا أن 
يكو ن السائل” مسترشداً مسنهديا فیقول: كيف وجه التعلق بالدليل الفلاق» 
أو وجه" تصديح الجا نب الفلاى ؟ 
أو يقول : هل فى المسألة من ديل العتل » أو من السنة المتوائرة » 
أو من نوع كذا من الإجماع أو القياس ؟ 
فيكون سؤاله يسا » والمسئول بإجابته إلى ذلك مأذوذاً مصياً . 
ومتى بى المسئول كلام على مقدمة أو متسدمات کات كلها 
[[١اش]‏ على الللاف » / فلاسائل مطالبته ب#صحيح كل مقدمة على الترتيب إلى أن 
ينتبى إلى الفرع المقصود بالسؤال . 
وله أن 9 له تلاك المندمات ويُبينَ أن هذا افرع" لا ينبنى عليها. 
(١)ف‏ الأصل « تزيد»ء 


(۲) ف الأصل : « أوجه » » وقد أضفنا « و » ليكون : أووجه ليستقيم العنى . 
(0) ف الأصل : « كان » . (؛) ف الأصل : « النوع » . 


س ٤‏ د 


وله أن مرد الكلام فى هذا الفرع وبين فساده » مع تسام تلك 
الاصول إذا قدر عليه . 
دەق أمقنم المسئول عن جواب ما سال عمه إلا باليناء على غيره 
رص سے اس ر ول 2 0 
وكذف عن وجه عة ابتنأ نه عليه » زم الساتل' متا اعثه وراك ما فر ض به 
س اله ؟ 
فإن لم ينقد للسثول إلا بالكلام فما ين وفرض فيه سؤاله 
کان نتا ء لا يناظر . 
الام إلا أن يكون السثول غير قادر على بيان كيفرة البناء ؛ حيقذ 
کان هارا » والسائل فى ترك متا بمته له مصيباً . 
وإذا بان لاال وح اليناء 4 وكان مأ ی عليه i‏ عندة کان 
ف مطاليتة له اجره م نا الفر 2 عليه نا إلا أن 4 ید به بيان 
عجره بأصو له عن ای ؟ فيكو ن کالقادح ف أدو له تلات ېلم ما (aaj‏ 
1 ت 
عليه من القاعدة عن لك الاصول اكه لان للسائل ذلات إلا يألا ينازعه 
ف شىء م کم ر4 هذه القاعدة e‏ أصوله ¢ الق لا کون ف تراك 
المنازعة ف أسليم هذه الا عدة و افيا . 
ومتى نازعه السائل” فىدليلر يتفتانعليه؛ ولا يكون زاعه فىالكشئف 
عن وده تعاقه بالمدلول کان ما ع . 
فإن کان الدليل” متلق فيه ينبما » أظر فية ؛ فإن كان دليلا عند 
السائل دون للسثولء لم يكن ححة على السائل هن المسئول وهو لا يقول به؛ 
لأن مال كلام المسثول إلى نة مقالته » وكيف تنتصر مقالة القائل 


م 


عا يسال 6 ولا ص عنذه نصرتها ره ؟ 


(١)ف‏ الأصل : « بينا» . (؟) فى الأصل : « من ». 


A0 —‏ سمه 


وقد کون السائل "ركه فى هذا الكان؛ وإ ن كان من أصله القولبه 
لثىء هو أقوى منه اوج عليه تر كه به فى هذا اوضع لابتم للسائل بيانه 
إلا بأن يصير مسئولا » والمسمول سائلا منقطما مما هو فيه فى الحال. 

وإ ن كان دليلا عند المسئول دون ااسائل » واستمر تعلقه بالمدلول ؛ 
فإن يكن اطلاف فية مشهوراً له تى الفرع عايه أو تقل السائل إلى 
اصح ذلاك الدايل مما دل عنده على صحته ؛ هذا 0 يختلفوا فيه . 
وإن كان وجه تعلقّه ,المدلول » أو كان اطلاف فيه خنيئًا > وقد استسلم 
السثول فى بدء كلامه » كات له بناء الفرع عليه أيضا بلا خلاف . 
وإن ل يكن قد استسل فى بدء المسألة . 

فنهم من قال : ليس له ذلاك فى الثاتى ؛ لأنه أظهر أعرة المأ 
ا لا حالف الم فيه . 

وإذا م يتمكن منه إلا بالبتاء والنقل »كان ترا . 

ومنهم من قال : الميرة ما صح عنده » لا عوافتة خصمه ؛ وإبما 
خالفه فيه خصمه لتتصيره فى معرفة صحته ؛ ثلا بضر جهل لصم يها صم 
و بالا على العالم بصحةه » حتى عنعه من بیان صحهه » وما تعلق به لمن جهله 
لفرط تقصيره . 

وإذا اختار السائل تقل ال كلام إلى ما اوّعاه أصلا بعد بيانه للسائل 
صا البناء » لم يكن لله مول مؤاخذة السائل بقسلي ذلك الأصل كرها» 
فإن فمله کان ا عاجرا . 


() ف الأصل ' إِضى ٠‏ 


إللااى] 


وقد قيل + إذا كان دليلا مورا هو دليل على أصل السثول دون 
السائل كان للاسثول مؤاخذته بسليمه ؟ لأن قصد السائل مناظرته فى هذا 
الفرع ؛ فإذا صار السائل” إلى طلب تصصيح ذلك الدليل بعدأن كان معر وفا 
عثاه من أصله القول به والملاف فيه » كان مطارليه لامناظرة فى أصول 
الفقه دون ما ابتداً به من المناظرة فى الفقه وقصدها الفاقبة . 

وهذا خلاف ماقصداه ؛ فإن للداظرة فى أصول الفقه له اس آخر 
وقوم آخرون ؛ حتى زاد قوم من هؤلاء ففالوا : 

يب على السائل سا أصول المي بكاباء وهذه مبالئة » والأحسن 
مارتبناه على التنصيل الذى فصّلناء» ومر ف من رمم الساف فى مناظراتهم» 
وحفظ أصول جدالمم » وكل هذا الفسئول . 

ما السائل كه خلاله فى أ كثر هذه الفصول؛ حتى لايمكنه 
السثول من تصحيح ثىء نازعه فيه السائل" ؛ فإن فيه قلب السثول 
سائلاء والسائل مسولا » وعكم ظهور القصود» والوْمَعَى بالناظرة ولأ 
کل شىء خالفه فيه اأسثول فهو غير حجةء ولا حق عند ااسئول ؛ بل 
ادّعى أو قطع بفساده » وما 5 أو قم بقساده ل زمه راك مالم يفسسد » 
أو ظمر ته عنده . 

ولأن السائل هو الذى منَع السثول دين ادّعى عليه فساد ما طالبه 
بالدايل على صعته ؟ فلا م منه 1 التصحيح » والدليل على تصحيح مالم 
طالب بمصحيحه »لكا لالع البيّنة من لابطالبة بها ؛ ولأن السائل لم 


ددر ص a‏ المسدو ل؛حی ر بل لع فضه عن س4 بإقامة ابر هانءأو تی 


. في الأصل : المسثول‎ )١( 


— لاخر سام 


دعوى ؟ بل هو الذى تمر"ض للسئول ؛ فله أن يزيل تمراضه عن نفسه ؛ 
ما مون وإصدب . 

ومتى ظهر وجه نلق الدليل بلمداول من غير حاجة إلى تكليف 
فى الكشف والإظهار بأن يكون لفظا بِيناً ظهر فى الإيجاب أو الإستاط 
بنفسه ؛ أ وكان معنى ظاهراً غير خنی ولا غامض لم يكن للمعتر ض الطالبةاً 
يبيان وجه تمده باکر ؟ فإن كمل کان خملا إذا أشار إلى وجه ظووره. 

وفيا ظهر من الأدلة لابسمع من انلم فيه امنا كر ة والناظرة أو المطالبة 
إلا قد ما يليق به . 

فان ادّعى انلعم أنه لا يتبيّنه ‏ بعد هذا ااقدر من البيان ‏ قطم عنه 
الكلام . 

کا أن مرك جحد ما يله كل عاقل - ضرورة - لم تفل 
بالكلام معد , 

وإنما يطول النظر والناظرة فما دق وخفى عن عقول المتلاء » أو عن 
فم العلماء ؛ فيدر من يتبلد فيه » أو ينزيد اابيان بالإكثار . 


٠‏ ين | انوس 
الفِضي الاو 
فصل“ فى طرريق معرفة الأحكام فى الشرع 
5 — اعم أن ما بو صلا إلى العم م لا عه من اكام الشرع طريقان : 





خب و نظ . 
أو قاب خطاب ومع . 
فاندرج فى الطاب واغلير 3 : الكعاب والسنة والإجماع . 
وفى النظر والءنى : أنواع القياس واامالى المفهوءة ٠ن‏ أنو اع الطاب . 
فأقوى الطرق فما : 
م نو ص السنة المتواترة . 
ثم الإجماع على اختلاف وجوهه وأنواعه . 

ثم ظواهر الكتاب . 

9 ظواهر السئة ٠.‏ 

هذا إذا 0 م هن التميوص 000 فى الود بالنص 55 

فإن قصد بالنص معنى فَهم” بنفسه ؟ فهو قائم قم النص ورا يكون 
أنوى منة 6 ويكون مما عل الألناظ والطواهر ٠.‏ 

ويندرج ف الغأواهر : الوم ف الأحوال والأعيان والأزمان 0 إن 

ا ايه 
0 كل عام ظاهر” فى ممومه ‏ وإن لم یکن كل؛ ظاهر عامًا ‏ , 
)١(‏ فى الأصل : د والتظر ٠.»‏ (؟) فى الأصل  :‏ الأحاديث » . (۳) فى الأصل:2 مماتى » . 


ثم أقاويل المحابة رضى الله عنم » على قول من رآها حجة . 
ثم المقاييس على اخثلاف وجوهها وأنواعها على رتيا . 
۹ مم الطاب يقم إلى : أمر ونعى . 
فيكون الأمر لفلا ويكو ن غوى ودليل لظ . 
وكذا النمى” . 
والأمرث بالثىء لايناقض النعى عا دح الجع” بين متعافئهما ؛ لكن 
يناقضه فما يستحيل جمعهما فی , 
وبكون الأمر بصينة امبر كقوله : « الأعمال بالنيات 96" , 
وكذلاك النهى يكو ن بصيذة الخير على الننى » كتوه عليه السلام : 
د إن صلاتنا هذه لايصلح فیا من كلام الادميين شىء »9 . 
ويكون اللكةاب والسنة برا عن فمل من صاحب الشربعة ؛ 
أو تقريراً على فمل ؟ فيص التماق يجميعه فى إثبات السك الشمرعى 
وتنصيل طرق الأحكام وأقسامها ووجوبها. 
وكينية السكلام فى رتیما ينْمَقَصَى فى ذكر أصول' الفقه ومنه إطلب. 
وهذا الكتاب 0 كيفية التصرف فا لمن عرف الفقه ( ٤۷‏ ت ) 
وأصوله ؛ فلزللك "ركنا الاستتصاء فى ذ كرها . 


وبال التوفيق . 








(1) فى الأصل ؛ جیا . 

(؟) هذا حديث مشهور من رواية عمر بن الخطاب » أخرجه البخارى فى صدر صحيسه ٩ / ١‏ : 
مل فى كعاب الإمارة : باب قوله (ص) « إا الأعمال بالنيات 6 ١١١1 ١6١6 / ٣‏ وان ماجه 
فى كتاب الزهد : باب : النية ؟/ ١41‏ وأحد فی المند ١‏ / ۲۸۵ والجيدى فى مسئده ١915/1‏ 
والمطيب فى تاريخ بغداد ؛ | 56514 / ۰۱۰۴ ۳٤۹/۹‏ وأبو يي فى الاية م / ٤۲‏ ونی أخبار 
أسبوان ۲ / ١١١‏ - قال ابن حجر ف الفح : « رواه كل أمة المديث ما عدا مالك فى الوملاً » . 

(©) النسالى : سهو : ٠١‏ ء واين حثيل ٤٤۸ » ٤٤۷‏ ولاحدرث صي أخرى . 


الفمئلا لئان 
فصل ”[ فى كيفية الحصول على الم ]" 





و0 ٠‏ سح الى ٠.‏ م ع 5 ٠.‏ 
۷ قد ذكرنا أن السثول لا حجر عليه فى التعأق بالأدلة ؛ بل يتشير فا ؛ 


بالطريق الذى به بل تفاصيل بات القرآن لم يشتغل' بالسؤال عن طريق 


فإن اختار التعلق بالنص » فإن يكن من الكتاب وانكشف اسائل 
بوه ؟ إن ذلك منت وعؤن , 
وإن كان مما خنى طريقه » بأن كان لففلا على قراءة شأذة أو غريبة 
عنده کان له الاسةكشاف عن طريق ثبوته . 
فإن سكن السئول من بيانه بطرق سائر الأبات صار ثبوته 
على القطع ؟ وإن لم يتمكن مده إلا بطرثق الأحاد راعى فيه ما يُراعى 
فى الأحاد من أخبار الرسول عليه السلام ؛ فإن ثبت بعاريق سميح كان 
السو كالمتملّق يخبر واحد يور عن الرسول عليه السلام » فليس له عفد 
التمارض والترجيح دعوى القطع فيد » كاله ذلك فى سار آبات القران . 
ثم تقر فى دعواه أنه نم ؛ فإن رأى فيه وجهاً من الاحمال حيث 
ادّعاه نضا : بين له ذلاك . 
فإن لم بمسكده إزالة دعوى الاحمال :كان عاجرا منقطعا ؟ و إن فال 
بعد يجزه عنه : هو دايل” فى السألة بظاحره أو مومه » و إن لم يكن نضا » 
واستدل بظاحره لم کن منة وكان تاركا لتصرة ما ألم نصرته إلىخلافه؛ 





. إضافة من علدا للدلالة على مضمون الفصل‎ )١-١( 


فيكون مُنتقلا من دليل إلى دليل » وذلات انقطاع لا مال . 
وإن بن السائل وجة الاحمال فيه » لا من حيث اذّعاه نضا » كن 
يتملق بقوله عليه السلام : « 2 بك ولا جز أحداً عدك ١‏ 
وادعاه يمن توجه إليه كاف المخَاطبة ؟ 
[ل۷١ش]‏ | فيتول السائل : أراد به يمزيك إن لم يمد غيره ؛ أو يمذيك 
ون فى مث-ل ذلك ولا ری من“ لا يكون على حالك ؛ أو جزبك 
إل نظفر مال قبل ذيحه . 
أو غير ذلك من أحوال الخاطب ؟ 
فإن بين اسول : أن ادَعِييْهُ نضا فى الخاطب لا فى أحواله » وهو 
لا تمل غير الخاطب . 
أو ادعيته ملا نضا فى السارق » لا فى أحواله . 
أو فى الشرك لا فى أحواله : 
كان مقطا لدعوى السائل . 
وإنلم ييمكن من هذا البيان :كان منقطءا » و إن كان الثىء فى نفسه 
نصا حيث ادعاه ؛ لأنء انقطم عن مشية دعواه وحفظها . 
وإن بان لاسائل وجه كونه نصا » فأخذ يدافمه بأحد ما ذكرناه 
كان السائل منقطعا . 
ا إذا بان له وجه الدايل بِأنْ كان ظاهر؟ » أو أظهره المسثول 
فطاليه ببيائه : كان تمتا لاك 1 . 


(۱) أخرجه البخارى : عيدين 58,3٠١ ۰۸ ٠‏ أضاحى: ١١6 ١١١81١‏ مسلم! 





أُضاحى مع لاءة أبو داود » أضاحى o:‏ 


(۲) ف الأصل : «لمن » . 


فإن اناد للمسثول فما هر من وجه كونه نضا » لم إسمع منه الظاهر 
ولا العموم ولا القياس؛ لأن الظاهر والعموم .لان على النص بالتخصيص 
والتأويل والترئيب . 

والقیاس إنما ہی قياسا إذا سل عن النص ؛ قأما مع النص 
فلا بص ور مخلافه قياس يسم . 

فان وجد السائل نما يضاده ؟ فإن بين السائل تأخره بارخ معلوم 
عن نص المسثول و ءاه جميما : انقطم السثول . 

وإن ل يتمكن السائل من بيان تأخره كان منقطماً . 

حتى إذا عَرففَ السكول تأخره ولم يعرف السائل : وجب عليه ره 
واللصير إلى 3 نص السائل» وصار منقطما فى حق‌الشر يمة دونحق السائل. 

و إن( رى" تار هما ولا أ جت الأمة على العمل بأحدها : وَحَبَ 
الإعراض عنما » وصار المسئو ل منتطماء ليس له ارجح نصّه على آي * 
هه بضرب من الترجيح إن سکن منه۔ عل ما ررد شر حه فی ا يواب 
الترجيح . 

فإن كان النصرة من السنن ؟ نظن السائل فى إسناده ؟ فإن وجده 
مرسلا أو منقطما أو موقوفا أو جهولا : كشف عنه المسكول . 

فإن لم يتمكن عري دفعه بإزالة دءراه أو بالبناء على أصل : 
صار منقطءا . 

وإن کن مئه : رال عند سال 1 

و إن حاول السائل معارئته بالإجاع على خلافر f>‏ ذلاك النص 
كقاباً كان أو سنة ‏ كان سؤالا من السائل فى موضمه ؛ لكنه بنظر 


— 


59 ل 


بيه ل 


السائل ؛ فإن أمكنه ظهاب نوع من الملاف فيه على وجه يبت وإعد : 
خرج عن سوال . 

وإن لم يتمكن من ذلاك استدل بالإجاع على نسخ ما ادعاه نصاء 
وإن ل يل وجو الناسخ على التعبين ؟ لأن الإجاع عرق وجوة الناسع 
على الجلة سلما »و إن ل يعرفنا عيته . 

هذا وجه تمسثفيما فى النص . 
ومتى كان النص:”؟ متوائرا : قام مقام الكتاب فى طريق ثيوته وإن 
اثترقا فى وجوه أخر . ۰ 
وإن كان النصرة من أخبار الأحاد ‏ وكلام فى شىء من أصول الدين 
أو أصو ل النته الذى أو جب علينا الل ب( رم السئول قبو 1" إن أورده 
السائل عليه » ولا على السائل قبوله إن أورده اأسثول ؛ لأن امم لايستفاد 
من خبر الواحد إذا لم يكن معصوماً فى نفس . 

ومتى لم يجد السائل” أو السئول سبيلا إلى دفم ما اذّعى” عليه من 
النص بشىء مما ذكرنا فيه : تأمل فيه فرعا يكون ف الافظ زيادة صار 
لأجلرا نضا » أو نقصانا بإسقاط حرف منه صار نصا فيستدر كه على خصمه؟ 
فتسقط بذللك دعوى النص عليه . 

نإن ميحد شيئا مرك ذلك انقاد له» وصار عا كان عليه من 
المقالة إليه . 

و إذا ادّعى السشول ثبوت ما ادماه نضا تواترا ؟ ل يقلراه السائل في 


حی يكشف له عن كونه تواتراً . 


.» فى هامش الأسل إشارة إلى تتسير 3 النص » هنا بأ نه « الينة‎ )١( 


إلحدى] 


فإن ل يشتذل المسثول يبيان كونه تواترا ؟ طالبه ااسائل” به » حتى 

بصي عند السائل معلوماً كوه توائراً . 

فإن كان القواتر فيه ظاهراً» ركان الغرب الذى بوجب الع ضرورة 
م السائل لا عالة بأدلى بيان كونه متواتراً بأن ل ابر عنه ضر ورة 
وإذا ليم السائل عند كثفه عنه الخبر ضرورة كانت دعواء2" على 
السائل ياطلا» وعلم السائل إذالم يمد نفسه مضارة إلى الل باحر بأن 
دعواه التواتر فيه لست بصحيدة . 

فإن قال : أذعيه تواتر؟ وجب العلل من طريق الاستدلال - وهو 
أنة مستفيض فما بين أهل النقل » أو تقل جاءة فم كثرة ؛ غير آم 
عصورون »ء فلا بد لاسائل من أن يتف على وجه دعواه : أنه مستفيض 
أو منقول هذا النقل الذى ادعاه . 

وإذا بيه له الول وعل مخبره استدلالا : قبله ولا رده » 
ولا یازمه مله شىء . 

وإن ادعى : أنه وار من طريق المنى ؟ طالبه بأخبار من حهات 
كثيرة فى أمور مختلفة ترجيع معانيها إلى حكر واحد ؛ فإن أمكنه بيانه 
وتخصياه : قبله » وإلا رده عليه ؟ 

وإن قال : أدعيه تواترا فى العصر الأول | أو فى عصر قبلنا ؟ 
فنطالبه ونقول : بأى طريق تنقل هذا القوائر من الععمر الأول والذى 
بعده إلينا ؟ 

فإن قال : أنقله نواتراً أيضًا من طريق التواتر ؟ طالبه ببيانه على 


دسب م ذكرناه ٠‏ 


.» ف الأصل : « كان » . (0) ف الأسل : مأو‎ )١( 


س 86 س 


وإزقال: بروابة واءد عن واحد عدل؛ عن عدال» إلى ذلك الهمر» 
خقد ادعى عليه نوائرا ثمبوته من طريق الآحاد » فيراعى فيه ما نراعى 
فى خبر الواحد ؛ فى الرد والةبول . 

ومتى اذى عليه نوعا من التوائرء ثم نزل عند الكشف إلى أويع 
أدلى منه فى الارجة ول يتمكن من بيان الذى ادعاه أعلى فى الرتبة من 
هذا الذى بينه كان منتطما . 

وعكذا فى سار الأدلة من الإجماع والقياس وغيرها إذا ادّعى ثبوت 
ديل بطريق أقوى فنزل إلى طريق دونه عند البيان كان عاجرا عن عة 
عا ادعى نصرته . 

وإن ادّعى ثبوته بطريق ٤‏ ثم بينه ٤ا‏ دو أنوى هزه ل يكن منقطما ؛ 

لان الأدلى داخل فى الأعلى » ولاس فى الأدى ما هو أعلى مله , 

کا لو ادّعى ظاهرا فى السألة ثم كشنعنه ف کان صا لم يكن منتطماء 
وإن كان متعرا فى امبر عنه » لأن معنى الظاهر موجود فى النص - 
و إن كان أبلم مئة. 

وإن ادّعى نصا ثم عند المطالبة صار مستدلا عى النص دون لفظة 
كان منتطما ؛ لأنه دون النص» فيكون جخزلة من استنيط الاستدلال من 
الظاهر على طريق انى عند دعواه التعاق بالظاهر ؛ فيكون فالسا 
الامستدلا بالظاهر ؛ فلا يكون منه مقبولا » كذلك ما ذ كرناه . 

٠١‏ سل وإن استدل الستدك بظاهر أو عموم من كاب أو سنة واجتهد السائل 
فى معرفة طربقه على ما بيناه غ يکن درل دفه بالقدح فى طر يقد 


نظار فيه . 


س ايه س 


٠.‏ 2 ۳ س ەرت 
فان آمکنه دفعه عن دعواه وان ظاهر أو موم 6 بأن بدعيه خملا 


لا کن التماق به كشف عنه وزال عنه دعواه . 

ولا ازم السائل” إذا ادعى فيه الإجال أن يرن دعواه بالبيان 4 
بل على المسئول أن يكشت عن وجه کو له ظاهراً وعموماً غير ل . 

فان نه بو جه لايزول یه وج الإجال 6( وادعى على السائل ألى قل 
كشفت عا ادّعيت عا حب عل“ منذلاك؛فقد تعين على السائل الكش 
عن وجه الإجمال فيه - فإن لم يكن ساقطا ببيان المسثول - قيل : فقد قيل: 
إن السثول منقطم ٠‏ 

وإن أَحَذْ فى إفساد ما قاله السائل بوجه آآخر غير ما ادّعاه وقيل له > 
إن الزيادة على ما بين ما يسقط دعواه للاجال » وإن كانت الزيادة غير 
داخلة فى بيانه قبل الاجم إلا أن يكون دءواه الأولى فی" البيان عا 
لا يكتنى بد ف بیان العموم وأاظوادر 0 لياش كان مط منقطيا ¬ وإن 
يدنه آذرا . 

ومثال مايمكن دعوى الإجال فيه من الظواهر : 
قوله تمالى  :‏ وا اف المي" ) [ من الآبة : ٠٠‏ | ؟]. 
8 ۴ بے کے صلم ار مص س 
وتوله : ( أَقيموا الكلاة وآ توا از اة ) [ من الآية م4 | ؟ ] . 


وقوله 9[ صلى الله عليه وسل |" : د الأعمال بالنيات » , 


69 ف الأصل :2 الأول 6©ء 
(۲-۲) زيادة من عند ا إستلزمها الباق 0 فالنتصوص العالية دن الئة . 


(؟) سبق خريجه : انظر هامش رقم ۲ من صفحة ٩۱‏ . 


وثوله : « رفع عن می ليطأ والنسيان » . 

وقوله : « لاصلاة ولا صداق ولا نكاح إلا بكزا » . 

فإذا قال السائل : قوله  :‏ أَحَلك الله الْمَيْمَ ) [ من الآبة ۲۷٠‏ |۲ ] 
عرف حرف التعريف- وهى الألف واللام ‏ وهو من الوجدان؛والتعريف 
يقصد به للعبود ؟ فإذا لم يمكن بيان للعبود كان تملا ؛ فإن بدأ لاسثول 
بالكشف عن أصله والبناء عليه ؛ وقال : إمهما لا يدخلان ف الوجدارتف 
إلا لجنس ؟ لم يكن للسائل منازعقة إلا بأن مختار نقل الكلام إليسه > 
على ما يناه من اختلاف الناس فى وجوب تسلم أصول السئول 
على السائل . 

وإن قال للسثئول” : مذهبى ف ىكل عموم أو فى الوجدان إذا دخله 
التعريف أنه موقوف لا يصح التماق به إلا بقرينة » غير أنه فيهذا لأوضم 
قد دات الدلالة على أن اراد به ما ادعيت فيه . 

ومكذا إذا قال : مذهبى فيه أنه للعهد ؛ فإذا لي يكن هناك معبود 
وجب التوقف فيه » إلا أن الدلالة قد دات على ما ذ كرت؟ هل على السائل 
بعد إقراره بإجاله أن يطاليه اداه على للراد ماه ؟ مب على الللاف 
فی وجوب تسم أصول امسثول على مارتيناه . 


(؟) رواه ابن ماجة فی سئئه ‏ باب الطلاق المسكره والناسی من كتاب الطلاق ١‏ / 565 قال 
الإمامان أحد بن حنبل وممد بن اصر : أنه غير ثابت وذكر الملال من الحنابلة فى كتاب العلم أن اد 
قال : من زعم أن £ والاسيان مر فوع نقد حالف كتاب اللهوس:ةرسوله صلى الله عليه وسل ؛ فإن الله 
أوجب فى قثل النفس ف الخطأ الكفارة ‏ انظر أيضًا ‏ فى حقيق هذا الحديث ماورد فى طبقات الشافعية 
الكيرى ٣+‏ / عو مع هه؟ ( طبعة شق ) الأسعاذ #ود الطناحى والدكتور عبد الفاح الحلو . 
(؟) ورد بالنسية ل « الصلاة » «لاصلاة إلا يفاحة الكتاب » أخرجه الترمذى:مواقيت 115 
وابن حنبل ۲ / ٤۲۸‏ ولاحديث صي أخرى - والفاتمة تقرأ فى الصداق والنكاح . 
١‏ ( ۷ - الكافية فى الجدل ) 





فأما إذا قال : مذعبى أنه للمهد ؟ فإذا لر يكن معوود حمل على الجنس 
كان قائلا يعمومه أيضًا ‏ وكان الكلام فيه على ما ذ كرناه , 
وإن قال السثول ٠‏ مذهى فيه الوثف ؛ ولكن هو عندك له ظاهر 
احسحجت به عليك ؟ل يازم السائل هذا ؛ وكان المسثول منقطما ؛ إذ لا 
مذهب للسائل ‏ سما فى مثل هذا اكان . 
ولأنه وز أن کون هذا مترو کا عنده عا هو اوی هغد › أو ع 
قد دل على فساد التعلق به فى هذا اأو ضع . 
وللسائل أن يداعى فيه الجاع من وجه آآخر » وهو أن يدول : 
[1AJF‏ 1 وإن سامت أنه للاستغراق ؟ فقد اقترن به ما يصيره مسجملا » وهو 
فوله : 
( دحم الربا) [ من الاية rv‏ | ۲ ] - وااربا : هو الزيادة - وفى الربا 
حرف التعريف فهو للاستذراق أيضاء غير أن ما فيه جهول»مذا الجيول 
قد اقترن بالبييع للعلوم وصار مسدثتى منه » واستثناء الجهول من العام 
لصير العلوم مهولا . 
وللسئول دفمه عن هذا » بأن يقول : 
إذا سنت لى قوله : « أحلّ الله اليم » على ما اذّعيت” وقول : 
« حرام الربا » فعا فيه الربا والزيادة؛ فكل بيع على شيئين تساويا 
لم يدخل فيه ؛ فوجب صبحّته بظاهدر”" الآية . 
وإن كات السألة فى بيع على شيئين أحدها أ كثر منالآخر ‏ إش . 


ما كانا ‏ ؟ تعذر على المسثول نصرته حيائذ . 


. فق الأسل : الإجاع . (۲) ف الأصل : بظاهره‎ )١( 


ويمكن أن يمى فى حرف التعريف » فى لفظ «الربا» همها ألهاللمهد؛ 
وهو الربا للمبود المتمارف الذى عينهصاحب الشرع فى أشياء تخصوصة؟ 
فإذالم يكن ما يتكلم 
/ ينع التعلق بالظاهر فى صحة البيع على الع.وم والإطلاق . 

٠69‏ وما يجب على السكول : أن يتأمل لفظ السائل فىسؤاله فرعا يكون فيه 
ما يكون تسلا منه.للظاهر الى نازعه فيه بعد استدلاله به کا سول 
السائل فى ؤال : 


فيه المعمان من البيع الذى فيه الربا للعروف 9؟ ‏ 


من صام رمضان » هل يجوز صومه _بنيّة هن الغهار؟ 
فقول : « من صام 6 خير“ عن اسل ما فمله صوما ؛ فإذا استدل السئول الذى 

جوزه بقوله : فمن شهد منک لمر فيط ) [من الآية ٠۸‏ /۲]. 
وهذا قد صام فوجب أن يصح » لم يكن السائل من متازعقه فى تناول 
الظاهر موضع النزاع » وقول : إلى لست 2 أنه موم ؟ لأنه رجوع 
فما س : 

ولو كان السائل قد قال ابتداء : هل يصح صوم رمضان بنية 
من النهار ؟ كان له هذا المنع . 

وهذا أول درجات السائل أن حفط سؤاله عن لفظ فيه تسل" 
ما لا جوز له تسليمه فى كل أنواع سؤاله ؟ 

فإن 1 يتمكن من التككف عن وه الإجال فىالافظ ؛ اجتهد فالبيان 
عن امتناع تناول ما استدل به موضع النزاع . 

کا لو تعلق بقوله سببحانه : وارلا م نَالتَمَاء ماه مو ر4[ ]٠٠ |٤۸‏ 


(۱) ف الأصل : المنوع . 


سا٠‏ أ ند 


فى إزالة النجاسة با مالم »أو الوضوء بنبيذ الدّر» أو ماء الزعذران فيةول: 
أطلق « للاء » فى الآية » والتبيذ وماء الزعفران وغيرها لا ينطاق علا 
هذا الاسم ؟ 

فإذا قال للسثول : فى الام والنبيذ وماء الزعذران « ماء » ؟ فيتول 
السائل : كل مالم فيه ماء نخينا »كان » أو غيره » حت العجين والرقة » 
غير أن امم إطلاق « الاء » » لا يتناو طا ؟ 

برهاه : 

أنه إذا فال لغلامه : ناولنى ماءء أو شر بث ماء ؟ لا يفم منه شىء 
منبا ؟ 

کا أن إطلاق اسم السراج والوتد والاحم » لا يتناول الشعس والجبل 
والسمك . 

وكذلك الأسد والجار ء لا يتناول الإنسان بإطلاقهما . 

وإن مى الشمس وال جبل ولم السمك والإنسان على التقييد : سراجاً 
ووتدا ولا وأسداً وجمار) ؟ 

بل مطلق هذه الأسماء تنصرف إلى ما ذكرنا ؟ 

كذلك مطاة” اسم لاء ؟ 

فإذا قال المسثول : إذا اقم الاء إلى مقيّد ومطلق » دخلا يما 
حت لفظة « الماء » لأنه بمو م 

کا ال“ فة الطلئة » موم ف الؤمنة والكافرة » والسليمة وأأميبة » 
وليس كذلك السراج والوئد واللح والأسد والجار » فإنها مجاز 
فماذ كرتم ؛ فإذلاك لم ينصرف إطلدقيا إلا » حتى تنضاف إلمها قريئة » 


س ۰ سس 


والاه افيد وکل مالم فيه ماء حقيقة » فا صرف الإطلاق إليه . 

فلاسائل أن يقول : الإطلاق ضربان: إطلاق تمم وإطلاق #صيص . 

فالتممي منه المثيد والطلق »كا قل فى الركقبة . 

وإطلاق التخصيص لا ينصرف إلا إلى ما مخقصه و وسم الط له 
فى الأصل » وقوله : « ماء » إطلاق تخصيص ؛ لأنه خص بهذا الامم 
الماء القراح ؟ لأنه للاء للطلق ؟ لأنه الماء العام . 

ر هائه : 

ما ذكرناه من الأمر بتناوله الماء وشربة » إنه لا ينهم منه إلا هذا 
الاثم الخصوص » وهو الماء القراح . 

ولا ينهم منه ما فى المرقة والمجين والعنب والنواكه . 

ثم إن استعمل الماء فى هذه المائمات على بعد فى اللذة » كان ذلك 
على راب من ل التوسشع والتجواز لا غير » كا قلناه فى : الجار والأسد 
والسراج والوتد . 

فإن لم يتمكن السائل من هذاء تأمّل ؛ فلعله يتمكن من الكقف 
عن أنه وإن كان له ظاهر فما اذعيت فقد ترك تظاهره فىموضع الدعوى. 
وقد مله بمضمهم فما يتعلق به من جوكز صوم رمضان بئيّة من المبار» 
من قوله : فَمَنْ شه مگ “ اشر فَليَمُنة ) [ ۱۸۲| ؟]ء وهذا 
قد صام ؛ إذا أمسك كل اا 

فقول السائل : أجعت الأ مة على أن الكفاية لاقثم بمجرد هذا 


إل ۹ئ[ الإمساك حی / تضاف إلية اة 1( والآية تققفی جوازه دوا ¢ فصار 


الإجاع بخلاف هذا » ويمنى به إجاح الخصمين ؛ لأمهما يتفقان على بطلان 


س ا سه 


سوى قوليهما ؟ فمو فى حم النظر إجماع خالف احتجاج أحد الحصمين ؛ 
فيكون احتساجا ساقطا . 

ولاسئول أن يقول : متتضى الآبة صحة الوم دون النية تفصصت” 

من كل النهار بعضه بإيجاب الغية فيه » والباق على مقتضاها . 

ناسائل أن يقول : ولا كذات ؛ بل لاوز جزء من الغهار بلا نية 
فإنك تقول عليه أن ينوى فى بعض البهار صوم جيع النهار حتى لو نقضه 
يالنية وقصد صومه من وقت ماينوى يعد بصومه ف يكن هذا خصيصاء. 
والأبة تَقتِغى خلاف هذا ؟ 

فالسئول أن يقول : هذا مخصيص ؛ إذالآية تنتضى جواز الصوم 
على أى حال كان العمائم) قاصدا إلى الصوم أو ساهيا عنهء عاقلا أو مجنو نا 
ناما أو منتيهاً » حائضاً أو طاعراء بكونه غير قاصد للصوم فى شىء 
من النبار بعض أحوال الصام » ثم يجوز صومه على هذهط1لة الواحدة 
لدليل ننى الباق على الجواز بتعضى الظاهر ؛ ذيكون هذا انتصالا . 

ويمكن السائل أن بز بد فيقول : أمَرّه الله سبحانه بالصوم ؛ والأمر 
لايا السا » فإذا كان سكا » لا على قصد الصوم الأمور به » لم يمتثل 
الأمر فى الصوم إلى ماقبل الزوال؛ فل بو جد منه الصوم الأمور به ؟ فبالنية 
بعد الفمل لايصير الفمل الماضى لاعلى جبة الأمر مأمورا به » أو مؤدى على 
جبة الأمر . 

يوضح ذللك : 

أن قوله : « فليصمه » أمر” بعقد الصوم » وعقد الصوم عقد عبادة » 


وعقد العبادة لايم إلا بالقصد إلى تلك العبادة فى يدها إما مع أواحمن 


. فى الأسل : قاصداً‎ )١( 


س١‏ اسه 


منها - إذا أمكن ‏ أو بك قصار قباما إلى وقت حصول أواء إذا تعذر 
وصل ذلك بالقصد بأو لها ؛ والساقى عن الوم إلى ما قبل غير الزوال 
عاقد للسبادة بالصومفى أوله ؛ فنكيف يكو مدا متتغى الأمر بالعبادة ؟ 

نفكون هذه الزيادة مائمة لاسئول من میتی ما ا بتدأ به 
من التعاق بالآية ؟ 

ثم سار العبادات تسكون شاهدة لاسائل فى تحقيق هذا الفصل فإن 
سائرها إذا خلا أو لما عن عتدها بالقصد والنية لم يمت مها عبادة ‏ و إن 
قصد العقرغب فى أثناثها ؟ 

فبان تأ كد هذا السؤال وستوط تعلق الحتج بالآية على هذا الوجه 
وبالله التوفيق . 
وإن م يتمكن السائل من شىء من ذلك » وأمكنه قلب دعواه عليه 
فى الظاهر » بأن قد اد عى عليه العموم فما تعلق به ؟ 

فيقول السائل : هو خصوص” لواحد غير معين ؛ فلا يدرى أذلك. 
الواحد هو على مائنازعناه أو غير" , 

مثل : أن يتمأ بثقوله : « أحل الله البيع » فيقول : البيع الواحل 4 
وذلاك غير متعين . 

وإذا قال لأسثول : ذلك الواحد معروف فالتعريف يحرفه يأقفى 
الجنس ؟ 

فاسائل أن ينازعه ويقول:ليس كذاك» بل هو للءهدء أو لاجنس ۾ 
على مامختار فى اعرف من اذامب ؟ 





( )ف الأصل : ذ اوھ ۰ 


مشا عمو سه 


فإن دفمه السثول عنه بالبناء على أصله » وكان ذلك أصله أو لم يكن 
أصلّ ؛ لكن اذ عى قيام الدليل على دعواه فى هذا الواحد فل هذا الدقم ! 
ثم يتخير السائل بين القسلم وبين طلب تصحيح ذلك الأصل على 
ما بيناه قبل ! 
وإن لم يتمكن من هذا أظر ؛ فرما أمكنه الشف عن كون الظاهر 
لحا جديا فى موضم النزاع على حل سواء. 
مدل : أن يتعاق بول اش سیا نه : وثلاثة كروء 6 
ذإذا قال : هو الطبر ؟ قال خصمه : بل الحيض ؛ وهو حتيئة فما ؛ 
لأنه من ألفاظ الأضداد . 
ومثله : إذا تعلق بقول الراوى : أنه عليه السلام كان بس ببسم الله 
الرحمن الر حم »أو بأنه عليه السلام أن بآمين . 
وهو <تيتة فى الجهر » بدليل قوله سبحانه : ( وَأَسَكُوا الندامة لما 
راا لداب ) » ممناه : أظهروا , 
فلا يكون أحدها بدعوى الجاز على خصمه » والحةيقة لنفسه أؤلى 
من الأخر» لعدم ودود الاستهيال من أهل اللسان ذلاك فما على وده واحد. 
ومئله : الثشفق » اسم للبياض واخ جرة ؛ فلا يكون تعلق أحدها باخبر 
الذى فيه ذ كر الشفق أؤلى من الأخر . 
فإن كن أحرها من دعوىق العموم وه وحمله علمهما دن غير تناقض 
كان له ذلك , 
¥ او قال : ها صلى النبى عليه السلام بعد الشئق » وذلك يتتفى 
[لحاش] بعدها جیما » وم يكن مع خصمه تييد له بأحدها فى الرواية صح له 1 ذلك . 


س هوا - 


وإن بين خصمه أن الشفق فى اير مقيد بالجرة » أو أمكن ممتيقه 

بالجرة فقط » من حيث اللغة » زال عنه دعوى الاشتراك . 
ومكذا فى القرء9"؟ 2 إذا أمكفه له علمما بدعوى العموم» وضعة الاحتجاج به 

وتمذر ذلك على خصمه مثل دعواه :كان يسا . 

مثل أن تول : هو الطهر والميض جميماً »على الجم » لا على البدل 
بظاهر اللفظ فى الآبة > وأجعل بنية العامر الواقع فيه للطلاق محتسبا به من 
المدة » وككذا كل طبر ؛ فإن لم أحتسب بقرء » هو حيض » فلنيام الدليل 
و خصمة لايتمكن من مثل هذه الدعوى لاذه يحتاج أن ص" من العحو 5 
هذه البقية من الطهر » وهو موضع النزاع » وقد أدخله خصمه فى الأية . 

فإذا تابه : بأنك أيضاً خصصت الحيض منه ‏ وهو موضم النزاع 
يقول له خصبمك"-: إذا ثبت دخول نلك البقية فى الع.وم ؛ فقد ثبت أنه 
من العدة» ولا بد من الول به يحم الآية ؛ فلا يمكن” بعده الول بأن 
القرء ‏ الذى هو حيض - من العدة ؛ لأنه لزمه التول بأنه الطبر ؛ ولا وجه 
للجمع بينبما ؟ لأن الفائل بالطهر لايقول باليضء والقائل بالحوض لايقول 
يأنه الاهر . 

فإذا أوجب العموم عليه الول بالطبر امتنع عليه الول بالحيض 
ولا يمكنه خصيص البقية من الطمر بالإجماع ؛ إذ الخصم اله فيه؛ فيسقط 
بالملاف دعوى الإجماع » فم أن جم القرء طبر 2" : الاحتجاج بالأية 
دون من جمله للحيض . 1 

اام إلا أن يد عى خصيص البقية من الطبر عن الأية بدليل سوى 


(؟) فى الأصل : الفرق ٠‏ (؟) فى الأصل : خصمين . (؟)ف الأصل ؛ طبر ٠‏ 


ل ه١٠‏ - 


الإجاع» فيكون تملا يدليل متأ نف؛ فإن حاوله عند اأطاابةكان منقطما 
تارا رة المذهب بالأية ¢ وجعل القرء حيطا . 

واعل أن التملق بألفاظ الأضداد يصير” الكلام فيه يمنى اكلام 
فى الجمل » ويصعب عل التعاق به محقيق” منصوده فى أ كثر أنواعه . 
م يفار السائل” ف الظاهر أو العو ¢ فلمل فيه مأ ينم صلاح الاذظط جيم 
ما أدعاه له وما صباح اه يكن الساثل من القول به على وجه لايازمه القول به 
فى موضع الللاف . | 

Cie fo . في‎ 1 

کن إستدل ل طبهارة الصوف والشعر واه : وهن أصوافها 
أو بارھا وَأُشسارم) أ وَمَعامًا إلى ین ) [ 1١/2٠‏ ] . 

فيقول : دو يوم ف الانتفاع بكل صوف وشعر . 

فيقول السائل: أباح الانتفاع ببءض ااشمور والأصواف وأنا أقولبه 
فما جر منها فى حال حياة الميوان ؛ فأ كون قائلا منتضى الآبة من غير 


ازوم القول بها فى موضم النزاع » وهو مابؤخذ منها فى حالات المات . 


٠4‏ - فإن قال : كن أن تراد بذلك البعض مايوجد منها بعد الات ؟ 


قال السائل : أمكن الأمران ؛ فل يكن أحدنا به أولى من الآخر 4 
فساويعك » وأنت السثول الحتج بالآية » إلا أن تمن بدليل آخر كون 
ما ادءعيث مراداً دون ماادعيت ؛ فيكون مصير الأية مثل” موضع النزاع 
فى حاجة ما ادعيت فيها إلى دليل؟ فصرت مدعيا فما ادعيتدلالة وانقمات 
حت طلبت دلالة أخرى ؛ ولو أردت تمن الراد على ماقات من نفس الآية 


دون دلالة أخرى ل جد إليه سبيلا . 


س او سد 


٠١‏ - فإن قال : أمكنى ذلك بالآية إذا فرذت المسألة0" فى عدد من الأنعام 
يموت › کو ن أصو افها وأشعار ها من جلة الأشعار و الأصو أف وجب 
الانتفاع بها بظاهر الأية ؟ 
يقول له ااسائل : الآية تققضى الانتفاع” ببعض أصوافها وأشعارها » 
وأن ينتفع جميعها من هذا المدد الذى عينت السكلام فيه ؟ 
قال له للسثول : انتفع ببعضها منها محافظة على حرف قوله : «ومن» 
وهو مايبتى بعد الاستبلاك بطر ؛ فإن” مايصير مستبلكا نحت اللي 
لايقع الانتفاع مها ؛ فيسكون انتفاعا بالبعض » لا بالكل ؟ 
يقول له السائل : مايصير مستهاتم لايتداوله الطاب فيتع لأجله 
لأجله التبعيض والاستثناء » بعد أن كان هذا فرضا وتعبينا فى أثناء 
للسألة وذلك انقطاع وإقرار ,أن دلالته لم تنقصر بها السألة يموائبها على 
مافصده فى بدء السألة حين سثل ٠ ٩‏ 
۰۹ - وللسائل أن يقول : إت الله تعالى جوز الانتفاع بأصو افر و أشعار 
[ل١٠ى]‏ مسكرة:والسكرة فى الإثبات لاتم » فإذا | جوزت الانتفاع ا “يواخ 
منها فى حال حياتها خرجت عن عهدتها وبق «وضم الغزاع عر با عن 
دلالة هذه الآية فيه ؟ 
وعلى هذه الطريئة جر ی السكلام بين الخصمين فى وجوب الود على 
الل بقةل الذى إذا تعلق »ن أوجبة بتوله سبحانه : ومن 8 
ماما قد لقا لو ليم ساطَاناً كلا برف ف اَل ) من الآية 
[ عمد [ıv‏ 


(١)ف‏ الأصل : الآبة . 


۷ لد 


خم سس 


سسا إرة ١‏ — 


فيثول هن أسقط القَوّد : إنه أثبت سلطا نا مشكر ا »وأنا آرت اول 
الدم سلطانا » وهو المطالبة بالدية ؟ 

فيقول اعلصم : هذا لايم 9 وله : « فلا سرف ف ااتثل » فإنه 
فر بهذا ذللك « السلطان » ولْمَسّر بالقتل لامحمل على غير النقل ؟ 

قال له السائل : لم يتعلق فى إيجاب الوه بهذا التفسير » لمكن مجرد 
,جرد «السلطان» وذلك صا لما ؛ فإذا كر كان لا بقع علیہ الاسم . 

ولاسائل أن يقول : ايتداء الأية مس عا بس ده فلا تحمل 
على ما بعذه ؟ ا 
فإذا فال المسئول : ما بعده لايستقل' حتّى يعبنى على ماقيله ؟ 

قال له السائل : إلا أنه بعض” ماصاح دخوله تحت المكدر ؛ 
فلايجانه 1 للتعلق, به ف البعض الآخر ؛ فيسكون خارجا عن المهدة » أى 
واحد منهما حمل المكر عليه ؟ 

فيكو ن السائل واقفا مم للسئول موقنا واحداً فى دءواهها الأمرين 
على التنافى . 
ويجتهد السائل فلعله جد فى تضاعيف اللنظ العام » أو فى شىء من أحواله 

وأسيابة مابوجب مخصيص که غير موضع 5 اع ؟ 

كن يتعلق فى ياب الثود على الم بتثل الى بتوله سبحانه : 
4آ ازن موا كيب Kal‏ الصا ص فى لق اغلره بر ) 
من الآية [ ۱۷۸ | ۲ ] ويدعى عمومه . 

فيقول السائل : فى أوله خطاب لاو منين ٤‏ ومثله يخقص به للسادون ؛ 
فلا يدخل فيه الكفار ؟ 


. ف الأصل : عنم‎ )١( 


س ۰۹ س 


فلامسثول أن يثول : إلا أن قوله : « فى القتل م القتول من 
المسامين والكفار . 

وله أن يؤيده : أنه أوجب التصياص على جميم السامين و فى التثى » 
فيجب أن يكون التتلى غير المسدين ؛ لأن للسادين أجمع دخاوا فى وجوب 
القصاص عليهم فى التعلى ؟ فيجب لا محالة أن بكو ن القتول من خيرم . 

وللسائل أن يقول : إذا خاطب أهل“ الإكان» وم يتعرض لذكر غيرم 
كان القاتل” والقتول منهم ؟ حتى تكون آآخر الأية على وفق وها » 
وإلا كان الكلام غير منتقلم | 

ولاسائل أن يؤيد هذا السؤال : بأن الأمة أجمث على أن وجوب 
قود على السل بقتل الس مستفاد من هذه الآية ء ومفووم” هنما وبها ؛ 

فن لم يمل السل للققول غير داخل ذيها ؛ فقد خالف إجاع الأمة» 

وذلك لاسبيل إليه » وفيه مخالفة إجماع أهل التفسير أيضا » لأن الفسر بن 
أجع كان تفسيربم دخول مققول أهل الإسلام فيها ؛ وذلك لايجوز . 

والسئول أنينو ل :لايتدافع دخولالكمار فى ذ كر الفتلى معلاسدين. 

وللسائل أن يفول : متى حققنا اموتة لم نتعرض لكر غير الؤمنين امتدم 
دخول السكفار فيه بظاهر قوله : «,أيها الذين آمنوا»لاستتدالة أن يلاطف 
الؤمنين بمثل هذا الطاب ثم يوجب عليهم الفقل بققلبم أعداء اله وأعداء 
الرسل وأعداء اأؤمنين . 
۹ - ومثله : 

لو تماق فى هذه للسألة بقوله:2 وكا ميم رفيا أنَالعْس ,الس » 

[ دن الأبة ه: | ه ]. 


اءاوس 


ناسائل أن يقول : هذا خبر عن شر بعة من قبلنا » ولاذمى فبهم ؛ 
وإنما الأعى فى شر يمعدا؟ فم يدخل فى الأية > الذعى يقتل الل ؛ إذ هو 
غير منصور فى شريعة من قبلا ؟ 

وإذا قال السثول : إنما تقل إلينا غير شريمتنا بلا كير تعمل 

به فى شر يعجدا . 

يول السائل : تعمل به فى شريعتنا على متقذى الآبة » ولاس من 
متغى الَا ة قل الس فى زمتهم . وشريءتهم بقتل من صفته الاسلام 
فى زماننا وزمن شرسمتنا ؛ لكن متقضى الأة فتل بعضهم ببعض» وقتل 
الواحد عثله فى حاله وصفته ؟ ومثل تلاك المال والصفة غير متصوتر الأن 
فى شر متنا ؛ فلا S>‏ علينا فى الآبة فما يضر بأمل الاسلام ؛ ا-كن علينا 
حك من الآية فى ال-كفار حتى 'يفتل بعضوم ببعض»ء للماثلة بمغمهم بعضا 
فى الدين والصفات سما والقصاص مو ضوع على الساواة والمماثلة . 

٠‏ وقد يتعلق اسول بظاهر يدعىسمومه أجعث الأمة على أنالراد به اللموص 
وهو الواحدء وذلك الواحد غير معن فإذا طالبه السائل بتتحتيق المراد 
به فى مو ض2 النزاع تعذر عليه ؛ کون منتطما لا حالة» مثل احتتجاج 
الحقج بقوله سانه: « و ل الاس جج المي » [ من الآية rv‏ م 

[ل٠٣ش]‏ فى وجوب إعادة | المج بعد التوبة من الر”دة ؟ 

فيقول السائل : أجعت الأمة على أن الراد بالآبة حَجّة واحدة 

فى العم » وقد قملها قبل الردة ؛ فوافق بفعله حك الآبة . 


واو جل سؤاله على وجه آخر : بأنه أوجب' م وادداً لأنه وح 


(۱) ف الأصل موضوع.. 


س ١إا‏ س 


حج البيث وفكره على الإثيات ؛ وذلك لا يم 


م يكن بعيدأ 1 ويكون مستمينأ بالظاهر عن الاستمانة فيه بالإجاع .6 


؟ فستط بنعله واحدة . 


فإن قال السثول : قد بعال حيجّه بالردة» وصار مدعيا فىموضمالبرهان. 

فإن حاول الكشف عن صحة دعواه هذه بغير اة عند حقيقى هذه 
المطالبة» صار تاركا للسألة والمجة جميعا إلىغيرهما؛ وذلك انقطاع لا محالة. 

ذاو حتقللسئول مبتداً كلامه فى احتجاجه بالأية وقال: متتغى الآنة: 
أن عليه المج » سواء «مله قبل الردّة أو لم يله ؟ 


وى؟ - وله فی محتيق هذا طريقان : 
أددها ‏ أن يدّعى السكرار من مُطلق الأمر ؛ فيبنيه على أصله . 
والثاتى ‏ أن منم دعوى التذدكير فى الآية ويتول : 
ما أضاف المج إلى البيت صار معر>فاء وذلك للاستذراق ؟ فيسقط به 
سؤال السائل أله ماكر مثبث لا يستغرق . 
وللسائل أن عنمه من دعوى الءءوم على الوجهين فيتول : 
أجعت الأمة على أن لمراد به حجة واحدة شرعية كانت أو حسية » 
(م: ت ) وقد وجدث منه قبل الردة » ولا سبيل إلى مخالة الإجماع ؟ 
فإن قال المسئول : الإجماع الذى وافنك على حصوله هاهنا هو على ية 
لم يتمقبها ردّة ؟ فإذاكان الفط عوما لم أتركه إلا بإجماع متذق على حصوله. 
كان لاسائل أن يطالبه بتحتيق دعوى العمو 9 ؛ فإن حققه السثول 
بدعوى الكرار من الأمر » وأنه مءر“ف بالإضانة ؟ 


کان للسائل أن يقول : دعوى التكرار مع هنم الإجماع منه حال »> 


ب ۲| سح 


ودعوى التعريف فيه للاستذراق بإضافة الاج إلى ابیت دعوى لا تتحةق 
بمساعدة أهل الاسان ؟ 

فيتمكن كل واحد منهما من مناقشة صاحبه ؛ ا فى هذه املة من 
الاحتال » وقد كشفنا عن الطريقة فيه » وفى أمثاله ؟ فاعله إن شاء الله 
عر وجل ٠‏ 

٢‏ س وقد يتعاق المسثول بافظ وارد على سؤاله » أو سيب » أو حال يجهول 
يدعى عمومّه من دون الكشف عن ذلاك السبب أو الال » ويكون الانظ 
مبهما الا بيانه على ذللك السبب . 

ناسائل أن يطالبه بالبيان عن وجه تملك بموذم اانزاع » إما بأن 
يكشف عن السبب فيصيّره مملوما ؟ فيصير الافظ المعاق عليه مماوماً ¢ 
أو بأن يع بر اللفظ فى نفسه معاوما دون أن يكشف عن كيفية االسبب 
والسؤال ؟ 
فإن 0 يتمكن السئول من ذلاك بأحد هذين :کان fle‏ 1 
مثاله : 
تماق من يصحج الإحرام بالج قبل أشهر المج بقوله سببحانه : 
بسا وتك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس وَاكلاجٌ)[من الآيةهها[»]. 
فاسائل أن يقول : 
الأهلة السئولعنها غير معاومة لها وإ نكا نت معلومةلصاحب ‌الشر عة 
فيجوز أن تكون تلات الأهلة فى اتی لا اجوز الج فا ؟ 
ف يعكن التعاق بالافظ ما لم يبين أية آهل ' كانت تلاك ؟ 


3 فى الأصل : فاجراً‎ )١( 


س 


فللءسثول أن يقول : 
ظاهر قوله : « الأهلة » أنه لجيمها »> لأنه2؟ عرنها يحرف التعريفه 
وصار السؤال وإن كان من غير صاحب الشريعة كافظٍ مدرج فىكلام 
صاحب الشريمة ؛ فسكأنه قال : الأهلة مواقيت للناس واج . 
فإن نازعه السائل فى أن التعريف لاجنس عند اأسثول على أصله » 
وإن كان ذلك أصله » أو نل السائل إلية . 
وإن عرف من أصل المسثول أنه لا يجعلها للجنس أو يتوقف فيه 
بقدر سؤال السائل . 
وقد مضى ما بيعمله9" المسئول إذا كان مذهبة أَحَدَ ما ذكرنا 
عا يغنى عن رده. 
ولاسائل أن يدّعى المشاركة معه فى الاحتجاج بالآية بأن يقول : 
جل الأهلة لواقيتالناس والحج معاً ؛ فيكون مورّعا علبهها ‏ بعضها لهذا 
و عضا لذاك - وما يكون لأحدها لا يكون للآخر ؛ لأنه مضاف إلمبا 
إضافة تقتضى التوزيع ؟ 
کا او أقر بالشىء لا يبن ؟ فإذا قال المسئول : الأهلة كلها صالة 
لواقيت الناس ؛ فلتسكن كلما صاللة لاج ؟ 
قال له السائل : ظاهر الأية أنها بعض وبعض» قامث الدلالة على صلاحها 
كلما لمواقيت الناس ؛ فن أبن مثل تلت الدلالة على صلاحها كلها لاحج ؟ 
فاحتاج المسثول إلى الجواب » وإلا كان عاجزا . 


وبالله التوفيق . 


. ف الأسل : لأنها . (۲) ى الأصل : يثعله‎ )١( 


( ۸ - الكافية فى الجدل ) 


ع س 


سوم س وقد يتماق للسثول با يكون حكابة فمل للنى على الله عليه وسل 
[ل1؟ى] / من الراوى » ويدّعيه عموما فى موضع النزاع لإسقاط كم »أو إجابه» 
فلاسائل مته من دعوى العموم منه ؟ إذلم يكن فيه لنظ صيغ للعموم ؟ 
مثل : 
أن ياق من يُسقط النية ووجوما عن الوضوء والفسل يأنهعليه اسلام 
توضأ مرة مرة » ول يذ كر فيه النية » فدل أنه متدارُ الفرض . 
فاسائل أن يقول : هذا حكاية فمل » ولا يلم أنه وقم على جهة 
مقصو دة أو غير مقصودة » وجب التو ف فى معرفة وجوب القصد والنية 
أو ستوطه على دلهل آنخر ؟ 
فلمسئول أن يقول : فإن لم يكن فيه لفظ يم" ؛ ففيه أنه علب منه 
لاعبادة » فلا جوز أن نورده على جهة البيان » ثم لا نبيّن شروطه التى 
لا بص دونها ؟ فاو كا ات النيةٌ من شرطه لبكينها لا >الة » و إلا لا يكون 
صلا ببيانه متدار الرض ولا مفيدا بتعليمه ما حب لعليمه . 
ولاسائل أن يقول: هو وإن وَجَّب عليه تمل الفرض مجميع شروطه؛ 
فليس عليه حصثه فى خبر واحد » ولا جه على ناقل واحد » ولا وجب 
على ناقل واحد نقل جيم شروطه ؛ بل لصاحب الشريعة أن يفرق شروطه 
فى مواطن وألفاظ متفرئة ؛ فن أبن أن متدارَ الفرض ما نقلته فى هذا 
انبر الواحد ؟ 
ولاساثل أن محتج به عليه من وجه بأن يفول : 
لا قال صل الله عليه فى اعخبر: هذا وضوء لا يقبل اله الصلاة إلا به» 
ع أن وضوءه كان مقرونا بالنية » وإلا كان يجب ألا يكون الوضوه 


صر 


سم 


— "16 


س و س 


مع النية ما تثبل به الصلاة » وبهذا ابر يستدلّ من البر على وجوب 
الترتدب و القتا بع فى الوضوء. 
وقد يتعلق السكول بظاهر يتمكن السائل من بيان المجة له فيه ومنه 
عايه ححة . 

كن يتملق يقوله سبحانه : ليا َيه الذي آمَنُوا إا 0 إل 
الصّلاة وسوا جوک 4[ من الآية 5 / ٥۰‏ ]2 فى سقوط وجوب 
الترتدب فى الوضوء ؛ بأن الآية أو جبث جم الأعضاء فى الغسل من غير 
بیان تقدم وتأخير فى شىء مها . 

فيقول السائل : وليس على زمك إن لم يكن فيه دليل على الترتهب 
أيضا فيه دليل على ستوط الترتيب ؟ فوففنا على زعك فيه موقا واحداً » 
مع أن فيه |يجاب التزتيب من وجوه : 

أحدها ‏ أنة أوجب غسل الوجه عقي القيام بلفظ الأمر ؛ فوجب 
إذا قام أن يغسل الوجه قى الأمر ‏ وعنده لامجب _ فصار ححّة عليه 
يحق اللبر أو الشرط . 

وفيا - أنه زمه كلا قام إلى الصلاة عسل الأعضاء » وإ ن كان قد 
غسّلها مرة أو أ كثر » إلى أن تألى ما ثيقرة الخصمان فيه الكفاية ؛ لأنه 
فى كل قوامة إلى الصلاة يمو د الأمر” عليه بالفسل؛ وكثله إستدل على وجوب 
النية فى الوضوء السابغ أيضاً . 
ووج آخر للسائل فيه دليل وهو أنه بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ؛ 


فإذا توضأ لا للصلاة بق الأمور غير هذى . 


اما 


س س 


كا إذا أمر فى السارق القطم لاسرقة”؛ فإذا قطم لا له لم يقم لاوقع . 
وإذا أمر بالجلد لازلى ؟ لد لا لاز » لم بقع الموقم . 
وإذا ادّعى السثول سقوط الترتيب بدليل كون الواو لاجمم : قابله 
السائل' بوجوب الترتيب بدليل كون الواو للترتيب » وأى واحد منهما 
رع إلى اللغة فرع الآخر إلبها ؛ فإف وجد أحدها ذلك فى اللغة 
وجده الآخر . 
ومثله : 
ملق من صمح النسكاح بلا ولى بتوله سبحانه : ( فلا تعضلوهن أن 
يكحن أزواجهن 4 بأنه أضاف النكاح إلبين ؟ 
تمق به السائل” بأن مم الولى عن العضل دليل على ثبوت الولاية له 
حتى أثر المضل فيدعى إلى ركه ؛ فعبث بالأية لكل واحد من الرأة 
والولى حو فى العقد : المرأة محق إضافة الدكاح إليها » وااولى لإضافد 
العضل إليه ثم هيه عنه . 
وقد يتمكن السائل من التعأق بالافظ الذى تماق به للسثول علىوجه واحد. 
كن محتج فى تقدير الصّدّاق بعشرة بقوله عليه السلام : لاصّداق. 
أل“ من عشرة » فيةول : لاتصح إلا بعشرة وزنا؟ 
فيةول السائل : وبعشرة عدداء دونها وزنا صداق إعشرة فوجب 
أن لصح 0 
فإذا قال المسئول : جب أن يكون عشرة وزنا وعددا ؟ 


قال له السائل : جوزه عا يقع عليه اسم المشرة لابعشرة كل الوجوه 


. ف الأسل  سرقة‎ )١( 


۷| س 


فما بقع عليه الاسم يقع العنصى عن العبدة »كا بقع بعشرة وزئاء وإن 
كان فى المد واحداء ولأراعى فيه متقغى الاسم لا غير . 

ومثله : 

دءوى الاشتراك من السائل على السثول فى السكاح بلا وليإذا احتج 
السثول بقوله: ( فَانْكدُوا ماطآب كم من الأساء) [من الأية ۳| ]٤‏ 
وأن ا نكاحا بول وغير ول ؟ 

فيتول السائل : وإذا نكحها رجل آخر بول وجب أن تايب له 


إل ش] عت الآمةء وإذا طا بت للثانى يحق الآية بل الأول | أو يتما موقا“ 

واحدا؟ 

و إذا قال السثول: ذا اجتمع عليها نكاحان بطل الثاتى دون الأول؟ 

قال له السائل : إنما يبط الثانى إذا صح الأول. والصحة والفساد فيه 
عذهبنا لأول أمر الآية ؛ فر يكن أحدنا يدعوى الفساد أو الصحة أؤلى 
من الآخر ! 

ولاسائل أن نم من کوان الأول نكاحا ) فينع دخوله فى الأية ؛ 
لأن خطاب الشرع فى العتود يقتغى الصحيح دون الفاسد » وعند السائل 
هذا وقع فاسداء فلا سم دخوله تحت الآية . 

وهذا النم” يصح من السائل إذا لم يكن سؤاله يتم فما تم » حتى 
إذا قال فى سال السكاحٌ يلا ولى : هل يصح ؟ كان مسا بأن الفاسد 
نكا فلا رنه المد فما سل سؤاله ؟ 


. ف الأصل . « أو سقا موقعا » بدون تنقيط ورمم واضح‎ )١-١( 


--مم|اه- 


وإذا قال السثول : 

أصلى » أن الصيحيح” والفاسد من العقود يدخل نحت مطاق العقد 
فى الشرع كان بناء على أصل ضعيف لا يقوله إلا من ضعفت حيزت 
عن المَثية ؟ 

فعلى السائل متا بمتة » و إن كان مطلوبا فيه . 

۷ س وقد يتقق كثيرا فى الألناظ من الكتاب والسنة مايتناوله السائل” والسثول 
فيه السائل إلى القسلي > إذا بناه السثول على أصله » إذا ثبت ذلك 
من أصله . 

مل : 

ألفاظط العموم بلفظ الد كور » فالصحيح أن الإناث لا يدان فيه 

إلا يدليل . 

وقد قال قوم : إنه لاجنسين . 

فإذا يناه المسثول كان له ذلك » وإنكان أصلا ضميفا : بأن يلاعى 
أن ماد كر بلفظ الذكورء تفليباً لم على الإناث . 

ومثله : 

دخولالمبيد والإماء فذ كر الرجال والنساء؛ فالصحيح أنه لاجاسين. 

وإذا اد عى السثول : اختعياصه بالأحرار والراثر » كان ضعينا » 
وازم السائل متابعقة . 

ومثله : 

دخول من لايكون من أهل الطاب والشكليف » كا لصبيان والحانين 
فى إطلاق « الئاس » . 


. الكلمة فى الأصل غير منقوطة . وقد رجحنا أن :-كون على كو ماأثبتنا‎ )١( 


~۹ 


مثل - قوله : أن الاس ) [ من الأنة ۲١‏ 1 ۲[ 
فظاه ركلام الشافعى رضى اله عنه فى أول كتاب اابيوع بعد ذ كره 
لفو : ( وكا كأ كلا آمو السك" بيتك" بالباطل ) [من الآية هه |"]. 
وقوله : ( وَأَحَلَّ اله اليم حرم الب ) [ من الآية ٠۷١‏ /؟ ] . 
قال : إن الله سبحانه ذكر البيم فى غير موضع من كتابه ا دل 
على إباحته ؟ فاحتمل ذللك معنيين . 
أحدها ‏ أن يكون اللہ تعالى أ<ل كل" بیع بتبايعه متبايعان جائزاً 
الأمر فيه عن راض منهما » وهذا أظهر معانيه» وساق الكلام إلى اخره. 
نفصه يجائرى الأمر » دل على خروج غير البالغ الماقل منه عنده . 
وم من قال : خرجا منه » بدليسل لا مقتضى الطاب ؛ لصلاج 
اللفظ لما . 
فک له من هذا مذهب » ثم بناه على أصله » إذا كان مسولا 
زم السائل مقا بعته ؟ 
واختلفوا فيمن يتف فى ألفاظ العموم والأوامر والنواهى ؟ 
هل كن من القول بالوقف فى مناظرة الفتهاء فى الفقه ؟ 
فالصحيح ألا كن منه » وتقطم عنه الناظرة إذا قاله وأراد البناء 
عليه » وهذا اصطلاح من النقهاء » وأنه لا يناظر إذا قاله القائل . 
كيالا يقار من يبنى على أصله فى نی القياس » أو أخبار الأحاد » ' 
أو نی الإجاع , أو التوائر. 
ومتى ورد خطاب” فى حتق من حقوق الأءوال وجب الشرع تعلقه 
بالأموال : دخل فيه مال كل مالائ » المسكلف وغيرً الكلف ؛ فإن تعلقة 


بالمال دون اليدن . 
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۸ - فأما الطاب الصالح للتكقار دون السامين ؛ فا كان من الجنايات حدًا 
جما فيه » وها كان من العبادات ؛ فعلى الالاف بين النقباء . 
فم له فيه مذهب بداه على أصله » وتبعه الساثل فيه . 
ورا خالفوا أيضاً فما يتعلق بالنواهى والجنايات ؛ فيكون اکم 
ما ذکرنا. 
وهكذا إذا اختلفوا فما رجع من الاستثناء والسكتابة إلى ما تقدم » 
وأمكن رجوعه إلى ما تقدم من الل . 
هل بد إلبها كلها » أو إلى أقربه إليه »كان السكلام على ما وصفناه 
من إجازة البناء ؟ 
فإن رده إلى ما يدعيه مضمراً ف الكلام غير مُظبر فی ؟ کان لاسائل 
مئعة ٠.‏ 
كن تج فى ش2 اجو ار بتوله « لاجار أحق یږ «؟ 
فإذا قال : أراد أن الجار سَقب" لاجار أولى ؟ / 
قال السائل : الجار الثالى غير مذكور ؛ فالحاء ترجم إلى يجاب 
مذ کور امه دون الجار ؟ 


فيكون دليلا لننى الشغعة با وار ؛ لا فی إثباتها به . 


۲٠۴۳/۳ انظر باب الشفاعة بالجوار: ابن ماجة : شفعة ۲ والترمذى : بيوع ۷۳ وابن حلبل‎ )١( 
. ١4 والبخارى : حيل‎ 

(؟) أخرجه البخارى: شئعة ؟ وأبو داود: ببوع ۷۳ والئرمذى : أحكام ۳ والتساى: بيوع ٠١١‏ 
وابن ماحة : شفاعة ۲ » ۳ وابن حنبل ٤‏ | ۳۸۹ | ۳۹۰ - ۱| ۳۹۰/۱ 

(؟) فى الأسل غير واضحة وهى أقرب إلى أن :كون « سيقت » . 


۳ س 


18 - وهكذا اختلفوا ف قصرا الم ا السبب عل هله القصة . 
إل ی[ وكذلك اختلافهم ف العموم 5 جه“ إعضهة / هل إصير ا أو عا ۴ 
ف باقيه . 
وكذلك الطلق وللقيد ون الاذظين فى الك الواحد ۔ ينبن أحداها 
على الأخر - وإذا كان فى > و كمين ۹ فع اماف أيضا بين ن ابيا : : 
مم دن , قال ” یی كم أللغة . 
وم دن قال ” ای اشاس . 
ومثله يكثر ‏ وفيا ذکر ناه تبي“ على ما وراءه ‏ غير أن الأول 
يال ائل ألا إعترص ما أمكن ما يتمكن السئول من دده باليناء على 
أصله ؛ فإنه موجه السثول إلى “ركه عن نواه إما إلى سؤال آخر 
أو الانتقال إلى السكلام فما ينقله إليه المسئو ل ؟ خلا حصل مقصو ده من : 
السألة» وعلى السائل إذا أراد ضيف للسثول أن يسم له كل ماعل |للاضرر 
عليه فى تسليمه ؟ 
وهكذا السثول ١‏ بس للخصم مالا يضرثه تسليمة؟فإنه إذا تاذ فى شىء 
ما لايضيرةه أسايمة ربا سرام إليه خصبيه فلا بثيين ضعفه وقوته 
فى السكلام . 
ورب مسأة لو جاوز النع والنزاع فيه ولم يتحقق الطالبة فيه ولم يجد 
سبيلا إلى تمشية كلامه بغيره وأ كثر ما يكون ذلاك ف المساثل المبنية على 
سكنة واحدة إذا وقع التسلبم فهها لم بيق لہ کلام بعد التسلي لها فى السألة 
فيتسارع إليه الانقطاع بالسكو ت فى موضم كان خصمه فيه بااسكوت 
أولى هله . 


الِفِصدالَالتِ 


فصل فى التعلق بالإجاع والدكلام عليه 


٠‏ - فن تماق بالإجاع فى السألة طولب باا_كثف عن كينية دعواه ذلك ؛ 
نإن کان ادعاؤه من عصر قبلهم من الصحابة رضى الله eis‏ أو يعدم 
طو اب > أولا بطريق ثبوته . 

فإن ادعاه بطريق التوائر لم يقبله حتى بتحققه توائرا على ما د عیه أى> 
نوع ادعاه من أنواع التواتر ؟ 

فإن يتمکن من بيان وجهه؛ على وجد إعلمه ومن حضره من يعلدون 
طريق التوائر » بأن عجره . 

وإن إن تممكن من بيانة غير أنه اوّعاه تواترا ,وجب العلم ضرورة » 
وقد شف پیانه عن بو ته استفاضة توجب الل استدلالا » كان مقهمر ا 
فى دعواه طربق التوائر» غير مقصر فى دعوى الإجماع . 

وإن ادّعاه استفاضة وكشف عنه تواتراً يوجب ضرورة : كان 
مقر فى العبارة عن الاستفاضة » غالا فى دعواه الاستخاضة؛ غير متسر 
فى ذلك » من جهة إقامة الإجة ؛ بل زائدا فى المجد كا على ما اوّعاه ! 

وإن اذ عى ثبوته برواية الْعَدلء عن العدلء إلى أهل عصر الإجاع 5 

رُوعى فيه ما براعى.فى خبر الواحد۔ ولا 'یقبل فما يجب الل په ومل به 
فيا يعقك فيه بالعمل . 

ويضبط السائل نفسه من تلبيس السئول مليه فى طريق ثبوت الإجماع؛ 
فإنه رما يدعى فى المألة إجاع الصحاية رضى الله عنهم » أو إجماع بعض 
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الأعصار» ولو طالبه به لم يتمكن من إثباته» أو يلّعيه إطريق يوجب العلم 
فلا يتمكن من نقله إلا بطريق الأحاد . | 

فإذا لم براعه من السئول ادّعى سةوط كل سوال » أو دليل يأتى به 
السائل فى مقا بل ما ادعاه من الإججاع ؛ فيقول : لا أقبل مع الإجماع 
ظاعر السكتاب » وخبر الواحد » والقياس ؛ بل ادعى به فما يورده من 
ذلاك كوته غير #ابت أوضح ثبوته كونه منسوغا فى الألذاظ ومنقوضاً به 
فى العالى . 

وإذا حقق عليه طريقه فمجز عن إثباته كنى نفسه شغلا قايا أو إذا 
أثبته عثل الأحاد عن ذلات العصر ساغ له الاجتهاد فية والتأويل والعارضة 
بالأحاد وحمله على موافتة الممانى . 

وإن ادّعاه إجاعاً من أهل عصرم منفرد؟ عن سار الأعصار قبلوم 
أو مع بعض أهل الأعصار قبلهم طالبه بتحقيقه والكشفءن حصولة حتى 
ساو يه فى معرفتة . 

فإن حققه للسئول : بأ لست أعرف خلافا فى حكر هذه الألة على 
ما اوّعيت بين أهل عصرنا هذا ؟ طالبه السائل : بأ إنما أتمتقه إجاع 
من أهل هذا العصر » إذا عرفت بأن هذه الحادثة قد انتشر حكها على 
ما ادعيت بين أهل العمل ؛ فهذه الصفة فى دارنا هذه وساثر ديار السابين . 

فإن حققه على وجه عرف هو وسائر من شاركه فى العبفة ايتشارّه 
على هذا الوجه ولم يتمكن السائل من بيان خالفر فيه مع تطاول اة 
ومذى الأزمنة الثى فى مثلها يعرف انتشار 35 الحادثة ؟ محئق على السائل 


دعوق كبو كه | 


و — 


۹ - ولاسائل بعده أ يطالبه بتحقيق تنصيل ما ادعاه إجاعاً 
[ل؟؟ش] فيقول : / تلّعيه إجاعا من قول السكاقة » أو من أثلهم » أو من قول 
بهم “أو قعل بعضهم . 
فإن أدعاه من و ل م لهم ؟ طايه بتحتيته ؟ فإن حنته و إلا كان 
منتطما . 
ويتنبه السائل فى هذا الفصل ؛ فإن محتيق الإجماع من قول الكافة 
بم إعيعب طريق بياله . 
فإن حتقه من أل عصره وكان السائل” من أهل اللاف من له 
الل والعقد وقال : أنا غالف لحم م لمم منه اأسئول ذلاك حت وبين 
وجه خلاقه . 
فإن بن عللافه وجهاً وعذراً وحجة توجب خلاف ما ادعاء السئول 
من قول الكافة ؟ سقطت دعوى”؟ الإجاع . 
فإن بين سبق هذا الإجماع عصر ها وحققة ؟ زال خلاف السائل . 
فإن لم يتمكن من بيانه وأسقط خلافه بإفساد حجته لم يستط خلافه . 
وإن كشفعن فساد حجته؛ فإن فساد حجة الخالف فى السألة لحمل 
أصله إجاعا مادام صاحب الخلا قَاْما على الخالفة . 

. وإن ادّعى اسول عليه:أنك أيها السائل وافتتدا قبل هذا فى كم 
الحادثة » ثم خرجت” عن وفاقنا بالملاف الشاذ لابستط الإجاع وسح هذه 
الدعوى عليه ؛ فمل يسقط خلافه ؟ [ وهذا ]0 يأبنى على أن الانتراض 
هل هو ششرط فى الإجماع آم لا ؛ 


س 


(١)ق‏ الأصل : سقط . (؟) إضافة ليستقيم النص . 
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فإن قال السائل : نا أراعى فى مة الإجاع انقراض المصر ؟ فإن 
كان ذلك الإجماع من قول كاتتهم » وقال لاسثول : أنا لا أراعيه» 
بى اسول على أصله » وله تقل السائل إليه . 

وإن سل السائل أن الانقراض شرطً سقطت”؟ دعواه للإجاع ؟ 
لكنه يمذر فى ترك" حجة هذا الإجماع إلى حجة أخرى . 

فإنه حين ادّعاه إجاءاً كان كا ادّعاه وزال الإجاع يحادث الللاف ١‏ 
بعد ثبوتة . 

فإن أقر" السائل بآلا يشترط فيه الانقراض سقط خلافه » وصار 
محجوجا بالإجماع 00 

و نس السائل بأنه فى هذا العصر إجماع من الكافةء غير أنه خلاف” 
فى عصر قبلنا قد انترضوا على اعطلاف ؛ فمليه نقل ذلك اللاف [ ا <° 
يليق بطربق ثبوت هذا الإجماع . 

فإن لم يتمكن منه سقط سؤاله . 

وإن در عليه وينه فلمسئول ‏ إن رأى أن هذا الإجاع رفم 
الحلاف المعقدم - أن يبينه على أصله وينقل” السائل إلى السكلام فيه - إن 
نازعه عليه . 

وإن کان برى السثول أن الحلاف للدم لا سقط مبذا الإجاع ؛ 
فليس له أن بتول : أنا أقول بسقوط خلافهم فى هذه ااسألة لدليل » دون 
سائر الالء لاف ماقلنا: إن له أن يقول: إذاكان من يتف ف الألناظا؛ 
أو لا يتول بدليل الخطاب أو غيرها ما يشا كل هذه امسائل : قد قام لى 


. ف الأصل ؛ سقط . (۱) ف الأسل : تركه. (۳) إضافة ليستقيم انس‎ )١( 


اس 


الدايل على الثول بعمومه » أو بدليله فى هذا الوضم ؛ لفرق لا بشكل » 
وهو أزه ول يقترن بالعموم م ينه ويو جب القول به ويدكشف ¢ بدلالة 


؛ فأما الإجماع فإنه لا جوز 


أن دليل امطاب يحب القول به فى مثله 
قِيام دليل على القول به فى موضع دون موضم . 
٣‏ - وإن قال السائل إنك تدعيه إجاعا من اللكافة ع وهو ل يل إلا واحد 
أو اثمدان » ومثله لا يكون إجماعا . 
فسؤاله هذا حتمل وجهين : 
أحدها ‏ أنه قاله واحد أو انان ولا غالف ؛ غير أنه لم يننشر 
بين أهل الصنعة . 
والثاتى ‏ قاله واحد » وانتشر بين أهل الصنمة » ولا مالف . 
وإن طالب بالأول » ققد سل أنه لا الف ؛ غير أنه يطالبه بوجه 
الانتشار بينهم . 
فعلى اسول أن بين وجة ظبوره وانتثاره بين أهل الصنمة . 
وإن کن و يتمكان من بیان أنه قول كا فتبم» صار تاركا لنصرة 
ما أدّعاه أنه جاع الكافة . 
وإن ا يتمكن من بیان اننشاره كان أدلّ على زه وانقطاعه . 
و إن طالبه بالثاتى ؛ فقد سل أنه انتشر » وهو مطااب بتحثوق دعواه 
أنه إجماع من‌الكاذة ؟ فإن حمق ما ادّعاه و إلا فقد ترك نصرته وبانمجراه: 
٣‏ - و إن قال المسئول: هذا النوع من الإجماع ينوم مَقام ما ادعيث من الإجماع 
فىكونه حجة؟ ل يكن هذا عذرا مُر'ضيا ؛ فإن الإجاعين مختلفان ؛ 


() ف الأصل : مسألة . (۲) فى الأصل : اثنين ٠‏ 


— ۷ —- 


لأن بعض الناس قال : هذا ليس بإجاع ولا حجة . 

ومنهم من قال : هو حجة وليس بإجاع . 

ومنهم من قال : هو إجماع ؛ لكنه فى الثو ة دون ذلك الإجماع ؛ 
إن الانتراض فى هذا شرط باتناق » وكونه شرطا فى قول اللكافة على 
الالاف وأنت منتقل من أقوىالحجتين إلى أذعفهما ؟ وذللك دليل المجن 
و الانقطاع ' 

هذا إذا ادّعاه إجاعا من الكافة قولا . 

فإن ادّعاه إجماعا من الكافة ذلا ؛ فإن قارنه قول من بعشمهم 
مخلاف فعلهم وبينه السائل » لم تتحةق دعواه الإجاع . 

وإن ل يقارنه قول مخلافه .رت بعض أهل الاجتهاد ؛ أولم يدر 
السائل على نقل خلاف ثبتت”؟ دعواه » وثبت إجاعاً على الصحيم من 
اذهب . 

وإن ادعاه فعلا من بعضهم بلا نكير من الباقين ؟ فالظاهر أنه ليس 
بإجماع , 

ولو قال قائل : إنه إذا انتشر ذلك الفمل من عام تمد" بين 
أهل الصنعة انتشارا يفطم على ظهوره"“ بين كافة أهل تلك الصنعة من 
غير الف » حل حل القول » كان مذهيا . 

وإن ادعاه قولا من بعض الجتهدين ؛ فإن لم يتمكن من نقل انتشاره 

[ل٣۲ی]‏ مع عدم اعللاف | سقطت " دعواه ؟ وإن تمسكن منه طواب بحصول 


. ف الأصل : « ثبت » . (۲) ف الأصل : يجنهده‎ )١( 
. » ف الأصل : « سقط‎ ):( ٠ فى الأصل : ظبره‎ )۳( 


— 
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الانقراض فإن : بين انقراض عهره علية 6 أو ما قوم مقام الانقراض 
دن طاول المدة » وتداوله عند الحاجة إلىالغتوى ولم فيه ¢ سقط أ بطاً 
دعواه . 

وإن شاايه السائل وقال : قول الواحد وإن انتشر لم تثبت به الحجة » 
ولا هو إجماع ؛ فإن له أن يبنيه على أصله » إن رآه إجماءا ؛ وليسللسائل 
مشه مئة . 
وإن ادعى امسئول إجماعا فى السألة » فنقل الساثل خلافاً فى زمان وقوع 
المسألة » فإ نكان لكلاف عن أ كثر من واحد زالت0) دعوى الإجماع عنه. 

وإن ن اعلملاف هن واحد ¢ وقال السثول : خلاف الواحد عندى 
لا عمل ولا يمنع الإجماع : كانت طريقه غير مَر'ضية ؛ للكنه إن بناه 
على أصله ازم السار متنا بعته فيه » أو ليه له . 
وقد يطالِب السائل” اسول ف الإجاع بأنه قد اق أه ل عصر هذا الإجماع 
واحد خالفهم » ول يكن قد وافقهم على حكم السألة . 

فيةول السئول : هذا السؤال سؤال بأن التابعى إذا لمق الصحابى> 
و<الفهم » هل يمد خلافا ؟ 
فيه خلاف بن العاماء ؛ فنهم هن جعله خلاما . 

ودم من فصل وقال: إنخالف وفث” الحادثة وذو من آهل الاجمهاد 
يعد خلافه » وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا بعلا ٠‏ 

ومنهم من بنأه على كون الانقراض شرطا أو لا. 

فتى حح السائل” نقل” اعخلاف من التاسى” كان امسو ل فيه تابما رأيَه 


ومذهية فى اليناء على ما يذهب إايه . 


)١( 0‏ ف الأصل : « زال » . 


— Yo 


۹ سل 
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ومثى ادم المسثولٌ إجاءا على ااسائل اجتبد السائل وتأمل فلمله وسكنه 
إخراج موضع النزاع عن محل الإجاع » إذا لم يتمكن من دقع الإجماع 
عن أصله » وإذا أمكنه ذلك سل له الإجماع فى موضعه » ويطالبه بتصقيةه 

وا كثر” ما يقع ذلات [إنها بقعم مم من بيستدل باسوصحاب الخال 
ف ک الإجاع > أو دليل غيره ؟ فإذا تأمّله السائل وَجّد ذلاث الإجاع 
قبل موضع الللاف . 

0 0 ارم‎ ٠ 

مثل - أن يدعى الإجاع فى وجوب اللققين فى امائة والمشرين من 
الإبل ¢ واإسكصعحيه لعل الزيادة عليها يواحد دن الإبل فا كثر ٤‏ فقول : 
الإجاع إلى المائة والمشرين » وبعد الزيادة خلاف الإجماع ! 

ومثله ‏ استصحاب أصحابنا حك الإجاع الذى كان قبل رؤية للاء 
ف الصبلاة ل ومع روية الماء ٤‏ فقول السائل : الإجاع قبل رؤية الماء 
وبعدها خلاف ؛ بدليل أنه يقبل القياس » وخبر الواحد . 

وظاهر العموم » الحتمل فى دفم هذا الإجماع الذى تدعيه » علمث أنك. 
زل عه ف غير موضمة 0 
و متى, سلم دعوى السف ول فى الإجماع على وجه لا يتمكن السائل من 
دثمه © وكان إجا 8 مقطوعاً ڊو جو ده و صد ا ببق للساثل معة سوال 
بياس > ولا بر واحد؛ ولا بظاهر تمل » ولا يغرب من الاجمهاد 
بل صارت السألة ما يجب القطم عليها » وبثبوت حكها على موافقة الإججاع؛ 
إلا أن يكون بو ته بطریی ليا يقطع 4 من الأحاد وغيره حيلئل كان 
اكلام قية ص ما باه قبل” ٠.‏ 


وبالله التوفيق . 
(۹- اكافية فى الحدل ) 


الفضن ارات 


0 





٣٢۷‏ س قد ذ کر نا حقيقة العلة والقياس (و4ت)فيمن تعلق بالفياسمحتحًا به على السائل؛ 
فلا يسمعه السائل ولا بعکم عليه إلا بعد أن جتعع فيه شر وط القياس 
من طريق الضرورة إلى أن يبيّن له أنه غير قياس من طريق الشريعة . 

وشرطه أن يملل أصلا ثابباً حکمه بوصف موجود ف الفرع للحكم 
الطاوب فى الماد التى فى الفرع » وهذا لاب منه فىكل قياس عتلى 
وشرعى ؟ 

فإن بين الفرع والأصل واكم - وام يذكر الجامم يينهما ‏ وهو 
الوجب للحكم ‏ لم يكن فالا . 

وإن ذكْر اوصف والحكم فى الفرع وام يجد له أصلا- ' يكن 
قا ! 

وإن وَج الأصل والفرع والوصف فيهما - ول يتمكن من بيان 
الک فى الأصل أو الفرع ‏ أو فبهما ‏ لم يكن فاا ؟ 

وهذا أول مأيراعيه السائل من تعايل المسثول ؛ فيجعله معاوما لنفسه ؟ 

فإذا لم اجماعٌ هذه الأوصاف فيه ؛ فجينثذ تقار ف صحته أو فسادف 
معترض'- إن وجد إليه سبيلا . 


والسكلاء فى كيفية استغباط العلل وطر”قها مختص بأصول النقه ؛ (ت) 


— A 


د ۳~ 


يل قبل تعل أحكام الجدل؛فلا يتغل بالاعقراض إلابعد حصيل ماادعاه 
قياسا ؟ 

فإن احتاج إلى تفصيل فى عباراته طالب ااسكول بذ كره ؛ فإذا فصّله 
قرر السثول عليه وأخذ إقراره ا أراد من معالى ألفاظه » حتى لا ياتبس 
عليه عند تو جه السؤال على ما ادعام قياسا . 
فإذا حئق ذلك اشتغل بالاعتراض ‏ إن وجد إليه سبيلا- وذللك على 
وجوه شُرئبة بشما على بعض » لا يجوز تقد مامحب تأخيره . . ولاتأخير 
ما جب تقدعة . 

وتلاك الوجوه أقدم ”'" فى ( الاش ) التحقيق - مود إلى ضروب 
من النزاع وللمائمة ‏ غير أن لفظ « المانمة » صار فى عرف الفةماء مختصا 
بالممائمة فى ألوصف الخقص بالأصل أو الفرع » أو بهماء أو بالحكم 
فى الأصل . 

فأما فى حك الفرع فوى واجبة أداً ‏ الاعلى الندرة ‏ عند عُدول 
العلل فى وضع التمليل عا يجب عليه ترك العدول عنه على مالملا نثير 
إلى ضراب الثل فيه : 

فاح وجوه الاعتراضات هو الممانعة فى أحذ ما ذ كرنا . 

2 دعوى فاد الوضم . 

ثم دعوى تمل ا لکرم عا يد عيه العلل متمةًا بة . 

ثم النقض . 

ْم القول مقتضى العلة . 


. فى الأصل : أمنم‎ )١( 


— ۳۲ 


ْم دعوی تبديل كر واحد من الوصف والحسكم لصاحبه . 
م دعوی ودود ما يٽا سب الع مع EH‏ الح 3 
م فصل الحكم عن دعوى الوصف . 
ثم للعارضة بدعوى مفارقة للوجب بحكم الأصل ما ادعاه هن ااوجب 
فى الأصل والفرع . 
ثم الثقابلة من غير صرح اتال“ . 
ومم س واختانوا فى "رتيب دعوى فساد الوضع واللمانعة : 
فنهم من قال : يحب تقديم دعوى النع على دعوى فساد الوضع ؛ لأنه مع 
كونة مدوعا كالمعدوم ‏ والفساد فرع”على الحصول | 
ومنهم من قال يعدم دعوى فساد الوضم ؛ لأن المنوع معركض 
للثبوت » إما بالتكشف عن الراد ؛ أو بالدايل » والانع كالممترف بصبحته 
المود إل دعو ی قسادة. 
و 5 ص - و ٠‏ 
وإذا ادعى(اهءت) امتذاع الحم بما أدعاه 5 جزل الود إلى المنم 4 


عن دعواهبالكشف أوالدليل؛ فلا كن ممهذا الاعتراف 


ودعوى فساد الوضع 0 له رع عل بوه ووجوده و ته ف نقسة . 

وإذا ادعى النقض لم ره الدواد إلى دعوى انع وفساد الوضع 44 
وأنه لا م ها الک ؛ لأنه إنها ينقضه بعد الإفرار بأن الوصف مابث 
کی فيقول : هو مع ذلك غير مطرد ۰ 

و بعك القاب لا جور له العواد إل شىء مم تقدم . 

وهل يعود إلى النقض بعد القلب بناء على أنه معارضه أو مناقضه ؟ 
وقد اختلتوا فيه : 


. ف الأصل : المفارقة‎ )١( 


لد سم — 


فم من قال : هو معارضه ؛ لأنه يحتاج إلى فرع وأصل وجامعر 
بينهما . 

ومنهم من قال : هو مناقضه ؛ لأنه بيان ثبوت الوصف من أصل 
اعتلاله مع فقد الحسكم ؛ ولا قراق بين وجوده مع فقد الک فى أصله 
أو غيره ؛ بل هو أل على فساده وانتقاضه إذا كان خلاف حکه من أصل 
امعلاله » هذا الاختلان فى قاب غير معبر وصفه بزيادة أو نقصان غير 
موجب فرض الک فى غير ما صب فيه أصل الاعتلال . 

فإن قبلما بزيادة أو نتصان فى أوصافها » أو فَرَض بها كما فى 
موضع آآخر من مو اضع ار اع كان معارضة بلا خلاف » لا جوز العدول 
إلى النقض مده . 

وإذا ثانا : إنه نض جاز العو د إلى المنائضة بعده ؟ لأنه لقض بعد 
النقض » وذلات جااز . 

وإذا قلنا : إن القلب معارضة ( » د ناض فالصحيح أنه لايجوز 
العود إليه بعد الممارضة ؛ لأنه إن كان نضا فلا شبمة فى منع العود إليه 
يعد المعارضة . 

وإن قلنا: إنه معارضة ؛ فبو فى التجتيق دعوى الاشتراك فى الدلالة » 
ويب تقديم دعوى الاشتراك على صرف المارضة . 

وهل مجوز قلب القاب إن قلنا : إنه معارضة؟ 

غاز على شروط نذ كرها إن شاء الله عز وجل . 


و إن قلنا : إنه نقض؛ ققد نقض النقض ؛ وذلك لامجوز؛ لأنه لابزيل 


. فى الأصل : النقش‎ )١( 


5 


الفقض الأول ؛ بل يحنقه ؛ لأن نض الناض ذ كر لاءلة الأو لی کہا انیا 
فى موضع آآخرء وإقرار بأنها فى الوضعين منقوض ثم ذكر الناقض, 
من النقض . 
٠‏ فأما النع فييكون فى الوصف والأصل يما . 

وبيانه فى الوصف قد يكون او هین : 

أحدها يكون فی التحتيق مطالبة بالکڈف عا بنه؛ إذا كان مايدعيه 
على نوع من الإبهام : 

مثل - تعليله فى إيحاب الترتيب ف الطبارة بأنها تنشطر فى ااسذر 
كالصلا: ؟ 

فإن قال : اروت أنه عند عدم الساء 'يققصر فى اتيم على عدوين 
فى السفر » وفى الطمارة بالماء أربمة أعضاء كالصلاة يققصر من الأربعة على 
نين بعذر السفر؟ 

فإذا كشفله عنه وصار معلوما مرادّه طالبه بالمطالبة الثانية فيةول : 
الطهارة لاتنشطر بالسفر ؛ بل لا تأئير للسار فيه ؛ و اکن لأؤثر فيه 'عذر 
محصيل الرضوء بالماء » واتصاله أن يتول : 

اتم رض آخر منفرد که على خلاف عَم الوضوء بالماءء واختلافيها 
كاختلاف أنو اع التطمير فى الطمارات : 

مته ما حصل بالماء . 
ومنه مايقف على اباخ . 
ومنة مامحصل بالانقلاب . 
]ل +6[ ومنه | ماقت بالجامد . 


لاوم — 


ولیس بمضها نائيا عن البدضء ولا فى حكم البضء ولا كان أحدهما 
هو الآخر؛ واختصاص التيم بعضوين لرسهو من تشطير الوضوء فى شىء ؟ 
فيكون هذا منعا فى وصف الفرع ! 

ويمكنه منعه عن وصف الأصل بأن يقول : 

ولست أقول : إن السفر بور فى تنصيف الصلاة ؛ لأنه لو عزم على 
تنصيف صلاة الإقامة : بطل عليه الصلاتان ؛ بل صلاة السفر غير صلاة 
الحضر ؛ فا تشطر ضلاة الحضر بالسفر؛لأنه لاتؤخذ صلاة اضر فى السفر » 
ولا صلاة السئر فى الحضر ؛ بل مخض كل واحد من السفر والحضر بفرض. 
من الصلاة على حدة » وهو كاختصاص كل وقت بصلاة على حدة ؟ 

ولا “يقال : ما كان من الأدبع وقت الظبر يغعصف وقت الجر * 
أو يثاث وقث الغرب . ش 

أو کان ما كان فى وقت الظابر هو الذى بحب فى وقت العمر 
أو المشاء الآخرة ؛ لاتفاقهما فى عدد الأرم» بلهى صاوات مختلفة اختص" 
كل فرض منها اوقت ! 

كذلاك صلاة السثر والشّر صلاتان اختمر“ كل فرض ما 
يمكان وغل . 

وهذه مطالبة مرونة بالكشف عن مقالة الطاراب على المبالغة وأقوى. 
الطالبات ما تقترن مثل هذا البيان لمزيل عنه دعوى الستدل بأنه ملم 
نمثت » ولا يتمكن من إبهام الساممين بأنه فى للطالبة لبس بق . 

وإنما تقوى مثل هذه لمطالبة لأنه كثف بذكر المذهب دون الصير 
فى بيانه إلى ذ كر الدليل ؛ إذ السائل لا سبيل له ! 


— 


— 


۳۹ س 


وكذلك المانم كامنا ما كان أن يصير إلى البرهان فى نمنيق متم فإنه 
يصير بانيا ( ؟هت ) فما يكون فيه هادما ‏ والهدم والبناء فى مكان واحد 
على وجه واحد يتناقضان » وهو الى عبر عنه أهل الجدل أنه ينقل نفسه 
من مكان السائلين إلى مكان السثولين ؛ حت يصير مسئولا فما هو سائل 


فيه ؛ وذلاك خطأ فى حكم الحدل . 


ومن النع الخدصر* بالوصف من يقول فى إجازة الوضوء بالنبيذ : إن الم 
للتطهير البح للصلاة غير خقص که » أو شا رکه فيه سو اه » كالحجر 
فى الاستنجاء ؟ 

فيقول السائل : لست أقول : إن الاستنجاء تطبير” ولا طبارة » 
ولا كانت الصلاة عندك مشتباحة بالاستتجاء ؛ فإنها مستباحة دونا 
على أصلك . 

فيكون منعاً له من الوصذين : 

أرما على الأصاين ؛ إذ الاستنجاء ليس بتطبير ولا طارة عندها . 

وثانيبما على أصل الملل ؛ إذ الاستنساء عنده غير فرض قبل الصلاة 
ولا بعدها . 


وقد منقصة المدم بأصل لالع : 

مثل ‏ أن يقول فى الصوم : إنه عبادة لا نيابة فيم ؛ فحى كالصلاة 
والطبارة ٩‏ 

فيقول للانم : فيه نيابة ؛ لأن الولى يصوم عنه بعد وفاته . 

ولو قال الحدؤة فى تعليل الطهارة كر من الأحكام : إنها عبادة ؟ 


— ۳۷ — 


فلمن مخالفه أن يقول : هذا الوصف” ممنوع على أصلك عبادة وله 0© 
من اللكافر . 

وقد يكو ن له متمهما ا لايل فيه مذهب المستدل إذا كان ممنوعا 
على أصل لانم . 

مثل - أن يقول فيمن طلمت عايه الش.س وهو فى صلاة الفجر : إنه 
صار فى الصلاة على حالة لو ابقدأ الصلاة علمها لم نصح فإذا استدامها معا 
لم نصح ء كالة الحدث . 

فيقول الام : ليس كذلك ؛ بل لو ابقدأ الصلاة على تاك الخالة 
بنع . 

ومثله - أنيقول: رؤية الاء لا مع بدء الصلاة مم دَوَامها ؟ فيقول: 
نفس رؤية الماء لا منم بدء الصلاة ؛ فإن ناس الرؤية له مم الحاجة إلى 
شئونه موجودة ول يتنم بد الصلاة ! 

ومثله ‏ فى إيحاب الزكاة فما :ولد من بين الظباء والخنم : أن الزكاة 

تخقص بالللاك؟فإذا وجب اعتباره بأحد الأبوين اعقبر بالأم »كالرق ؟ 

قال له المانع : ار : ليس مما مخيص بالات ؛ بل دو نفس اللاك » 
وما قات بوم أنه غير اللاك . 

ألا ری قيام قوله : هذا رقه ورقيقه متام قوله : هذا ماله وه که 
ومماوكه ؟ 

وله منعه »رن أوله : إذا وجب اعتباره بأحدها وأنه لا پیر 
- عند الانم - بواحد من الأب والأم 


(۱) ف الأسل : صدا 1 


— ۳۸ - 


ولو قال: من أصحابنا فىجواز الصلاة الى ها سبب فالوقت امنهر“ عند 
قائل : إنها صلاة جاز فعلها فى الوقت النهى”عنه لأجلالفمل؟ غاز فى الوقت 
اللنهى عنه لأجل الوقت : كمصر يومه ؟ فبذا لا يوجد ف عصر يومه > 
لأن الوق المنهى“ عنه لانعل 14 يكون بعد فمل العصر » وإعد فمل العسر 
ذلك الیوم لا يكون عصر يومه فيُنهى عنه » أو لا ينهى . 

۴۳ = ومن انع الخقص بوصف الأصل : 

قول من قال فى تعايل امال ف بمع خيار الرؤية يأنه عت معاوضة »> 
فلوس من شرطها الرؤءة : لست أقول فى النكاح : إنه معاوضة؟ 

أو بعال فى التسكاح بلا ولى أنه عقد يستباح به البُضع ؛ فيصح 
بلا ول كالبيع ؟ 

فيقول امانع بالبيم : لا إستباح البضع » ويكشف عنه بأنه يشترى. 

[ل4كش] أخته من الرضاع » والنسب ء وللرتدة » وقبل الاستبراء | » ومثله 

فى الكتابة بأنها عقد معاوّضة ؟ 

فيقول المانع : ليس كذلاكت » بل هى عقد إرفاق » لا معاوضة ؟ إذا 
عال به فى تصحيح عقد المكاح من الرأة » وإن علل بهذا فى شىء من 
أحكام اکا بة كان هذا منما فى الفرع . 

ولو عال فى منم خيار المجاس بأن لبم إستباح به النضع ؛ فلا ينعقدء 
على خيار الجاس بالنكاح » أو بأنه عند معاوضة ؛ فلا ينعقد على خيار 
الجاس كالنتكام ؟ 

فيةول امام : النكاح ليس بمعارضة ؛ والبهع لا يستباح به البضع 
كان منما فى الأصل والذرع صحيحا . ْ 


— ۳۹ ¬ 


: وأما المنع الخوص حكر الأصل‎ - ٤ 

اكنعه لن يمأل فى الصوم بنيّة من النهار أنه صوم غير ثابت فى الذمة 
فصح بنيّة من النهار ؟ 

فيةول : صوم جميع النهار فى النفل باية من النهار غير صحيّيح . 

ومثله - ف تعليل من عل الزيادة على الثلاث فى ايار بأنه خيار 
يلحق بالعقد ؛ فإذا أبطلاه فى مدة الثلاث بطل كيار الثلاث : 

أن يقول : 

لست أقول : ف الثلاث إذا فسخ أو أمغى إنه إستاط ؛ يل هو 
استيفاء متتشى الخيار ؟ فإنه ضرب الإ.ضاء أو النسخ» وقد فمل أحدها. 

وإذا متعه فى الفرع من قوله : إذا أبطلاه بطل أمكنه؛ لأنه وقم باطلا 
لا بال بطال ؟ 

وهذا هو الذى قلنا إن انم قد يعفق فى حكم الفرع »> وإنما يتصوكر 
ذلك فى موضع ذل لامال بالك فى موضع المزاع إلى غيره . 

و إذا فعل ذلك فى تعليله » كا أن بقع ممنوعا ذلك الك فى الفرع 
بحيث لا جد سبيلا إلى تصحيحه » أو يتم مسلا وييق موضم النزاع 
عن التصحيح بذلك التعليل . 

ومثاله ‏ ما ذكر فى انيار إذا زاد على الثلاث بأن الغزاع أن فى تلك 
الزيادة هل ينبت ؟ فعنده ينبت » حتى احتاج إلى إبطاله . 

وعندنا ل يبت ؛ فلا بصح قوله : فإذا أبطله بطل » فوقم هذا الم 
غير ملم وهو فىالفرع “ لأنه كان من سبيل العلل أن يمال لثبوت الزيادة 
أولا ثم ركب عليه الإبطال ؛ فإذا لم ينمل وقع المنكر فى الفرع ممدوعا | 


دامعو 


وعم - ومن اننم الخعص بالأصل : 

عو المنع ان علل فى الإجارة بأنها عد على مننعة فانفسخت يموت 
أحد التماقدين كالتككاح ؟ 

بأن يقول : للائم' بالموت فى النكاح لا ينفسخ ؛ بل يأقهى کا تنتغى 
الإجارة بِمَام الدة ؟ 

و اعم أن أؤصاف علل الشرعية قد يكون عتليا كله وکیا كله 
وحكيًا بض العلة الواحدة وعتليا بعضها » وقد يكون لنويا ! 

والعقلى كقو لم : 
مطعوم أو مكيل » أو د کو رية أو أنوئية . 

والفقهاء يسمونه تارة بأنه وصغذاتى أو حسى أو أنه من أوصاف 
الوجود » ومجماونه أقوى من الک . 

: ) وما يكون بعضه عقلى وبعضه حكى ( مهت‎ - ٣٦ 

كقولك : ذكر” بالق" » أو ذكر رقيق » أو ذكر حر . 

ومثل قولم ف التعليل لإزالة النجاسة بالل إنه مائم” طاهر ميل » 
ف« مالم » حسى » و « طاهر » حکى › وأنه « مزيل » :م قالوا : إنه 
عتلى » وعندنا « الإزالة » حكى . 

واذلك قلنا فى للائم : إنه لاتزيل؛ فيكون منوعا من هذا الوجه ومن 
وجه آخر أنه يستبق مم نفسه حك النجاسة إذا ورد على النجاسة لأنه يصير 
خليط النجاسة ؛ فل تسكن إزالة ماهو خلط لفير النجاسة بالنجاسة . 

فإن قالوا : نحن تريد بأنه طاهر قبل لللاقاة حتى بقع مما فيبطل بما 
لوم إليه نجاسة أخرى قبل ملافاته لما تزيله من التجاسة . 


¬ ع — 


وقولم : زيل للعين والأثر غير مَل لأن هذه قوة اختص بها للاء؛ 
لاختصاصه بصفات مزضية من اللطافة والرقة والنةوذ ياطافته فما يتقاعمر 
عنه کل مالم » ولذلك ينقد 6 فى لنميثة الأشجار والمار والزر وع. 

واءل أن الوصف إذا كان عقليا ؛ فإن كان ممنوعا على المذهبين ؛ 
وإن كان مسلما كان على الذهبين ؛ لأن الحسوس لامختص ععرفة إعض 
آرباب المواس . 

¥ ~~ وأما ما يكون کله سکیا : 

كتولك : صح طلاقه أو صح بيع . 

أو عقد معاوضة أو بلك التصرف أو يازمه الخد أو تقبل ششهادتة . 

أو لاتصح صلائه أو لانصح روت . 

أو تصح وصيّته أو لاءرث أو يرث. 

أو تازمه كفارة ٠‏ 

أو أنه يلى النسكاح أو الد أو القصاص . 

أو حصن”. 

أو غير ذلك مما لاحمى كثرة . 

ومتی کان القیاس م ركبا من أو صاف الحسكر دون الشاهدة ققد يمختاف 
المع فيه باختلاف مذهب اتخصمين ؛ فثارة يون المنم عذهب السائل » 

وتارة مذهب السكول » وتارة على المذهبين . 

[له؟ى] وما لحتل فيه الحكم ولا جوز فيه الاختصاض إذا | كان القياس 

م ركبا من أوصاف الوجود والحس . 


س 


. غير واضحة بالأصل‎ )١( 
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ومن المنع الختص فى الأصل على مذهب السائل : 
كمه من تعليله ف الشسكاح وغيره يأنه قعل بالولاية درة وبالتولية 
+ . 
اخری فهو كاابيع : 
أن يقول : البيع لابولى بالتوئلية ‏ وإنها بولى بالولاية - غير أن 
li . . . .‏ 
الولاية متفسوة إلى مامحتاج فا إلى إذن 4 وإلى ماللا تاج وه إلى إذن * 
وهن المدم ف الاصل عل مذهب الأسشول 
أن يةول ف تعايل من بعلل بأنه أحد نگ اران فا كاها 
رقت له كالعمرة؟ 
عندك منوعة عندك ف أيام التشريق | 
ومن النع فى الأصل على الذهبين : 
كتعليا فى الصلاة بأنها عبادة مخضة على البدن كالصوم ؟ 
فيقول : ليس عحض عبادة على البدن ؛ فإن الشيخ الفانى بِمْدّل إلى 
الال عله عرزل الفح ٠‏ 
واعل أنا إا أ كثرنا الأمثلة فى ضروب الثم ؛ لأن أ كثر ما نعل فيه 
كل واحد من اللصمين على صاحبه إلى الغالطة والتليس إا يكون 
فى الانعة ( هه ت ) ؛ فن ضط نفسه فى هذا النصل ‏ فإنه متدمة الجدل ‏ 
وهو فيا نم و ام أمكنه ضبط نفسه فيا بعد . 
وەن ضف قلبه باشحل عن تتصير له فيه لايكاد بەوى ع ثيء 
ما لعدم : 


فأول شىم أرتف بخص عپارته فى قياسه مما توم کونه منوعا 


سد مم١‏ لدم 


فينكشف عند اتمم ولان" عبارته فى معناه ؛ فيضعف قلبه عن طلب 
ما ليس له طلبه من لنظ اعتلاله ؛ فيكنى نفس شغل الجواب عن سؤال 
ليس له موقم على كلامه . 

فإن لم يفعل ذلك ولم جد فى عبارة اءتلاله ما ذ كرت فالمه فى شىء 
من ألفاظه ؛ فا أمكنه أن حرج من مده بتفسير زول مامه عند ذلك 
ل يشتغل بغيره من إقامة الحجة عليه » أو البناء على أصله . 

نإن ل جد فى تمليله من العبارات إلا ما يكون ممنوءا : نظر فية؛ 
فإن کان ممنوعا عنده دون أصل السائلء أو منوعا عندها : لم ينمه شىء . 

إذلا سبيل له إلى إقامة الدلالة على إثبات مالس بثابت فى مذهيه 
و إن كان القع مخقصاأ بأصل السائل دونه ؛ فمل له أنيقي الدلالة على ثبوته 
8 يكون دليلا من سائر أنواعه ؟ 

فالذى رأيت لجبور أهل النظر أن له ذلاث ؛ كا أن له تفسيره عا 
يزيل متسّه ؛ لأن إقامة الالالة على ثبوته فى التحتيق كدف عن ثبونه 
بالدليل » لا فرق بين أن يكون باتفاق أو كتاب » أو سنة » أو غيره 
وقد ملي أنه لو فسّره على وجه بقبله السائل كان كشفا عنه باتفائهما 
ودليل السكتاب والسنة وااعبرة تقوم مام اتفائهما إن لم يكن ١‏ كد 
من اتفاقيما . 
ولأن على السثول أن يبت ما سثل عنه ما يكون دليلا ثابتاً مداولا 
عليه . 


. غير واضح بالأصل‎ )١( 


— جم اسه 


فإن تناز عه خصيه le‏ للا كئمة ٥ن‏ التماق عا دو دلالة عند الله 
+ 
تعالى وعذد اللا مة. 
لان متازعته إيأه فا هو حيحة أتقصير دن الذازع لامسثول أن ركه 
تنسيره » ويكشف له عن ذلك أبد؟ إلى أن دل القصر تقصيره وعدوله 
عا لا جوز اه المذول عند . 
ولو نوزع على هذا الأصل فما يدل ثانیا" كان له إثباته ثانيا.وثالثا 
إلى أن ينتعى إلى ما لا يككن اللصم جحلاه . 
وهذا مثل ما قال الشافى ( ده ت ) رجه الله فى شبود القتل إذا 
رجعو |: إن حصو ل فقول العمود من بلزمه الود ب لقتل بو جب عليه القصاص 
کا يباشر . 
فإذا قيل : الققل لم صل من الشهود دل عليه بأن القتل مضافإليهم 
والديةُ تتزمهم ومن هذا وصفه كان قاتلا كن قعل ابه ؟ 
فإذا قيل : لا نسل كون التدل مدا دل عليه باعترافهم بال إلى 
مأ تعد يه الففس غالبا . 
کن أصاب سره رجلا وأقر بأنه تمد قتله برميه إياه کان قاتلا ؟ 
۲ ب وحكى الإمام أبو إسحاق ( +ه ت ) رجه الله عن كثير من أهل النظر 
أن الدايل على ما منع منه فى العلة انقطاع من فاعله » وهو الخقار عدده 1 
واحتج فيه أنه ترك أصرة ما قل ادعى أصرة المح به وترك اھر 
' 5 2 م ع 
[لهش] الک أيضاً إلى حكم آخر ؛ لأن نصرة | ما قد نوزع فيه من وصف العلة 
ليس هو من نصرة موضع اطلاف وما ادعى كدقةة من ف شىيء ¢ ورعا 


~~ 


. فى الأصل : علقة , (۲) ف الأصل : ثابتا‎ )١( 


هم غ١‏ مس 


دى به الترق إلى ما لا يتناهىء أو إلى إطالة الجدال با مله النفوس» 
وذلك عى" من الناظر مردود فى الجدل ! 

ومن قال الأول » قال : إذا كان بينهما تعلق وفى ثبوت أحدها 
ثبوت الآخر كان له إذا نوزع فيه أن يبيّنه يمالا نزاع فيه ؛ ما يينبما 
من التعلق الخاص الذى إذا صح أحدها تبعه الآخر . 

ومنهم من سلاك به طريقاً وقال : إن كا نت الملة مبيّنة من أوصاف. 
فيها أو فى بعضها خلاف مشہور ؛ مثل أن يكون مر کیا من بيع مال بره» 
أو النكاح بلا ول » أو غير ذلاك مما اشتهر فيه اعملاف ؛ فتوزع فأراد 
العدول إلى إثبات تلك السألة » ول يكن قد أخبر عن أية ببنة عليه حين 
ابتدأ فى الكلام :لم عكن منه ؟ فإن لم جد بلا منه كان منتقلا منقطعا ! 

و إن كان الخلاف فيه خفيًا غير معلوم عدد أ كثر أهل هذا الذهب 
كان له أن يدل عليه ؟ 

ومنهم من قال : على أى وجه كان فله إقامة الالالة عليه ؛ 
وقد ذكرنا هذا الاختلاف قبل با يننى عن رده . 

هذا الكلام فى السثول . 

۳ء فأما السائل إذا أراد أن يدل ؟ 

فإ ن کان دالا على فساد شىء مما اداه السثول دليلا ؛ فليس له ذلك 
بلا خلاف » كا ليس له ذلك فى نفس السألة ؛ إذ لا فرق بين أن يدله على 
فساد مذهبه أو دلول ؟ 

وبهذا فارق السئول ؛ لأن السئول كاله أن بدل على صحة مذهبه 


٠١ (‏ - الكافية فى الجدل ) 


سح 


ل 5ع سم 


أو فاد مذهب السائل ؛ فله أن ندل على صحة ما ادعاه دليلا أو فساد 
ما ادعاه السائل دفما أو طمنا أو إازاما أو معارضة . 

ولان إثيات ما نوزع فيه بالدليل ضر با من البناء » والبتاء بختص به 
السشول ء وعمل السائل هدم ما يى للسئول ‏ إذا ممكن منه- . 

وإن أراد أن ندل على إثبات وصف فى اءة_لال عارض به السثول 
فبل له ذلك ؟ 
منهم من قال : له ذلك ؛ لأنه بالمارضة يصبر مُساوياً للسئول مسعدلا 
لا يقابل به ديل السثو ل» ومن تسكن من الاستدلال نكن من تميق 
الاستدلال ا 04 زيل منم الاثم عنه كاأسئول . 

ألاترى أ نه مكن من إزالة منع اسول بتفسير يزول معه منمةكالمسئول؟ 


46 - ولېم من قال : هو وإن كان معارضا لدليل السثول فلا يبلغ إلى درجته 


وهو سائل ؟ لأنه بالممارضة يقص الح والطمن فما تعلق به السثول » 
والسائل” ق قله لايبنى ولا إستدل» وإلا کان والسكول ففدرحةواحدة» 
وعند ذلاك مختلط رتيب للناظرة والجادلة . 


وهذا / یکن من لصحيح دعوف أو فساد مذهب للمسثول ؟ 


+4؟ - فإن قيل : الس جرح من يمت عليه الشمادة ويطءن م م سکن 


من إقامة البيينة على جرح الشهود » والسائل” مع السئول فى هذه الرنبة ؟ 
قبل : إذا قدح فى الشهود بدعوى الجرح فله إعام القدح ؛ 
وذللك لايم إلا بإقامة البينة على الجرح ؟ لا أنه بالبينة يبت لنفسه 
ما ادعى عليه؛؟ فإنه ثابت له قبل هام بيئة المدعى » والسائل بالمعارضة بدعى 
حكم 7 العارضة مذهبا لنفسه ؟ فإذا تكن من تصحيح معارضةة کن 


هن ايح مذهيه لخفسة فیس ٠‏ ذلك ف مام السثو لين » وهو را راف 


۷ عل 


سد باج سه 


للقدح ويصير” إلى تصحيح دعوى الذهب ؛ وذلك انتقال من درجة 
القادحين إلى درجة من يدفم القدح عن البرهان والقالة ؛ وذلاك لاسبيل 
إليه لاسائل . 

واه أعل : 
ومتى قم السثول منع السائل له عن العلة ء أو عن بعض أوصافما بتفسير 
أو دليل يزيل منتّه ‏ لم يصر السائل” منتطعاً ‏ وكان له أن يصير إلى 
السكلام على اعتلاله بوجوه خر ( ٠۷‏ ت ) . 
لأنه ما دام فى انعم لاثيقر له بالدليل ؛ فإذا سل عن المنع نحفق له صورة 
الدليل ؟ فله أن يمخرجه عن حكر الدليل » إذا تمسكن منه بغير الثع . 

ولاسائل أن بصير إلى منع بعد منعر ؛ إلى أن يصير الدليل” سلما عن 
وجوه النع أجع » أصلا وفرعاً » وصنا وحم . 

ولیس عليه “رتيب فى وجوه النع ؟ فله أن يبتدى' بالمئم فى الأصل » 
- إن شاء - وف الفرع - إنشاء ‏ وفههما معأء وفى ادها واحداً واحداء 
ويقدم وبؤخر » على مايريد ويجد إليه السبيل . 

کا ليس له على العلل ترتيب” فى جميع الأوصاف» وترتيب الحكم عليها 
إن شاء بدأ بالحدكير ءلم أحاله على العلة » وإن شاء بدأ بالملة وأحال 


بال عليها . 


ولاس عليه أا رتب" ف جوع أوصافر لعلة واحدة ٠.‏ 


وله أن يبتدى” بتعليل حكم الأصل »ثم إ لاق الفرع به فى السك وللعنى . 
[لكى] | وله أن دی بتمليل الفرع» ثم إطاقه بالأصل الذى فيه معناه وحكه ۽ 


لأن الک بالتقدم والتأخير » فى جملة ما ذكرنا » لامختاف . 


وبالله التوفهق . 


e |‏ | لاوج 
فصل 
فى كيفية الاعتراض على القاس 


بيان فاد الوضع والجواب عنه 


۲٤۸‏ - قال أصابنا : أول ما يمكن دعوى النساد فى الوضع أن حمل العلة من أعم 
الأوصاف » نحو ثولاث : شىء وموجود ومماوم ومذ كور ومبعوث إليه . 
أو من أسماء الألقاب كقولك : زيد وبكر وعمرو ودار وبلد. 

فقالوا : مرت لصب العلة فى مثل هذا فقد وَضْعها [ وضعا © 
فاسدا (مهءت)؟ 

وليس هذا من باب فساد الوضم ؛ لأن من يدعى فى هذا فساداً 
فى الو ضع : 

إن كان يدعيه ؛ لأنه لايجرى على أصول الشريمة لانتقاضه بعموم 
الأسماء وخصوصها فى ذلك على السواء . 

وإن كان يدعيه لأن العتول حيلهء والشرع لايرد ما ميل العقل 
فليس فى المقل ماتميل ذلك لو سل من البعض - إذا جمله صاحبة 
الشرع علا على حكر من أحكام الشريعة ؛ لأن قياس الشرع يصير قياسا 
حمل صاحب الشر بعة له قياسا ؛ فيكون موقوفا على ا<تياره فإذا استميطا 
قياس" جاز أن يصير مجمل الشريعة دلالة وأمار #على المي . 


. زيادة من عندنا ليستقم الس‎  )١( 
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فان کان يدعيةه لأنه د شيا درل أحكام الشر لع مما اهمو ۴ 
الأساعى فتد عاد إلى أنه لايستمر على الشريمة؛لأن الشرع بمخلافه؛وما كان 
الشرع خلائه استوق فيه وم الكسياء وخصوصما؛حقٌ إذا م يكن الشرع 
سواء کان الوصف والاسم فيه عامًا أو خاصا ؟ ونا امتنع الأن لعل 
تقرثر الشربعة أنيجمل آم الاسم علة فى شىء من أحكام الشريعة لاختلاف 
الأحكام واتفاق عموم الأمماء ؟ فكان هذا مقي بيان التناقض لا بيان 
فسادالو ضع . 

ألا ترى أنه لو قرن بوصف انتنى عنه التناقض » تنم عن الصبحة 
ف التمليل إِ 


ي ؤكد ماقلناه أن صاحب الشرع أو غير صاحب الشرع او جَمَل” الأمارة 
والعلامة فى استحتاق زيد قدراً من المال أن يصير له بض الأشياء معلوما 
على الجلة » أو مذ كورا » أو برا عنه ؛ أو مرئيا » أو محسوسا له بشىء 
من اواس 6 أو صار ىء ما عتلنا فيه ¢ أو ف حکه ¢ أو صار مض“ 
الملائق مبعوما الهم رسولا فصل ذلك على الوجه الذى جمل شرطا 
ف استدقاق زيد أذلات الال صار سنا له وصار مخصواهعلل ذلاك الوصف 
علة و2 فى ذلاك الاستحقاق . وهذا الاستحاق لا الة يكون شريعة » 
عن الأدى لاخصاص كل وأحد يأموى العام . 


— 0۰ 


وجعل العبد فى كونه آدميا على أحكام الف سار الأحوال”" وإن 
کان کونه آدميا من عوم الأساء . 
وكذلاك علقت" الشريعة أحكاما بعقول العقلاء وإن كانت العقول من 
عموم الصفات . 

وكذلات الباوغ والطفولية والجنون من سموم الأوصاف والأساء 
وی مع عمومها علل”فى أ کر الأحكام الشرعية . 

وصاحب هذا الفصل ناض فى هذه للقالة لأنه جعل”" عوم الأسماء 
علة فى أنها لاجمل عل لأنها بعمومها مام عر كونها علة فى شىء 
من الأحكام . 

وهذه مناقضة ظاهرة . 

وصاحب هذه القالة مننع من أن نجمل شيا من الأسانى علة لمكم 
فى الشريعة » مثل : قول العلل : لأنه بيع أو تكاح أو إجارة أو رهن » 
أو كونه حيوانا أ وكليا أو غا أو إبلا أو نما . 

وهذا قال : وإن كان أخص ؛ فلانہا سای ليست ععالى ولا جوز 
جعلها علة . 

وهذا أيضا بعيد ؟ لأن کل اسم من هذا يفيد حك ومعنى على 
الاختيصاص لا ينع أن ترد الشريعة بكونة علة لاختصاصه اله من 
الح والعنى . 

وإذا بينا بما ذكرنا من الج أن وم الأسامى لاجتدع من عة 
التعليل ؟ فهذا الأخص بتلك الصحة أدلى وأحق . 


. فى الأصل : « الأموال » . (؟) فالأصل : « عاق ». (#) فالأصل دجمل‎ )١( 
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ورا طرد كلامه فى منم جمل الأساى عللا لأحكام الشرع فى أساى 
الاشتقاق » كالسارق والزالى وللشر ك والطمام ؤملها كأسامى العموم . 
وهذا إن ركبه خائف الإجاع . 
[ل5كش]2 / وإعاصتح جور الملماء أسماء الاشتقاق أن تسكون عللا لإفادتنا 
معانيها وأمتيازها عمانها عا الفا » فإذا كانت غير الشتقة مفيدة 
م الععليل 58 . 
وريا بتول فى علة بعض أوصافها من الأساى : إنها لا نصح أيضا » 
وق على ما ذر ا هن الأدلة بالصيحة اوی 
٠١‏ - واعل أن عال الشرع إذا كانت أمارات وأعلاماً على الأحكام ااشرعية 
صارت كذلاك حمل الجاعل ذا عللا. 
کل 2 عاق اله الج وجعله لذلاتك الحكم صا ™ عل له 7 ليا حر 
فى نفس الشر بعة » فأى شىء صح کو نھ شر يمة کان له شرعهاء كذلك علاها. 
وبال التوفيق . 
٢۱‏ س وما عل فى فساد الوضم وليس منه : 
أن قيل فى تعايل منم الزكاة فى اميل : إنه متلق" فى إباحة لجه > 
فلا زكاة فيه كالضبع . 
ويستدل عليه » بأن الملة متأخرة عن ال ؟ إذ الاختلاف متأخر 
عن وجوب الزكاة 6 فإن وحوب الزكاة ف بء الشربمة 6 واختلاف العاماء 
فیا مختافون فيه يكون بعد 6 الشريمة ٠‏ 


٠ ف الأصل : ۾ کیا > ۰ (؟) فى الأصل : « صار € () فى الأسل لصون‎ )١( 
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ومثل عب ذا قالوا فى الكلب » إنه يصطاد به فوكون طاهرا ؟ 
والاصطياد متأخر عن حكم جره وذاته ؛ فلا يكونءلة لا سبق من المكم | 

ومن يوز هذا قال : ليس هذا من باب فساد الوضم ؛ لأن علل 
الشر عع أمار ات فیحوز أن ينين كم ثبت قبل" بأمر تأخر عله الجاع 
متأخر عن زمن الرسول صل الله عليه وتبيّن به الك على القطع . 
كذلك الاختلاف جوز أن يتبين به حك ثبت قبل الاختلاف ! 

وإما ينع هذا فى الوجبات من علل العقول ؛ فأما ما جرى جرى 
الأدلة السكاشغة فيتقدمالدلول وجوده وحصوله على وجود الدليل وإنكان 
بكونه مدلولا لا يتقدم ولا يتأخر عن الدليل . 

ألا ترى أن وجود الصام يتقدم على وجود الصنع »؛ وإ ن کان الصتم 
دايلا على وجوده قبل . 
وما عد فى فساد الوضع وليس منه : 

أن قالوا: التعليل بأنه منصوص عليه فى الكتاب » أو ااسنة » فاسد 
فى الوضع ؛ وليس كذلك ؛ لأنه لا تنم أن ستيان کم بكو ئە ماص و صا 
عليه فى حكم آخر . 

أو ستيان َك يكون غيه منصوصا عليه » حت لو قال صاحب 
الشريمة : متى حك الله سبحانه » أو حکت آنا فى شىء كم فاعدوا أن 
امک القلاى کال فيه » واستدلُوا على ما يمشسكل لوك بنصى 
أو نص الله سببحانة على كم خصو ص فى موضع مخصوص ؟ ف-كان ذلك 
هنه جائراً و إرشاداً لكف إلى ما لا يمانه أو يث كل عليه | 


وهذا أبقداء استمرار على أصل 3 تول بتصوابب الجنهدبن 0 
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لأنه حمل الك تابا لاجتهاد الجتهد » لا أنه تبيته قبل الاحتهاد 
بيه بالاجتهاد » فإذا غلب على ظن الجتهد فى نص فى موضع » أواختلاف 
العلناء فى موضع أن الحكم فى موضم اجتهاده يجب أن يكون على وجه 
كذا : صار ذلك حكم اجتهاده » وكان مصيبا فى الصبير إليه . 

ولهذا فرقوا بين الخصوص وغير النصوص ؛ 'أماوا حكم النصوص 
خلاف حكم الجنبد فى باب تفسيق الغالف للنص و:كفيره » ورد شهادته 
ونقض حكه » وأزالوا هذه الأحكام عن خالف نمدا فيه غير منص وص 
عليه » فيان أن تعليق الأحكام عل كون الثىءمنصوصاً أو مختلفاً فيه جار 
غير ممتنع ؟ ْ 

وبهذا رد أعحاب الشافعى رضى اله عنه هذا الاعتراض على تعليلهم 
فى جم ل الفراق والسراح فىجملة صرح الطلاق بأنه اظ فى الطلاق متصوص 
عليه فى الثرآن . 

ومتى کشننا أن مثل هذا لا يكون من باب فساد الوضم لم يكن 
لواح من اتنخصمين أن يآول : عندى هذا من باب فساد الوضع » فأجعله 
أصلا أبنى عليه مسال وكلاتى فى المناظرة ؛ لأن ما كان فاسد الوضع 
ل ختص بأصل دون أصل من مذاهب الخصوم » وما لا يكون من بابه 
لا ختص عذهب دون مذهب ؟ 

فإن قيل : إذا كانت الملة إنها #كون متبو ة يأن تكون مۇ رة ؛ 
ذإذا كان المح سابقا لم تسكن الملة هى التى جلبته . 
غيل : معنى قولنا فى علل‌الشرع إنها مؤثرة أنه يصح جعلها عاماً على بوت 


حكر فى الشرع . 


سا ممأ ادا 


[للادى] “ثم م الشرع ثارة بقعا لمكم به | حتى يكون تعلقه به لا غير » وتار 
يكون تماش بغیره ؛ وإن ن الل بثبوته حَصّل يما يد عیه ءلة له » فيكون. 
هذا كاشناً عن ثبوت هذا لمكم بی علة له ؛ لأنه به ع » كسائر الأدلة 
فى العقل والشرع سمى » على طريق الجاز عللا لا انكشف بها کک 
ما يشكل من الجواب ؛ لأن تأثير ھا فی الک إيجامها له كملل العتل ! 
۳ - وما عن" فى فساد الوضم : 

تعليل من درج فى العلة الاستثناء » كتعليل من يةول فى إسةاط 
النفثة للمبتوتة؛إنها معتدة غير رجعية ؛ كالمتوفى عنهاء أو الموطوءة بالشببة». 
وليس هذا من ياب فساد الوضع ؟ لكنه إن صح هذا السؤال فهو من 
باب التنبيه على النمّض بالاستثناء ؛ فإنه إذا استثى من حكم العلة مافيهالءلة» 
وليس له حكها »كان إنباء عن النقض الوارد علمها » غير أنه على وجهين 

أحدها ‏ أن يسل تبديله بلفظ الإثبات ؛ فلا تأثير بذكره على لظ 
النفى » حتى لو قال فى هذه الءلة : إنها معقدة بائنة كان هذا بدلا عن قوله : 
غير رجمية» وكونها غير رجعية إذا كانت معقدة فهى أنها بأنة معقلة 4 
فيترر الأمر فى مثل هذا . 

فأما إذالم يمكن تبديله بلفظ الإثبات » فسكان ضارا فى الاعتلال. 
لأنه فى مسف ؟ فالملة لإثبات ما نفى فى كل موضع وابقداء لمکم عه 
فى إعض الواضع مع حصوها فيه نقض ها لا حالة ؛ فكانت عليه منةوضة؛ 
لا أنها من ججلة ما بنك فى فسباد الوضم فى عرف نظّار الفقه » وإن کان 
كل منقوض من العلل فهو على فساد الوضع ؟ إلى أن يقم الاحتراز 4 
اسکن ليس كل فاسد يسمى : فساد الوضع فى هذا العف ! 
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وما عد فى فساد الوضع : 

قياس“ الصوم ‏ فى كقارة اليمين ‏ على صوام القع فى نى وجوب 

التتابم بقوله : إنه صومٌ أيام تنقص من لامر عددا فل يكن اتتام 
فيه شرطا كصيا م ام المع ؟ 

قالوا : وجه الفساد فى وضعه أن ن التفريق فى صيام القع وأجب وهو 
فى الفرع عند العلل جائز » والوجوب والجواز ينادان ؛ فيناء أحدها على 
الآخر فاسد » وهو وضع أحدها على الآخر » والبعاء إذا فيد فسد الوضم . 

وريا قالوا : هو قياس الضد . 

ووجه سقوط هذا الاعتراض عن هذا التعايل وفساد هذه الدعوى أن 
العلل قصد سقوط التتابع فى الفرع کا سقط فى الأصل؛ فقد اجتمما فى هذا 
الک : وهو سقوط التقابع » وإ نكان أحد السةوطين اوجوب التةريق » 
والآخر بإباحة التفريق » ولم محمع ببينهما فى الإباحة ولا فى الوجوب حتى 
يكون أحدها فى البناء على خلاف الأخر » أو على نتيضيه ؟ 

ألا ترى أنه قال فى حك العلة : فل يكن التتابع فيه شرطا والفرع 
والأصل اجتمما فى أنهما لم يكوا على شرط التتايع . 
وما عد" فى فساد الوضم . 

ما قال أصعاب الشافى رضى الله عنه فى قياس أهل 37" العراق غير 
التراب من الزرنيخ والنورة وغيرها على التراب فإن ذللك يوز 

وكذلك قالوا لهم فى قياس غير الأب والجد عليهما فى جواز الرجوع 
فى الهبة , 


(1) فى الأسل : « أصل «. (0) في الأسل : لا جوز . 
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وكذللك قياس الاعات على الماء فى إزالة النجاسة : 

بأن اه دص التراب عن غيره مک ؛ وخص" الماء ےک عن غيره . 
ف قوله تعالى : ٍ وَأ نا ون الكماء ما طؤ را{ [ من الآية ۲o | EA‏ [ 

م % 

وخص الاب والجد عن غيرها؛ فقياس غير هذه الاصول علا إسقاط 
لفائدة التخصيص . 

وهذا ما لايمكن دقع القياس به؛ إلا أن يقر الحصے فيحصل الاتفاق 
يأن هذا التخصيص ف هذه الواضم باد كر لننى التشريك بينهما وبين 
غيرها » ويكون القياس منوعا بالاتفاق وساقطا لخالفة الإجماع ؛ أا 
وانلمم ينازع فيقول : ليس التخصيص بالذكر لفن الشاركة لكنه 

03 

تنصيص على حكم يعض الا صول لتاحق به الفروع عند الماجة والإمكان 
كسار وجوه القياس . 

واو دنع القياس بثله وجب دفم كل قياس 9 منصوص أو مع على 

[للالاش] حكه ؛ لأن لفظ النص والإجماع اخقص بتلاك الأصول 1 فل منم ذلاك 

الاختصاص من القياس كدلاك فيا ذ كروه. 

ألا ترى كيف قسدا النبيذ فى رمه ووجوب المد بشربه على الجر 
وإن كان التتحريم والد مختصا بالجر فى الذذكر ؛ لأن الفرع مجحب إلحاقه 
بالأصل عند الإمكان؛ فالا جة إذا لم يكن الإطاق مءتبر؟ حكا من الأصل 
ثبت مثل الإللاق . 

ومتی عبر القياسعلى الأصل حكامن أحكامه الأ ی كان له قبل القياس 
لولا القياس لكان حكمه غير ماهو بعد القياس »كان ذلك فساد)3© 


(١)ق‏ الأصل : فاد . 
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فى الوضع لا عالة » وذلاك لا جوز حال » ومثله كثير لكل فريق من 
الفتواء يحب على الجتهد عدد القياس ولاق الفرع بالأصل التنبيه له » 
من ذلك : 

قياس أهل العراق فى إسقاط اعتبار العدد فى الاستنجاء بأنه متى 
حصل الإنقاء بواحد جاز لأنه حصل الإنقاء کا لو حصل بالعدد ؟ فيقيس 
الواحد على الثلاث ليسقط اشتراط المدد بالثلاث ويكتفى بواحد» ولولا 
هذا الإلحاق والقياس لكان الأصل ‏ وهو عدد الثلاث ‏ باقيا على شرط 
الوجوب لا على سةوط الوجوب » وبعد القياس بسقط الوجوب ؟ فقياسة 
عاد على أصله بالتنقيص والتقليل قياس السوء كولد السوء يمود على أمه » 
وإنما احتجنا إلى القياس لازيادة لا للنتصان ؛ فإذا نقصنا كان النقصان 
عائدا إلى الأصل والفرع جميما . 

وهو مثل قياس الأمين : کان عليه أن يجمل ما حمق من النار فى حكم 
ما لق من التراب » ايجتمع مع التراب فى 5 العبودية والانقياد فترك 
النص بالقياس » فسقط إلى اللعن واعازى أبدا . 

ومن عبر الأصل بالقياس ققد رك النص ؛لأنالعبر ليس هو المنصوص؛ 
فكان قياسه كقياس اللمين . 

ومن ذلك : 

قياسّهم للمائع على الماء ليسقطوا فرضية اعتبار للاء وإسقاط وجوب 
الغسل به فى النجاسة » واولا هذا القياس لتميّن وجوب استمال الماء فى 
إزالة الفحاسة . 

وببذا القياس صار إلى أن للاء غير فرض اعتباره فى إزالة النحاسة » 
وهذا تنقيص بالقياس على ما ذ كرفا , 
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ومثله - ما ذ كرنا من قياس غير التراب على التراب فى جواز الت 
فأسئطوا به فرضية العيين التراب فى اليم وأجازوه بعر التراب ٤‏ فأسقطوه 
عن الوجوب بالكلية 6 واولا وذا الةياس اکان هذا الوجوب 
على اكان . 

ومثله - قياسهم لثير قوله : « الله أ كبر » عليه ؛ ليستطوا فرضية 
وقد رفعوا تعيينه”'؟ بالقياس وهو الصلة . 

ومثله - قياسهم الرطّعة الواحدة فى | يجاب اللر'مة على الجسة ليسقطوا 
اعتبار الجسة وهى الأصل فى القياس » أستطوها بالقياس . 

ومثله - تعليلهم حرم الربا ببالى السكيل ؛ «أسقطوه عن القليل » 
واولاه لجرى الربا فى القليل والكثير من الحنطة بالظاهر من الإجماع . 

ومثله - قياسُهم لاسجود على كور العامة على الجببة ليسقطوا وجوب 
السجود على الجمبة وذلاك أصل هذا القياس اولا هذا لبق وجوبه لا محالة 


على الجببة . 
فالبون” لأنه جم بين الطلتات الثلاث فهو بنّعة ؟ كا لو طلقبا 
فى حال الحيض . 


أو رأىالاء فى خلال الصلاة فيطلت صلا کا اوأحدث مع رويةللياه. 
أو انقضث مف ة فده على ام ٠.‏ 
أو قال : نسكاح يلا ولى فلا يحوزكا أو la:‏ ف العدة ۰ 


أو كانت منسكوحة خامسة م6 وغيره ٠.‏ 


- فى الأصل : رغه . (۲) فى الأصل : فالبور‎ )١( 
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هذا لاحصى ؛ إذ لا مسألة من الوفاق والملاف إلا ويمكن مثل هذا 
فيه ؛ فلا يكون القاس مثل هذا عتاجا إلى اجتهاد واستنباط إلا أن 
الأمة أجمت على نفسيق من يع أحكام الله سبحانه بأمثال هذا . 
ولسّزى هو فى النساد ميث لايوازيه فساد فى الوضم ؛ غير أن فساد 
الوضع يطلق على مايوضع فى محل القياس؛ وليس هذا من التياس فى شىء ؛ 
ويكنى فى انع منه إجماء* الامة على تفسيق قائله فى الشر بعة وتصتحيح دين 
الله سببحانه وشريعة مصطناه عليه السلام عثله . 
والذى يكشف للك أنه ما قاس أنه قال : مس ذ کہ فصار کا لو 
مس ذ كره » فأعاد ذ كر القرع فى الوضع الذى يجب عليه ذ كر الأصل . 
واو قيل له :ل قلت : إنه إذا مس ذكره وجب عليه الوضوء؟ 
[6ad]‏ فال : إذا مس ذكره وجب عليه الوضوء لأنه مس“ ذ كره | فصار كا لو 
مس" ذکره . 
فيكون مكررا أبداً نفس السألة مع ما يناعيه من اكم بلا تعليق له 
على معنى . 
ولو اتقصر على ذلك شجر منه فجاء إلى مسأة أخرى حكمها مايدعيه 
فيقول : إذا كانت مسألتى مع تلات السألة كان الج ما ذ كرت. 
' فقيل له : وموذع' الطلاف ليس معه تلك السألة ؛ فلم حكت بحم ناك 
المسألة » وليس هناك تلاك المسألة ؟ 
فتبيّن ستوطه فى الحال » وصار کا لو قال : لو بال معه وجب عايه 
الوضوء » فإذا لم يكن بحب احتاج إلى إستاط هذه المطالبة لا عالة بما 
.يكون دليلا ؛ ول و کان ما ذ كره دليلا لا فى به عند للطالبة . 


س ۰ س 


ولأنه قال: بالبول مفردا جب ‌الوضوء » وبالمس" مفرداً يجب الوضوء. 

ثم يقول : وبأحدها لامجب حتى يكون معه الأخر ؛ ثم لم يحب من 
غير أن يكون معه الأخر ! 

فيتناقض كلامه هذا التناقض . 

وأول أحوال القياس :أن جوز ورُوده من صاحب الشريءة ؛ وكيفه 
يرد من صاحب الشريعة ما يتناقض كل هذا العناقض ؟ 

ولأنه يكتنى عهد نفسه فى | جاب الوضوء بذكر ااس قضم إلية ذ كر 
البول طلباً لموائقة خصمه » وخصمه إنها وافقه على > البول دون f>‏ 
الس فبق اأسرة عريًا عن ااوفاق والدليل جميعا 

وأيضا-فإن إقرار الخدم بوجوب الوضوء من البول لايوجب إقرارة 
بوجوبه من الس” ‏ ومالم يازم اخصم الإقرار بوجوب الوضوء من الس” 
لا يكون مقما للدليل عليه ؛ فيان “أسقوطه من" يعملق عثله عن درجة 
للنفمة فضلا عن أن يدعى لنفسه وذم القياس ودرجة الاجتهاد . 


وبال التوفيق . 


. » فى الأصل : 2 سقوط من‎ )١( 


الم لسَادِسَ 
فصل 
فى القول وجب الملة ومقتضاها 
66ج — ذكر ا لاه وحقيقةه 

فأما بيانه : فهو أن يعلل لوضع النزاع ا لايتناول ذلاك ٠‏ 

فيقول من نصب عليه الملة : آنا قائل حكر هذه الملة . 
وف لا تتعرض لا تلف فيه . 

فقد ادّعى على السثول : بأنك لم ندل فى للسألة عا ذكرت وما يتداوله 
هذا الاعتلال فو اقنا أو ى منه فى ذلك اأو ضع م يعمل مأ يفيد به 
فائدة » وقد لنا كلامٌك ء ودر علاك ؟ 

فيكون بهذا مدعيا للكشف عن غاب تقصيره وغناته . 

۷ - وقد يكون ذلك على وجوه ( .وه ت ) : 

منها ‏ أن يكون قائلا محكها فى الأصل » وتارة يكون قاثلا به فى 
دو ضع آخر ؛ وص ذلك مرة بأصل السائل . 

ومرة بأصل السثول » وهرة بأصلمهما : 

وأ كثر ما يقم ذلك فى علة نصيب محكم على اجلة بلفظ المواز والنزاع 

فى بعض تلاك الجلة من أعيان تلك الله كان الحكم على اجخلة مسلا 
لاعالة » حتى وقع النزاع فى عين من أعيان تلك الجلة فيقول العم 
بموجب تلك الجلة » فيبقق موضم النزاع عريًا عن العلة » وبلفظ « الجواز» 

) الكاقية فى الجدل‎ 1١( 


— YeA 


— (e 


س ۲ س 


يف عن النقض فيقع فى محية التول بموجب الملة » وذلات النزاع أبلغ 
فى الإفساد من الثقض ؛ لأنه يحتاج إلى أسئلة آخر ىف موضع »> والنقتض 
يكن دفعه بتفسير أو زيادة فى نفس ما ابتدأ به دلالة وعلة . 

وكذلك إذا علق النفى بعلة ممييّنة فيقول : هذا لا بوجب كذاء 
خوفا من أن برد عليه نقض لا يمكنه دفعه » فيةول اعلمم : عندى هذا 
الذى ذ كرت لامجب لهذا المىك الذىذكرت؛ فيبق موضع النزاع بلاعلة. 
وقد نو م الخصم القول بموجب العلة ؟ فإذا هو قائل به فى بعض الواضع 
دون موضع النزاع ؛ فيكون ملبسا فى القول »وجب العلة . 

فثال القول به على الأصلين : 

كاعتلال الكوفق فى يجاب الصوم لصحة الامتسكاف بأن الل 
محص بالكان الخصوص لا يِتْمَدّد عبادة عفرده » كالوقوف إعرفة . 

فيقول خصمه : مفرده عندى لا ينقد عبادة حتى تنضاف إليه الثة؛ 
وهى عين الاعتسكاف لاعالة » كا ينضاف الإحرام إلى الوقوف حتى 
يصير” عبادة ؟ قيبق محل النزاع عريًا عن الدلالة . 
ومثله - تعليل أصحابنا فى انع من وقوع الك بالتبض ف العقد الفاسد : 
بأن ماقبض مضمونا بالقيمة عند العلف لابورقم الأخذ والقبض فيه للك 
كالأخذ بالنصب ء فيقولون : القبض لا يوقم اللات ؛ لكن الاك يقم 
بالعقد والقبض مما » وهو كالبيع مع الخيار » وهو لا يوقم الك ؛ لكن 
العقد مم انقضاء الخيار يفيدان اللا . 

وكا نقضاء المدّة مع الطلاق يوقم البينونة فى الرجعة لا مةرد الطلاق 
ويقول لهم أصحابنا : لو كان البيع الفاسد يوقم الك مع غيره لكان 


— ۳ - 


[ل۲۸ش] كالبيع الصحيمح يقم به للك | مع مضى الخيار وسلامة البيم؟ وإذااحتاج 

إلى غيره كأن كالباطل من البيوع :كار واليتة وغيرها . 

ورعا قالوا : إذا فسّد ؛ فإتا يفسد ما يقاربه من الشرط الفاسد 
أو ما يقوم مقامه ؛ فإذا قارَيه القبض ةق سةوط الشرط ؟ فقام اامقد 
مام الصبحة ؟ 

فيقول هم أصحابنا : إذا أفسده الشرط الفاسد أثر فيه ؛ فالقيض 
لا زيل أثر النساد كسائر العقود الفاسدة بشروط تنضم إلبها » مثل : 
الأنكحة » والرهون » والإجارات . 

وأما ماختص به السائل » كالتعليل فى جلد الكلب بأنه جلد ميتة ؛ 
فكان إلى تطبيره سبيل كسائر ال لود ؟ 

فيقول : بل إلى تطهيره سبيل” عندى » بأن يطرح فى ملحة فيصير 
كالملح ؟ فنفى طهارتة بالدباغ بلا دايل ! 

وأما ماختص بأصل السثول كقول أحابنا فى مس الفرج بأن 
ما وجب الوضوء بالخارج منه وجب الطمر فيه بمس مخصوص كالطهارة 
الكبرى ؟ 

فيقول السائل : على أصلك بحب الطهر فيه مس مخصوص وهو أن 
سر“ رجل” فرج امرأته » أو امرأة فرج رجل وجب فيه الطهر فن أبن 
أن ذلك بحيب عليه عسه من نفسه ؟ 

وأمّا مثاله فى التعليل بالجواز اجملة » تعليل” من يوجب اازكاة 
فى الیل : بأنه حهوان يققر“ب به إلى الله مع بقاء عينه ؛ قالزكاة واجبة فيه 
محال » كالعبد . 


— ۹£ — 


فيقول أسحابنا : ايس الحلاف فى وجوب الزكاة فيه على الجلة فإنا 
نو جب الزكاة فى اليل فى الجلة » وهو زكاة التجارة . 

والحلاف فى كاة المين ؛ وهو بعض اخلة . 

فإذا قلت : جاز وجوب الزكة فيه؟ قلت : يجوز عندى فن أبن 
وجوب زكاة العين ؟ 

فإن صر“ح هذا لم يجده فى العبد ؛ لأن فيه زكاة الفظر » لا زكاة 
الميب ! 

ألاترى أنه يحب فى الر” ؛ ولا بد للقائل عمتتغى العلة من الكشف 
عن كينية قوله عوجب الملة» إذا طولب بالكثف عنه ؛ وإلا كان 
مدعيا له "كا قانا فى لانم منعا مطلةاء إذا طواب بالبيان أن يكشف عن 


وجه يوَّجه العم ! 


٠‏ س ومثله : اعتلال أصماينا فى خت الععدة: أنها من يازم الزوج الد“ بوطتها 
مع الع بتحرعباء خاز التزوج بأختهاء أم بأربم سواها كالمنقضية عدامها؟ 
فيقولون : عندنا يجوز التزوج بأختها » أو بأربع سواها » وهى إذا قرست 
بانقضاء عنما » على وجه کن صدقباء وک دا ازوج ؛ وأتم بانط 
د الجواز » فررثم عن النقض بالا خت الخالفة لازوج فى دينهاء من : ردّة» 
أو تمس » أو تون » أو رضاع ! ولو قلتى فى العلة : مع اتاق الما » 
لا احتجتم إلى لنظ « الجواز » أو أمكدكم التعمبم بهذا الانظ من غير 
انتقاض ؛ لكن إن كانت هذه اازيادة بعد القول عوجب الملة كان 
انتقالا یا . 


— ۹ 


و س 


وإن كانت قبل القول وجب العلة أمكن مع هذه الزيادة القول” بها 
فيمن قال الزوج : إنها أخبرتنى يا نقضاء عدتها ؟ 

وهو صورة القول بعوجب الملة فى أصلها » لو فاسها على هذا الموضع . 

ولصاحب الاعتلال أن يدفعهم عن القول وجب العلة و إن لم تسكن 
هذه الزيادة ؛ إذ لا تأثير لا كديب الزوج إذا أقرت باتتهاء عدتها » ونما 
منقضية العدة » إذا أمكن صدقباء» بأن يثول صاحب الملة : هذا قول 
عوجب الملة فى للنقضية عدتبا وهى الأصل » والقول عوجب الملة 
ف أصلبا لا نم العلل من حعة الاحتجاج بيا ؛ لأنه بيان أرف امم 
فى الأصل موانق له کم العلةء وذللك تأ كيد وتسليي لاحكر ف الأصل يننى 
م الدلالة بنير هذا الوفاق ؛ فإن الوفاق من اللمم فى موضم الدءوة 
أبلغ من كل دلالة فى حق النظر . 

ولو كان ذلك فى الأصل ‏ مانا من الاحتجاج لما صمت عل بأل 
جع على حكه . 

وأيضا فإنك متى قلت : إفى قائل محم هذه العلة فى الأصل » وى 
موجودة فى الفرع » وأنت غير قائل به كفت مناقضا مكذًبا لنفسك يأنك 
قائل محكباء وهى مع حكها فى الفرع؛ وأنت مندكر لها ول-كما فى الفرع؛ 
ولنولك به فى الأصل از مت" القول به فى الفرع » وهل تسل القياس 
إلا هذا ؟ 
وأما مثال ما يكون قولا يموجب الءلدء على وجه يكون عند التحقيق قولا 
ببعض مقتضیاته ؛ کن تول فى وجوب القَوّد على لاسا يقل الذمى بأمهما 


كدو الدم على التأبيد فجرى القصاص بينهما . 


و 
فيقول أصحابنا نقول لأنه إذا قتله ذى ثم أسر فيتولون : إنما قلنم 
2 5 هذه العلة فى بعض امواضم ؟ 
فنقول : جاب القصاص بينهما بكل حال لا يعكن ببذه الملة . 
[لذكى] / فإنها تنتقض إذ ذاك مسال كالمقدول بالمثقل»أوكان قاتله أبوه . أو كان 
هناك شيبهة » أو غير ذلك ! 
۴ س وأما مثال ما “يقال وجب ألملة على وجه يفسّره الءأل طلبا لاشخاص عنه 
أن يقول المعلل فى إيحاب الوقتين مغرب : إنها صلاة لها أذانان » فاا 
وقتان كسائر الصلوات ؟ 
فيةول خصمه : أقول المغرب وقتان فأ كثر ؟ 
فيقول المعلل : أردت بااوقتين » أن يتصل وقت ااغرب عا يلما من 
وقث المشاء ؟ 
فيقول خصمه : لاعمكنك هذا ؛ فإنه ينتقض ‏ حونثذ - بالصبح ها 
أذانان » ولا يتصل وقتها ما يلمها من وقت الظهر ! 
وقد محتال المستول فيه على السائل بأنك سؤالك منت نفسك عن 
القول عوجب العلة ؛ فإنك قات : هل لامغرب وقتان خالةين فلا تقول : 
لما وقتان ؛ فإذا أوجبتهما عليك بعلتى قات : أقول بماء فقد مركت 
متالقك إلى مقالقى » وناقضت فى اج بين النفى والإثبات فى الح 
الواحد ؟ 
فإن قال السائل أردت بقولى : هل لغرب وقتان» أحد الوقتين 
هل يتصل بالآخر؟ 


. فى الأصل ؛ ذميا‎ )١( 


N حل‎ 


كان اللسئو ل أن يقول : نصصت باعقلالى على ما معت" من لفظ 
سؤالاك » دون مافى ميرك ؛ فإنك ترركت ما م منك لدلالتى واستأننت 
بلفظ آتخر » غير ما نطقت به أو لا ؛ فقد ثم دليل فما سأاتنى عنة أولا ؛ فى 
أن أستأنف ما يتناول الثالى » إن اخترت . 

ولو رن السائل لنظ الوقتين ما فسرته : سقط عنه حيلة السئول 
ف دفم سوّاله . 

سوب ل وأما مثال مارمين الح لعلة فيقول العم م وجا » كقول من يقول 

ف بيع الغائب : عدم رؤية البيع لاتمنع صمة البيع کال . 

فيقول العم 


إذا لم يكن لفظ سؤاله ما يناقض قوله بموجب هذه العلة ! 


: عدم الرؤية لانم ؛ لكنه فول العم بالمبيع ؟ بنع هذا 


فأما إذا قال : هل الرؤية شرط فى صحة هذا البيع؟ 

ثم يقول : فقد الرؤية لا يمن ؟ 

کان مناقضا كا ذ كرناه فى السألة قبل . 

وإن قال الملل فى أمثال هذه العلل : إن عدم الرؤبة مع عدم شىء 
آخر لا يمنع سحة الببيع أو لا وجب فساده؟ 

قا بس حياقل ‏ عن النقض ؛ فإز س » لاسائل أن يقول : زدت > 
أو غيرت ما ابتدأت به لأجل سؤالى ؛ فظهر قدح سؤالى فیا ابتدأت به . 

ويكفى فى الانتقال الذموم هذا القدر . 

وقد يدق إذا زاد ألا يجد العلة مع تلك الزيادة فى الأصل » كا لوقال 
فى علته ابيع الغائب : ال بالمبيع ليس بشرط لم محد فى السل . 

وإن قال : العم الواقع عن الرؤية ليس بشرط . 


س ۱۹۸ س 


أخرج قياسه إلى ی الشبه » وظهر قدح السؤال فيه . 
ولا يمكن لاسائل أن يقول : ذلك ليس بشرط ؛ لأن بهم العين بالصقة 
لا يمو ز ؛ لأنهس[ فى معيّن ؛ لكنه عكنه قله عليه بأنه لا جوز مم ال 
يجوز ؟ لانه سل فى ممين ؛ مه 2 A‏ جه عليه با زه دور مع جهل 
بالمبييع كالسل . 

64 = ومن أمثلة ما يكون قولا ٤و‏ جب الءاة 9 وجه يكونقولا بعص موجما: 
تعليل” أصحاينا لتعجيل القصاص ف الطرف » بأنه أحد نوعى القصاص ؛ 
فوجب معلا كالقصاص ف النفس ؟ 

فيقول الحم : ول وب ممحلا 6 وهو إذا قطءه ثم قتله . 
فيقول”" المملّل : العلة نصبت لموضع الملاف » وإن تناولت موضم 
الوفاق تقل بها ف للوضمين ؛ فإنها إذا أوْجّبّت المكر فى للوضعين 


۲ 
انتقض عن عد ( ي 


حد اللوضعين ؛ سما إذا كانت الماجة إلما أوضع, 
الخلاف دون الوفاق ؟ فإن مَوضع الوفاق مسقل بالوفاق دو نما فأبد ي3 
إذا موضع اعخلاف ؛ قلا معنى لإسةاطما فى موضم الإفادة بما استننى عنها 
فى الإفادة . 

واعل أن أ كثر أهل الجدل رأوا تقد الةول بموجب العلة فى الترئيب 
على العقض ٠‏ وقالوا : لأن النقض لما يقم الإقرار به فى موضم النزاع 
ومع القول يموجبما لا يبق دليل لموضم النزاع ؛ فسكيف ينقض كذلاك . 

فإن قيل : إذا قال محكما فى الوضع الذى وجب عليها ؟ فقد ادع 
سلامتها عن النقض » وكيف يكون له المواد بمده إلى النقض ؟ 
قوسل : هو فى غير موضع الملاف مُستذن عن التعلق بها لصول 


, ) الكلمة فى الأصل غير منقوطة . (۲) فى الأصل : عدمبا ( الكلمة بلا تنقيط‎ )١( 
(؟) فى الأصل غير واضحة وربا هو : كانت لها ؟ ؟‎ 


لش[ 


— ۹ 


— ۷ 


4 ~~ 
الاتفاق فى ذلك الوضم > ولم يكن مستدلا به فى ذلك الوضم ؟ لكنه 
كاشف عن أن الملل لم يستدل بعد فى موضم النزاع . 
ولأن إقراره بما بوافته إليه نمه لا فى موضع النزاع لا يكون إقراراً 
منه بسلامتها فى موضع النزاع . 
لأنه يقول : إن قلت به منقوضا فى موضع الوفاق » لا أقبله منك 
منقوضا فى موضع العزاع ؛ لأن تقصيرى هناك » لا وجب عل التقصير 
فى هذا للوضع » بي أن أعود إلى نقضها بعد دعوى القول بموجبها ؟ 
ولهذا كان له نقضّها على المسثول إذا قيده » أو فسره با يمنعه من القول 
بموجبها ؛ کا بينا فى العلة التى أوجبت | بها الوقتين للاغرب . 
وهذه الطريئّة لا بأس بها فى "رتيب النقض على الول بموجب العلة . 
والله أعل : 
وقد يستدل بظن انلعم فى لصب العلة على خصمه أن حكما الف لذهبه 
على الإطلاق ولا بكون مخالما لذهبه فيتول : من نعمت عليه الملة أنا قال 
يحكها فلا دليل للك فى موضم الحلاف . 
وقد يتصبعلة لإبطال مذهب خصمه» واعلمي” لايقول بذلك الذهب: 
فتقول : أا أقول ببطلان هذا . 
فلا يبقى له دلیل حيث أراد . 
وقد ينص علة لارتفاع حكم ثبت لسيب زال ذلك السبب؟ 
فتقول : أنا قاثل بارتفاع هذا الحكم ؛ لكن حلفت لهذا الك 
للرتفع عنه أخرى كن يقول من السكوفيين إن تنجيس الل لول عين 
النجاسة وقد زالت فوجب زوال الحم إذا أزالها بغير الماء من المائمات ؟ 


514 س 


سد هلا س 


فيقول امخصم : قد ارتفع الحسكم الذى كان بزوال تلك المين ؛ دكن 
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كا برتفع حرم الوطء بالصوم » ويبتى للد » أو الإحرام » أو الحيض . 


ومثله : قولم فى نايل لخر بأن محرعها ادكو نہا راء وهذا الاسم قد 
زال بالتحليل فصار خلا . 

أو قالوا : كان التحرع لاشد ة٠‏ وقد زالت ؟ 

فقيل لم : عددنا زال التحري املق الاسم أو الشد: ؛ لكنه حدث 
محري آخر للمازجة ما عوجت به النجس نصار نمسا قابا فى هذا الل ؛ 
فبق نر عه أءلة آخر ی » وقد نطلق علة ل ف موضع فنقول عطاثر 
فى موضع خر > كتعلياهم فى وجوب الجزاء فى السباع : إنه أحد نوعى 
الصيد ؛ فللإحرام تأثير فى تعلق اججزاء به » كالمأ كول ٠‏ 

فيقول اناعم : أنا أقول بأن له تأثيراً فى هذا النوع : وهو الخارج 
بين الذئب والفم »أو بين الذئب والضبع . 
وقد يقع فى الظواهر الأول بموجية على وجه يناقض تعلق خصمه9؟ به 
فيخرج به عن عبدة الظاهر » كن بتعا فى نى وجوب القراءة على الأموم 
بقوله عليه السلام : « م نكان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » . 

فيتول الم له : قراءة الأدو م قراءة الإمام › يمى أن قراءته كقراءة 
الإمام 3 کقول القائل : قولى ولات » وفتواى فتواك › ودينى دينك » 
وإحراى إحرامك ؛ وشهادفى شهادتك ‏ يعنى : عثله أشهد و أحر مو أنو ی 
و فی و أثر ل. 

وهذا إا يمكن إذا لم يمكن المع بين الأمرين » مع احتال الافظ لها . 


. ٠۲ ف الأصل : امم . (۲) رواء اين ماجه : إتامة‎ )١( 


= 0 


۷۰ س وقد يتفق أن يتعلق بالظاهر على خلاف ماتتاوله فيقول اعلمم به على ما فی 

سوال بق موضم الخلاف بلا داهل : 

مثاله : تعلق من صمح مع مالم بره بقوله : ل أحل الله البيع ) فيقول 
الخصم : أن أقول محل البيع ٤‏ وهلا انلف فيه ¢ والذى داف فيه 
بعض صفات البيع » والآية لاتنى” عنه ؟ فسكان هذا نتضًا عن الإاز ام 
ومطالبة أيضًا بإقامة البرهان فى موضم . 

وهكذا كل من قال بدلالة خصمه فد يِتَغى عا ألزمه خصه وطالبة 
لا عالة بالدلالة فى موضم النزاع ! 

كن تعلق فى إسقاط وجوب السعى بين الصنا والروة عن المج 

بقوله تعالى : لإ إن الفا وا رو من شار اله “ فمن حع البيت 
أو عشم 7 0 علي أَنْ بطو 5-5 { 1 من , الأية ره ١‏ 1 ؟]: 

قال : رف" « الجناح » يدل على الإباحة دون الوجوب ؟ 

فيقول انكمم : رفم” الجناح فى الطواف حولها » وأا لاأوجبة ؛ وإنما 
أوجب” ااسعى بينهما لاحولما ؛ فأين الدليل على موضم النزاع ؟ 


فى الاعتراض عل الأدلة با مناقضة 
۷٣‏ واختاف أحل الأصول والجدل أن النتض هل هو دلالة على فساد ما ورد 
عليه النقض؟ 
فا كثر الفتباء على أنه يدل على فساد ما ورد عليه ! 
ويه قال أحل الكوفة» غير أنهم أفسدوا هذه القالة بتجويزم 
مخصيص الماة ؛ فإن التخصيص فى العالى هو عين المناقضة . 
وقالوا : إنة لا يدل على فساد ما خم" . 
۷۳ س وذهب قوم إلى أن النقض ول المستدل من التاق بما ورد عليه النقض 
وهو يدل على فساد ما ثماق به ؛ لأنه يتعاق بما رصح ٠‏ فى نفسه » غير أنه نتضيه 
ببعض مذاهبه الفاسدة؛ فلو ترك ذلك الذهب لصح التعلق ب هكا صح اغيره. 
[ل٠ى‏ ] وذلك كثير فى المقليات والشرعيات/ ججيما ؛ ثم هو على وجوه :(٠“ت)‏ 
منها - أن يدوت جملة على f‏ فيئقضما فى التنصيل . 
كن بقول : العمل الكثير يفسد الصلاة . 
ثم يقول فيمن سبقه الحدث : إنه يفعل السكثير ٠ن‏ الأفمال » لاشناله 
بالوضوء » ولا تفسد صلاته مع الأمن والمسكن من لام الصسلاة 
بالاستثناف بعد الوضوء؛ بخلاف امصلّ مع شدة الثتال ! 
ويقول فى صلاة الأمّة إذا أعينت مكثوفة الرأس : لو مشت 


فاه 


— 0 


كا — 


~~ ا — 


إلى الثوب فتار يه الرس وغيرّها من ااعورة » بطلت صلاتها ؟ 

وكذلك العريان إذا وجد الثوب فى خلال الصلاة فشى إليه فلسه » 
بطلت صلاته » ولا تبطل صلاة من سبقه الحدث بالمثى اكير وإصلاح 
ادلو والخبل » واستقاء الاء من البثر العميق ! 

ومنها - أن تتناقض للتالة فى نفسها قبل إثامة الدلالة عليها ؛ كن 
لا يقتل المرتدّة » ولا يقرثها على الردة ؟ فيحبسها ويمَكُنْها من الطمام 
والشر اب» أو نما حتى موت : 

فنى المسكين مناقضة انم من التقر بر على الردة . 

وفى الع قتلها » وهى مناقضة للمنع من الثقل . 
وقد تسكون للناقضة : بأن يكون حكر الفرع على خلاف حكم الأصل 
عاد التأمل . 

كقولم فى جدين الأَمّة : إن فى ال ر منه نصف مشر قيمقة وفى 
الأثى شر قيمتها حثّة ! 

وأصل جنين الأَمَة هو جنين المرة » والذ كر والانثى فى هذا الأصل 
سواء . 
وقد تسكون المعاقضة بإ جاب ال على خلاف حم نظيره : 

كالتفرقة بين يد الدابة ورجاما9" وبين عين الدابة وسائر أعضائها 
فى تمان الجناءة عليها . 
وقد :-كون المناقضة بأن يدر العمل على خلاف الفتوى » فى نفس ذلك 
العمل : 





)١(‏ فى الأسل : « ورجلبا فى». 


¬ ۷ س 


كقولم : إن ما يدرك الأموم من صلاة الإمام فهو آخر صلاته » 
مع کو نه مقتتحا بالتسكبير وخا بالتسليي . 
وقد تسكون الناقضة بألا يول ما تقتضيه مقالته : 
كقوهم فى القسامة إن اأدعى عليه حاف خسين عينا بأنه ما قتل ؟ 
ثم بُو جب عليه ضان القتل » ولم يسقطوا به القَوّد ؛ لأنه لم يكن يحب عليه 
بنفس الدعوى ارد . 
۷ س وقد تسكون الناقضة بأن بعلل مذهبه ما يتقفى سقوط ذلك الذهب » 
اكقوهم فی امان العبد : إنه لا يصح إلا مم الإذن عن السيد ف القبال » 
والأمان صل القتال ؛ فيتعضى الإمسالك عن التقال . 
ألا ترى لو فمل الإذْنُ فى القتال َك على ستوط أمانه لكان هو المتنع 
عن القناقفض ‏ 
۷۸ - وقد يخرج السئول فى إيجاب الح إبالعلة إلى انظ الاستدلال لثلا يظهر 
فيه المناقضة . 
كاستدلالهم فى الأمة الثيّب إذا وَجَدَ بها عيبا بد أن وطئها 
من اشتراها : بأن فى وطء للشترى لها تقليل” الراغبين فى شرائها »© فإنه 
عر مہا على أبيه وبنيه » وم من جملة من يسوم رغبتهم فى شراكمها 
ونقصان الراغب ينعله- كتسهيبه إياها ۽ فل يكن له ردها ا وجد من 
العيب بها بعد حدوث عيب أخر عنده سواه . وهذا ينقاض بوطء الزوج 
فإنها حرم على أب الزوج وبنيه ؛ فنقص الراغب فيها » ولم يكن ذلاث ما نما 
من الرد بالعيب الذى كان بها عند الشراء . 
۹ - ومثل استدلالهم فى إيجاد القوّد على السلم بعل الذعى : يأن الإسلام 


م" سے 


— ۲ 


— A۲ 


عدا وبا — 


و مقع من وجوب القصاص لاذى متم من استيفائه إذا كان الإسلام 
بعد التعل » كالأبئة لما منمت وجوب القصاص على الأب للابن منمت 
الاستيناء » وهذا يبطل بالجنون ۽ فإنه يمع الوجوب ولا ينع الاستيفاء 
إذا كان الجنون بعد الوجوب . 
ومثله : استدلاطم فى امتذاع حة امان من الأخرس : بأن الله تعالى 
لو أنطقه ‏ بعد حك الماک بقذفه ولمانه ‏ حتّى قال: لم أرد قذفا ولا لعانا: 
يكن عليه حد؛ فد على أن إشارة الأخرس كهابة » والقذف” واللمان 
بالدكباية محال . 

وهذا يبطل بإقرار الأخرس بالتصاص ؛ فإنه يازمه . 

ولو نطق قبل استيفاء القصاص بأنه لم برد به الإقرار ‏ لم يقتص” منه 
بذك الإقرار - ومع ذلك متتفى الإقرار يجب القصاص »© وخرسّه 
لايؤثر فيه . ٠‏ 
ومذهينا ‏ فى لعانه ‏ أنه لاينقض 1 الحا 1 إذا كم بِتَذْفه ولمعا نه» 
بأن ينطق فيقول لم أرد بتاك الإشارة قذفا ولمانا . 


ومثله : استدلال فى توريث البتوتة فى للرض : بأنة اما لم لك حرمان 


الوارث نقص نه بار يادة على الثاث فى حال مرضه فان لاعاك إخراجه 
عن كونه وارما - أولى . 
وهذا يبط بامان اررض فى مرضه؛ فإنه بستط ميراثه ونقذ إخراجها 
باللمان عن كونه وارما . . 
وقد سعد بإيحاب شىء فينققض بإيجاب مشل ذلك فما لايقول به أحد ؛ 
كتوم : إن دية الجنين تماما العاقلة فى سنة واحدة » بدليل أن 


و 


العاقلة تتتحمل ف السنة الواحدة ثلث وة النفس » ودية الجدين أقلة من 
هذا ؟ فبأن تتحملها العاقلة أولى . 

وهذا يوجب أن تتحمل العاقلة دية المر أة فى سنة ونصف وأن تتحمل 
العاقلة قيءة العبد إذا كان ثلث الدية أو أقل فى سنة واحدة . 

و إذا لم يقولوا ذللث؟ بل قالوا:تتحمل العاقلة دية المرأة فى :لا شسنين: 

انتقض بذاللك استدلالم . 

فإن قالوا : إذا قل العاقلة تحمل دية الرأة فى سنتين ؛ فقد بطل 
ما قلتم ؟ 

تيل : عندنا ‏ على الصحيح من الةول ‏ أن دية الجنين ودية الرأة 
تتحملها العاقلء فى ثلاث سيين . 

ومن قال بذللك لابستدل بهذا ؛ لكن عافيه من الأثر لأروى ؛ فقد 
يكون النقَضِ” على الطرد مرّة ؛ وعلى الطرد والمكس : أخرى » وعلى 
السكس ثالثا دون الطرد ؛ فتى ادعى المستدل أن احتحاجه بدليله على الطرد 
والسكس ؛ وانتقض طرده أو عكسه : کان النقض لازماً فيه على دعواه . 

كاستتد لاحم فی أن أ كثر الشىء يقوممقام جميعه. کا كثر الركمة» 

وكا كثر صفات البيم ؟ فهذا وإن لم لداع فيه الستدل المكس ؛ فإذا 
انتقض طرداً وعكساً > کان کا لو ادعى لھ المكس ء على أنه يازم دقعم 
الفنض عمبهما جي ؛ حتى إذا قيل : ينقنض بأ كثر أيمان القسامة لايقوم 
مقام الكل وأ کار مدد شهود الزلى لايقوم مقام الكل . 

وأكثر” الصلاة لايقوم مقام الكل . 
ق اسل گلا 


— ۴ 


— A 


— Ao 


— ۷ س 


وكدلك أ كثر الصيام لايقوم مقام الكل . 

إلى عير ذلاك من أ كثر له كان الشرع ء وعكسه أنه أقل الشىء قد 
يقوم مقام اکل . 

فإن إدراك ركمة من الوقت كادر اك الكل . 

والاقتداء من امسافر بالقم فى آحر حزء من صلاة الق : يأزمه 
جيم صلاة اليم ' 

وعندم إدراك جزء من أجزاء الجعة كإدراك الكل 

بتبين بهذا الأعيرة «الفلة والكثرة فيا رام التصحييح به » لسكن الميرة. 
بشيره ؛ فلهذا ره انع ض العكس 
ومثله - اعتلالم فى أن المرة بام - وإ كان قبل الإار - بعك ء أنه 
يكن إفراده بالبييع كالمو رة 

ويبطّ هدا ا لو باع حائطا فيها أشجار ؛ فإنه يمكن” إفرادها بالبيع, 
وبدخل فى مطلق البيع . 

,کد لاف حدرات الدار » وعكسه بطل بالبذر فى الأرض » لا يمكن 
إفراده با لبويع »ولا بقح الأر ض ف البيع . 
وما النفض على الطر د مفرداً فسند كر ذلك سد ؛ فإنه أ كثر من أن بحصى.. 
وأما نقض المكس دون الطرد فيورث ضعما ء وإن لم يكن المكس شر طاء 
ولولا دللث لما سل به عال العقل رأسا . 

ومثاله ‏ تمليلهم هى قتل للسل بالسكافر : بأنه تقطع يده بسرقة ماله 4 
فهو كالمسل ؛ وعكسه . 


٠١ (‏ - الكافية فى الجدل ) 


كم — 


— ۷۸ 


' فيبطل بالعيد برق من مالسيده فلا 'يقطع » ويقشل سيده إذا قتله. 
واعل أن أظهر سؤال قيده به اتلصم : هو الناض ؛ فإنه بور ثالدهثة 
والشحير على الممأل إلى أن نرج عنه بدفعه . 

الواجب على العلل أن يكون قد فكْر وتأمّل قبل مُلاقاة اللمم 
وإظباره علية اعتلاله . 

و كر ن قد اشّص عبارته بفكر وروية فى أصول الشريعة عند 
الاستنباط على وجه لا متاج إلى إصلاح العبارة للعلة عند ورود الإإزام ؛ 
فإنه رما يظن أنه يدفم بقوة طبعه ما برد على دليله بعد التباون فى نصبه 
فوشيب ظنه ؛ فيضطرب الأمرث عليه فى العبارة فى طلبه ما يصلح به كلامه 
فى اعتلاله » من زيادة فى الامتلال أو النقصان ؛ فيج كلامه فى سماع 
أهل الجلس » وتمدّه الآذان ؛ فتضعف مميزته عند ذلك . 

وإذا أورد ما أورد عن كر وروية وتأمّل وإصلاح : قبل إظهاره 
لخصمه . 

فإذا أورد عليه قض تمسكن من دفمه ؛ كن فى قلبه وأمته بقوة 
ما هذ به قبل إظباره بإظمار الاحتراز عن العقض فعلته أو تفسيره المبارة 
عنما ما بين دفع النقض به . 

ومتی أمكنه دفم” النقض بتفسير يليق بعبارنه عن اعتلاله اقتصر عليه » 
وا يشتفل بغيره من إقامة دلالة أو غيره ؛ كيلا يطول عليه الأمر فما 
أستننى عنه . 
وعلى السائل إذا فرغ الملل عر ذكر الاعتلال على النام أن يتأمل 
عبارات اعتلاله فى معانيه أبلغ التأمل » فيحصر” مع ننسه ألفاظه » يتنهم 


— YAY 


— كناد 


مدنى کل واحد منْها على التثبيت والمتگن › من غير استسجال فى الاشتئال 
بالكلام عليه » وإبراد النقض ؛ فيثرر عليه ما حتمل كل لفظ من العنى 
ويترره عليه ؛ فإذا أقر” له الممثّل عمانى ألفاظه ؛ فذلك ؛ وإلا استفسره 
فى جيم ألفاظه » وأخذ إقرار ه فى كل واحد يما بريده ؟ 

فن فسّر ألناظه أو نقضه عا لا يلوق به فى اللغة التى بتخاطبان بها : 
سأله عن وجه ذلا ؟ 

فإن قال : هذه عبارات » اصطلحت أذا وأهل تحلتى فما على هذه 
المعانى الت كشةت عنها بهذا التفسير » وإن لم تسكن هذه العالى معالى 
أهل الوضع التى نتخاطب بلفتهم ؟ 

قال له السائل : إذا كنا نتخاطب يلغة قوم ؛ فن استعمل عباراتمم 
فى غير ما وضعوها له » واستعماوها فيه ل أقبله منه لاستحالة أن أذهم منها 
مالم توضعطاء إذا لم أ كنمعك على اصطلاحك فيها؛ حت إذا "كدت معك 
فى الاصطلاح بها على ما فسرتها به ازمنى متا بتك عايها فى معانيها 
المصطلح بيننا عليها ؟ 
وكذلك إذا كانا يسكلان فى معان لم يعرفها أهل تلك اللغة واستعار قوم 
من أهل صنعة عبارات قريبة العالى بعال عرفما أهل هذه الصنمة 
واصطلدوا علما 00 

فقال السثول : المعهود فما بيننا ولا من هذه العبارات هذه العالى » 
أو لأهل نحلتى » وأردت بهذه الألفاظ تلك المعانى ؟ 

ازم السا قبوأها ؛ إذ لا مشاحة فى الاصطلاحات ؛ لكنه يستقمى 
فى الاسة-كشاف » وحصرها قبل المناقشة» وحصصرها قبل الناقضة ما مكن؛ 


بن 


كيلا تلقبس عليه فى دفع النقض ».زيادة أو نقصان » أو ا لم يكن من جلة 
اعتلاله ؟ 
مه٠‏ - وعل العلل أن بتنيه فيحدر حيلة لصم التو ی عليه * فإنه رعا يبدل ألفاظه» 
أو رده عن مض أأماظ اعتلاه؛ إلى ما يسهل عليه نقَض كلامه» من حيث 
لا يتنبه له ؛ ومن حيث لا عنسب ؛ فإنه قد يأخذ إقراره فى أافاظه بإسقاط 
ما بددفم به إازامه عليه على قرب من الاستذفال والتلبيس ! 
وأ كثر من يتمكن الەم معه من مثله : إذا كان'للملل رى من 
كنانة غيره ؛ بأن يكون قد استظم, الملل الحرزة لغيره من غير بصيرة 
عا أودع من.تذيسها من الحقائق ها ؛ والعالى اللائقة مها ؟ 
م - وقد اختلف الفقماء فى كيدية توجه النفض على علل الشرع ؟ 
كان أهل التحقيق مس السلف ولون : 
متى وجِدات العلة فى غير موصم النصب و الحسكم مخلاف ما اذعاه 
الناصب” ذا : كان نقصا لماءسواء كان الأصل فى ذلاث النقض مالفا للفرع» 
أو موافقا له . ش 
حتى قال بعض المثدمّبة من المتأحرين : 
إذا أ مكن التسويةبين الأصل والفرع فى موضع النقض: سقط النقض 
بتلاث النسوية 
٠‏ س مثاله : أن يقولوا فى نفى المية ع الوصوء إنه طبارة فلا تمتغر إلى النية ؛ 
كارالة العجاسة ؟ 
فيقال : بأطل بالقيمم . 


= إلما 


ههذا ما اتنقوا عل أنه نقعن؛ لأنه لايمكن التسوبة بين الأصل والفرع 
فى موضع النتض » أن تقول : 

سويت بن ال جامد والمائع بإيجاب النية فى إزالة النجاسة ؛ كا سويت 
فى الوضوء بين الجا مد وامائع » فى إسقاط النية . 
وإنما الللاف فى مثل من يلل » إمجاب الزكاة فى مال الصبى : بأته حر 
مسل ؛ فوجبت الزكاة فى ماله کالپالغ ؟ 

فيقال : هدا منقوض با دون النصاب » أو يما لم يحل' عليه الول ؟ 

فيقول العلل : أسوى بين الصبى والبالغ فى إسقاط الز كاة قبل المول 
وتمام النصاب» كا أسوتى بينبمامع تام التصاب والمول فى إيجاب الزكاة» 
فلا يكون هدا نضا ! 

ووم - ومثله تعليل من بستط الز كاة عن الل : بأنه مبتذل فى مياح فلا يحب 

فيه الزكاة ؛ كالجواهر وغيره ؟ 

فيقال : هذا منقوض با لى" لاتحارة ؟ 

«يقول : اوی بين الى وغيره » إذا كا نا لاتجارة . 

۴ س ومثله : تعليز” أصمابنا فى سرقة ماهو مباح الأص ل كالطب وغيره والأشياء 

الرطبة : بأنه مال مضمون ؛ ۾ ز وجوب القطع سرقته كغيرها من 
الأموال ؟ 

فيقال : هدا منقوض با دون النصاب » وما لم يرن » وبعال الابن 
وغيرها ؟ 

فيقول العلل دون النصاب ومال الان » ومالم يخزن » والأشياء 


الرطبة » ومباح الأصل : سواء مع سائر الال فى أن لاقطم عكا أنها إذا 


[لاعش] 


5 0-5 

كانت افير الابن ممزونة أو بقايا مع الأشياء الرطبة وهباح الأصل سواء 
فى وجوب القطم » فلا يكون نقضا مع النسوية . 

قال : لأن القصد بالقياس : التسوية بين الأصل والةرع فى موجب 
الک ؛ فإذا سكت فى النفى والإثبات بينهماء بالنْت فى تأكيد المح 
وة القياس؛ فإن زد هذا تأ كيدا؛ فلا أف“ من ألا بورث وهنا وضَمْقا. 
ورعا زاد فى الاحتجاح / على ماذ كروه من العمد» بأن الذى يورده 
نقضا فى مثل هذا الموضع بشمد بصبحة قیاسه طرداً وعكساً ؟ 

ألا ترى أن دون الفصاب » إذا كان للبااغ لامجب ؛ فكذيك إذا 
كان لغير البالغ العاقل » وإذا كان نصايا وجب على البالغ ؛ فكذلاك 
إذا كان لغير البالغ ؟ 

ورا زاد فى المجاج بأن القياس إذا صح" ابجع بين الأصل واافرع 
فى :کت الحم من وجه واحد؛ فإذا أمكن اج" بينبسا من وجه آلخر» 
وى حم آخر :كان بالصحة والجواز أولى . 

ودلا أرادوا بأن القاس إنما جله قياساً ؛ لاجتاع الأصل والفرع 
فى معنى الک » فإذا مم الءترض بينهما أيضا فى ضد ذلك المسكم جعلبما 
مجتسمين فى الحكم ضده » وهذا ذكثرة مابينهما من الشبة وقوة الماثلة » 
نكيف كان قد حا إن ل يكن م كد له » ومتوباً ! 

ورا زادوا » بأن العلة إنما حت حيث تصّبها صاحب الشرع فإذا 
أوجب الزكاة فى الغصاب وهذه العلة توجمها فى النصاب لا محالة » وإذا 
لم يوجد نصاب لم تجد الملة محلبا حتى تنفذ فى الإيجاب كا لو لم يمد امال 
أصلا لم يجب ؛ لأنها لم يد محل حكها . 


— ۳ 


—_-4 


سما 


وريا عير وا بأن العلة لم يجد ال جرى» ولو وجدت الجرى؛فه و كالسراج 
أو الشمع لغىء البيبت إذا وَحَد الجرى 0 فإذا وصضعثت عليه دة يغىء 
الببت » لاأنه لايغىء؛لكنه ید النفذ فى الإضاءة ولو وجل لدنذ و أضاء» 
كذلك العلةلم يمد محل" التناذ ؛ لا آنا غير نافذة . 
والجواب عن جيمما نكتة واحدة ؛ وقى : 

أن َم الملة لم تسكن التسوية بين الصبى والبااغ ؛ لأنه لو قال : 
وجب أن يسوى البالغ وغير البالغ ؛ لاحقاج إلى أصل اكير ؛ لكن 
جمّل البالغ أصلا فى الإيماب دون التسوية ؛ فإذا وُجدت العلة ولا ]حاب 
كان نقضاء کا لو جل الح النسوية ثم وجدت العلة ولا تسوية كان 
نقضا لا محالة . 

وقد اتفقنا على أنه إذا لم تسكن ااتسوبة بي نالأصل والةرع فى موضع 
التق ض كان تفضا لا غالة » وهذا لا يمكن التسوية بين البالخ وغير البالغ 
فى الإيجابفى موضم النقض»بل فما دون النصابوهو موضم النقض لا جب 
اا زكاة محال وأنت :وجب الزكاة على الصى ف النصاب » والتصاب ودون 

ف ي ع وهال و مع 

التصاب الذى هذا وص ؟ 

فيريده وضوحا أن النسوية بن النفى والإثبات > عل حل اس 
فى صرفءولا إثبات صرف؛ لکنه جع" بشهماء إما فى الى أوالإثبات» 
وهو بالملة أوجَّب أحدهار؟ 
ثم لم يققصر دافم هذا الكلام على هذا حتى قلنا : إنه اقتصر من نقض 
العلة على :.ض وأحد و لأاو ر د للتسوية بزيده نقضا فضي" إلى ننضه قط 


آخر » بیانه بأنه قال : 


اهم 


حر“ مسل“ فتجب الز کاۃ فى ماله كاابالخ ؟ بإذا قيل اطل ا دوں 
النص ب ؟ فإذا قال : والبالغ فما دون التصاب لاحب عليه الزكاء ؟ 

فمو نقيض قوله : يحب »2 فكال نقضا لا عالة ! 

فن العجب أن يدفم نقضا على العلة بنقض آخر يضيف )ايه ! 

وما هدا إلا طا عن" ف الشاهد ىء لوق لدفم الطمن » أو لقم" 
لابيئة فيدفع الطعن بطمن آحر ! 

دُتى قامت الشهادة مثل هدا ادف ؛ لأر الملة كالشاهد والأصر” 
کال کی ؛ فإذا طمن طاعن فى الشاهد لم يدفم طمته بالطمن فى لل ز کی » 
وقد عر أن الطمن فى الشاهد لو انفرد عن الطمن فى ألو کی لكان طمناً ؟ 
فإذا العم إليه اطعن فى الوكى كيف بظر الطمن به فى الشاهد ! 

. ولأن الفقض إنما يدفم إما بانع عن حكر الص إلا على وفق كم 
الملة ء أو عفارقته للنقص ما فيه من الوصف اذى يقم ب الاحتراز ؛ مأما 
أن يجىء إلى بض مواصم الأصل وبظور مم وحود العلة فيه ایض حكم 
العلة؛ فليس هو بيان الاحتراز » ولا منع حكر النفض ؟ ! 

قالوا : هو نسوية” بين الأصل والفرع مر وجه آخر ؟ 
قيل : إنما يكون آم إذا كان هدك واحد ؛ مإذا لم يكن فى الملة 
حكر التسوية فكيف يكون دنع النقض بآخر من النسوية ! وكا كان 
نسوية ؟ بل كان إتجابا» فقد أورد يئل الإسقاط ؛ فسقطت العلة عن 
الإيماب لا عالة! | 
٠‏ وقد اختلفوا فى العلة إذا كانت منقوضة على أصل من نُصِبِتْ عليه ؟ 
فأهل النظر اتفقوا على أنه لايتدح فيها ولا نص" التاصب لا ؛ بل 


وما - 


يكون حجة فى للوضم الذى نما على من نصا ! 
وی أى مکاں خالفه الخصم » غير هذاخفإنها بعينها موجودة فما يداعيه 
الم اطبا له لاف ؟ فإنها تم مواضع الللاف ؛ «تسكون كملة عمت 
جيع جوائب الألة الواحدة ؛ كانت حجة على اللصم ى جميع ذلك 
الجواب ؟ 
٩‏ س وقد قلط عض المتأخر بن فيه » کی ذلك عن ای الحسين القطان 
(كدت). 
[ ل۲٣‏ ی] ومک أبضا عن أبى على المطى ( ٦۴‏ ت ) أنهما قالا : إذا لم يطرد | على 
أصل من نصبٹ عليه لم بازم حكها فى للوضم الذى نصت فيه !؟ 
واحتج من قال هذا بأن قال : 
قد دت الدلالة على سمة أصول هذا اللص ؛ فا ورد عليه ما ينالف 
أصله المدلول عليه كان له رده ؟ 
قال : ولأسها لولم نَل على أصل من نصا لم تكن صيحة ؛ فكذلك 
على أصل الم الآحَر ؛ لأنه أحد الخصمين ف المسألة . 
بيهم وهذا غاط جدا؛ والدليل عليه ما قَدّمنا من أن الملة إذا تناوات ف التصحيح 
آل مكان فيها خلاف کان دليلا على الخصم فى الكل » وليس بعضها 
هذه العلة أولى من بعض؛لأنها دلالة الله نمال ف ذلك الحكم أا وجدت؛ 
كالمسجزة إذا عت دلت على صِلق كل نی اّعى صحتها إلى أن بورد 
ما بن فسادّهاء ومهذا فارقت إذا انتقضت على أصل من نصبها ؟ لأنه 
عى صحة ما خالف حَكمّها » فإذاادّعى خلاف هذا الحم بعلة نصيها 
فقد كذب نفسه إما فى ذلك الأصل : أو فى هذه الالة وحكها ؟ 


— ۸ 


99 س 


1 س 
ولیس كذلك من نصبت عليه ؟ فإنه غالف فما فى حكها فى هذا الفرع 
وفى كل” موضع يذاعيه أصلا لنةه . ْ 

وإنما لزمه حكمّها هاهنا ؛ لأنه خالقها فى هذا الوضع ؟ فإذا خالنها 
فى حكها فى مواضع أُخّر صارت تلك الواضع كبذه ؟ فمليه اروج عن 
دتما وعهدة حكها فى هذا الوضع » وى كل موضم وُجدت » أو قبولها 
فى كل الواضع . 

ولأن الناصب ذا لم يقرت بصحة هذا الفرع » ولا صحّة شىء من تلكه 
الأصول » حتى يكون مناقضا فى إجرائها فى مواضم أحكامهاء کا أقره 
بصحة کل أصل خالفه بعلته هذه من نصيها » فيان الفر ٤‏ بين لأوضعين ». 
وبين اللاصمين . 

وباس التوفيق . 
ومتى جرت العلة بهد تترثر الشريعة سليمة على أصول الشرع صّت 4 
فإذا اد عى انتقاضها بما قبل الشريعة » أو بعد نسخ الشريمة » بأن يقال : 
هذه الملة كانت قبل الشر عء وتسكون بعد الشرع بثير هذا الحكم قبل. 
ثبوث الشرع وبقاؤه أحد أوصاف هذه الملة ؛ فإذا نقضما بنقد الشرع 


فقد نقيضتها بترك بعض أر صافها » الذى يتم الاحتراز والصون لها > 


. ول يتيل من المترض نتننا لا ؟ 


فإن قيل : فا الفرق بين وجودها فى موضع ولا حك » وبين وجودها 
فى وفت بلا حم ا 


اوضع دون موضمع ٠.‏ 


— ۰ 


A۷ -‏ ل 


ولأن الناصب لا أطاتها الشرع فى كل موضم فيه شرع » ول إطلتما 
لا ليس بشرع . 

وبعد فند الشرع فيد ما أطلتها له ؛ فل تكن علة له . 

ولأنها صارت علة لهذا الحسكم يمل جاءلءواتلِل مفةود قبل الشرع 
وبعد ارتفاعة . 

ولأن لصاحب الشرع صارت علة لهذا الك » وصاحب الشرع قال: 
جلها الآن علة لا قبل ولا بعد ؟ فصا رك لو قال صاحب الشرع لغيره : 
إن دخلت هذه الدار فى هذا اليوم فلك عشرة . 

فبالدخول قبله وبعده لا ستدق العشرة . 

كذلك إذا جمل الشىء أو الفعل علةً فى زمن الشرع لم يكن علة قبله 
ولا بعده لا جعات علة له ! 

بهذا فارق عل العقل ؛ لأنها موجبة" بأنفسهاء وأنفسّها أحكامها؛ 
نإذا وجدت ل جر إلا وجود أحكاءها » وإلا وجب أن تسكون هوجودة 
غير موجودة» وعَال الشرع #كون موجودة بزمن الشرع وتثبت أحكامّها 
لا بأنفسها لتكن يجعل الشرع أحَكامها أحكاما لها . 
وكذلاك لا تنقض العلة بأحوال الرسول فما جمل الرسول مختصا به من 
الحكم ؛ لأنها لم تطاق تلاك العلة إلا فى أعيان مخصوصة . 

فصا ركا لو قال : آهل العم إذا دخلوا هذه الدار فليم أو لكل من 
دخل منم عشرة »لم يشا ركهم فى ذلك الحم غيرهم . 

فصار حال الرسول ف العلة كان الملة قيدت بغير حال الرسول 
وإن ل تذكر كا كانت مقيدة ,بزمن الشرع وإن ل نذكر نطقا فى العلة . 


۳۹ س 


[لحش] 


— يها - 


ولأن ما حص به الرسول عن سائر آهل القكليف كشرع رسول آآخر 
مخلاف شرعه فلا نتقض به العلة ولا شرط سلامتها على أصول سائر 
الشرام »> كذلاك حال ما خصر به الرسول . 

ولأنه م مخرج عن التكليف فيا خص به عن شر بعة الامة ؛ فلا يجب 
الاحتراز عنه فى الملة كا لا يحب ما قبل الةكليف واهده. 

ولوس كالصبى والجذون والحائض ؛ فإن لم أحكاماً من هذه الشريعةء 
و إن كانت على خلاف من سوام؛ فيجب التحرثز فى بعض العلل بأحكامهم. 
فإن قيل : فالرسول له أحكام من هده الشر يعة ؟ 

قل : فما خُْص غير مشوب بأحكام من سوام واكام الصبياں 
والٰجا نين مشوبة" بأحكام من سوام . 

ألا ری أن لابالغ العاقل / من الأحكام ما يشبه أحكامهم فى بعص 
الأحوال ؛ بل فى أ كثر الأحوال 

وأبضاً «إنه قد انقطم عن هذه الشر بعة ما حص به الرسول بواحدة 
فصا ركا ماوخ حكه عن هذه الشريمة ؛ فلا يحب به الاحتراز فى العلل . 

ولأن الاحثراز عا اختض؟ به صاحب الشريعة ف العلل | جاب لاتسوية 
ونه وبين أمته فى الم 5 الذى اختص به » وفى غيره مین الأحكام 
وهذه مناقضة لقول من يقول بأنه اوم ف هو مختص به عن سائرم ؟ 

وأيصاً فإنهذا :وجب أنتساويه الأمة فى سائر أحواله » حتى .كو نوا 
فى صلوائهم وعبادائهم وفتاويهم وأنواع اجتهاداتهم كبو ؛ وأن یکو نوا 
فى العصمة ولاق القالة والعدالة 0 ؛ وذلك محال ؛ فاستتحال أن يورد 
أحكامه وأحواله. على أ 5 م غيره وأحواله فى إبطال العلل الصف به 

لکا م من عداه من الأمة. 


— ۹ 


ولان الاحتراز ف الملة إثما راد لتقم النفرقة بالوصف لمن كور ف الملة 
فى الك ؛ فإذا ثبت الفارقةٌ بالنص على اختصاصه ما ثيذارقه به فى موضع 
الملة : وقعت 'ل-كداية هذه التفرقة عن ذ كر ما :وجب المفارقة . 

٠۴‏ واعل أن العلة إذا انتقضت على الح بعينه شير أصلبا ؛ فهى متاوبة 
معكوسة لا محالة » وصار الاحتجاج بها فى أصلبا كه كالاحتجاج بها 
لضد ذلك الیک فى موضع النقض » وكارف ايع ساقطا بالاتفاق » 
وبه إستدل على فساد قول من أجاز التخصيص ف العلل . 

مثالهُ - احتجاج أهل السكوفة لنجاسة ُو السباع : بأنه حيوان 
لا يؤكل جه ؛ فكان جس السؤر . 

أو قال : لأنه سؤر ما لا يؤكل لجه ؛ فكان كسؤر الكاب ؟ 

فقيل : هذا منقوض بسؤر اهر ! 

ووجه الاحتجاج بها على ااضد فى الح بالرد إلى موضم النقض : 
هو أن يقال : سور ما لا بؤكل له » فكان طاهر؟ كاطر ؟ 

فاو قيل : هدا منقوض بالكاب وجهه فى إمحاب النجاسة » منةوضة 
با لمر ؛ فإن صحت لأ حدنا مع انتقاضها صحت لاخر مع انتقاضها . 

ووجه لساويهما فيه منم اقول بتخصيص العلل والاحتجاج به ؛ لأنه 
إذا قال أحدها : خصصت منها موضع النقض ؟ 

فيةول الآخر: هو سينه حجة لى باارد إلى موضعالغنض ؛ فإذا نقضته 
عل" بأصل اعتلالك ؟ أفول: خصصت منها ايضاأ موضم نقصك » فلايكون 
أحدها بها أحق من الآخر ! 


ان نصدين فى علة احدة من أ 
ونادر ن يتصور هدا بين حصوين فى علة وأحدة من صل واحد 


الى ليا — 


س ۰ س 


ف حك واحد ونقيضه ؛ لاستحالة ورود الشرع محكين متناقضين فى أصل 
واحد ؛ واذللك لم يتصور قاب العلة فى نقيض كما باارة إلى أصل واحد؛ 
وإ م بالرد إلى موضم النقض 137 يناه ف المثال قبل . 
اما نقضر؟ الجلة بالتفصيل ؛ فذلاك ممتنع ادا : 

مثل” 0 أن يكم المزاع ف أصل بوت حكم هن الأحكام فينفيه خم" 
أصلا »ولا يبه تحال »و خصم” يثبته على تقيض نفيه ؛ فيعال هن لته 
على الجلة ؛ فيكون ذلات تعليلا كم على الجلة ؛ فلا يصح نقضه بتفاصيل 
المسائل ء وأعمائها : کال فى الحيوان؛ زه الشافبى وينكرثه الحنفى» 
فلا يفاقض تمليله بالكلب واليوان الذعروب . 

و کن بعلل ف الس 508 ب 4ه أخذ معاوضة بأ اسل فصح ممحلا ٠.‏ 

كرأس الال ؟ فلا يناقض بالل فى المعدوم ؛ لأن القصد إثبات مالا 
ينبقه اخصم أصلاء فإذا أ وجب لمليله ذلك الک نقد أأزم اهم اقول بة 


والصير إليه » إلا أن يخرج عن عبدته بما يصح ولم يوجب بالملة ذلك 


٠‏ الک لیک يكل حالء حتی يؤر انتفاء ثبوته فى بعض الواضع أو بض 


س 


الأحوال » ولا كان مذهبه ثبوت هذا الم فى كل موضم » وفى كل" 
ڪين وحال » ولا كان امعم يکنه فى بعض الأحوال والأماكن دون 
بعض بلا عرز بعضها عثل علته مم انتفاء ثبوتة بکل حال وعلى كل وجه. 
وأما التمليل محصر الحم فجار"“ جری الد » فتقض طرده وعكسه 
جیما ؛ ويبطل طرده ببطلان عكسه : 

مثل : أن يعد إيجاب ارم بأنه زان خصن » فإذا قال : لامجب إلا 


. » فى الأصل : « فجاری‎ )١( 


س ۹ س 


بوذن الوصفين فد علق جاس الرجم بهما ؛ فلم يبق منه شىء يتعلق بخيره ٤‏ 
ققد أوجب حصر الحم بلك الملة ؛ فإذا وجد منه مامحب بنيرها فد 
اققض ؛ لأنه كذب نفسه فى أنه يجب ببذن الوصنين ! 
ومثله : قوله عليه السلام : « الولاء ان اعت » . 
ش طمع جيم الولاء وجه فى المدق ؛ فصار المتق حاصر؟ لجل الولاء 
إلى نفسه ؛ فلو وجد ولاء لا بالعتق أبطل دعواه بعليل ميمه فى ااعتق ؛ 
فقد ناقض فى كلامه » وكذب ننسه , ظ 
وباس التوفيق . 
[ ل۳۳ ی] م.م 1 فأما الجواب عن النتض : 
ذذلك مبنى فى أ كثره على ما قدمناه من كيفية ال کلام فى فصول 
الةض . فن ضبط ما ذ كرا فى الحافظة على ١‏ سق به هو وخصمه كى 
نفسه الهم“ فى الجواب عن النقض » ومع هذا أذكر من وجوه الدفم 
للناتض مايسمهّل على من عرفها الطريئة على التصرف فما . 
س فنها : أن يتمكن هن دفع النقض بالتسوية بين الأرع و الأصل فى حكم 
النقض : 
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س ۹۲ — 


مثاله : اعتلالنا فى جواز التحكى فى الإناء ن : بأر ما جاز التحرى 
فى كثيره جاز فى قليله » كالتحرى فی الثياب 

فإذا الوا بيطل بلس للد كى إذا احتاط بالميتةهو بالمطلقة إذا اسيم 
عينها فى باق نسوة اطق ؟ 

فيتول العلل فى دفعه: سوبت بين التليز و الكو فى الجواز فسوی 
أياً ببن القليل والكثير فى منم ! 
ومثله : اعتلالنا فى صبحة الإقرار لاوارث : بأنه صح إقراره بالوارث فصح 
للوارث كالة الصحة ؟ 

فإذا قالوا : يبطل بإقرار الحجور عليه بالسفر لاوارث . 

فإنه لايقر للوارث » وبقر بالوارث 

فيقول الدافم لانقض : أسوكى فى الأصل » وعو حللة اعحة » بين 
الحجور وغير الحجور فى هذا الك ؟ 
ومثاله : اعقلالنا فى الجنون إذا أفق فى أثناء شمر رمعان لا يازمه قضاء 
ما فاته «الجنون بأن مالا يازمه قضاء جيم الشهر » كدلاك قَضاه الب.ض » 
كالصبى . 

فإذا نوقض بالإغياء قال العلل : أسوكى فى الإغاء بان جميع الششهر 
وإعطيه ؟ 

فإذا أجاب به المسثول ؛ وهو ممرى. يول «النسوية فى الجوات عر 
العقض كان له أن يينية على صله ؛ وإر لم يذهب هدا ابذهب ل کن له 
هرا الدقع . 

وإن کان سائلا لم يكن له هذا الهم البناء على أصله إلا أن يفل 


- “4 


س ا س 


المسكول » فله أن 'ياز مه على أصله فما بُو رده على السائل من نقض كلامه : 

وإن قال : آنا لا أدفم الننض بالتسوية ؛ لكن لا أشمر فى العلة من 
الأوصاف إلا ما لا يشتبر ؛ فأمًا ماعر ف واشتهر أنه لابد للملة منه حتى 
- من النقض . 1 

فإن مثل ذللك الوصف شرط فى كل عله » ويَعر ف كل أحد أنه سواء 
ذكر أو لم بذ كر فإنه من أركان العلة وشروطه ؟ 

وما اشتهر کو نه شرطا فى العلة جاز ذ كرثه ور که؟ بل رکه أولى 4 
لأن ذ كمه يمد ديا فى النظر من الْناظر : 

مثل : ترك ذ كر كال التصّاب واكلوال فى وجوب الزكاة على مال 
الصبى والجنون . ش 

والقصد بالاعتلال : أن الصّمْر والجبون لانم من وجوب الزكاة 
وقد عل كل فيه أنه لاحب إلا فى نصاب بعد حول » فإذا مركت ذكرها 
ل يورد! على الاعتلال ننضاً له ؟ 
قبل يصح دقع النقض ممثل هذا المذر مع رك الاحتراز ؟ 

اختلنوا فيه : 

فنهم من قال : يكو ن دفعاء و العراف” والاشثبار بن الخصمين فيه. 

أقوى فى دفم النقض من ذ كر الاحتراز . 

قال هذا الفائل: واثل هذا لم يعترض على عتلال أهل الكوفة فى قتل 
الل بالذعى بأنه يققل به الأعىء از أن بققل به اسل كالمسم »ول يناقفمم 
بالأب نیل ابنه فلا قتل به ؟ لما بين اللخصمين من ارف والممد »فى أنه 
لابد من الاحتراز به فى كل المال و إيجاب القضاص . 

٠۳ (‏ الكافية فى الجدل ) 


٠‏ والصحيح : أن الملل يجب ألا يعبر ثل هذا فيصرّر علله با يدفم كل 

تقض أيتخلص من شغب اللمم عا يكون له موقع . 

وقد قال من بر هذا دفما : إن الدع بهذا أَخيْدُ من الدخع بالنسوية. 

وإن قال فى زكاة مال الصبى : لا أدفم النقض لا بالتسوية» ولا 
بالعرف والعبد؛ لكن بأن أقول: تمليلى بافظ « المواز » يتضمن التعليل 
لمك على اتدل ينض أعيان السائل بعد أن أذكر خحصمى جواز 
وجوب الزكاة فى مال الصى بكل وجه . 

كان هذا الدفع أقو ى من الدفع بالنصلين قبل" . 
فلو قال : أنا أدفم هذا النقض عن العلة فى زكاة مال الصى بألى قلث : 
حر مسل ؟ فهو كالبالغ » والبالغ والصى أحدها كالآخر فى وجوب اازكاة 
علا ؟ 

ل يكن هذا دنما ؛ لأنه يطالب بأن الصبى كالبالغ ؟ 

قلنا : فى الوجوب أو الستوط؟ 

فإن قال : لا بين 0 

قيل : فإدًا قد جمات الحكم أن الى كالبالغ فى وجوب الزكاة 
فى ماله ؛ فأءن أصله حيتئذ ؛ لأن القياس لا بد له من ثلاثة أركان : أصل » 
وفرع » وحكم : 

فأنت ذكرت المح والعلة فى الفرع » وهو أنه حر مسل كالبالغ ؟ 
مكأنك تقول : وجب أن يكون كالبالغ ؟ 


. كلمة غير واضحة لعلها « الستدل » كا أثيتناها » ويصح أيضا أن :كون « المسثول»‎ )١( 


ل 
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فتبق للطالبة بل کان كالبالغ ؟ ٠‏ إلى أن بورد أصلا : حينئذ يصح » 
ويكون قد سوتى بين البالغ والصى بار إلى أصل ؟ 

غينقذ س عن النقض باكلو'ل والتصاب ! 
وما يدفم بة النقض : 

أن يعلل السائل فى معارضة علة السئول فينئضها السئول بأصل 
لا يوافقه السائل عليه : 

كتمليلذا فى معارضة عانم فى النع من جواز القصر فى سفر المصية 
بأنه سفر لا باح فيه الم > فلا باح فيه القصر »كالقصر من السفر ؟ 


[لععش] فيقول اللصم : هذا لايستقم على | أصلى فإن كل الأسفار فى متم ابجع 


— ۲ 


وجواز القصر عندى سواء ؛ فتسكون هذه العلة على أصلى ظاهر © 
الانتقاض ؛ فلا أقبله ؛ فإنى للسئول » وإثما أقبل من الدلالة ما لا ينافيها 
أصل ؟ 

قال له السائل : وليس هو نقض على أصلك ؛ لكنه منم بأن تجمل 
القصر جواز لجواز المع أو نفيه لنغى جواز المع ؟ فبو على الأصلين جار. 

ولیس إن كان نقضاً يندفم بهل ما ذكرت بعد قولك بالقياس » 
فكل؛ قياس يازم به عليك حکم يحب عليك اروج عن عبدته ؛ وإلا 
فهو لازم للك فى كل موضع خالفته ‏ على ما قدمناه قبل ؟ 
وقوله : إنى لا أجمل علة جواز القصر جوازٌ الجع . 

قيل: إذا قلت بالقياس وأمكن آننجمل جواز ابجع علد لجواز القصر» 
واستمرت على الشربعة » لزمك القول به ؛ أو بيان فساده » ما يساعدك 





.» ف إلأصل : د ظاهر‎ )١( 


۹۷ س 


٠ س وقد يلتبس فى دفم النقضص بأن یدعی فى الملة تنسيراً مخرج به عن النقض‎ ۳٣۴۳ 
ويكون ما فسر به لفظ تعليله بعض متقضيات لفظ اعتلاله ؛. فيظن الى‎ 
لا رأى فيه أنه من مغتضيات غه أنه تفسيره فيكو ن فی التعفيق نخصيصاً‎ 
لاعلة » ولا يندقم به النقّش » إلا أن يدعى لوه أصلا فى جواز القول‎ 
1 بتخصيص القياس فى الشرع‎ 

مثاله ‏ يقول فى الرئدة : إنها كافرة » غاز قتابا كالرجل ؟ ' 

فتقول : منقوض ,الرأة الخربية والذمية ؟ 

فيقول : أردت «بالكفر» كفر الردة » ولنظ «الكافر » والكفر» 
للكفر الأصلى والطارئ ؟ 

فيقول له الم ۴ عل أك ترد هذاء ولو بو رد الدقض على ماأردت؛ 
الکن على الماك ۽ وهو عام فى ف كل كافر ؛ فإذا قات : أردت النقض » 
كأنك قات : أردت التخصيص » وخصصت سنه بإرادآى موضم نتضك ؟ 

والدفع إنما يكون بأن تبين من العلة ما يكون خلاف ما ذ كر ف العلة 
من الوصف . 

ولو جاز هذا لم ممتج فى شىء من العلل إلى تكلف الاجتهاد 
والاستنياط » ويكفيك أن تقول : )نه حيوان ؟ فيتتل به كل حيوان 
أو شغص ؟ فيقشل به کل شخص أو موود ؟ فيتقل به كل موجود 4 
فإذا نوقض بغيره من اليوابات والأشخاص والوجودات قلت : لم أرد به 
ما أردت ؛ لكنى أردت موضع النزاع . 

وقوللك : إلى فرت بإرادلى ما قلت ؟ 

فليس هذا تفسیر ا ؛ لأى تفسير الافظ يأتى ببيان هيم ماتناوله اللفط؟ 





)١(‏ فى الأصل : تسيب 
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فأما إذا قات : أردت بعضه ؟ 

فقد ذكرت جزءا من معنى اللفظ لم تكن قد فسره ! 
فان قيل : الس يطلق الواحد منا لفظا عاما و بريد بة بعضه ؟ 

قيل : فيا للك من الألناظ ؟ فنم » فما فيا تداعيه دليلا لصاحب 
الشربعة ؟ فإذا كان لنظه فحم عاما ؟ ل قبل منك أن مله للبعض 
إذا لم تيت بدعواك أنه لصاحب الشريعة . 

وبمد لم يثبت أن ما ادعيت من القياس دليل الله » حتى سر منسائر 
وجوه الدفع ؛ غينثذ تمل أنه من معالى نصوص الشريعة وألفاظها . 

وبالله الترفيق . 
فإن قيل : أليس جوز م دنم النتض فى العلة بتعليل فى العلة فيتعين أحد 
الضدين الاذين تناولها نظ من ألفاظ الأضداد فى الاعتلال » كالقراء 
والشنق والسر والشراء» وغيرها”؟ » إذا تقض بأحدها ؟ 

تول : أردث الضد الأخر . 

كالتمليل فى نفى البلاعة عن الجع بين الات الثلاث ؟ فإنة جم 
فى عدد الطلقات واقع فى القرء فل يكن بدعة كجمعه ملا ثطلقات ف ال۹ 
فى الطهر ؛ حتى إذا نوقض بالحيض إذا جما فى وقته : قال العال: مرادى 
بالثرء ها هنا الطهر ؟ 

فقيل : من آهل النظر من قال : لا يصح به الدفم 1 

ومنهم من جكزه وفرق بأن اللفظ العام تتاول الجيع يحق الوضم ؛ 
ولنظ « الأضداد » لا يتناولها معا على المع . 





. فى الأصل : غيرها‎ )١( 
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ونما مخ#ص بواحد لا بنينه فإذا نقضته"" المال فىأحدها ومين مراده 
بالتنسير لم مخقص الانظ ؛ لكنه فسره يا هو حقيقة فيه وهو حقيقة فيبما » 
لاعلى الجم ؛ لكن على البدل ؛ ا مين بأحدها لنظ الاعتلال لم مخ 
اللفظ بإسقاط البعضء ولا رك شيا من حقيةة الافظ ؛ تلزلاك صح الدفم په. 

حرس س وما يدفم به الفقض عن الاعتلال : 

أن ينم وجود وصف الاعتلال فى موضع النقض على موافتة ماف الءلة 
من الوصف مع اختلافهما فى ال : 

مث - اعتلالنا فى الس الال بأنه معاوضة ؛ فصحت معجّلة » كبيع 
المين فإذا نوقض بال كا بة دفعه بأنما ليست معاوضة ؛ وإ ما هى عقد عاق 
أو عقد إرفاق ؟ 

وهذا دنع ميمح » لا بیان أن خلاف ال م وجد مع وجود العلة 

ر 
بل العلة مفقودة فى موضم النقض . 
.۷ س وقد تسكون العلة فى موطم اانةض موجودة ؛ لكن المتكر عند العلل 
[ ل٤۳‏ ی] ف موضع النتقض | على وفق موضم الاعتلال : 

مثل - أن تنقض هذه الملة فى الس ا حال بالإجارة . 

فيقول الدافع : لعمرى الإجارة مماوضة ؟ لكن هى مميجّلة » ومع 
التمجيل يصح » وضر'ب الدة فيها ليصير المقود عليه معلوما بها : 

ألاترى أن العقد ينتهى بانتهاء للدة ؛ لا أنه يتعقبها استحقاق 
أو لي > واذلك يسرع عقيب العقد فى استيفاء العقود عليه كا يسرع 
فى البيع . 


(1) الكلمة فى الأصل غامضة ولعلا كا أثيعنا . 


ست يوي 1 س 


1١ 


۸ - وقد تسكون الملة والحدكم مونجودين فى موضع دعوى النقض غير أن العلل 


اس — 


بدعی ف موم الفتقض : أن الحكم اس 1 ذکرٽ من الملة ٤‏ دإن 
كانت العلة التى د كرت موجودة هناك : 

كةولنا فىامتناع انفساخ الإجارة بالموت: إنها مماوضة قابلة لاش ركة 
0 


فلا تنفسخ بالموت ؛ فإذا نوقض بوت من أخر الوقوف عليه ؛ فيقول 


۰ المعال : عقد الإجارة دإن ارقم ف اأوقوف عند موث العاقد 0 فم ينفسخ 


عوته »ان بانتهاء ملاك الماقد ؟ 
فإن عاد السائل بأن فى مسألتدا ينتهى الث موت العاقد رجع قبقرى؛ 
لأنه عاد من النقض إلى المنع ؟ وذلاك لا يقبل فى حق الجدل » مع أنه لبس 
منم لو كان قبل النقض ؛ لأن ملك لالات لاينتهى اوت 37 الإطلاق ؛ 
ولذلاك سحت وصيته عا ملاك من منافع دأره ) وعبده » ومثله لايصح : 
ألا ترى أنه لايصح وصية المتد فى الوقف » ولانتضاء ديونه من 
الوقف ومنافءه ؛ لاف ما أيس موقوف ؟ 
وإن نوقض بالنکاح فى العلة مأيدفعه وهو أنه قال قال لاشركة 
والنكاح لايتبلها» م مع أن النكاح بالموت ينتعى » لا أن ينفسخ . 
وقد يد فم النض » 1 ن يكو ن ااتعليل ل لإثثبات تأر مالفه اعدم فى ثبوته 
فى الموضع الذى اؤعاه : 
مثل : تعليلنا كراهة السواك للصاتم بعد الزوال بأن العيادة التعلنة 
بالم تقار بالصوم » كالمضمضة فيناقضة ءا قبل الزوال : 
فيتول للعلل : التعليل لإسقاط من لاجمل للصوم تأثيرا فى الو اك 
وقد أوجيقه علتى و إن قل“ زال خلافك ؛ وإعا ,كان نضا لو عمت بالعلة 
تأغيره فيه على عدوم الأحوال . 


لاوج سدم 


٠‏ س ومثله : تعليلنا لصمع_ نككاح حرم : بأن الإحرام حرم الوطء فيحرتم 

النكاح » كالملة ؟ 

فيناقض بتكام صاحب الملة ؟ 

فيقول المعأل : التعليل لإثبات التحرم بالإحرام؛ والمدة محال لا بكل 
حال » وف ىكل عين حت يِدْمَض ببعض الأحوال » أو الأعيان . 

وهذا ما ذكرنا أن من التعليل حك على الججلة » لاينقض بالتفاصيل » 
غير أن أ كثر ما يكون هذا وصفه من التعليل يعسكن دف النقض بالاسوية 
بين الأصل والفرع فى موضع النقض » ويتعذر الجواب بالنسوية فى هذا 
ااوضع . 

وقد تتمذر التسوية بين الأصل والفرع فى موضع النتضءفيا لا يكون 
تمليلا تنك على الججلة : 

مثل : أن تُملل لإيجاب السكفارة بالوطء فى اايوم الثالى . 
فإذا نوقض بالسافر ؟ 

قال المعلل : يستوى فى وطء المسافر اليوم الذى أنفرد فيه بالصوم 
واليوم الثانى فى أن لا كفارة كدلك فى القے : وجب أرث يستوى 
الک فا ؟ 

وهذا النقض مما يتعذر دفعه بأنه أمليل عم على الجلة ؛ لأن العم 
لايننى تعلق الكفارة باجاع 1 

وباس س وقد يدفم النقض : 
بأن يبين الملل أن الناقض ترك بض أوصاف اعقلاله ثم نتضبه ؛ كن 


يمقل فى السألة فبل” بأنه أفسد صوم يوم من رمضان يماع تام آم فيه . 


— ۴ 


ح-د | — 


فينائضه بالمسافر . 

فيقول الملل : لم يأثم به أو يناقضه الجاع فى غير الفراج . 

فيقول : ذلاث ليس بتام 

أو يئاقضه عن أفطر 2 جامع . 

فيقول :لم يفطر بالجاع . 

فيتكون أسقط النقض بإظهار الاحتراز» ونرتق با فى العلة بين .وضع 
النقض وبين مو ضع الاع#لال » وبالارق عا فى العلة افم النقضء ولا يدفم 
عا م بذ كر فى الملة . 
وقد يدفم النقشّض : 

من" يقول بتخصيص الملة ؛ فإن تمل السائل لم “يقبل منه ؛ إذ 
لا مذهب له وإن عله المسئول بالبناء على أصله » قبل “يقبل ذلك أم لا؟ 

0 عن ألى حنيفة ( ۳ ت ) رى اله عنه صمة القول بتخصيص 
القياس » كصحة ذلك فى مخصيص العموم . 

فن أصحابه من لم يسح هذه المسكاية؛ والذى عليه جهور أهل المل 
فى زماننا هذا مع السلف على القول ببطلانه . 

ومن يتعلق به فى دفع النئض أنكر عليه أشد الإنكار ؛ وهجروه 
فى مجالس النظر . 

ورب عشم من أصعاب الرأى من يدفم النقض بهذا الأصل وبدعيه 
أصلا يبنى عليه نظره فى دفع النتض فتمتع حشمته من الاعتراض ءن 
مناظرته ؛ فلا مد السائل » أو الغاظر له بدا عن مناظرته وميا بمته 
مته 1 


س لس ت 


[ل٤٣ش]‏ غير / أنهيصةب - إذ ذاك_ مكالمتة؛ إذ لا حاط يرد عايه إلا ويو رده ؟ 


— ۴ 


فإذا بطل عليه خاطر الفاسد فزع إلى هذا الأصل فتنقام المناظرة للا فادة 
والاستفادة ؛ ولذلات اتفق النظار فى هذا العمسر وزسائر الأعصار قبل على 
هجران من بصير إلى هذا الذهب وقطم المناظرة ممه ؛ لأن من يسلك هذا 
الطريق ف المداظرة لم يحتج إلى كثير م ؛ بل يغای فى كل م إثبته 
أو يننيه بإيش ما شاء. 

فإذا أورد عليه مابطله بتول : حصت . 

والفرق بينه وبين العمو م جوز لخصيصه #أرت ما محص العمو ٣‏ 
كالمضاف إليه من صاحب الشريعة ؛ فيُعمل عند الاجتهاد فى الخادثة ميا 
على المع . | 

وهذا فى القياس محال ؛ لأنه حمل الشىء الواحد علة للنفى والإثبات 
فى أمر واحد ؛ على وجه واحد ؛ فلاتنائض لا "ينهم من انلصم ما يتوله . 

وضم الخصص إلى العموم > كفم الاقتران إلى الملة وقت الحادمة ؛ 
وذلك سال » واجوكز لتخصيص العلة لاإشتذل بالضم إليه ما رمه عن 
النقض ؛ فيبى ما ذ كر لاحكمين على التنائض لا يكون أحدها أولى من 
الآخر ؛ وذللك غاية الفساد ‏ أعاذنا الله منه- . 
واعل أن بعض من يتم من المشاخ كان يز دفع الننض بم زيادة إلى 
العلة ‏ وكان أ كثر” مناظرة التقدمين على ذلك ؛ حتى كانوا أسياناً 
لايضيفونها؛ لكنهم كا اوا يقرقون بتاك الزيادة بين موضع العلة وموضع 
انض . 

وكا نوا يرون الفقه وللفاقبة هذا ! 


سلس اء ا 


وسک هذا عن ان سرج( ٤‏ ت ( دن أصحا بنا . 

واختاره ان القاص ) 6" تت . 

وهلا قول بتخصيص الملة؛ لأنه» وإن أضاف تلك الزيادة إلى العلة» 
فقد جز إطلاقها دون تلك الزيادة ؛ ثم رج من العلة نقضها مع وجودهاء 
مخلاف حكما بتلك الزيادة . 

وهو خلاف دعواه فى بدء للسألة ؛ لأنه ادّعى تصحيح السألة ما ادعى 
من العلة » وم تتم دعواه الدلالة ؛ كان انقطاعاً . 

وإذا أورد مورد الفرق في کون فرق مع وجود العلة عم اس فى الملةء 
و ذلا ل نفع العلة و لا رصا 4 لأن ما 4 فر 2 متفصل عن الملة 
وما انفصل عا 0 يتعلق بصحيعحها 4 ف موصعم النظر 8 

٤‏ - فإن قيل : أليس راهم الى صلى الله عليه" أبطل كلام انلعم بذ كر 
الزيادة على ما ابتدأ به ؛ لأنه احتج عليه بأن اله هو الذى مې وعيت 
ذلدا قال خصمه : أنا أحى وأميت ؟ قال : إن الله - مع أنه عى ويميت - 
ياتى بالشمس من امشرق ٠‏ وأنت لا تقدر أن 7ألى بها من اأغرب ؟ 

قيل : إغا أرادفى المجاج ؛ لأن خصمه لم ينهم ما قال حين حسب 
أن الإماتة هى قل واحد » والإحياء إمساك آخر عن الققل ؛ فأورد 
ما كان أقرب إلى فهمه ! 


کے 7 


)١(‏ قصة الجدل بيمبما فى سورة البقرة ؛ قال الله تعالى ار إلى الذى 
حاج بر ا ف رب اَن 1ه اش الك 3 ال 1 ري | الزى م سی و ميت 
Ji‏ 4 أخى ميت . J‏ إبراهي” کان 0 با رال من ال سر 


( صدق الله اتام ) . 0 


لغ د 


— 


— ¥ 


[د+ی] 


E‏ ند 


ومثل” هذا بين قار زمائنا جائد ؛ فإنه إذا أورد للسثول ما لا يغهمه 
السائل : كان له أن يعدل عنه إلى ما هو أسبل » و إلى فهمه أقرب . 

وأيضا » فإن خصمه وقف على ما قال » لكن أرى قومه أنه بريد 
بالإحياء والإماتة ما د گر ؛ فليس على قومه مافة أن تتضح عليه المجة 
وبصير قومّه مؤمنين عند ظوور الج ٤‏ مدل إلى ما لايتأتى فية التليس؟ 
فرت فى أوله » وانقطم عن الطمن والدفم والتلبيس فى حاله ؟ 
فإن قيل : الملة إنها كانت حجة مع تلات الزيادة » وبأن لا يوردها مما 
فى ابتداء السكلام : لا يخرج من أن يكون قد أ كل الحجة إذا قرن بها 
الزيادة ؛ فهو كمن عدم عن وصف ف اعتلاله » فيدل ‏ من بعد الاعتراض 
والنم - على حته وثبوته . 

قيل : إما ادّعى تصحيح المكم بذللك الفكار ؛ فنا كشف الخصم 
أن هذا القدار ليس بدایلٍ : استأنف دليلا خر ؛ لأن مع فقد الزيادة ليس 
هو ذاك ‏ مع الزيادة ‏ فهو انتقال مما ظنه حجة إلى غيره » وذلك انقطاع 
عن الأول لا حال ! 
وممايدل على أنه بالزيادة مُنتقل 

أنه لو ثبت على ما قال أولا : لم يتمكن من تصحييح للسألة به » ويا 
بعده كه تصحيح للسألة ؛ مأئ انتقال أبلغ من هذا ؟ 

وهو کمن يتعلق بآية من كتاب الله تعالى » أو سنة | رسوله 
فلا ببين بها وجة ااجة : فيضيف إليه من آية أخرى » أو سنة أخرى 
ما م به المحة : کان نعلا لا عمالة كذليك ؟ 


1 
وبالله التوفيق . 


— ۵ سه 


۳۸ س وقد اختاف الذين منموا الزبادة بعد العاقضةء بعد أن حكوا بأنه انعقال : 
أنه متى يكون انتتالا ؟ 
فنهم من قال : هو انتقال بكل حال ؛ فيكون انقطاعا إذا لم جد منها 
كا فى الملة . 
فأما إذا كان معروفا مشبوراً معبوداً بینہما أنها مما لا بد منه 
فى العلة لم يجب ذكرها ؛ بل ما ببنهما من ادرف والعادة المعلومة فى كونها 
مم الملة تقوم مام ذكرها ؟ إذ المرف فى ذكرها يكفى عن التطق بها » 
كا يكفى فى النقود العف عن ذ كرها فى العقود . 
فأما ذكر من يتعلق ‏ أو ما يتعلق ‏ به : 
فنهم من قال : إذا وجب بالملة الحكم استقنى عن ذ كر هن يتعلق به 
ذاك الحسكم » حى إذا ذ كره من بده لا يكون زبادة فى العلة فى 
على ذااكرها بالانتقال : 
كذكر امال الواجب فيه الزكاة» أو من يحب عليه الزكاة . , 
۹ - والمتحييح أنه متى انتقضت العلة دون كر ما ترك ذكره ؟ فإذا ذ كته 
من بعد كان انتقالا وزيادة ‏ فى العلة ‏ غير مرضية ٠‏ 
وإن استقامت الملة عن النقض دون ذ كرها ؛ فهو <شو ف العلة » 
م تمحتج إليه الملل » إلا ازيادة الإيضاح : زيادة فى العبارة والبيان . 
۳۴٠١‏ وأما النقصان عن العلة بعد السؤال : 
فإ ن كان يؤر فى دفع الإلزام والنقض :كان فى حكر الزيادة . 
و إن كان لا يۇر ؛ وكان وجود ما بت رکه ينقض حشوا ف العلة إلا 
أن يكون زيادة فى العيارة ازبادة البيان . 


ا — 


: والطريق إلى معرفة كون الزيادة والتقصان مرن : أنه متى زاد 
فى العلول باأنتصان ونقض عنه بالزيادة كان ذلك _ ف المتيتة ‏ نقصاناً 
وزادة » وإلا فلا معنى إلالزيادة ‏ فى العبارة ‏ تجرى رى البيان 
- أو العى' ‏ فى السكلام . 
۴ وملوم من قال : إذا كانت الزيادة كالأصل ف الاعتلال لاتختص بتاك 
الملة » ولا بالمسألة : جاز ذ كرها مرة ؛ وحذفها أخرى : 
مثل: أن نضيف إلى العلة ذ كر حة ورود البعيد بالقياس» أو مايدل 
على صعة الملة والقياس فى الخلة . 
وهذا افا ما مضى د ٣‏ ه؛ إن استئامت العلة دوتها كان حدُواً 
وإلا فلا بد من ذكرها . 
وقد يذّعى اللمم تقض العلة انتما لنص” الإجماع»أو نص كتاب» 
أو نص سنة» فإن م يتمكن الممال من المع بين الملة وما ذ كر من النص: 
حدق دمواه » وإن لم يتمكن من المع بضرب من التأويل والتخصي 
والتلفيق : زال دءوى النقض . 
وإن أسقط دعواه مخالفة النص لا ما فى الءلة : حقق على نفسه دعواه 
الفساد ! 
و إن كان إستاطه لها ا فى الملة : سقط ؛ لأنه بيان وجود الاحتراز 
عنه فى الملة . 
وقد يدعى نقض العلة بها يتخيل لاسامعين أنه نتض؛ فلا يكون ننضاء 
إذا تأمله الملل : 


مثل” : تعليفنا لصحة الاستئجار على المج والأذان وتعلم 


القرآن بأن 


— ۷ - 


٠‏ هزه الأعبال ما تحرى فيه الغيابة ؟ فصح الاستئجار عليها : كبناء القناطر 


والرياطات واللساجد . 9 : 
فإذا نتضوها بالشهادة على الشهادة بأن شاه الفرئع ينوب عن شاهدر 
الأصل » والإجارة على هذه النيابة لاتصح . 


وهذا يلتبس ؛ لأن شاهد الغرع لاينوب عن شاهد الأصل ؛ فإن 


» شهادة الأصل على ثبوت الوق ء وشهادة الفرع على ثبوت شبادة الأصل‎ . ٠ 


لاف هذه الأعمال ؛ فإنها بالنياية عن العامل الأول لو لم يستنبه . 
وقد بد مى على العا ما يكون أقوى من النقض ولا “يازم الملل قبوله ؟ 
مثل : تعليلهم فى قتل اللمسل بالتكافر : أنه لما قطع فى سسرقة ماله قتل به 
کال ؟ 
فقال للم أصحابنا : لو كان هذا اعتلالا فى وجوب الود فى النفس 
لكان بأن يوجب القود فى الأعاراف أولى ؛ لأن دلالة قم الطرف على 


قطم الطرف أولى من دلالته على النود فى النفس . 


وكان يحب أن تقطم يد للرأة بيد الرجل» ويد الرجل بيد الرأة ؛ لأنه 
يقطع سرقة مال اأزوجة ٤‏ فو جب أن تقطع بده بیدها ا 
وللمعال دثمة نةس علته يان كم القصاص لايذعى فى كل موضم 


[له*ش] قمره على حكم القطع فى السرقة | ؤإن تيم أحدها الآخر فى بعض الواضم؛ 


لكنه إذا جمله سؤالا فى السألة كان عليه الجواب إذا أراد الكشف عن 
النته فى السألة ! ؟ 


عنم وقد يلاعى النقض محم أصل الفرع كقياسهم فساد الم فى الميوان على 


الأطراف » واللالى' : بأنه تام مر الل فى أبعاض الميوان » كذلك 
فى جل الحهوان ؟ 


غ س 


A — 


فيل لم : الأصل فى صحة الل يم" المين » والس فرعه ؟ ويجوز بيع 
الميوان » ولا جوز بيع أطرافه ؟ 

فإذا كانت هذه الملةفى أصل هذه السأة منقوضة بهذا » كاز 
نض الفرع به أولى؟ 

ولم دفمٌ هذا النقض بالنسوية بين اليم والسلم : بأن الل فى يعض 
الميوان شاعا جائز » کا جاز فى البيع » وفى أطراف معينة لاوز هيعاً 
وا ؟ 
غير أنهم إن دنعوا بهذا الوجه بق علييم جواز البيع فى حيوان ممن » 
ولا يجوز فى أطراف معينة : 

ففى السل بازمهم السل فى یوان : جلته دون الأطراف »کا فى البهم» 
اکم إن دفعوا : بأنا راعينا أحكام اسل فى الميوان : جملته وأبماضه » 
لا أحكام البيع ؛ فإمهما ختلفان فى كثير من الأحكام » كدلك ما ختلف. 
فيه كان دفما له وجه ! ؟ 
وقد بل مى النقض بضد حك الملة عزء من أجزاء الملة ؟ فيجيب: بأن علتى 
فى موضع النقض غير موجودة : 

مث : قوم فى العمرة : بأمبا عبادة غير مؤفتة » و إن كان من جنس, 
لأؤقت ؛ فعى كصلاة التطوع مع الفريضة ااؤقتة ؟ 

فيقول الناقض : بعض أركان المج غي مؤقت ؛ كالطواف » والسعى 
وغيرما ٠‏ وإن کان بعصا مؤقتا كلوقو » ثم انيع فى الوجوب سواء 4 
«نى العمرة مجحب كدلك ؛ وإلا قد انتقض الكل بالبعض ؟ 


فيتول العم : إذا كان تعليل” بتوفيت العبادة ؛ ول ينقض بتوفيت. 


و ب — 


— ۴۳۹ 


- هبه ۲ 


مض المبادة دون بعض » إلا أن بريد لكشب عن فته السألة ؛ عليه 
المروج من عبدة هذا :السؤال وإلا فإن الجدل لايوجبه . 

ويمكن أن يقال : إذا افترق الركنان فى عبادة واحدة فى باب 
التوقيث فبأن تفترق المبادتان فى التوقيت أنحق وأةرب» مع اتفاقهما 
فى الوجوب | ؟ 
وقد يكون النقض بما يؤثر فى الأصل والفرع جميما ؛ فيكون ذلك أقوى 
أنو اع النقض : 

كتعليلهم فى جاب الكفارة العظمى بالا كل والشرب ف نهار 
رمضان : بأنه فطر قم بمتبوع جنسه ؛ كان موجبا لا-كفارة العظهى 
كالفطر بالوطء . 

فنوقضوا2؟ بالردة » فإذا دفعوا هذا النقض بأن الردة لاتختص 
فى الإبطال بالصوم ؛ بل هي مبطاة لأصل الصوم » وهو الإسلام ؟ 

فقيل : إذ لمرن الأصل وهو الإسلام- قبكان أبلغ فى كونه نقضا ؛ 
لأنه يؤثر فى إبطال الأعيل والفرع جميما ؛ فقولك لامختص بالصوم » فإذا 
فى الإبطال ؟ ! 
وق يكون النقض بأن يكون فى مثل حم ظ الملة نظير” العلة : كقمليلهم 
فى منع ظپار الذي بأنه ليس من أهل الصيامء وهو ما بتع به كفارة 
الهار ؛ فلا يكون من أهل العتق ‏ فى هذه الذكفارة ‏ . 

فتيل : وهو ليس من أهل الصيام فى كفارة الثقل » و كفارة البين » 


() ف الأصل : « فلو قضوا» ٠‏ 


١4 (‏ -الكافة فى الحدل) ” 


۰ 


وهو من أهل الدكفارة فى هذبن » وقد لا يكون “من آهل نوع هن 
الكفارة» ويكون من أهل نوع آخر فى تلك اللكفارة »كالمبد لا يكون 
من أهل الكفارة بالمال - وهو الإطعام والعئق ‏ وهو من أهل الكفارة 
بالصيام فى الأبار وغيره . 

وقد تقض الملة بنظيرها إذا وجد فى موضعء أو فى موضمين لاف 
كلها طرداً و كما : 

کا قال أصحابنا فى النع من التيم بير الراب ؟ بأن الزرنيخ لم علق 
مله أذى على و صفه ؟ 

فقيل : أليس الاء النراح ل ضاق منه الآدمى على وصفه وجاز التطور 
به - وللنى خاق منه الأدمى على وصفه ول يز الوضوء به - وءتى كانت 
الم فى للاء منتقضة وهو أصل ال جامد فى الوضوء كان انتقاضها فى بعض 
الجامدات أولى . 
ودقع مثل هذا النقض بالافظ يصب . 

مم س وقد تسكون العلة وصقاً فقنتض من وصف ذلك ااوصف كتمايامم : بأن 
ما طبر جلدّه بالدباغ مر با کا کا يؤكل . 
[ل5*ى] فيتقض بأن دباغ الجومى / بطر الجلد » وذكاته لا تطهر والحرم 

إطبر بالد باغ جلد الصيد » ولا يطبر بذيحه جاده . 

وقد ينقض عا يقرب من العاول » أو يكون من جنسه » أو جنس 
أصله -كقوهم فى لم الفرس : إنه من ذوات الحافر الأهلى » كال جار 
فيئقض با جار الوحشى . ٠‏ 

ووجه ‏ القرب أن ال جار إلى الجار أقرب » ثم اختلنا ؛ فبأن مختلف 


اجار والفرس - وأحدها أ بعد من الآخر - أولى ٠.‏ 


— ۱١ = 


وقد تتفت الشاة واعلمزبر فى الظلاف_ويختلفان فى التحايل والتحرم؟ 
وهذا بیین ضعف الاعتلال : طرداً وعكساً ! 
۳۸ وقد يكون النقض : 

بأن يكون التعاهيل بوصف بعبارة فينتض قريب من للك الءبارة _ 
كقول : إن الوطء فى الج - بعد الأمن من الفوات ‏ لا يفسده ؛ لأنه 
أمن الفوات ك جمد الرى الأول وهو الجرة ‏ فينتض بالعمرة - وى 
من جنس المج والفوات فيها ‏ أبداً _لابكون ؟ . 

ومثله اعتلالم فى وجوب ال#زاء على الدالُ فى الصيد ؟ ينقض 
بالدلالة على صيد فى ارم يققله ل" فيه . 

وكذلك اعتلام فى وجوب جزاءين فأ كثر إذاكان الصيد واحداً 
قتله جماعة » قياسا على كفارات على جماعة فى قتل مسل واحد ؟ 

ينقض بجماعة قتلوا صيداً واحدا فى ارم . 

۹ سب والنقض فى هذه امسائل - وإن لم يكن فى موضم ااتعليل - فهو جاس 
ماوقع به التعليل فى موضع آخر ؛ والدفم” ثل ماقدمنا من النقوض ينع 
بالبيان فى الكشف عن فته المسألة ؛ خسن حيائذ النظر بين اللخصمين فى 
الإلزام والدفع ؛ فلهذا أطلنا الكتاب بذ كرها . 

وبال التوفيق . 

وعم س واعل أن أتوى أنواع دفم النقض : أن تبين من لنظ اعتلاله مابه يلم 
الاحتراز عن النقض فتكون العلة بأوصافها » أو بنةض أوصافها مفارظا 
لوضع النقض ؛ فيكون موضم النقض عر يا عن تلك الأوصاف» أو عن 


4١‏ ل 


— 


 -‏ لد 


فإذا بين الملل ذلك.فئد فرق بما.ف الملة بين مبوضع لمايله وبين 
موضع النقض ؛ فيكون فرقا بعد النقض عا فى الملة ؛ فيصح ؟ 

وإما لايصح النرق بعد النقض عا ليس فى العلة ذكره فيكون ميقا 
وتا كيدا لإنقض ؟ 

فإن اجتال السبائل بمد علمه بالاحتر از في الملة عا يورده من النقض 
وعّدل فى العبارة من لنظ النقض إلى دعوى الفقه : بأن ما أوردته إنما 
أوردثه على معنى ألفاظك لاءلى ألناظك ؛ فيل يازم العال الجواب عنه 
إذا ادع ازوم ما أورده على معنى لذظه ؟ 
فنهم ‏ من قال : يازمه اواب عنه ؛ لأن انى هو القصود بالانظ فإذا 
وحمه.على الى كان أتوى 0 

وأيضا ‏ فإن موضم النقض إذن يساوى موضع التعليل فى العنى مع 
اخعلاف الح »قاما متاما واجدا - وإن اختلفا ‏ فى صنعة العيارة | 
ومنهم - هن قال : لايازمه الجواب ؛ لأنه لايفارق موضم الاعتلال 
موضع الدقض باللةظ ‏ إذاكان اللنظان لم يوضما شىء واحد- إلا وقد 
افترقا لاعالة فى المنى ؟.لأن اختلاف الأسامى يدل على اختلاف العالى - 
إذا لم تسكن الألفاظ والأساى من أسماء الترادف . 

فإذالم ي#جه السؤال على الانظ ؛ إا يتوجه لسقوطه عن معناه فيبين 
سقوطه عن موضع الاعتلال إذن لفظا ومعنى ؟ 

ولأن ما یدعی أنه برد على المعنى دون اللنظ فالنةقبساء يسمونه : 
«كسرا » وذلك لايكون قط إلا بترك بعض أوصاف الملة ؛ ثم الإلزام 
على الباق » ونقض الاعتلال غير متعذر على أحد ؛ فاو عد سؤالا لم يضم 


ل ا س 


الحد فى لاب الأوصاف :الجتحمة لإاب اط عقلا وشرهاء وذلك ساقط 
الجاع . 

ولأنه إذا لم يازم النفض على الغظ معناه ؟ و ]نما يتتوجة علية أن بوجه 
لقرب أحدها بالآخر» أو لغرب من الشبه بها ؟غلا بد إذاً من معنى 

مجمع بين موضع النزاع » وبين للوضم الذى مده يوه السؤال ؟ 
وإذا جمع ينها نى فقد عارض معناه بغيره » وسقط دعواه الناقضة 

على اللفظ والمعنى حميما . 
۳٤۳‏ س ولاءمارضة دردة خر ی غيرما اد عاه » و لما غير محل المنافضة؛ وهو يدعى 
أنه وقف فى مكان من يناقض دون من يمار ض»فلا يقبل منه هذا الإازام 
وجة. سواء جع مەی أوم جەح !1 ؟ 
وأماقو مم - إن القصود هو المنى » فإذا ترجه الإلزام على المعنى : 
كان قادحا فى المتصود ؛ نفطأ جد ؟ فإنه لوتوجّه على الممنى ل وقع الاحتراز 
بلفظ ار فى ذلك الممنى ‏ وبيّنا أنه لاببتوجه على الممنى »كا | يتوجه 
على الانظ ؟ 
[ل+*ش] وبهذا يسنط | قولم : إنمما إذا استويا فى العنى قاما متاماً واحدا فى 
اللفظ ؟ فإنا يبنا أن أحدها لايقوم مقام الآخر» لافى الممنى ولافى ااصورة- 
فن قال : هذا الإلزام غير مقبول»ولامج ب قبوله كفاه فى دفم هذا السؤال. 
امنع المحض ؟ 
وسن قال : يحب الجواب عنه “ماه مرة : إلزاماً على الممنى » ومرة : 
كسراً للاعتدال ۔ 

: مانقول فى إضافة الطلاق إلى « الشّمر » وغيره من الأعضاء‎  هلاثمو‎ ٤ 


شاعام — 


أنه عضو مستمقع به لق الدكام ؛ فالطلاق ‏ بالإضافة إليه - تافل 4 
كال رأس » والفرج . 

أو يقول : جزء متصل بها اتصال خلقة ؛ فمو كالرأس والفرج 
وكعزء من ال لأبعيته . 

فيقول لازم : إن «البزاق» منمافى ممنى «الشعر» فى صحة الاستمتاع 
به » ويفاره فى إضافة الطلاق ؟ 

فيقول الدافم : « البصاق » ليس بعضو » ولا جزء متصل انصال” 
الحلقة . 

فن عنم هذا الإلزام يفول : يكفينى هذا القد ر فى الدفم ؛ فان 
« البزاق » فى السنى مخلاف العضو وف الاستمتاع يكون أحدها تخلاف. 
الآخر لامحالة ! 

فإذا قال : ها فى الاستمتاع سواء . 

فيةول اليب : لاسواء . 

فيقول للازم : وإن تفاوتا فى قدر الاستمتاع اتفقا فى أصل الاستمتتاء؟ 

فيقول الجيب : إذا قرنت الاسصتاع بالنضو » فتد قصدت إلى 
استمتاع صوص ؛» فلا ينقض باستمتاع اله . 

فوکون هذا بيا لاختلافهما فى اللةظ واأعنى ج ؛؟ ومن قبله 
وراه سؤالا : ينرق بين الاستمتاعين ‏ بالكل والنتصان - والغلبة 
فى أحدها » والندرة فى الآخر . 

. فإذا قال اللزم : أوردته مورد النقض ف المعنى ؛ فلا أقبل الفرق . 
٥‏ قيل : إذا وجّهبته على المعنى فرق بافتراقبما فى المنى ؛ لأن قصدك الإلزام 

على الممنى ؛ فإذا فرق بينهما بالمءنى زال قي الإلزام على المعنى ؛ لأنه 


— تم 


كشف أن الممنى الذى وجد فى موضع الاحتجاج معدوم فى موضع الإازام 
فصار كبيان الاحتراز بوصف ف الءلة لايوجد فى موضع النض - ولأجل 
هذا کان له دفع هذا الإلزام مذهبه ‏ وإن كان لايوافقه علية الازم- 
کا له الاحتراز بوصف لاو افته عليه خصمه ؛ ولأن الإلزام إذا جاز بغير 
المقفق جاز النقض عليه بغير المتفق . 

ألا ترى أنالسائل “يازم اسول من النول بدليل اللخطاب مالا يقول. 
السائل به؟. ٠‏ 

مثل ‏ أن يقول فى بيع مالم بره : إن النى عايه السلام قال : 
2 لاتبع مالس عندك ؟ 06" , 

ذإذا قال السائل : دليله أن ماعنده جاز بيمه ‏ وإن کان فى كمه 
وجَّيبه ول ره - ويازمك القول به . 

وم وقوله عليه السلام :«أعا امرأة نسكحت بغير إذنوامها فنسكاحها باطل »° 

فيقول : وإذا كحت بإذن الو لىوجب أن جوز مك دليل اعلطاب؟ 
فإنه يقول به ؟ 

فللجيب أن يقول : وإن قلت بدليل الخطاب فلى عذر فى هذا 
اکان منعنى من القول به ؟ 

فإن قال : وماذلاك العذر ؟ 

کان له أن ہین وألا 'يبين ؟ 


والعذر فيه أن يبينه بأن يقول : 





)١(‏ أخرحه ابن ماجه : تحارات "١‏ _البخارى :بيوع هه أبو دلود : طلاق ۷ الدرمذى: يوع 
۹ الضسالى مك ؟لا_ابن حنبل ۵ : ۲۵۲ ۲ ۲۵۷ 2 ۲۱۸٤ ۲۹٤‏ ۰ ولاحديث صيغ أخرى . 

(0) أخرجه : أبو داود : نكاح 1١5‏ - الترمذی : نكاح : ١4‏ الدارمى : تكاح : 1١س‏ 
ابن حثبل ج 3 .۰ 


س 


لو قات بدليل امطاب ازمنى ثرك النعاق ؛ لأق إذا جوزت [ بیع ]° 


ماعدد ف ذا لمبره_ازمنى [أن]7 أجاريه إذا لميكن عنده؟ لذ لامفرتق يونهما. 
فم قال به فى أحدها ازمه فى الآخر ؟ 
كذلك لو جوزتا أن تعقد السكاح بضسها ‏ بإذن الولى ‏ ازمنى 
إحازته بغير إذنه ؛ إذ لافاصل بين الحالين والموضعين ؟ 
فيكو ن هذا الدفع متبولا بالاتفاق ! 
فبان آن دفع الإلزام ما مخقص به من بورد عليه الإلزام كاف7؟ 
وإن : يوافقه عليه خصمه . 
ومثله تقول مع من يننى النياسُ أو العموم أو ظواهر الألفاظ 
أو الأحاد أو الاجماع . 
فإن قيل أو کان الإازام بالمتفق » هل يازمه الدفع بمتفق ؟ 
قيل : لا على ماذ كرنا فى النقض . 
ومثاله مر المفالى ‏ أن تق الذليل على جمل « القصرية » عيها 
فتقول : إن صح الرد فل أوجبت معه رد شىء آخر ؟ 
فإذا بين فيه عذره ‏ على أصله ‏ كفا ؛ لأنه إلزام بالمخقلف ‏ و إن 
صورة (iit‏ - بأن يقول : 
اتنقنا على أن الرد بالعيب لايضح مع إلزام رد شىء آآخر . 
فله أن يجيب عا لايقول به الخه 
وقد قيل : إذا كان الإلزام بالمتقق: حب أن يكون النقض‌عنه عتقق؟ 
وليس بصحيح ولا يمد هذا ااخلاف ؛ فإنه قاله من لابصيرة له 
07 عو اقم الجدل . 
وبال التوفيق 
)١(‏ زيادة يقتضيها سياق المنى . (۲) فى الأسل : كافى . 


لفل این 


لامف] فصل فى الكلام ف | القلب والعكس 





۷ س واعل أن القاب والمكس : ضربب من المذابلة » والقابلة تقع فى الدعاوى 

الى فى المذاهب وغيرها . 

وتقع فى الأسثلة . 

وتقم فى الأدلة والعاى . 

ثم من القابلة ما يسمى مُمَارَطَّة نخضة » ولا يسمى قابا وعكسا » 
وستذكر ذلك فى باب المعارضة 7 » إن شاء الله عز وجل . 

ومنها ‏ مع كونهمقابلة ‏ عستا وقلبًا؛ويسمى ف الفاواهر والنصوص: 
شترا كا » وفى الدعاوى : مقابلة . 

وأ كثر ما بقع ذلاك فى العقليات : 

مثل - أن يدعى مدع بأن الم بوجوب شكر الام _ فى الجلة - 
ضرورة © وينتح « الكذب » الذى لا يدفم ضررا ولا يجاب فعا » 
وبالغسرر الحض الذى هو الظللم ضرورة . 

فيقاب عليه كلامّه ويتابله بنقيضه فى دعوى الضرورة ؛ وهو أنه 
إذا قيل له : هل عرفت صحة ما قلته ضرورة أو لا ؟ 
فإن قال : لا » بطل دعواه « الضرورة » فیا ادعاها فيه ؟ 

و إن قال : لهم » قوبل بأنه ما أذكرت من أنغالنك يدعى فى فساد 
فولك العم له ضرورة ؟ 


. » فى الأسل : « المعاوضة‎ )١( 


— |۸ = 


فإن قال : و إذا ادعيت ذلك ضرورة كان للك الدءوى سر ورة؟ 

قال : لأن المعلوم غرورة شترك فيه أن الضرورات 6 وم : الذن. 
كلت عتولم ؟ فإن جاز لك الانفراد يدعوى الضرورة فيا فيه الخلاف 
جاز اخصمك دعوى الضرورة » على عكس دءواك فى ذلك الموضع بعينه؛ 

. إذ ليس بعض المدعين”' فى الانفراد بدعوى الضرورة أولى من بمض ؟ 
۸ - وقد يصير الخصم فا دشقيه إلى إثبات مین ماينفيه فى دفم العم ٤‏ فيقاب. 

عليه سؤاله ودعواه : 

كنةاة النظر : ينفون النظر جملة بضرب من النظر ؟ 

فتئلب عليه : بأنك ثبت مابه نفيت ماأئيث ؛ فلاس لك سؤال 
ولا كلام إلا وسقط يقلبه وعكاسة ف عه سقط عن السئول أو الخدم 
اة ارد والواب بنقس ما ډورده أبدا ؟ 

8غ“ ل وقد يكون السؤال مداو ب بدو ده عل السائل ف مثل مايروم من الخلاف 

لا أثيته السثول : 

مدل - أن يسأل فيتول : 

لم خص الله الصلوات بالمس ‏ دون الست ء أو السبع » أو العشر ؟ 
فيال : ولو خص عا زاد عليها أو نقص كان هذا السؤال قاتما ! 

وكذلك إذا سأل يمثل هذا عن أعداد الركوع »,أو السجود » 
أو الركمات » أو الأركان ؟ 

وكذللكإذا قال : ل“ خص اج فى السمر بعرة-دون مرتينأو أ كثر؟ 

وكذلك إذا قال :ل خصالركأة نصهاوفروضها با تدر دونغيرها 4 


.» ف الأسل : « المدعيين‎ )١( 


0۰ -د 


— ۹۹ س 


وكذلك إذا قال : لم خص من جملة الأشمبر بالصيام رمضان دون 
غيره ؟ 

وغير ذلك من القادير ف الأنكحة والطلاق والعدد وامول ف الرضاع. 

عاد عليه السؤال » ولو كان الأمر مخلافها . 

ولو أورد معتزلى قدرى أو من بسلاث طريقتهم أن الله على الصماحة 
فى هذه ؟ 

ينقلب عليه الكلام : بأنه ل“ وجب أن يرتب ٥ل‏ اللہ تعالى حتی 
لا يكون فى معاومه من المصلحة إلا هذا ؟ والعارلم [الله انه وتعالى )!© 
أزلى ء والعاوم حادث ؛ فكيف وز أن يقال: إن الحادث إذا وقم يحب 
أن يع أنه لايقع إلا على وجه واحد لايجوز خلافه ؟ حت او استقر الشرع 
على خلافها فيها كلها لكان هو المصلحة فيها كلها ؟ 

فلا ينفك هذا أيضاً عن القلب والمكس ! 
ولو ادعى من لا عََرْ الله فى أفماله وتصرفه : أن لا مصاحة فى التكليف 
والتمّد » بل للصابحة - كل الصلحة ‏ فى أن يخلتهم فى الجنة حت يلموا 
من آلام مصائب الد نيا وعقوبات الأخرة فى أ كازرم على التأبيد والللود . 

ويتول : من ملك ما ملك . على الإطلاق ‏ من غير تقييد فى ملكه 
ولا توقبت لها يتوجه فى شرائعة وتسكاليفه مثل” هذا السؤال ؟ ولذلاك 
قال : ل لا بال کا يفل وم IIS‏ |[ 

وقد ترى العجب من كلام اعخصم أو مذهبه ا ينقلب عليه من امهم 


مله العتحيه ٠.‏ 


٠ إضافة من عندها تفاديا للبس‎ )١( 


الى سد 


كتمجبم ف التيم ؛ فيقولون : 
هل رام طهارة تصلح لفريضة » ولا تصلح اغيرها من الفرائض » 
أو ل كثر من تلات الفريضة ؟ 
فيقولخصمه :وهل رأيت وضوءا يصلح لصلاة ‏ فى وقت ‏ ولايصلح 
لل تلاك الصلاة ‏ بعد ذلك الوقت ‏ فى وقت آأخر! ؟ 
ومثل نمجبهم» بأن كيف عرف القائف بأنيدعى امرأً حتى ياحقّة بأمه؟ 
فيتاب » بأن كيف ا الرأتان ولداً واحداً حتى يلحقه بهما ؟ 
[لبعش] ومثلهءقولم : مارأينا قرعة أ كيس من قرعم | كيف عيز 
بين المر والعيد ؟ 
فیقلب فى مثله و نظيره - وإن لم يكن فى عينه ‏ بأن يقال : وهل رآیم 
من دلو أ كيس من ألىحنينة رضى اللهعده كيف ميز بين النجس والطاهر 
فى ماء واحد اجشمع ابيع فى بار واحد: ؟ 
ومثله فى العقليات كثير ؛ كقول نفاة الرؤية : 
لو کان الله تعالى مرئها لصح أن يقابل وباس ؟ 
قيل : ولو كان موجودا لصح أن يقابل أو ”باس ؟ أو حمل ؟ 
فإذا قالوا : وقد يكون موجوداً ما لا يقابل ؟ 
قيل : وکذلات ری مالا يقابل ولا باس . 
ومثله قول الكرامية : الكلام هو القدرة على التول ؟ 
فيقلب فيقال : بل القول هو القدرة على الكلام ! 
ومثله قوم : لا بد لاقدرة من حياة الحل . والعلم والإرادة تجوز 
دون حياة الحل ؟ 
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يقاب فيقال : والعل والإرادة لا بد لها من حياة الحل » والقدرة 
لها بد من حياة الحل . 

وكذلك إذا قاات التصارى : الله جوهر واحد » ثلاثة أقاني ١‏ 
يقلب فيقال : إنه أقنوم واحد » ثلاثة جواهر ؟ 

وكذلك إذا قال أصعاب الرأى : الك بالشمهادة على عةق العبد - مع 

إنكار المبد لمتقه ‏ لا يصح » ويصح فى الآمة؟ 

يقلب فيقال : اکم بالشهادة على عتق الأمة - مع إنسكارها - 
لا يمح ودصح فى العبد ؟ 

وكذلك إذا قال فى جنين الأّمة : فى الذكر نصف عشر قيمته دون 
الأنثى . 

يتاب فيال : وق الأ نصف عشر قيمته دون اذ كر . 

وقد يتع مثل هذا فما طريقه الاستدلال . 

مثل قوم : إذا أجوثم الل حالا فأجيزوا الكةا بة اللالة . 

قاب عابهم : 

بأنقيل : وأ: م إذا أوجبعم الأجل ف السل؛ ؟ فهل أوجبتموه فىالكتابة؟ 

ومثله قولم ف ا اننا ليست هن كل سورة : ؛ لأنه لا کار 
من نفاها ؟ 

فيقاب » بأنه لا يكفر مثبتها فى كل سورة وجب أن تكون منها . 

+ - وقد يكون كلام الخصم بالقلب أؤلى ؟ مثل قوم 

باعتبار الطلاق بالنساء أن الجر إذا ملاك فما يلاك من المدكوحات 

الأربع اثنىأعشر طلقة » والغبد فى المنكوحة على الصف من المر؟ 
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وجب أن علك فى حرته نصف طلقات ار » وهی ست ؟ 
فيقلب » فيتال: العبد لاساوى ار فیا علاك من الطلاق فى‌اطرتين . 
فإذا ملك ار فى الحرتين ست طلقات » فالعيد يحب أن لا علكها فما » 
وإلا استويا فى الطلاق فى المرتين ؛ فسكان ما قلتموه بالقاب أولى ؟ 
وقد يكون القلب بأن يستدل الفااب لاف ما استدل به المستدل 
فى غير الو جه الذى استدل به على الضد : عا استدل به . 
کاسقدلا مم فى الجسين من البقر : أن فيها مسنة ورفع بأن السن 
الواجبف زكاة الثم ابئداء إذا عاد وجو بها فإ |٤‏ یمود بعد وقصين ببنت اون 
حب فى سث وثلاثين » واعود بعد سث وسبعين » وهو عود بعد وقصين . 
فيتول القالب: أليس العائد فى زكاة العم إا بود بعد سن التكامل» 
لا بعد كسر وشتص » حتى لا يكون ببنه وبين ما قبله کسر . ١‏ 
وكذلك إذا قالوا هاهنا : وقص البقر لا بزيد على عشر كالوقص 
بين الثلائين والأريمين . 
فيقول التالب: وقص البتر يمتد إلى ألا يحب فمها كسر»كالوقص الأول. 
+٢‏ _ وأما الاشتراك فى الخنصوص والظواهر 
يكون على وجوه : 
منها ‏ أن بشترك فى السألة الواحدة فى موضعين متضادين يسجدلان 
جیما بابر الواحد ؛ 
كاسقد لالم فى توريث ذوى الأرحام بتوله عليه السلام:« الال وارث 
من لا وارٹ له ۾ , 
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قالوا : مله صاحب الشريمة وار إذا ل يكن وارث آخر ؟ فيقاب 
لم ذلات إذا كان معه أحد الزوجين وجبألا برث؛ لان هبنا وارما . 
وإذا كان ممه عمة . فاللال وجب أ لا يرث الثلث إذا ورثت العمة 
الثلثين بظاهر اللبر ؟ 
فلقالب جمله دليلاعلى اعخصم فى موضمين ؛ فكان قالباً » ويكون 
مع ذاك أولى بالاستدلال ؛ لأن الحير يشهد له فى موضعين » ولم فى 
موضم واحد ! ۰ 
سروم س وكذلك إذا استداوا فىسةوط السكفارة عن عد القغل:أن الله نعالى قال: 
(وَمَنَ ككل موامنا خط تخر بر رَكبَة مُوممَةٍ) ؟[ من الآية ۸۲| 4 ] 
فالوا : فخص اطا يذلك ؛.فوجب اختصاصه به ؟ 
فيقول التالب : الخطأ كا يكون ضد العمد فد يكون ضد الصواب ؛ 
[لدسى] فوجب تعلتها / : ْ 
أعنى الكنارة بضد الصواب » كا تعلات بضد الط ؛ لأنهما جيماً 
فى اللغة : خطأء 2 
+٤‏ ومن ذلك استدلامم ف للع من فلع الاحة بعد البتاء علمها بقوله عليه 
السلام : « لا ضرر ولا ضرار فی‌الإسلام ‏ » ؟ 
قالوا : وفى قلمها ضر على الغاصب » فوجب أن يمنم ؟ 
فيقول القالب:وقد متاح لصوب منه إليها لبدائهلامحد مثلها الصامة 
لبنائه ؟ فلا يلحق به الضرر ف المنع من القلع . 
وزد القالب : بأن الخاصب بعد الْعَس ر أولى ؛ لان الأمة أ جەت على 


(1)عن ابن عباس الكيز القن حديث رقم 44١1‏ . 
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أن لايد من إلهاق رر به » وهو إلزام القيمة ؛ فسكان حمل الخبر 

على دفم الضرر من النصوب منه أولى ‏ إذا.لم يكن بد من إلاق الغرر 

بأحدها . 

ومثله - استدلال الخصمين بأن الثَء علي ما بيناه قبل : 

هوم وقد إشتركان فى 3 قرئت بقراءتين» تكون كلو احدة نالحد الخصمين» 
كقوله سبحانه : إذَا قمعم إلى الكلاة - إلى قوله ‏ وَأَرْجِلْكم' ) 
| من الآية ؟ / ه ], 

فم جوز السح تماق بالخفض عطفاء ومن هَن المسحتعلق بالنصب» 
ول الخفض على الجاورة بالإعر اب . 

۳ - وقد محتمل الظاهر الواحد تأويلين » يشمد لكل واحد منمما تأويل » 
ثم يشهد لأحدها ظاهر آخر ؛ فيصير ما صار إليه من التأويل لأجله أولى ؛ 
كقوله عليه السلام : « إذا شك أحدى فى صلاته فليتسس الصواب > ؟0© 

قالوا : أراد بالتحرى الاجهاد ؛ وحن قلنا : أردنا بالتحرى النصد 
إلى الصواب بالبغاء على اليقين . 

ويشهد هذا التأويل قوله عليه السلام : « فليم الشك و ليبن على 
ما استيةقن . 

۷ - وقد يشتركان فى الااهر على وجهين » أحده! يكون إلى الفهم أسبق وأسرع » 

1 فيكون أولى > كثو لم ف النع من جمع الطلقات : بأن الله سبحانه قال : 
( الطلاف مرن )[ من الآية ۲۲۹ | ؟ ] . 
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قالوا : فوجب التفريق بغلاهر الأبة ؟ 

فقلنا : بأن تفريقهما فى طور واحد يسبق إلى الذهم وأسرع ! 

وقد يستدلان بظاهر واحد »كل واحد مبهما فى أحد شتى المسألة . 

كتو لم فى العبد علاك ثلاث طلقات فى الحرة ؟ 

فإن الله سبحانه قال : ( الطلاق مرتان 4[ من الآبة ۲۲۹ 1 ؟]. 

ثم قال : ل( فان طَلْت) کا تسل له من بس 14[ منالية ۲۳۰ | ؟]. 

فيقول أسحابنا فى الر عات :كام أمة ؛ فيملك ثلاث طلقات هذه 
الآية ‏ واعلطاب بار أولى ؛ لأنه أ كل . 

موه وأما التعلق بالقاب والمسكس فى العالى : 

فعلى وجوه : 

منها : ما يبتدى؟ به الستدل استدلالا بالمسكس . 

وقد اختلفوا فيه : 

فنهم من راه حجة » وم عاب الرأى . 

ومنهم من لم بره حجة » وم أصحاب الشافعى رضى الله عنه وحقيئته 
عاب ضد حكر الطرد به : 

مثل : قوهم : لو صم الاعتسكاف بغير الصوم لما صار بالنذر صنة 
فيه » كالصلاة ؛ مثا صح بغير الصوم لم يصر بالنذر صفة فما . 

وهذا تعليل علة للننى وقصله الإثبات » وهو إيجاب الصوم 
فى الاعتسكاف » غير أنه استشمد بالصلاة على الننى إيجعله حجة فى إيجماب 
الصوم » وإن كانت العلاة على مضادة الاعسكاف فى هذا الم . 

١5 (‏ - اللكافية فى الجدل ) 


— #5 


وهذا فاسد عندنا ؛ لأن القياس هو إ لاق الفرع بأصل امل يجعهما 
ف الم . 

وهذا القائسقد ألق القرع بأصل بناتضهورضاده فى المسكم الطلوب؛ 
فأو جب فى الفرع تقيض الحكم للعطلوب فى الأصل . 

ولافرق بين ألا جد أصلا افرع عند القصد إلى القياس وبين أن 
يصير إلى أصل لابشهد ما يطلبه من الم فى الفرع » ولا بوجد فيه حم 
الفرع بوجه» وذلك محال . 

۹ - وأيضا : فإن من طلب حك من أصل لبس فيه ذلك ا لمكم وفيه ضد ذلك 
اکم ونقيضه ؛ كن يطلب العدم من الوجود » أو الوجود من المدم » 
والو ت من المياة » والجهل من العلل ا وحكم السواد من البياض “وحم 
الحدث من الأزل » و ااراحة من ااشقة » والاستراحة من التمب فى الأعال 
الشاقة . 

وكن يطلب حلاوة المسل من الصبر أو الحنظل » إلى غير ذلاك من 
الأحكام التضادة . 
ولأن القياس إلاق الفرع ينظيره » وهذا | لاق بخلاف على ننيضه ؟ 
ولأن من اعقل لمكم ما لامد كه أصلا : يكون مدعيا فى تعلق 
الج بتلات الملة» يشا ركه خصمه فیا على قيض دعواه ؟ ذإذا صار لإزالة 
الشاركة فى الدعوى إلى أصل على تقيض دعواه فى التعليل 7 كد دعوى 
الشركة للخصم على الخالنة فى موضم التعليل . 
[لدمعش] ۹۰ - وأيضاء فإنه إذا لم يذ كر أصل الاعتلا ل كان معتمدا | عل صرف 
القالة » وحض الدءو ى فى موضع الحاجة إلى البرهان ؛ فإذا صار إلى أصل 
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لايتول تحكه ؛ لمضادته لما يدّعيه بق على ما كان عليه من صرف الدعوى» 
ول ينفه ما أقر بألا يد اكم للطلوب من الأصل الذى صار إليه . 
فإن قيل: إذا ذكر العلة واستشهد بمكسهافى خلاف حكها كانمن' أ بين 

الأدلة على صحة قياسه ؛ لأنه قرن تعليله بمكسه ؛ وأقوى العلل ما انكس 
فى خلاف حكه . 

قيل : قولكم إذا ذكر العلة تفطأ ؛ لأنه ما يكون ذا كرا للءلة إذا 
وجدها فى أصل على وفاق حكها » © يستشهد بمكسها فيكون أقوى؟ 
فأما ولس لا أصل ؛ فتى #-كون علة . 

واستشهاده بسكسه رد منه لا إلى أصل » وذلك الأصل فى الحكم 
على نقيض تلك الملة ؛ فكيف يكون شاهداً لها فى حكها وحكاما 
على التناقض والتدافم ؟ 

۳٣‏ س فإن قيل: إذا كان مجرد المكس فى الاعتلال يصير الاعتلال حجة موجبة 

فى العقليات ؛ فبلا كان كذلك فى الشرعيات . ّ 

قيل : المقل والشرع فيه سواء ؛ فإن العلة متى انفردت عن طرد 
فى أصل لم يصح » بعکس حكها فى أصل آخخر ! 

فإن قيل : الس قال الله تعالى : كن رفهما | آله 421 
سد ) [ من الآية ۲۲ | ٠١‏ ] . 

وأراد بذلك بيان "وحيد الإله» وأنه واحد ؟ لكنه استدل بفساد 
الال وعدمه عل نف الإلهية يع بوجود العالم وَحّدة الإله ؟ 

قيل : إنما استدل على نفى الإله بفساد العالم » وليس هو استدلالا 
بالمكس ؛ الكنه بالطرد فما أشار إليه ؛ ول يستدل بفساد العام على أنه 


س 


۸ س 


إله واحد ء لمكن بوجود العالم استدل على الوحدة » وبفساده على التماد » 
وقد لا بتصور فى الءتليات استدلال بالسكس إلا وقد أنبأ عن الطرد . 
وإ ن کان قد يستدل بالطرد على مالم بقار نه المكس . 

على أنه سيحانه نبه على الطرد بثوله : 9 فان الل 4 j‏ من الأية 
]١ r‏ فنزهنفسه عن أنيكون معه إله آخر؛ ذذكر الدليل طرداً وعكساً . 

ومن السكس مأ يقترن بالطرد » فيصح التعاق به شهادته للطرد ؛ 
فيكون صحيحا فى العقل والشرع جيما ؛ وهو فى العقل شرط دون الشرع » 
غير أن الشرع بتقوّى به ؟ ولو نقضه لاخمم م يفره طرده ‏ إذا س عن 
النقض .الاجم إلا أن جريه معالطرد جرى المد ؛ مغيائذ لابد منسلامته 
عن النقض »كا لابد من سلامة الطرد عنه ؛ لما بيدا أنه فى الحدود شرط ؛ 
فإذا تقض العسكس » فتد الشرط ؛ فبعال طرداً وعكسا - وإن اخقتص 
النقض بأحدها ‏ وإنا قرنت العلة فى طردها وعكسها فى الشرع اشا 
بالمقليات . 

ولأنها لابد من أن يكون مؤلرا فى الك موجباله بالشرع ؛ 
إذ معاوء”' كونها دلالة على الوجب الور . 

وبهذا يفارق الطردين المتفرد عن المكس ؛ فإنه قد يقم فى الطردين 
ما لا يحوز التملق يه ؛ كا د كرنا من جمل صرف امقالة علة بإضافة أصل 
متف إليه . 

ومن العمكس الذى يدعى به منم العلل عن الاعتلال بمثله ما يمكن فيه 
تبديل الم بالعلة » والعلة بال فينبين كو نه دعوى فى موضعالنزاع. 


.» فى الأسل: «مملوما‎ )١( 


مغل من يستدل لعبحة ظبار الذعى بصحة طلاقه . 
فيقول المعترض : ل تسكن عة الظهار لصحة المالاق ؟ كن كان عة 
الطلاق لصحة الظبار فى اسل » وهو الأصل فى الاعتلال ؟ فبقق ظهار الذمى 
بلا دليل ؛ إذ لس له موجب فى ظہار الذعی ! 
وقد ذكرنا أنه فى بابالنم عن علة الأصل» وأنه لا موقم له فى أنو اع 
الاءعتراضات على القياس بعد القول بصحة القياس . 
وقد أجاب عنه بثير هذا الجواب يبون ؛ بأن قالوا : 
هذا مؤكد للملة فى الشريعة ؛ لأنه مضارع للعلة العقلية والحدود 
وبيان أن أسدها قر بن صاحبه » لا ينارق أحدها الآخر » حتى إذا كان 
الطلاى كان الظهار لاالة » وإذا كان الظبار كان الطلاق لا عالة » 
فلا بزايل أحدها صاحبه . 
وقد اتفقنا فىالأصل أنبما كذلك ؛ وجب مثله ف الفرع الختاف فيه 
عدم - فإن قيل : فى الفرع لا يتبين كون الطلاق علة لصحة الظبار ؛ لأنه إذا 
منم منه وجعل الظهار فى السألة علة لصحة العالاق ؛ فلا ظهار 9 فى غير 
[ل ٠١‏ ى] الث | حتى يمل علة لاطلاقفيه ‏ ولو جمل علة كان تمليلا موضع الوفاق؟ 
قيل : فى علل الشرع لا يمقبر تعيين الوجب والوجب ؛ بل يعتبر 
مقارتبها ؟ فإذا افترقا وجب جنل كل واحد مهما علة حم فى موضع 
الحاجة » إن وقعت اللاجة إلى أحدهاف الاعثلال جعل الأخر حم له » و إن 
وقمث الحاجة إلى أحدها فى المكم جل الآخر اعتلالا له ؛ لأنه جوز 
أن مجءل صاحب الشر ع كل" واحد حك علة »على حسبالحاجة » ومجوز أن 
مام ما دلالة على لحك والملة » والوجب لها غيرها ؛ إذ ليس من شرط 


ست له 


جل القياس قياساً فى الأحكام الشرعية القطمبكونه موجبا لما جلى علة له. 
ألا ترى أن قياسنا فى الرثبا الكثير على القليل باءتبار أحدهها بالآخر 
ضيح فى المطعومات » بأن قلدا : ما جرى الربا فى كثيره جرى فى قليله » 
كالموزونات ‏ وإ نكا نتالماة للوجبة ليسهذا ‏ اسكنه الطم أوالكيل. 
٠٠‏ - وشل هذا التملقف الاستدلال نظير فى المقليات وهو أن نغاة الصفات(٦ت)‏ 
لا قالوا : الله عالم لا ل له استدللنا ,ونه عالا على وجوب الل له . 
وإعسكس هذا قلنا : لتنا قال الناثى : الإنسان له عل وليس بعالم - 
اسةدلانا بأبوت العم له على كونه عاما ؛ فيتبع صحة الاحتجاج موضم 
الحاجة ووجود الاتفاق . 
وهذا فی الشرعيات كاستدلا لنا بالا كل ناسيا فى الصوم مع صته على 
صحة الصلاة مم كلام الهو مم أصحاب الرأى > وبصحة الصلاة مع 
كلام السهو على صحة الصوم مع الا كل ناسيا مع أهل الدينة وأصحاب 
مالاك رضى الله عنه . 
فكان الاستدلال بكل واحد ممما على الا خر نافعا لموضم الوفاق 
ووقوع الحاجةبالتزاع فيه؛ فأما مع الملا ففى کل واحدمنهما فلا م التماق 
واحد من الخصمين . 
كا فالوا : إن الصلاة نضاد الكفر ؛ فن فعلما - بإعانه ؟ 
فقيل : والصلاة يضْادّها التكفر؛ فن عل كفره حالشر وعه فىااصلاة» 
لم نصح صلاته ؟ لمنافاة التكفر لها ؟ 
فيقف الخصمان فممماموقفاواحداً لام (واحدمنهما الاستدلال بأحدها 
على الا خر ؛ لأنه على فد الوفاق فيهما جميماً . 


اشنا 


وله نظير ف العقليات وهو كتماق دن يول بيقاء الأعراض : إن 
عدم العرض يكون بضده ؛ لأنه طاری" عليه ؛ فيكون أقوى ؟ 
فيمذعه هروه فيقول : بل اليا قالقابت اذى لايقماق بنعلفاءل حال 
طروء غيره عليه أقوى وأولى عنم الطارى' من الطروء ؟ 
زلا م لوا ول من الخصمين التملق عم بقتصيدة مع خلاف صا حه له. 
حدم س وما “ينسد التملق فى الاءتراض على العلة مثل هذا الطريق : أن التعليل 
للافادة ؛ فإذا أفاد أحد الخصمين عا نصب له من العلة موضم” الخلاف 
وموضع الحاجة ‏ وإذا عكسه خصمه يجمل السك عل / يستفد به کا أو 
مقو د 5 و در عمل . 
قن جعل الطلاقعلة لصحة الظبار أثبتهذا الحسكم؛ وهو جءل الظار 
علد لاطلاق » ا يستفد إلا ما کان معلوما بينْهما بالوفاق وا هو قوی 
من الوفاق ؟ 
فإن قيل بهذا ”القول يستفيد© > وهو سةوط قول الخصم ؟ 
قيل : قبل سقوط قوله يحب أن يفيد بالعلة حكاً مستفاداً ل يرتب 
عليه سقوط قول اخمم . 
۳٦۷‏ س وبما يدل على فساد هذا الاعتراض : ما اتنقت عليه الامة إذا قات بالقياس: 
من أحكام الشرع عاق علا كم آخر شرعىي إلا وأمكن هذا السؤال 
فى أصل ذلك الاعتلال ؛ وأ كثر علل الشرع من هذا ؛ فكان فيه 
سد باب لاقياس فى أ كثره » وذلك ساقط بالإجاع . 


. السكلمئان غير واضحتين » فى الأصل » واملبما كا أثبتنا‎ )١( 


سس لب لد 


۸ وما يدل على فساده : أن أقمى مافيه أن كن جمل” كل واحد مهما . 
حك علة من وجه واحد أو أكثر ؛ وهو غاية مراد المعترض »؛ وذلاف 
فى الشريمة غير" متنع على من أراده بأى وجه أراده ؟ 
وهو كن تمل دخول زيد الأانَ علةً فى استحقاق عرو المطية 
المعلومة » وإن جعل استدقاق عرو هذه العطية علة لاستحقاق زيد مثله ؟ 
[لدعش] وكذلك ف الطلاق / إذا قال الرجل : متى طت زياب فمَثرة طالق » 
وإذا طلقت عمرة فزيئب طالق ؟ 
أو قال : إذا كام" زيدا ذتد طلقتاء أو لمبديه : فقد أعتتمكم ؟ 
کان كلام واحد منهما علة فى حرتية صاحبها » أو طلاقها ؟ 
وأيضا : فإن أحد اللخصمين جَدّل موضع الوفاق حجة » والآخر موضع 
النزاع ؛ فإن وجب سقوط كلام أحد الحصمين «المتتازع بالستوط أولى 
من الوفاق . ١‏ 
وأيضا : فإنهم إذا جملوا صحة الظهار علة لصحة الطلاق : وجب 
ألا بوقموا الطلاق للمشر ك إذا لم يصححوا منه الظهار . 
فإذا لم يجماو اهذا بان أن صحة الطلاق لعلة غير صحة الظلهار؛ ثم صار 
علة فى صحة الظوار . 
وإذا جعلنا حن صحة الطلاق علة لصحة الظبار أُوجِيْنا بالوجود 
وأسقطنا بالمدم ‏ طرداً وعكسا ‏ . 
٠‏ وأيضا : فإنه إذا طولب العترض بصحة اعتراضه تلاشى ما قال ؟ 
حتى إذا قيل له : ول ء إذا أمكن مثل” هذا فى الاعتلال ء دل“ على 


. » ف الأصل : «كمتا‎ )١( 


— ۹ 


س م س 


فساده ؟ و ل لا دل على صحته ؟ لم يبق بيده شىء وانصرف عن السؤال 
نی حنين 1 

والله ااتوفيق . 
ومن وجوه القاب و الممكس : 

هو الإشراك فى العلة على وجه القصربح بها فى قيض ماعاق العلل به 
الحم بلا زيادة ولا نقصان ؟ 

فالتملق مثله فاسد بالإجاع ؛ إلا أن ماهذا وصفه لامكن يأصل 
واحد ؛ لاستحالة وجود <-كمين على النفى والإثبات » والتناقض فى أصل 
واحد من أصول الشريعة أو المثول ؛ لمكن' يكون التعلق فى المكين 
المتداقضين بعلة واحدة من أصاين كل واحد منما قر لتلك العلة 
فى حكه : 

مثاله : ما الوه فى سؤر السباع : إنة حيوان لا يؤكل جه ؛ فكان 
جس السؤر ؛ كالكلب ؟ 

فيقول القالب : حيوان لابو كل لجة ؛ فسكان طاهر السور ؛ كاطر » 
فالءلة علة واحدة » لا حكان متضادان بار د إلى أصلين متناقفى ال : 

وكآن طهارة سؤر المر نقض لعلة يجاسة سؤر السباع » وناسة سؤر 
اكاب فقض اعلة طهارة سؤر السباع . 

فستبان بذلاك أن كونه غير مأ کو ل الحم لايصلح کو نه علة لطهارة 
السؤر ولا لنجاسته ؛ فيسقط الاحتجاج به ؟ 

فن الناس من قال : هذا ضرب من المعارضة ؛ لأنها بأصلين مختلفين» 


موز التقدم ف أودها بالترجيح ٠.‏ 


— ۳ 


وغاط فيه حدا ؛ لأن النجة من الأصلين : ثىء واحد » وعاة واحدة» 
والحجة هى الملة فى الأصلين» لاغيرء وهى واحدة» والثىء الواحد 
لايم ارض نەسە › ولا ارجح نفسه على تسه . 

والدليل على أن المجة ف الأصل والفرع هى العلة ؟ أنها هى اموجية 
للحكم فى ذللك : شىء واحد ؟ فاستتحال فيه المعارضة والترجيح من نفسه ! 

ومن الناس من قالوا : يمد من القياس على الأصل ؟ لأنه الرجوع 
إليه فى طلب المعرفة بالحسكم . والدليل هو الذى بوصل إلى الل بالدليل ؟ 

وهذا أيضا غلط جدا ؛ لأن الأصل إما أن يكون الدليل فيه هو 
الوصف أو ال م ١‏ 

ونفس الك ۶ ليس بدايل ؛ لان ثبوت حك م فى مو ضم ”'[ لايدل 2 
على ثبوت ‏ معنی غيره" إلا بضرب من المع ا ن الجامع هو 
المجة » وليس ذلك إلا الوصف » وليس إذا استشهد بالعنى" هو المجة 
ولا جاب الح مالم يبين معناه الوجب له : وهذا كالشهود مع الذى ؛ 
فالشهود وإن احتا جوا “لأوهم فأبن“ الحجة فى إثبات المدعى فيه الذ کى 
لكن الشبود بهم يثبت التق ؛ فكانوا م البينة والحجة دون الذكى 
مدار الدليل » فن القياس ما أوجب الک ااوجود فى الأصل والفرع 
وإن من محكم الأصل أن الملة اتخاصة”* بينهما هى الجة الموجبة لذلاكه 
الحكم ؟ 





(۱) زيادة ,ضما سياق اكلام ٠‏ 
زفق الأسل غير واضح . وام ل ا'صحيح ماأثية تاھ ٠‏ ومن الجائز يكون ۵ شىء غيره »6 . 
(۳) السكلمة غير واضحة فى الأصل واملبا على حو ما أثبتنا . 
)٤(‏ ف الأصل : « لأنهم فلوس » . 
(ه) ف الأصل : الحامنة . 


— 0 س 


ألا ترى أن الأصل الواحد إذا أمكن إلاق الذرع به بعال ينفرد 
كل واحد مهما ف عاب ذلك اک عن صاحمها . 

قيل فى الأصل حجج وأدلة وإن لم تتمدد ءين الأصل إذا تمددت 
معانيه الوجبة ؛ فإذاً ثبت أن الدليل دو للمنى ؛ فإذا كان واحداً لاسكين 
ل اصح فد العار ص و اتر جيم لنقسةه . 

“لس فإن قيل : إذا لم يكن هذا الترجيح معارّضة فاذا ؟ 
[ل-٤ى]‏ قيل / قد قيل : إنه مناقضة . 

وقيل : إنه اشتراك فى الدلالة . 

وقيل : إنه قلب صرح على المضادة والتناقض . 

وهذا النوع من التلب إذا زاد كل واحد من الخصمين فيه وصنا 
رج عنه النقض » لم يكن فيه القاب » وصار ما كان واحدا من العلة : 
| ثنين » يعار ص كل و احد مما صاحية ؟ ینش اصح فما التر جيم 
بالتقديم . 

فإن قيل : فل" لايموز هذا القاب بأصل واحد ؟ 

قيل : لأنه صري القلب ء ولا يكون ذلك إلا بنقيض الافظ والعنى 
فى القاب » وذلك محال وجوده فى أصل واحد على ما ذ كرناه . 

الام - فإن قيل : فمل للقالب بمثل هذا يمد القاب أن يمود إلى المناقضة ؟ 

قيل : منم من قال :لم يكنله ذللك؟لأن النقض والترتيب قبل القلب ! 

ومنهم من قال : فى مثل هذا : إن له ذلك ؛ لأن هذا القاب يبين 
امناقضة » سواء أوارده على لفظ القاب » أو النقض » والعود من تقض إلى 


تقض غير مقلم ؛ كذلاك هاهعا ؛ فاو أر أد باضه بأصل آخر یکن أن 


س لالم لس 


يمل أصلا لهذا الاعتلال » أو لم يحمله فى الابتداء أصل اعتلاله فى قلبه . 

ولو ابقدأ فنقض اعتلاله ألا بذلك الأصل ء ثم عاد إلى القاب بهذا 
الأصل كان له ذلك ؛ لأنه قاب بعد النقض . 

۷۴ ومن وجوه الثلب والمكين ما يحرى محري التصرييح فى صد الح 

بالأصل الواحد فيتصد به القاب ف المقصود من ال . 

فذلك حيح ؛ ويسمى القاب الصربح ؛ لأنه يمكنه التصريح إا يقافى 
كم خصمه المقصود من العلة ؟ 

ومثاله كثير » أقريه تعليلهم فى منم الاعتتكاف بنير صوم بأنة ليث 
فى مكان مخصوص ؛ فلا يصير قر'ية إلا بقريئة ؛كالوقوف بمزفة ؟ 

فيقول القالب : وجب بهذه العلة ألا يشترط فى سعتة الصوم كالوقوف 
بعرفة ! 

وما مى : صريحا ؛ لأن الطلاف فى الصوم وهو قد صرح بذاكره 
فى النن على نقيض مذهب العلل » وهذا سقط الاحتجاج به رأساً ! 

عبس - فإن قيل : ولم كلم : إن القاب سوال » وأنه سقط الاحتجاج ؟ 

قيل : ا قلنا : إنه اشتراك فى الدلالة فصار كالاشتراك فى الاستدلال 
بالألذاظ والظواهر ؛ ولأنه بيان أن التعلق به لإصمه ليس بأوْلى من تعلق 
خصمه به عليه ؛ لان شهادته لا على وتيرة واحدة ؟ فل يكن أحدها به اول 
من الآأخر ؛ وليس ذلت أمرين حتى يرجح أحدها على الآخر فيصير أحدهما 

بالترجيح به أؤلى من الآخر ! 

وقد أخطأ من قال فى مثل هذا أيضا : إنه معلل منه يصح فيه التقديم 

بالترجيح 1ا بينا . 


— ۳۷ — 


عبس فإن قيل : وهل يكون ما هذا وصفه نقضا ؟ 
قيل : لا » لأن أحد المسكين لا محالة مُنارق الآخر على التناف . 
ألا ترى أن أحد المسكين هو كم لمبتدا به على الإيهام » وحكر القالب 
على القصر.ح بإسقاط ألفاظ المقصو 5 نت المنافاة بينهما من طريق الحكم 1 
لا من طريق صيغة اللفظ . 
٥‏ س ومن وجوه القلب مایسسی : قلب فرض وتصوير ؛ كتمليلنا فى صلاة 
الذرب بأنها صلاة طرف ؛ فنقصل » وفيها عن وقت ما بعدها » كصلاة 
الصبح ؟ 
فيقول القالب : وجوب أن يكون البهان لما ذ كر العلل من ال 
والأصل غير أنه فرض السألة وصورها فى غير ما فرضما القائل فيه . 
ومثله تعليلهم فى مسح الرأس بأنه من أعضاء الطبارة فلا يكثنى أيه 
الاسم كسائر الأعضاء ؟ 
فيقول الةالب: فو جب أن ”الا يكون كذلك'' فيكون القاب فى غير 
موضع التعليل » وكل واحد من المعلل والقالب يدعى أنه صرح فبا نصبة 
لكر [ وغرض "© كل واحد مهما إبطال مذهب خصمه با ذ كره من 
اعتلاله ؟ لاتعيين مذهبة ؟ 
غير أن السائل يصير فارضا على السئول مالم يقصده بالتعليل . 
وقد اختلنوا فما هذا وصفه . 


م من قال : هو متبول من الساثل ٤‏ لأن عليه وإن : يناف تعلوله 
)١(‏ مابين القوسين غير واضح فى الأصل » واعله يكون على نوما أثبتنا . 
(؟) ف الأصل بياس » وقد اباد وغرض » على سبيل التمين . 


— ۳۸ — 


7 الم من طريق الصورة ؛ فهما يتنافهان فى الم من طريق المنى 
لاستعالة ابم بين المذهبين ! 
ومهم من قال : المسثول أن لايقبله من السائل ؛ لأن نعليله فى بات 
المكم على الججلة وقلبه فى تنويم ذلك الحم ؛ وذلك فرع على أصل الثبوت؛ 
فل يكن للسائل أن ينصرف على السثول ؟ فإنه شىء محكى على مذهبه بعد 
ثبوانه » إن رأى قاله » و إن لم بره رده . 
[ل1١٠؛ش]‏ ولأنه ليس بينهما تناف" / من حيث نصيبهما ؛ لأنه لو قال اسول 
كم قلبه ل يمتنع عليه؛مع التول كم اعتلال نفسه؛ فان رکه ولم يقل به ؛ 
فإ ما هو لدليل آخر ؛ لالتناف بوا فى الم : 
كلام سب ومن وجوه القاب : مايسمى القلب البيم : 
ثل : تعليلهم فى اعقبار الطلاق بالنساء بأنه من أحكام النكاح تاف 
بالرق واطرية ؛ كان الاعتبار فيه بالمرأة كالعدة ؟ 
فيقول القالب : فلا يكون الاعتبار فيه إلا بالمباشر كالعدة والإبهام 
فيه ٤‏ أنه لمكن التصر ينح فيه بعين المباثشس . 
وهذا قريب من الوجه الذى بعده » والكلام فيهما متقارب . 
والذى بعد قياس القلب ما سمى : قلب التسوية ؛ ويسمى أيضًا : 
قلب التفرقة . 
ويسمى قلب الاعتبار , 
مثاله : تمليلهم فى نية الوضوء : بأنه طهارة الماء ؛ فصحت بلا نية » 
كاز اله النجاسة . 


)فى الأصل :اى . 


سد ۹ س 


فيتول القالب: وجب أن يستوى فيه الجامد والائع فى كم ألنية » 
كازالة العجاسة . 

ومثل : تعليلهم فى النسكاح بشبادة الفاسق : بأنه من أهل عند 
النسكاح ؛ فبو من أهل الشمادة فيه »كالمدل ؟ 

فيتول القالب : وجب أن يستوى فيه كم الشهادة على الدكاح 
وغيره » كالعدل . 

ومثله كثير؛ إذ لاعلة يصح فيها الفرق بين الأصل والفرعءإِلّا وذلك " 
الفرق يتأى فيه قلب التسوية ؛ ولذلك يسمى هذا القاب : قاب التفرثة . 

وقد اختافوا فى قلب التسوية ؛ وذلك اختلاف فى أن قياس التسوية 
يصح أو لا؟ 

۷۷ - فنمم .من قال : قاب النسوية لا يصح ؟ واحتج بأشياء : 

منها ‏ أن قال : القلب نقض فى اللقيقة » بدليل أنه تميق ؛ يخلاف 
3 المعلل على علته بالرد إلى أصل اعتلاله » ولو وجدت العاة تخلاف كما 
فى غير أصلها : کان نقضا ؛ فإذا وجد عينها مخلاف حکہا فى أصلها کان 
أن يكون نقضا أولى ! 

.ولأنه:لو م يكن نةضا لكان معارضة ؛ والتعارض فى شىء واحد محال 
لأنة ممارضة الدليل بنفسه » والشىء لا يءارض نفسه . 

ولأنه لوكان معارضة جرى فيه التقدم بالترجيح . 

وإذا لم يصح فيه ما ذكرنا علمنا أنها نقض لا معارضة . 

۸ - وملهم من قال : قلب التسوية » وقياس التسوية صحيح ؛ لأنه معارضة 


بدليل أنه لا يصح إلا بأصل وفرع وجامع بسبما » وهو أقرى العارضة ؛ 


س 


لزه مثل عليه أصلا وفرعا يوجب خلاف حم علة خصمةه . 

ولأن التلب لو ابتدأ به مبتدئ' فى الاحتجاج كان صحیعا ؟ ولايصح 
الابعداء بالنقض احتجاجا ؛ ولأن القاب ينقض » والنقض لا ينقض . 

ولأن القلب براعى فيه الاحتراز» ولا براعى ذلك فى الثقض . 

ولأن القلب براعىفيه التأثير وعدم التأثيرء ولا براعى ذلك ف النقض. 

ولأن القاب براعى فيه التسام والفول به على أصل القااب » أو على 
الأصلين » والنقض يصح با لا يقول به الفاقض ء إذا قال به العلل » 
أو قال : إن القلب معارضة . 

اختلفو ١‏ فى قاب النسوية : هل بصح أو لا ؟ 

فنهم » من قال : لا يصح ذلك » لا قلبا » ولا احتجاجا ابتداء . 

واحتج كخر أيضا بأن" قال : إن قياس التسوية قياس الضد ؛ لأنه 
بالكشف نبيّن أن حك الأصل على مضادة حكر الفرع ؛ والقياس إ ماق 
الشىء مله وبأ كثره وذلك وخلافه » ولا القياس هو التشبيه والثثيل » 
وقياس التسوية مثل المُثيل والتشبيه . 

ولأن القياس لإ ياد » لا يلم قياس التسوية لا نه معلوم يمكن العمل به 
ولا سّبيل إلى العمل بالتسوية لأنها مجهولة ولأن العمل إن وقم فاا يتم 
فما فيه الإجاع أو دليل شرع نفس الاعتلال ؛ ولمذا لم يصح الاحتجاج 
بالجدل لأنه لا يفرض فيه ما يصح العمل به ؟ فإذا البيان أوجب بالمجمل 
أن العمل وأفمل البيان دون نفس الجمل ! 

ولأن قياس التسوية لو أن قائلا قال به لم يصح إلا بطي غيره إليه 





» ف الأصل : « أن‎ )١( 


— ۹ 


[ل ٤١‏ ى] 


- إ4 — 


من الحل الموصل إلى العمل ؛ فصار دون تلاك القرينة هدر؟ فى العمل » 
وهو كتياس رك وصفمنه لايصح العمل به دونه؛ فلا يكون قياساً قبل 
لعنوان ما يحب ضمه إليه » كذلك هذا:. 

ولأن قياس ااتسوية وقاب التسوية أيداً بقع فى غير محل النزاع 
أو الطلوب بالقياس » ولم يصح أن يكون قياساً وقاباً . 
ومنهم » من قال : قياس التسوية وقلب التسوية صحيح ؛ لأن النسوية 
بين مرن كم مرن الأحكام فى الشرع » كن الإثبات / والمظر 
والإيجاب ؛ و ١‏ #بث حك فى الشريعة جاز الوصول إليه بالقياس . 

ولأن القياس إلاق الأمر بنظيره وشببه » وقياس التسوية يى 
مساواة الأصل والفرع فى حم ما اتفقا فيه من الفلة ؛ فكان أ كر 
أنواع القهاس . 

ولأن الفياس نتيجة الخطاب » والخطاب ترد تارة بحم على الجلة 
يطلب تفصيله من دلالة خر ى » وثارة منصلا مەتى مستننى فيه عن دلالة 
التفصيل كذلك القياس إن لم يكن أ كير منه فى هذا | م ؛ لأئة ابه 
فيكون أبعد عن البيان » وجب » ألا يكون أضعف منه . 

| ولأن أ كثر ماف هذا النوع من القياس مما يعدونه عيبا فيه 

أن ميته » جمع وتفرقة : جمع بيعه وبين ما يوافته فی الحكم »> وفرق بينه 
وبين ما يفارقه فيه » والمنى الموجب الفرثق 1 كد مما يكون لا بوصفه . 

وما قالوه أنه كالجمل الذى لا يفيد ؛ فليس كذلك ؛ بل هو مفيد 
للتسوية ؛ فمو كجمل ينيد حك على الجلة » يتف تنصيله على بيان ذلاك 


20 الكافية فى الجدل ) 


— ا ل 


القائس قصده جاب التسوية ‏ وإن احقاج إلى تفصيل صار إلى بيان. 
آآخر بزيد على ما ذ كر من القياس . 

على أن الألفاظا المجمل منها لا يسقط رأسا بكونه تملا » بسل يكون 
وروده فى الشربءة لا اسقوطه ‏ کذلاف قياس النسوية . 

وما قالوه من أنه يتوصل منه إلى التصود بدرجة من إجماع أو غيره 
بول إلى تلاك الدرجة ؛ فليس كذلك ؛ بل التصود به التسوية وقد 
أفادها بتفسه . 

ثم بعد بوت النسوية ‏ وهى النصود بالقياس _ ٤‏ يلبوت التسوية 
لا محال متعبود » آخر إما نقيضه الإجاع أو قيضه دلالة أخرى ؛ فصارا 
جميعاً مقصودين وأحدها لضن بالأخر ' 

وقد جوز أن بكو ن الحم مرئيا على درجات فما قبل بعض أو 
بعضما يمل يعض او مبنى الأحكام - فى الشريمة والعقول ‏ علىهذا فلا وجه 
هذا الاستبواد . 

وأيضًا - فإنه قد يستتبع الشىء ماهو أةو ی منه ؛ كشبادة النساء 
على الولادة فى فراش بستقبع النسب الذى لا يثبث بشبادتين ابتداء ؛ 
كذليك يجوز قياس لجملة تستتبع ما هو صريح تلك الجماة . 

۰ س فإن قیل :کل هذا وإن مح ؟ فإنه دون یاس خصمه فى التصريح بالل 

القصود؟ 

فيل : فهذا إقرار نبو ته وتقدم غيره عليه بضرب من الترجيسح 
وبعدها إن م اختلنوا فى أن ذلك الصرح بالك أؤْلى أو ساوية قياس' 
النسوية ؟ 


> 


— 


منهم » من فال : بساويه ؟ بل يزيد عليه . 

ومنهم » من قال : بل اللصرح أؤلى . 

فن قال : يساوبه ويزيد عليه يحتج بأنه إذا ثبت صحة قياس التسوية 
نثبوت ضد عم قياس انلعم يكون بالإجماع أو الم الثابت ,الإجاع 
أقوى ما يبت عحض القياس . 

والصحيح أنالصرح بالمكم أولى؛ لأنهما معتابلان أحدها تكشف 
عن القصود والآخر مبهم وهو كالنص أو الظاهر مع الجمل أو النض 
مع الظاهر . 

ولأن أحدها يتركب الح عليه بنفسه والآخر يتركب حك 
على ما يتركب عليه لا بنفسه ؛ فكان ذلك أؤلى . 

۸۲ - وأما ماقالوه : من أن أحد الحكين من الإجماع فم[ أن ذلك]"© 
الإجماع مشروط ما لا يتنحةق حصوله ؛ والصرح يتحقق حصول حکه قال 
قياس التسونة [ هو ]”" الحلاف صرح الك ,القياس ليس على الملاف . 

ولأنالإجاع فيه لبس على المسكم بدليل أنه يعارض[هذا اکم" 

ولكنه على أنه إن ثبقث التسوية فما“ ادعى من القياس كان بمده 
يصير بالاتناق إلى حكم القياس للستفاد . 

بنشيه أن المسكم يتوصل إليه بواسطة ودربة وما يمارضه ثبوت حكه 
بغير واسطة , 


)١(‏ فى الأصل بياض عقدار كلمة ثم كلمة دلك » هكذا : د . لك » وقد رجحنا أن يكون ماسقط 
على عو ما أثيتناه . 
(۲) فى الأصل بباض عقدار كلمة وقد رجحنا أن نككون على نحو ما أثبتنا . 
(۳) ف الأصل يباض مقدار كلمثين وذد رجعنا أن يكوا على نمو ما أثبتنا. 
)٤(‏ فى الأصل :دما». 


— ۳A۲ 


[ل ٤۱‏ ش] 


4 سم 


وأما قولهم »فى قياس التسوية : أن محثاج فى الحكم إلى شیء بمده 
فب و كننى مخصيص أوصافه ؛ فليس ذلك لأن القياس إذا الغرم منه وصفه 
هو شرط ف العنى 2 و 'وقياس التسوية.قياس جيم أوصافه » وال م دو 
النسوية ؛ فل يترك من ,الک ما يوجب نثضه ولا من الملة ؛ و ]ما يطاب 
بعد التسوية م کم | يد عه القائس بقياسه يتوصل إليه بعد التسوية الإجاع 
بين الخصمين . 
وأما قولم إن قياس التسوية قياس الضد لا يفيد فى الفرع تقيض كم 
الأصل » فليس كذلك ؛ بل الأصل والفرع سواء فى التسوبة | التى أوجبها 
بالقياس بين للستوين » وهو متصود القاس » وإن تضمن حكا آخر على 
نقیض حكم الأصل » أو على وفاقه ؛ فليس ذلك < 1 القياس ؛ إذ لوكانا 
تقيضين فى البكر لا انقاس أحدها على الآخر . | 

فإذا تقررت هذه اججلة » فن ل يقبل قياس التسوية المتضمنة لمتضادة 
بين الأصل والفرع فى الم أبطله رأساء حتى لا جوز به الاحتجاج ابتداء 
ولا قلبا ولا معارضة » والذى قيلوه لم يبام درجته إلى أن يستط احتجاج 


الحم يما هذا قلبم . | 


وهل يقبل فى مقا بلة ما هو صرح فى موضم المزاع أ ' 
فنهم » من قال : لا يقبل » ويتقدم المريح عليه ؛ لأن من صرحت 
عله الحم يفيه ضرب هن الاجتهاد يحقاج القالب ,بااتسوية إلى ضر بين 
من الاجتباد : أحدها فى إثيات الدسوية ؛ والآخر ف الوصول إلى مامحقاج 
إليه م ن الحكم ق موضع الغزاع . | 
وما كثر فيه الاجتهاذ کار فيه جواز اللطأ » وما قل" قل" 4 فصارا 
كالظاهر و الجمل » أو الظاهر والنص . 


— Ye رصعت‎ 


عيرم - ومنهم ٤‏ من قال : ساو به ؛ لأن الإجماع الذى بعد ألنسوية وإن كان بين 
الخصمين قام مقام التصريح بالحسكم . 
قال: وإ عا لم يعارض الجمل والنص ولا الظاهر؛ لأن الألفاظ معر“ضة 
للتأويل ٤‏ فا كان أظه ركان أولى . 
ولأن التجوئز والتوسّم محال فى الألناظ ؛ فكان الأبعد من التجواز 
أبلغ فی المكم » والقياس لا مدخل للتأويل والتوسّم فيه ؛ فإذا عرف بهما 
الحم کا فى القضية سواء ! 
عدم - ومن قال بالأول قال : الإجماع لا جعله صر عا ؛ لأنه مشروط بثبوته » 
وف ېو له نزاع ؛ على ما بيثاه . 
وأما دخول التأويل والتجؤز يؤكد ذعف قياس التسوية ؛ لأن 
الألفاظ مع سعة الأمر وي 21م يقابل القصريح منها الهم ؛ 
فالفياس مع ضيق الأمر فيه بأن لا يقابل الصريح منه البهم أحق ! 
فهذا وجه اكلام فى 5 النسوية ؟ 
وفى هذا القدر كفاية عن الإطالة ما يزيد عليهء إن شاء الله عز وجل. 
هرم ب قد ذكرنا أن قاب التسوية يسمى : قلب فرق أيضاً . 
ووجه كونه فرةا : 
مثل - أن يقولوا فى التقء والرعاف : إنه ارج نجس على سبيل الذلبة؛ 
فأوجب الوضوء ؛كاتخارج من السبيلين؟ 
' فيقول القالب : وجب بهذه العلة أن يستوى حكم سائله وواففه . 
أو حكم الطاهر منه والنجس لافار من السبياين ه وبيان»أنه:فرق » 
أنه فى السبيلين أ ها وجب ڈیا يقف من الطارج جاز أن ' يحب فى السائل » 


— ۲١ — 


مخلاف سار البدن لما لم يحب فى الواقف لم يحب فى السائل . 

ولا لم يحب فى الطاهر لم يجب فى النجس بخلاف الخارج من السبيلين ‏ 

وقلنا : إنه يسمى قلب الاعتبار : 

ش وبيانه أن تقول : وجب أن بمتبر أحدها بالآخر ؟ 

مثل - أن يقول ف التیء واارعاف : وجب أن يعتبر قليله بكثيره و كثيره 
بثايله » كالحدث . 

وهذه العبارة إلى بيان السبب فى السألة أقرب من عبارة التسوية . 

حدم واخهلنوا فى أن قاب التسوية على قول من يول به إبراده على جهة القاب 

أولى » أو على جهة الفرق : 

فنهم من قال : إيراده على جهة القلب أولى ؛ لأن القلب أقدح ق العلة 
من الغرق ! 

ولأن القاب مقدم فى الترتيب على الفرق » وما تقدم من الأسثلة 
فى الترتيب كان أقوى فى القدح . | 

ومنهم من قال : إيراده على جهة الفرق أولى ؟ لأن جور النقهاء على 
القول بصحة الفرق ووجوب قبوله ؛ إلا خلاف شاذ سندل على بطلانه . 

وجمهور الفقهاء على المنع من قبول قاب التسوبة أقرب إلى السقوط من 
[٣‏ غير ذلك]" . 

لأنه بعرض أن ببنى السئول فى إذراك يمنمه على [ التعاع ] , 

منازعته أصلا لنفسه فيسقط سوال . وف [ العر'ض ]9 آل ذلائ 


٠١ . زيادة لاستكيال العبارة » وفى حل نظظر‎ )١( 
. (؟) فى الأصل بياض عقدار كامة وقد رجحنا أن تكون على حو ماأثيئنا‎ 
٠: . فى الأصل بياض عقدار كلية . ولعلها على نهو مإأثبتنا‎ )*( 


~۷ - 


[ مرارا ]”" على جهة الفرق يكشف عن فته السألة ويقاب النسوبة لاببين. 
الفقه ! 
ولأن ذكره على جهة [ القاب ]9 فى [ الفرض ] يصير إلى اللجاج. 
فى السألة من حيث الجدل وبالفرق مخرجان إلى موق مءنى اأسألة ؛ فسكان. 
ذكره على جهة الفرق أولى ! 
۷ س ومن وجوه القلب مايسمى : قلب التقدم والقأخيرء وهو أن يستط القالب 
ما أخر المسئو لو يۇخر ماقدم يمل ماجدله أصلا فرعا ووصفاء وما جمله 
فرعا أصلا يحرى فى جميم العلة على نقيض جرئى السئول وعكسه : 
مثل : أن يقول فى صوم الشئع : إنهلم ستوطن أهله ل ببح 
صوم السب كا لولم يرجم من « مت » ؟ 
فيقول القالب : إنه رجع من « مثى » از له أن يدوم السبْع ؛ ا 
أو رجم إلى أهل ! 
[ل۲٤ى]‏ وهذاو إن/ کان فى صورة الممارضة؛ فمو فى التحقيق عكس تعليل امم 
. ومثله : أن يقول فى الاستنجاء : إنه حصل الإنقاء ؛ فجاز » م لو 
حصل الإنقاء بالثلاث ؟ 
فيقول القالب : لم يستوف عدد الثلاث ؛ فل مزه الاستيجاء م لولم 
صل الإقاء | 
وأ كثر ما يأنى هذا الثلب فى الطرديّات التى لاببين مہا فته السألة 
۸ س ومن وجوه التلبء وهو أضعف أنواعها قدحاً فى قياس المبتدى' به» 
ويسمى ذلك : قلب لغيير : ظ 


)۱( فس الملاحكلة السابقة . (؟) نفس اللاحظة السابقة , 
(۳( فس الملاحهلة السابقة . 


س بارع ”ا سلب 


مثل : أن لزيد أو ينقص أو يتصرف قى اعتلاله بأن يبدل بعض 
أوصافه بثيره أو يستدل ببعض أو صاف علة للسئول يضم زيادةءأو بإسقاط 
البعض » أو بزيادة فى ال » أو نتصان منه؛ أو بتصو بر المسكم فى غير 
ما فرضه القائس ابقداء ٠‏ 

فل يكون ذلاك قلبا ؟ 

فم من قال : لا يكون قابا » وبكون ذلاك صرف معارضة ؛ غير 
أنه معارضة قوبة . 

ومنهم من قال : هو كلب يقدح فى علة الحم . 

وإليه ذهب الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفرايفى -دغى الله عنه- 

وذ كر مثاله : اه 

تعليليم فى سةو ط التشبد الذ كر لايجمرى رى القراءة فى خلال الصلاة 
فلا يكون واجبا كتسبيحات الركوع والسجود؟ 

فيةول القالب : ذ كر فى الصلاة لايةوالى سكراره ؛ فكان جنسه 
واجبا كالقكبير والقراءة . 

هذا إذا تصرف فى أوصاف العلة الى نصبها السكول . 

نأما إذا تصرف فى حك العلة بزبادة » أو نثصان » أو تبديل عبارة 
مع ذكر العلة برمتما قبل أن يكون قالبا . 

فن قال تغيير المل“ بالوصف لاخرجه عن كونه قلبا ؛ فهاهنا أولى ! 

ومن قال : التخيير رجه عن کو نه قليا ؟ 


اختانوا فيه : 


— ۹ 


¬ ۹ی س 
نهم من قال : لا يكون ذلك ثلبا ؛ لأنه إما اضطر إلى الززيادة 
أو النقص فى الك لنقض بدّنه له فيرب عن ليور وصف العلة إلى تغيير 
الح لدفم النقض عن التاب لو ذ كره بأوصافه | 
ولان الزيادة والنقصان فى الحمكم - إذا اندفم به النقض - أثر 
فى ]حاب الحسكم ؛ فصار كالتغيير فى الوصف » وذلك يرجه عن القاب . 
ومنهم من قال : لا رجه عن کو نه قلبا ؛ لأن تبديل ال ولغييره 


من صضرورة القلب » دون نغيير الوصف ؛ فلهذا افترقا . 


وأما قلب القلب نهل جوز ؟ 

منهم من قال : لايجوز أصلاء فنعه على الإطلاق ؛ وقال : لأنه ذ كر 
طرده الأولى إما بلفظها أو عمناها ؛ فلا فائدة فيه ! 

ومنهم من فصل السكلام فيه وقال : 

إذا كان مثالا يستناد بذ كره كثرة الشبه ونحتيق موجب الح 
إلا كر معنى واحذ بعبارات متثايرة يدونها أحدها على صاحيه أبدا 
إلى أن يتفقا أو أحدها عن مادة التحرير فيه بالعبارة ؟ لم يسمع ذلاف. ٠‏ 

وإن كان مما يفيد بقلب القلب وهو رأى بينه السئول كفتبها كان 
ذلك یا مقبولا : ظ 

مثاله : ما تقول فى السعى إنه ركن فى العمرة ؛ بأنها أحد شق القران 
فكأن ارک نهما جميعا كاج ؟ 

فيقولون : کون أركانها شفعا كالحج ؟ . 
نيقول : لايكون أول الشفع كالحج .. 


س 889 س 


أو يقول ”ليست آرکانما جیما كالحج فليس با“ خطبة» فالخقصت 

بزيادة كصلاة العيدين ؟ 

فيقواون:لا يكون فہہا ركوعات” كالءيدين'" فيةول: ”ال رکو مات 
تلاك من جنس ما فيها من الفرض كالعيدين . 

فبذا النوع من قلب القلب وأشباهه ما تتضح به السألة وتنقع على 
وجه الترجيح أيضا ؛ فسكان مقبولا !؟ 


. بياض فى الأسل وقد رجعنا أن الكلامعى نسو ماأثبتها‎ )١-1١( 
بياض فى الأسل وقد رجحنا أن الكلام على نحو ما أثيتنا.‎ )۲-۲( 
' . بياش فى الأصل وقد رجعثا أن السكلام على بحو ماأثيعنا‎ )”*( 


اله 0 2.! || لياس 
فصل فى بیان ما يدقع به القاب 
#6 س وذللك على وجوه : 
أن يكون القالب قد أحال بال على غير مو جب الإملل ٠‏ 
مثل - أن تقول فى ثل المرتدة من تل بالزف قتل بالردة كالرجل ؟ 
فيقول القائل : من قتل بالز ىكالكافر بالدوام على اللكفر ؟ 
فدفمه أن يقول : عا أقعلها بابتداء التكفر والتعليل منى وقع له 
و منك j‏ کار مستدام ؛ فإنا متفئان ! 
لوم س ومنها ‏ أن ينك ر العلل من القول بقلبه من غير تسم بالسألة ؟ 
مثل - أن يقول فى الذرب : : إنها صلاة طرف فينتصل وقنها عن وقت 
ما پلا كالصيح ؟ 
[ل؟4ش] فيقول الالب | وجب أن يكون ها وقتا نك اصبح ؟ 
فيقول المعلل : أقول : لامغرب وقتان ‏ وليس خلافنا فيه ! 
۳ س ومنها ‏ ألا يظهر تأثير وصف الاعتلال على أصل القالب 
لوب ظهوره على أصل الملل :5 
مثل- قولنا فى أذان الصبح : إنها صلاة نهار يحبر فى جميعها فجاز 
تقد أذامها على وقت استباحة فعلها كالجمة : 
فيقولون : لا يحوز تقد أذانها على دخول وقنها كالجمعة . 
فيقول الملل : قولى صلاة نهار" فى جميعها لا يؤثر عندك فى هذا 


)١( .‏ قالأصل بياش عقدار كامة ,واملها على نحو ماأثبتنا . 


م — 


هوم = 


س ل س 


الک 4 ويور عندى 0 ؛ لأنه بهذا الوصف تفار سا ر الصلوات . 
ومسا - أن يكون التأب منتوضا على أصل القالب دول ن أصل العلل : 
مشل - قولنا 4 tt‏ مستور عر البيع فلا جور فيه البيع كالجل ف 


البعارن - ديتؤاون : : وجب جواز بيعة على صوقه حال ب ف البطن 


يباع مع الأم ؟ 

فيو ل العلل : هذا القاب منقوض بدقيق لا يد رى مواضعه وبالابق 
فان يا جور بیع على ت ال ا 
ومنها - أن يكون القاب فى غير موضع فرض المسثول » كا قلنا فى الغرب 
فرض الكلام فى الفصل بين الوقتين ‏ وهو فى قلبه يوجب تعدد الوقت 
وليس للسائل ذلك الل" فى أثناء المسألة ‏ 

موس - ومها ‏ أن يكون القلب صر نحا كالملة ؛ وها فى الظاهر فى 
مسألة واحدة ؟ فيحقال العلل قن إخراج علته عن اکم الذى قلب القلب 
عليه فى قيضْه : 

مثل - أن يقول فىإزالة النجاسة : إنها طهارة تستباح مها الصلاة 
.فلا تخقص بالماء كالوضوء ٠‏ 

فيةول : وجب أل جور واعخل كالوضوء ٠.‏ 

أو يقول فى تقد ر الممر : أنه ما علا بعقد السكاح ؛فوجب تقد ره 
کمدد الزوجات . 

فقول : وجب ألا تقار أقله 8 

أو يشول فى مس الرس : إنه “ذل أعضاء الطهارة قلا يتغدر بقدر 


الاسم كسار أعضاء الوضوء. 


)١(‏ فى الأصل : « صفة» . (۲) فى الأصل بياض وقد رجدنا أن ككون البكلمة على احوءماأثبتنا 


كوم ب 


سس او الت 


فيقول : وجب ألا يتقدر باأريع . 
. فيقول المملل : علتى منصوبة فى ال رأف التقدير لا فى محل التقدير وى 
إزالة النجاسة : لنثى الاختصاص »ء لا فى كينية الاختصاص ومحله . 


وفى مسح الرأس : لنفى الاجتزاء بقدر الاسم لافى تميين التدر وثليك . 


فى محل - ومثله ‏ قياسها بصرف الطمام فى الكفارة إلى مسكين واحد 


فى ستين يوما على سثين مسكيئا لسقطوا اعتبار عسدد السا كين الذين 
جعاوم أصل القياس ! 
وا عل فى فساد الوضم : 

أن يكون القائس مفرقا بين ما جع صاحب الشريعة بقياسه أو جامعا 
بين ما فرق صاحب الشريعة بينهما . 

كقياس غير الأب والجد علمهما ف باب الرجوع ف‌المبة » بعلة أنه ذو 
رحم حرم بالنسب ومثلبها على الأخ » وقد قال عليه السلام : 

« لا محل لواهب أن برجم قم وهب إلا الوالد فا وهب لوده و 
فأثبت لها » وحرم على غير ها الرجوع ؟ فن أ بطل بتياسه هذا الفرق » فقد 
أفسد فى الوضم.! 

وهذا الاعتر اض لا م إلا بعد أن يصحح أولا الاستدلال باظبر 
ويدفم عئه وجوه الاعتراض ؛ يسققم اكلام للمستدل بقرق صاحب 
الشريعة أو جمعه فيئر خصمه نعند هذا التسنيق أ نكل قياس بتدر هذا 
التحقيق من صاحب ال يعة فى ممل الفرق فذلك رافع لاخبر وكانفاسد) ؟ 


(1) "ورد فى الكز الین بصيغة أخرئ.'عن رو ابن عباس حديث'رقم 4404 


د اعنم — 


لمكن هذا من لا بتعاق بالقياس أو لا ؛ فإذا ثبت“ فى الاستخراج مع 
لصم م يكن له القع إلى اطخير لاسما أن ”'[ذلك ليس ]" به ولا فیا 
يستدل عليه . 

ومثال فرق ما جمع صاحب الشريعة قياس أهل ااسكوفة لاوم فى نض 
الوضوء معه على غير النوم أو على النوم فى حال القعود وقد قال عليه السلام 
فى خبر صفوان9؟ : « . . . بول وغائط ونوم » ؟ لجمع بين هذه الثلاثة 
فى إيحاب الوضوء والطهارة بها ؛ فن فرق بينهما فقد وضع الغرق والقياس 
موصعة . 

وهذا يم بعد حقيت‌المألة بالمير» وإذا حقق بابر الک سقط التعلق 
بالقياس والثرق بالمعنى ؛ لكن لا يكون حينئذ ناصرا لما شرع فيه من 
تمنيق المعالى فى المسألة » فيكون انتقالا وتركا لما تعلق به من لاءتى أو اعمير؛ 
وذلك لا وجه له فى الجدل ؛ لأنه انتطاع لا ممالة ! 

[ ل٤ی[‏ بردم فإن قيل : اليس أصحابكم يتعلقون فى تعيين التحرم | بلنظ 

التكبير بتوله عليه السلام : « فيضم الوضوء مواضعه » ثم يقول : 
اہ أ كبر »20 

وقد قال لن قاس غير لفظ القكبير على لفظ العكبير : إن هذا قدح” 
فى قوله عليه السلام : الله أ كبرء ومتى ثم كم امبر لم يستدل ,بالقياس ؟ 


. غير واشحة بالأصل » وقد رجدنا أن تكون على نحو ما أثبعنا‎ )١( 

(؟_؟) فى الأسل بباض ,عقدار كلمتين وقد قدرنا أن يكون على نحو ماأثبتنا . 

() ورد الحديث بصينة أخرى منها د ... من غائط وبول ونوم إلا من جنابة » ٠‏ 

خر جه السالى طبارة ۹۷ ع ١١‏ ع ١١‏ الترمذى طهارة ۷۱ ء دعوات ٩۸‏ _ ابن ماجه 
طهارة ۲ ابن حنبل ١ه"‏ ۲ ۲٠۰ ۲۲۹/٤‏ 

(4) وردت عدة أحاديث فى مواضم الوضوء ‏ راحم النساقى : جنار "١‏ وابن ماجة : جنائز ۸ 


— Yee — 


قيل : ليس هذا من هذا الوجه دفعه ؛ لكن لا ذكرئاه من أنه يرفم 
بقياسه ما ثبت من القعيين فى التحرم قبل هذا القياس ؛ ولولا ذا القياس 
اكان اللفظ فيه معنا على مأ بيناه ! 
هوم واءل أن كلقياس قال كلاما لصاحب الشريمة على الضادة وأراد القانس, 
تأديله بالقياس على وجه لا يلاثم اللفظ لا على ضرب من التمسف » أو نوع 
من لبعد : لا يقبل ذلك القياس مع ذلك اللبر بذلك الوجه من التأويل ؛ 
ولهذا رددنا قياسهم فى مقابلة قوله عليه السلام : « أينقص الرطب إذا 
ييس؟ فقالوا: نم 00 فقال: قلنا ذا حينسئل عن بيع الرطب بالرطب » 
٠‏ أو بالدّر» لأن كل ”أويل يوردونه فتعسف وبمد فى الاحمال . 
وبمثله رددنا قياسهم فى تأويلحديث بسرةف الوضوء عنم س ال نکر , 
وكذلك قياسهم فى تأويل خبر الولوخ”" ويجاب المدد . 


)١(‏ أخرجه أبوداود: بیو ع۱۸ والترمذى:بيوع ١6‏ والسائى: يوع 1" واينماجة :تباران 
ه ‏ مالك ف الوطاً : ببوع ۲۲ 
(؟) قال معمر « هی ر سول اله صلی‌الته عليه وسلم أن يكس الرجل ذكره ييمينه » هذا لفقل مر 

ولفظ أيوب « اہی رسول الله صلى الله عليه وسل أن بت تنفس ف الإناء وأن بس ذكره بيمينه وأيستطيب 
بيمينه » ولابن حزم (المعوفی سنة 5ه 4 ه / 51ه) رأى فى ذلك وهو : أن مالانص ف النهى عنه» وکل 
مالاس فى حر عه فهو مباح بقول الله تمالى : < وقد فصل لكي ماحرم عايكم إلا مااشطررتم إليه 
[ من الآية و١١‏ / 5 ] ( انظر ازيد من الافاسيل فى رأى ابن حزم كتابه الملل + ۲ س ۷۷ء 88» 
09 وهی مسألة رقم ۲٠۰‏ من الطبعة الأو تحقيق الأستاذ الشيخ أحمد د شأكر. ويوجد للسلىطبعة 
ثانية عراحءة الشيخ حسن زيدان طلبة وقد أثبعنا رأىابن حزم على سبيل الإشارة إلى للذهب الظاهرى 
انظر أيضًا البخارى علم ۵۳ : صلاة ٩‏ حج ١؟ ‏ أبو داود : طهارة ١5‏ الترمذى : طبارة ٠١‏ - 
النسائى : طبارة ١١9‏ غسل "٠‏ ابن ماجه : طهارة 38_الدرامى : وضو 6٠‏ مالك فالوطاً : 
طبارة 5١ 25٠+‏ - ای حنبل ۲۲۲/۲ 2 ۱۸۹/۵ › 5ت 4 ٤۰۷‏ . 

(*) انطر «باب فى ولوغ الكلب» الدارى : وضوء ٠۹‏ حيث وردهإذا ولغ الكلب فى إثاء أحدع 
7 فيه » وأيضا البخارى :وضوء  "#*‏ ومسل ؛ طبارة هم ٩۱‏ 4 ۹۳۰۹۲ وأبو داود : طبارة ۳۷ ' 
وااترمذى : طهارة : ۸ والا ای طبرارة 54 وابن ماجة طبارة ”١‏ والدارى وضوء : ۹ء وابن 
ستل = ۲| Co co ¢ YE‏ الاك 4 cC LAG ENVY CEKECPAA CF‏ الله 
coo cA Sc aA‏ 


و جل 


٠. ا‎ . 0 8 ٠. ٠. 5 3 
5 5 
0 ¢ بالوقت الواحد”‎ 

WM. “ . .‏ 
وكذلك فى تأو بل خبر الأذان قبل طلوع الفجر ٠‏ . 
. 0 
ويار وجوب القاعة ف الصلاة 2 
٠.‏ 
فى أموال اليتاعى كيلا تأ كلها الزكاة »7 
وخبر اياطة؟ . 
۳ 
وخر العفو عن صد اع عل 
(A) + J ۰. ٠ 8‏ 
۹ 
وخبر الخرص والعراي ¢ . 

)١(‏ انلظر البخارى استقراض ١5‏ وقد وردت عدة أحاديث ف الغاس . انظر مثلا : ابن حثبل 
]لاب o CE‏ ه/١٠‏ والدارى بيوع ١ه‏ 

(؟) ورد الحديث التالى « إن أول وقت‌المغرب حين تغرب الشمس» : رجه الترمذى مواقيت #١‏ 
وابن حنيل ۲۳۲/۲ واافلر أيضًا بابه وقب المعرب ف البخارى مواقيت ۸۸ - الترمذى صلاة م ابن 
ماجة :صلاة ۷ . الذارى :صلاة ۱۹ ےہ ال سا : موائيت 1١١6‏ ۱۲ 1 

ا (۳) الآداب : اابخارى : أذان ٤١ء٦۱‏ مسلم: مسافرين ٤ ۰ ٤‏ » أبوداود #تطوع١١ ‏ الثرمذى 
صلاة ۲۲ » الشسماى: أذان ٠۹‏ اين ماجة : إقامة 1١١‏ الداري: صلاة 1١146‏ ابن حئبل ۸١/٤‏ + 
.oVvco\cot |o‏ 

(4) ورد الديث الآني :_« لاصلاة ان يقرا بفائحة الكتاب » رواه البخارى ١2‏ س "o‏ 

() ألخرجه مالك ف الموطأ : زكاة ؟١١ ‏ الترمذى زكاة 1٠١‏ 

(5) ورد فق الخلطة : « جرت ينثا . ٠‏ أشربة وډوع وشركة » ألخرجه السائق: إعان ¥۷{ ؛ وأيضا 
وود « فاحل لهم خلطتهيم » رجه اا ساق :وصايا ١١‏ . 

(۷) قال عليه السلاة والسلام : « إلى عفوت لك عن صدقة اليل والرقيق » اخرجه ابن ماجه 
ذكاة 4 71١٠١»‏ أبو داود : زكاة : ه١١‏ ومالك فى الموطاً : ۹ -4 وجپاد ١؟‏ , وابن حثبل 
ل ا ال ا ا شك 

¥ انظر باب العشر وا1 راج ابن ماحة زكاة‎ (A) 

(5) راجعالبخارى زكاة 4 ه ‏ وأبوداود : زكاة ١4‏ ؛ ۰۱۰ ۱۹ ء بيوع 4" » ۳۰ وابن‌ماجة: 
زكاة ۱۸ والدارمى : بوخ ۷٦‏ 


س ۷و س 


وحديث شبرمة فى مسألة المر ور" . 


وخير وجوب الم ر 

وخبر أبى سلمة فى صلاة الصبى” . 

وخبر الشعمية فى جواز النهابة فى ال2“ . 

وخبر المر أ التى دفءت الصى من هودجها فى جواز حج الي“ : 
وخبر خيار الجاس9؟ إذا تأول على التفرق بالقول . 

وخبر بهم الم بالحیو ان . 


وبيع القار قبل الإبار . 
»0 

وحار الاسر نه ۰ 

والنهى عن من الکا ريد . 


وخبر ماقا" , 


)١(‏ ورد : « من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر » أخرحه ابن حثيل 7 راجم أيضا باب 
« لاسسرورة فى الإسلام » أبو داود مناسك ؟ ‏ وابن حنبل . 

(؟) ورد « يا رسول “الله العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا » أخرجه ابن حنبل ٠۰۷/۳‏ . 

(۴) راجم : الترمذى : مواقت YAY‏ وأو داود صلاه ۲٦‏ والدارمى : صلاة ١ ٤١‏ . 

(4) الظار البخارى : سيد e‏ اعتصام ۴ ٠‏ ومسل صيام \o4¥‏ والترمذى حج ۷۵ . 
والشذائى : حج /اء والدارمی صوم + ونذور ١‏ وابن حثيل (1١‏ ۲۳۹ . 

(ه) انظر النسائى مناسك ٠١‏ . 

(5) راجم ابن حذيل 4/Y‏ 1۹ و |۲۰۳ والسخارى : مرش ٠١‏ »> وأدب ٨: ٥‏ واستئذان 
١؟‏ ومسل : حياد ۱۱١٩‏ ۰ 

)۷( راجم باب م اللهم » عند ابن ماحه : أطعمة ۲۷ 

(۸) راجم: :البخارى : بيو ع٠۹‏ ؛ ومساقاة ١۷‏ » وشروطهء ۴ وسم بیوع ۰٩۹‏ هم وأبو داود : 
وع E‏ وأيذا اللرمذى وع ۲١‏ والسائی يوع ثلا 

(5) راحم ابن حنبل ۰۱۱۰/۲ ۲۱۹ 

) ٠)راجم‏ ملم : مساقاة 45 :»4 » وأبو داود : وع ۳4 والرمذى: ٤٦ Ark‏ واانسائى بيوع 
۲ ء صید ١٠١‏ والدارمى بيرع ۲۸ وابن حنبل ٤1٤/۲‏ و ٤٤١‏ . 

(۱۱) راحم لم : ساقاق : ٠. 2۲ 241١‏ 

٠۷ (‏ - الكافية فى الجدل ) 


— A — 


وخبر الوقف9" . 


وخبر الرجوع فى المبة" . 
وتوريث ذو ی الأر O‏ 
والأية فى سهم ذوى القربى" . 
واعخبر فى النكاح بلا ولى وشبود عدول ذ کور . 
والأخبار فى الحدود والكفارات" . 
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة الى محتاج إلى سكاف ولمسف 
فى التأريل ؛ فإذا تأوطا بالقياس لم "بقل ذلك القياس » ولا ذلك التأويل » 
وكان القياس فى مقاب“ هذه الأخبار من باب فساد الوضم » وصح 
وصفه مبذا ! 
ووس س فان قال بعض أهل العدئيق : أن ذلك لايسمى قياسا ؛ فإنه منزلة من 


يسمى ماخالفه النص الذى يحتمل: قياسا ؛ لأن التأويل البعيد الذى لايليق 





() راجم : البخارى : وصايا ۲۸ ٠‏ 

(؟) راجم البخارى : هبة "٠‏ والاسائى هبة ۲ وابن ماجه هبات ۲ وان حئبل ۲ /؟8١‏ 
الظر أيضًا هامش رقم ١‏ من صفحة ۲٤۳‏ . . 

(۳) راجم البخارى فراص ۷ » ٩‏ والترمذى : سير 44 ؛ وسل : وصية ٩‏ والدارمى ؛ 
فراش ۱۸ . 

)٤(‏ انظر مثلا قوله تمالی : « وآ کی ااال کی حب د وی الْقر'قى » [ من الآية 


ےه يه اق ص 
يأر“ بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى» 


۷۷ | ۲ ] وقوله تمالی : « إن اللہ 


.] | 5٠[ 

(ه) راجم اللرمذى : نكاح ١4‏ 6 وان ماجة كاح ١5‏ والدارمى : نكاح ١١‏ ومالك 
فى الموطأ » #سكاح هء وأبن حنبل ٠55/51‏ 
۰ وابن عضبل ۲۲4/۲ 0 وه 40 ¢ OTe YALE‏ 


ااه 76 — 


بالاغظ إلا على ضرب من القمسف كتأويل النص بالقياس» وذلك لاسبيل 
إليه فى تسميتة : قياساً . , 
٠‏ س فإن قيل : وما دیلک على أن الةياس إذا عاد على أصله بضرب من التغيير 

كان فاسد الوضم ؟ 

قيل : لما بيناه من أن القياس ننيجة الأصل » ونتيجة الأصل زيادة 
عليه غير منقص عنه والتثيير بألفاظ وتبديل ولا يجوز أن يكون نتيجة 
الشىء وفرعه ؛ إذ نتيحة المتدمة أقل أحواها أن يكون مواقا ها ؛ فإذا 
غيرها جره جرا ؛ ومن حرج إلى مشاهد لم يمكن من الاستشهاد به ؛ لأن 
فرع الشىء يكون مثل الأصل أو دونه ! 

فأما ألا يصير فرعا له إلا هذا رفعه دونه فرعا له ؛ لأن فى رفعه للأأصل 
رفعا له ۽ فن حيث أراد الثبوت ارتفم » وذلك نهاية فى الناقضة ! 

ولأنه إذا غير أصله صار حكه المقطو ع به قبل ذرعه موقوذا على ظبور 
فرعه وتابما لفرعه ؛ فصار ما قطع به فى حكه قبل القياس غير مقطوع به 
عند القصد إلى القياس عليه . 

ولأن الفرع ثانى الأصل وثالى برقم أوله لم يصح أن يصير ثانيه ؛ 
فصار من الءقليات ؛ كالأوائل والةرورات رتفم با يقاس عليها من 
الثوالى والثوالث 

ولأن الأصل 7 كد ویظہر تأ كده بما ينتج من الفروع » وإذا صار 
أدلى ما کان أو على خلاف حک کان عليه ثىء من س انرو التى ادعى فرعا 
له ظور خطأ من ظن فى الشىء أنه فرعه و نوجه » ولان العم بكم الأصل 
قبل العم كم فرعه ؛ فإذا غير حك الأصل بالفرع امتنع كونه معلوما قبل » 

[ل*ةش] وأصل لم يعم حكه | فل يصح القياس عليه . 


ست ل سس 


۹ء س وما عد فى فساد الوضع : 


ماوع -- 


أن حمل الك فى غير محل العلة » كالتعليل قى وجوب الصوم 
بالشروع فيه بأنه عبادة يحب السكفارة بإفسادها ؛ فيازم بالشروع فيا » 
أو يكب القضاء بفسادها ء أو باروج منها ؟ 

قالوا : ووجوب الكمارة فى غير محل النزاع ؛ بل فى موضم يجب 
القضاء باروج مه » وهو صوم رمضان . 

وقد قيل : إن هذا من باب المنع لإفساد الوضع ؛ فكأنه مع من 
وجوب السكفارة باجام فى صوم التطوع » حتى إذا قالوا : الصوم فى ال 
له هذا الک ؟ 

قيل: ولم يقم النزاع فى صوم-على الجلة - وإنما وقع فى صوم صوص 
مءين » والتعليل فما لم يقع فيه النزاع رما أفغى إلى أن يكون الم 
فى غير محل العلة وادعى لأجله الفساد فى الوضم . 
وما عد فى فساد الوضع : 

التعليل بالإمبات للننى و بالننى للامبات : 

كاعتراض أهل الكوفة على أحاب ااشافبى ‏ رضى الله عنه- 
فى التعليل منع اعشكاف الرأة فى مسجد ينها حين قالوا : إنما من يجزىء 
اعتكافه فى امسحد ؛ فلا يمزىء فى مسجد بیته کار جل . إن الاثبات ضد 
الننى ؛ فلا يستدل بأحدها على الآخر . 

وهذا غاط ‏ بل التعليل فى الإثبات بالنفى » وبالنفى فى الإثبات 
فى أحكام الشرع جائز ؟ لا بينا أنه يصير علة الک يمل ال ماعل » وياف 


على اختياره؛فإن شاء علق الإثبات بالنفى ‏ و إنشاء علق النقى بالإثبات » 


ا۹ س 


- وإن شاء عاق النفى بالنفى ‏ و إن شاء علق الإثبات بالإثئبات . 

ولأن عال الشرع أمارات ؛ فلا يمتنم أن يصير النفى علا وأمارة 
للإثبات » والإثبات للنغى ! 

وما قالوه فى الاعتكاف ففى التحقيق 'عليق الإثبات بالإثبات كأنة 
قال : إذا صح اعتكاف الشخص بالمسيجد اخقص به ؛ نص صعقه بامسجد » 
وفساده بغير السحد » فكان لقا لاه حة بالصحةوالتساد بالنسادء فكان 
من أقوى الشواهد فى الأحكام . 

ولمذا عبْنا على من رد من أصحابنا وغيرم اعتلال الإمام أحمد 
ابن حنبل رغى الله عنه فى امهم من تطبير جلد مالا يؤكل جه بالدباغ 
حين علل بأن الدباغ يطب جلدمابؤكل فلايطور جلد ما لا بو كل كالذكاة : 
بأنه تعليل بالإثبات في النى ؟ 

فقلنا له : أن جيب فيقول : لما طهرما يؤكل اخقص بالتطهير به ؛ فإذا 
لم يكن مأ كولا انتنى التطهير به . 

فكان فى التحتيق تعليقا للننى بالننى والإئبات بالإثبات ؛ لأن مالا 
بو کل وما بو کل يتضادان فى هذا الح ؛ فتضادا فى كم اللدباغ . 

وإعا يدنع أحمد عن ذلك الاعتلال بوجوه أخر. 

قيقال : الدباغ يرد | لد إلى حكم الحياة ؛ ولمذا صح من لا نصح 
منه الذكاة ؛ فاهذه الوة كان فيا لا يعمل فيه الذكاة وغير ذلك مما يکام 
عليه فى هذه السألة من وجوه المجاج والأدلة ! 

وعثله ‏ أنكر نا على من عاب على أصحابنا فى تمليل عة الصلاة 
مع کلام السهو بأنها تبطل بكلام العمد؟ فلا تبطل يكلام السهو ؛كالوكان 


— ۲ — 


ذلك االكلام سلاماً » بأن قال : هذا انتفاء الشىء من ضده ؛ إذ اأعرحة 
لا نستفاد من الفساد . 

وكذا الإنكار غير صحيح ؟ لما ذ كرنا أن ذلاك جائز فى ااشريمة 
وأ نه فى التحقيق ليس إلا التمليل على الوفق ؟ فإنه جمل فساد الصلاة 
فى باب الكلام مخصصا المد منه دون السهو ؛ وهو القياس المحيح ؛ 
لأن العمد إا يكون نقيض السهو جاز ثبوتهافى المكم أيضا حتى يحمل دن 
حكم العمد الفساد ولا مل ذلك من حك , السهو لممرى فى عل العقول 
مالا يملل الدنى بالإثبات ولا الإثبات ال ؛ فإله يقم فيه التنائخض 
ولا يستمر . 

وقد أشبعنا اكلام فى هذا فيا أملينا من اكلام فيا يحب تعليله 
وإنساد قول من أثمبت حكا فى نى وإثيات لا لملة » وقلنا : لا حكم نفيا 
كان أو إثباتا إلا ويجب تعليله ؛ فإن كان نيا وجب تعليله بالنفى - وإن 
كان إثباتا وجب تعليله بالإثبات ‏ على ما ضير ينا له فى الأمثلة فى ذلك 
الكتاب . 

واعل من قال فى الشرع مثل هذا . قاله من سماعه ذلك ف العقليات ‏ 

والفرق بينهما ما ذ كرنا من أن فى المقليات يب الحكم للمثل » 


[لغفى] لا حمل جاعل - وق الشرعيات فف على أختيار 1 الشارع . 


فإن قل : أليس متعم من تعلول من ينول فى جواز وطء الرجعية 
اا مس معقدة تحكم النكاح ؛ فحل وطؤها . 
لا جعل العدة علة فى مد نع الوم طء لم يجعل علة فى حل“ الو طء4 
أنه تعليل للحكم بنقيضه 1 


= م ا — 


قول : لم منم صحة هذا الامقلال هذا اللعنى؟ لكن لأنهذا الاعتلال 
غير سے على أصول الشريعة ؛ فإن الإجماع فى أكثر المدد على خلافه ‏ 
ولو سات هذه الملة على الأعمول لم تمتفع صحتما؛ لأن تحتيقه أن السكفاية 
فى المنع من الاستمتاع لا تقم بالعدة حتى ينضاف إامما غيرها ‏ ومثل هذا 
الاعتلال غير متنع فى الشر بعة ! 

۳ - وما عد فى فساد الوضع : 

أن تنصب علة ما ثم تمل مرة للا يجاب ومرة للإسقاط ؛ فنالوا: هذا 
فاسد الوضع ؛ وا و کان صحيحا لم يجعل للا ستاط اذا جعل عل للا یجاب 
ولم يجمل للا يجاب إذا جمل للا سةاط | 

قالوا : وذلاك مثل ‏ تعليل أهل الكوفة ااب وغيره بتأنى الكيل 4 
فيجعاونه مرة علة لقحر ى الرباء ومرة علة فى إسقاط الرباء وهو عند التساوى 
فى الكيل ! 

وم أن يقواوا : جعلناه علة لكين مختلنين » لا فى موضع واحد ؟ 
بل جعلنا التساوى فيه علة الإياحة » والتفاضل فيه عاة للتحريم ؟ فا به 
حرمتا لل ببح » وما به آنا لم يمرم . 

وهذا کا قم فى الطعم أنه علة فى التحريم مع التفاضل » وعلة للتحليل 
مع الال » ثم لم معنم صمعه لا ذكرناء كذلك فى الكيل ! 

: وما عد فى فساد الوضم‎ - ٤ 

أن تجمع العلل فى عأته بين وصفين لها حكم » فيجلها لأجل الحكين 

لمكم ثالث » وبرده إلى الأصل : 


۹ س 


فيقول : قرأ 3 موجبة الحرم والإرت فموجبة للعتق والنفثة كالولادة ؟ 
فيقول من يدعى فساده فى الوضم : جلت الْحرمية فى ابن الم 
والتحرم ؛ فإن ابن العم إذا كان أخا من الرضاع تحرام ويرث ؟ ثم ليثم 
فى العش والنفنة متام القرابة الموجبة للارث والتحريم باوجب الور ثْ 
والح ° 6 ولس هذا من باب فاد الوضع ٤‏ اسکنه ضرب” من المفاقية 
ميك الققباء : كرا 2 فاب ع بالفرق » وصح - ول و کان ا 
لا صح جوابه بالفرق؛ لکن لما فاقه ولم يتاقض ”[صح جوایه]" بالفرق» 
و] تنم وهو ف فرقه متبرع إن شاء فمله وإن شاء أعرض عن جوايه 
فن فى اعتلاله من الا<تراز ما يكون جوايا عنه : كن کان عليه مابدقم 
النقض ل | يكن عليه الاشعغال ف دفع النقض إلا إظهاره لا يد فعه من عله 
يانه نما أورد من المثال 0 فإنه قال : ابت موجبة لاحر يم والإرث 0 
مشْبّه بالقرابة لا يقوم مقامها فى كل الأحكام » ا-كن فى البعض ؛ از 
أن يكون كم العدّق والتفعة من ذلاك البعض» ومهذا سط قول دن يقول: 
إن هذا دم الإازام محرد الامسم؟ 
قيل : باختلاف الأساى “يتوصل إلى اختلاف الأحكام والماى 
فى أ كثر الألفاظ والحطاب : 
ألا ترى أن الرضاع والتحرم به خالف النسب فى أنه لا یاویه 
(1) قاأمصل: « معهاء . 
(۲( لمك كل ل التحريم © : يدو أن هناك كتابة ساقطة من الصلب وردت باھاەش ؛وفى غير 
واضحة ومعها تعلق لمله : « فعلمت فاد لايق حم المتق والنفقة باللوجب والتحريم فرقة » ثم 


كلة صح . 
(؟) اود إل كلة « تناقض » سقوط آنخر بالصلب غير واضح بالحامش امله على حو ما أثينتا . 


۹9 س 


فى العقق والنفقة فانةا" أن كانا عل الالاف فى عل النزاع ؛ فتعلتبا 
بالقرابة ‏ فى الجلة ‏ دون الرضاع على الاتفاق ! 
٥ء‏ س وما عد فى فاد الوضم : 
أن يكون الشرع قد قرر جلتين2" على کین غعانین فيجعلهما ا لمعلل 
ف حكم واحد فى بعض الواضم؛ فيُقال: قد وضعت بالتعليل فى غير موضمه؟ 
فكان فاسدا : 
مثل - أن يمال ف ارش ما دون الوضحة : أن العاقلة لا مله بأنه 
أرش غير مقدّر ؛ فب وكالجناية على الأموال ؟ 
فيقول من يمى الفساد فيه إن موضم الجنايات على النفوس الحر”مة 
إذا كانت خطأ : أن العاقلة حمل رشا » وهذا جزء من هذه الجلة ؛ 
فالتفريق بين الجزء والكل فى هذا الک فسا" فى الوضع > کا لو فعله 
فى الأموال . 
وللمجيب أن يقول : ل يتقركر بالشريعة أن:-كون بعض اجلة ككل 
الجلة وأنت تدحى فيه . 
ألا ترى أن ال جرء لايكون كالدكل فى كم الكفارة فى #ندير أرشه» 
إلى غير ذلك ؟ 
ولامانع أن بتول : إعا أمتنع التفريق ہنا فى حكم واحد فأما 
[ل؛4؛#ش] ف حكم | وحكم ؛ فيجوز ألا يعتنع التذريق . 
وللمجيب أن يقول : الكفارة حكر واحد وُجوبها ؛ وقد فرقت بين 
الجزء والجلة فيه » وكذلاث التقدير” کم واحد ؛ وقد فرقت بين القليل 
' والدكثير فى التقدير ؛ ففر”ق فى التحميل . 


.» (؟) فى الأسل : د اين‎ ٠ لملها على حو ما أثبتنا‎ )١( 


— ۹۹ 


وللمائع أن يول : الكفارة لحفظ حرمة الأرواح » وكذلك فى كثير 
من الأرش» فإن زاد على بال النفوس لايجب ف غير النفوس وامتنع 
التندبر فى لر للعقليل والتحقير؛ فأما محميل العاقلة فلدفم الضرر عن الجالى 
إذا أخطأء وإذا قدرت الماقلة على حميل الكثير : كان على القليل أقدر ؛ 
فكان التسذل أولى . 

: وما عد فى فساد الوضع‎ - ٩ 

أن يمل العنى لضد ما جملته الشريعة له : 

كن ينو ل فى المرتدة : إنها كافرة » فلا تقتل كالكافرة الأصلية ؟ 

فيقول المدعى لفساده: إن صاحب الشريعة جعل الردّة جنابة على 
الإسلام » موجبة لإباحة ادم ؟ لما سببا لقن الدم منازعة لاشريءة 
ومن شر"عها . 

وأيضا: فإن الشرع قد فزق بين الكفر الطارئ' والأصلى فى الرجل » 
وأنت مجمع بينهما فى المرأة » والأصل أن التفرقة بينهءا واجب بكل حال ؟ 
فن جمع بينهما محال فتد خالف الشريعة فى وضع القياس » فكان فاسداً 
فى الوضع . 

وأيضا : فإن التذليظ واجب ف الردة » والتخفيف فى كفر الأصل ؛ 
فإذا جمع بينهما فى إسقاط القتل فيه فقد "ر التشفيف فى لاوضعين وأزال 
التنليظ بالقتل » والجناية على الفبن أبلغ من الجناية على النقس ؛ فإذا 
سوى بين الرجل واارأة فى الجناية الوجبة لاقتل بسبب النفس ؟ فالتسوية 
بينهما فى الجناية الوجبة للقصل على الددين أحق . 


م 


۷ س وما عد فى فساد الوضم : 

أن بعلل حكم شرعى لإثبات أمر حسى عثلى : 

کن يمل الاستباحة بالنسكاحوالتحرم بالطلاق :ءا وءلة لإثيات 
الحياة فى الشرع ؟ 

فيكال : هذا وضع فاسد من وجهين : 

أحدها : أن المياة تمم حسا وضرورة» والتحريم والإباحة تمل كا 
بظاهر الشرع ؛ فكيف يفف العم به على الح بالشرع ؟ 

وأيضا : فإن الضرورة هى أصل الشريعة ؟ فن يتف فما على الشريمة 
فقد قاب الأصل فرعا » والفرع أصلا؟ 

وأيضا : فإن أحكام الشرع “يقتصر فى أ كثرها على غلبة الظنون ؛ 
فكيف يستفاد بها » ورتب علا مامحب به إزالة الفلنون . 

وللمعلل أن يقول: لست أوجب بهذه الملة وجود:المياة» أو وجوبها 
فى هذا ا لحل ؛ لكن الشرع لا اتبع ما ذ كرت من الک هذه الصفة من 
العقل» فقيد الاشتباه ووجود الشك فى حصول هذه الصئة فى بعض الواضع 
علدت بوجود حكم الشرع فيه » وجود هذه الصفة ؛ وإنما بمتئم ذلك أن لو 
أوجبث بهذا ال1كم وجود أمر حسى عثل بعد أن علمت أنعلل الشرع 
غير موجبة ؛ للكنها علامات وأمارات ؟ 

وأيضا : فإ ل أوجب الع ذه الملة بوجود الحياة فى محل الملا ؛ 
لكن أوجبت عليه الظن ؛ فكنث مواقا لما بنى على غلبة الظنون 
فى أ کار أحكام الشرع » ولو صرح صاحب الشريعة بمثلة لم تنم . 

ألا ترى أن الرسول عليه السلام لو قال لبعض الناس: إلى أوجب 


— ۳۹۸ — 


عليك دخول دارى أو دارك فاعل أن أباك أو أخاك حى ؛ أو هو فبباء 
أو هو ميث » أو طويل أو عريض» أو ألم أو قاعد » إلى غير ذلك من 
الصفات العقلية المحدوسة ؟ 
۸ - وما عد فى فاد الوضع : 
أن يتمكن اللحصم من جمل ما جعله عل لاحكم أن مله لحلاف ذلك 
الحسكم ¢ فيكو ن منه أو جب أكذا أسقطه خصمه به : 
مثل : أن يقول الاحتياط لاصلاة أن مخرج للقيمم عنما عند رؤية للاء 
فيكون مؤديا للصلاة بأصل القيمم » وهو الوضوء بالماء . 
فيقول له الخصم : الاحتياط لها والحافظة علا لمن أوجب عليه | طال 
ماتلبس به مها وأنى بالفمل علته منهاءفا به أوجبت اروج مما أوجبنا 
الصير علا . 
[sed]‏ ومثله : فى تمليله لتقدير بدل العبد بالدية عند / الزيادة على الدية ؛ فإن 
كال افدية يقبع ال_كمارة ؟ 
فيقول الخمم :لما أوجبث الكمارة فى العبد م جز تقدير له إيجايا 
للتفريق بين الر* والعبد » وإسقاطاً للتسوية فى اازبة والشرف باجم بين 
تقدير البدل و| جاب الكفارة » حتى لم يكن ببخس حظه من الأموال ؛ 
فإنه واقع بينالحر والمال» وكنا وفيدا حق الأصلين » ووفرنا حق الشمبين . 
۹ - وما عدفى فساد الوضم : 
أن بكون حكم العلة تسوية بين الأصل والفرع عند الكشف يكون 
الأصل على مضادة الفرع . 
وسنذ كر من ذلك جملة مقئمة فى أقسام القاب ‏ إن شاء الله عر وجل- . 


س ٩‏ سس 


۰ وما عد فى فساد الوضم : ۰ 
ما كان فيه تبديل الحكم بالل » والعلة بالحكم ؛ وذلات لا يكون 
إلا فى العلل للأخوذة من أحكام الشرع ؛ لأن علل الشرع فى أكثرها 
يكون العلول غير العلة . 
فأما عال” العقل فإن العلة والمعلول فمها واحد على ما بيناه ؟ فلا مءنى 
ادعوى التبديل فيها معبإقرار العلل أنهما واحد . 
ومثاله فى الشرعيات - ليلم فى جواز نسكاح الأمة الكتابية 
بأنها جاز وطؤها ملاك اليين » فصح نكاحها كالمساة ؟ 
فيقول لهم أصحابنا ‏ إبما جاز وطؤها علاك المين لصحة ت_كاحها ؛ 
لا صحة نسكاحها ؛ لجواز وطثها ‏ يمتى به فى أصل السألة » وهى أصل 
العلة - فيبق القرع بلا دليل - وهى المكتا ب1 ۔ فإنه لا كن فما أن 
فقول : صح نکاحما لجواز نتكاحها لجواز وطثه! علاك المين - بل بحب 
أن تقول : تا صح نكاحها وجب أن جوز وطؤها ؟لك الهين ؛ فلايستقم 
ذلك فى الأرع » فإنه موضم النزاع ؛ وهو صحة الدکاح . 
ومثلہ : قياس أصحابنا فى ظبار الذعى : أنه أنا صح طلاقه صح 
ظهاره كلسم : 
فيقولون فى الل : صبحة الطلاق بصحة الظابار » لا صحة الظلهار 12 
لصبحة الطلاق ؟ 
ومثله : قياس أصحا با ف المنع من القيمم بغير التراب : يأنه مما 
يستعمل فى اليدين إلى امرفقين » فاخشصس بنوع اء 





. » بالأسل أقرب أن :-كون د الطلاق‎ )١( 


3-7 ۷۰ 


فيقولون فى الأصل لم بخص بالماء لأنة إلىالمرفتين » لسكن لا اختص 
بالاء وجب إلى للرفتين » ولا يتم هذا فى التيمم ؛ لأنه لا ماء فية . 

١‏ - وهكذا كل قياس جمل حكه فى ااشرع من حكم آخر فى الشرع أمكن 
هذا فى أصل الاعتلال » فيقع ذلك فى الفرع على النزاع » أولا بوجد ذلاث 
الاعتلال فى الفرع أصلاء ولا يتصور مثل هذا الاعتراض فما جمل الممنى 
من صفات الوجود والس لكونه مكيلاء أو مطموما » أو ذ كورية » 
أو أنوثية - أو حيواناء أو آذميا ؛ لأن هذه الصالى سابئة على أحكام 
الشريعة ؛ فلا كن الدعوى بأ هذا المقلى فى الأصل ثبت لابوت 
اکم الشرعى . 

ومتی لصو رف الأحكام الشرعية تُصوكر فی کل ما ذلك وصفه » غر“ 
أنه فى كثير منها ينتقض على أصل الممترض بهذا » فن تَأمّله كن نفسه 
شذل الانفصال بغير المناقضة : 

مثال ما يقول أصحابنا فى ئية الوضوء : بأنه عبادة تنشطر فى السفر 
فوجبث فبا النية » كالصلاة؟ , 

قالوا فى الصلاة : إنها شّطرت لوجوب النية فبا » لا وجوب النية 
ليشطرها ؟ | ١‏ 

فقيل له : لو كان شطر الصلاة لوجوب النية ؛ اوجب شطر الزكاة » 
والصوم ؛ والاعتكاف » والحمج ‏ وسائر الكفارات ؛ اوجوب النيسة 
فا كلها ؟! 

۲ - واعل أن هذا ليس من باب فساد الوضع » لكنه ضراب منالمنع ف الأصل» 
لعل للدعاة ‏ إن صح - وهو غير صحيح أيضا متنا » وهو النع الذى 


-- إ۷ — 


يستممله نظار سمر'قند » وهو من متاع الزمنى ياق به مثل هذا النع 
ما ضعت ريه ول ينبعث للتصرف فما يرد عليه ويورد . 
وكثيرا ما كان يستعمله القافی أبو اميم رة لأهل الكوفة 
فيقول : لم قلت إن المنى ك الأصل ما ذ كرت ؛ فإنى لا سل أن الوجب 
زا الح - فى الأصل ‏ ما ذكرت فدل عليه » وإلا فهو ممنوع 
أشد المنم . 
وهذا صورة تبديل العلة لمكم ؛ فإنه يفول فى الأصل : ليست العلة 
لسك ما ذ كرت ؛ بل ماذ كرت هو السك لا العلة ؟ فلم يجب السكم لما 
ذكرت من العكم : 
إله؛ش] وإن كان يدعى أن الوجب U‏ ذ کرت | من العلة هو ماذ كرث من 
الح فى الأصل ؟ فبان بهذا أن هذا متع عن علد الح ف الأصل أن 
يكون اجکی لها فيه ؟ 
وهذا من أضمف الأسئلة على علل الشرع . 
۳ - والوجه فى دفع هذا الاعتراش أن ممق امعترض به معنى القياس فى الشرع؛ 
فإن م وثركه » وإلا وجب الإعراض عن مناظرته ؛ فإئة لا يكون من 
أهل النظر والجدال » فضلا من أن يعد كلامه بالا . 
٤‏ - ومحنيق القياس ف الشرع أن يمل مرط حه جر'يه عل آمو ل الشريعة » 
وسلامته ما يدفعة من نص بكتاب أو سنة أو إجماع؛ أو قياس أقوى 
سند » وسل من القول بمو جبه » أو منع بأحد الأصلين »أو عل الأصلين . 
00 فإذا وج شرطه صح » ولا يسقط بأن بتول الخصم ؛ ليس هو علة 
هذا الح-كم » أو دل على أن الحنكم له ؟ 


ع رشض — 


برهانه : أنه لو دل العلل على سمة اعتلاله بأقوى دليل » وأقر الەم 
بتوة ذللك الدليل » ثم جد له قض بأصل من أصو ل الشريعة » ل يتفعه 
ذلك الدليل مع قو ته بإقرار امم 
بويد هذا أنه يا شىء يورد عليه فيمم ر4 عن کوږه امك سوط المعاالبة 
بالسكس لعك العأرد 6 إلا وما رده ٤‏ فيان أن هذا من أصول الشربعة 
مضاد ما قلت من الملة ؛ فإذا سل من ذللك وجب الانقياد له . 
e‏ - فإن فيل : وعاذا ل سالا مته 9 الأصول 5 
قيل : بألا يتمكن اللمم من إبراد ما يدفعه ‏ إن كان به ادل 
خعما - أولا جد فى أصول الشريعة مايدفعه - إن كان مدا - فى تسبح 
١ . 4 2‏ 
“£ - فإن فيل : إذا طا لبه امم ریه )2 وجب عليه نکر 0 بالدلالة ممعم 
خصمه ‏ فقد جاء ما قلغا إن له أن يفول : ل قلت : إن الک هذا ؟ 
فيل : يكفيه اتفاقهما على القول بالقياس؟ فإذا كان كلامه مع من يقول 
بالئياس » كفاه أن بريه صورة التياس فى هذا الذى تماق به ؛ فإذا كان 
خصمه قد قر بياس فى اة - وهذا فى صورة ذلات القياس. ازمه قبول» 
أو الدع له بأحد ما ذ كرناء ؛ 
وإن کان كلامه من لا قول بالقياس ١‏ يتمكن من اكلام ل 
ه_ذا الفرع 0 فإن الفقباء اتفقوا م ليه يا ظرون ف الفروع من يی 
القياس ٤‏ ولا من ينفى حار الواحد ¢ ولا من ينی الول بصفة العموم 
أو الأمر ويعوقف على الألفاظ » حتى إذاكان نافيا ادليل اللطاب فبنى 
كلامه عليه : استضمفو! نظلره» إذا العا فى نظره مع اعلصم إلية ! 


ياس ل 


۷ - فإن قيل: فهل للخصم أن طالب القاس بأن يريه سلامة قياسه على الأصول؟ 
قيل : ليس عليه أ كثر من أن بريه صورة القياس ؟ فإذا أراه ذلاك؟ 
فعلى الامم راد ما يدفمه به ؛ لأنه لو أراه سير الأصول واستقراءها 
فإنه ليس فما ما يدفمه نى الخهم أن يقول : إنك ترينى ما تدئعه دون 
ما تدفمه » ويكفى فى الدفع : دافم واحد ؟ وذللك سل على الخصم إنراده» 
إذا وَجّد إليه سبيلا؛ فإذا لم يتمكن من إبراده : عل أنه فاقد الدفعة » 
فازم المصير إليه . ۰ 
وهذا عنزلة العجزة يأنى بها اللدعى لانبوة والرسالة فى أن ليس عليه 
جم مالا يدفعها من العارضة وغيرها م نأنواع الطمن ؛ لمكن على ما يذكر 
دعواه » وكونها معجزة : أن يورد الدافع لا وإن كان دفعا واحدا ؛ 
لأن ذلك يقرب على المتكر لها إن كان صادقا فى إنكارها؛ ومتى لمكن 
أحد على وجه الأرض من إبراد ما يدفعه عن دعواه أومعيحزته: ع صحة , 
برهائه وصدقّه فى دعواه. 
" كذلاك هنا القائس يدعى قياسه معجزة ف حكم حادثمته؛ فإذا لم يتمكن 
الخمم » ومن ینکر حکه من دفعه بشىء من أنواع الانع : عام صدقه 
فى دعواه و رها نه غاا ٠‏ 

۸ - فإن قیل : متى بین الخمم دفاً فى آصل الفياس أن اکم تماق بغير ذلك 
الممنى لابه ؟ فد اضطر الناأس إلى تصحيح مناه بالتقديم عليه بأى وجة 

كان ؟ 1 
فيل : لممرى إن ين أن الحم لم يتعلق به : كان قلاحا يحب عليه 

الخروج عنه. 
١8 (‏ - ال كافية فى الحدل ) 


س ۷٤‏ سب 


| فأما إذا قال : هذا المسكم تعلق فى الأصل بغیره ؟ فليس هذا بقدح ؛ 
[لدفى] لأن القاس م يدع فى الأصل أن السك لم يتعلق إلا / عمناه ؟ بل جوز 
تعلقه به وبغيره . 
وإن كثر عدد ذلك الغير ؟ فإن الحكم الواحد قديثبث يعمان وأدلة- 
إلا أن يتفق الخصمان : أن لاعلة فى الأضل إلا واحدة ؛ طيقدذْ يب عليه 
تصحيح ممناه بالتقدم عل غيره » وإفساد كل غير "ید عی فى مقابلته ‏ کا 
فى علة الربا - لا وقم الاتفاق على أن الحكم فى الأصل الواحد من الممالى» 
لاغير. 
فكل من يدعى لذلك الحسكم علة وجب عليه إفساد ماسنواه؛ وتقد.م 
معناه على كل ما مكن من المالى . 
۹ - فإن ثيل : فبلا قم فى علل المثل مثل هذا ؟ 
قيل : لا نقول مثل ذلك فى علل العقل ؟ فإن المسكم العتلى إذا علل 
بعلة كان هو نفس الملة ؟ فلا ت-كون غير تلك الملة ؛ فإذا نوزع فيه وجب 
علية البها ن كا قلا فى علة لمكم وقم الانفاق على أن ذلك الحكم فى الشرع 
غير معلل بأ كثر من معنى واحد . 
وأيضا ‏ فإن علة الحسكم فى العقليات لا تقبل » ولا تعلم صحها إلا 
بطريق القطع ؛ ؤازث للطالبة بالإبانة عن تعلقه مها إلى أن تمل . 
ولو طولب عثل هذا فى فروغ الشريعة عند الاجمماد والاختلاف 
لطواب ها بوجب القطع واالكشف عنها على وجه يزيل به الطعن ؛ 
وذلك تال فى مواضع الاجمهاد فى فروع الشريمة بالإجماع . 


وبالله التوفيق . 


— 0 — 


4٠‏ - فإن قيل : قد اقتصرتم إذا على مجرد الطرّد فى عال الشرع ؛ وقد قللم فى الملل 
المقلية : الاتقصار فيها » وف المعرفة بص ما على الطرد والمكس غير جائز 
حت يدل على الطرد والمكس دليل علي صما ؛ سكي ف كان. تجرد الطرد 
فى عال الشرع دلول صبحتها ؟ ظ 

وأ كثر ما فى علل الشرع ألا يشترط المكس فى صحّها » كا يشترط 
فى عال العقل » كيف | نیم ؟حض الطرد فى المعرفة بصحتها ؟ 

ولو ساغ هذا عم الكل من سوى طرداً على مذهبه أن يكون 
مقما للدليل على ما صار إليه - وازم فى الءقليات إذا جمع بين العارد 
والعكس فى شىء واوّعاه علة عتلية أن يكو ن متمالما اوّعاه من المسكم 
عليه وححة . 

و إذا لم جد هذاء لا فى العقل » ولاف الشرعء بان أنه لابد من زائد 
على الطرد <تى 4 به صحة القياس فی الشرع . 

3 لابد من زائ فى العلل بصحته فى العقل على الطرد والعكاس . 

قيل : لافصل بين العقلى والشرعى فى أنه ل صحة كل واجد ما بزيد 
على الطرد والمكس ف العقليات » وعلى “د الطرد فى الشرعيات » حت 
و م الس إلى الطرد فى الشرعيات لم يمل بذلاك القدر أيضا عبد ؛ 
اکن ادى به بعل تة العقلى أمر زائد» وهو ماقدمناه فى أول الَكتاب. 

والذى به 0 فى الشرع كته ألا يدفعه بعد الطرد ؛ وصورة النياس 
دافم من الشرع ولا من المقل » وقد كشفنا عن هذا الفصل يما يننى 
عن رده . 


فأما أن يع فى العقل ضرورة سحة كون التياس قياسا فايس ذلاك 


۷۹ س 


شرطه ؛ بل إذا عل بغرب من البرهان » وهو ماذ كرنا قبل : وقعت 
السكفاية فى الم بصحعه » وإن لم يكن ذلك العم ضرورة كذلك» إذا 
غلب الفان من طريق الظاهر أا دافم له بأحد ما ذكرناه من الأصول : 
وقمت اللكفاية فى المكمبأن قياس» وإن ل يمل قطما أنه موجب كذلك 
السك لا عالة ؛ إذ لا سبيل إليه فى أ كثر مُفصّلات أحكام الشرع . 
۱ - فإن قيل : فا الذى داكي سوى العارد - على أصول الشريمة على صبدة 
القياس» حتى يبين لكم أنه لابد فتصحيح القياسالشرعى عن واحد منه؟ 
قيل : ومتى وافقنا على القول بالقيا س كان ذلك الوفاق أبلغ من كل 
ديل يدل على صحة القياس ؛ فإنه عا حتاج إليه مع من ينفى القياس . 
وأنا أ كشف للك عن بعض ما ستدل به فى الوصول إلى العنى . 
الذى به يقم الفياس ؛ ثم أبين أنه مع جميم من يستدل به عليه لابد من 
الطرد الذى قات إنه يكفيه فى وجوب المسكم به بعد تسام تي“ القول 
بالقياس : 
فن ذلك - أن يكون الفص وارداً به » كقوله تعالى : ( لكيلا 
اسا ل باتك" 4[ من الأية |۲٠‏ ۷ه ] . 
وقره تالى : من أجل ذلك کنبا على ہی إشرائيل ) 
[ من الآبة |٠٠‏ © ], 
وقوه الى : م كيلا کون ذولة بين الأخبياء مسك ) 
[ من الآبة ۷ | ذه | 
[لدكش] بد قوله تعالى : لما أ6ء/ الله لى رَسُولِد ون أل الثرئ »4 
[ من الآية ۷ | ذه ]. 


. » فى الأصل أقرب إلى أن تكون « شيخه‎ )١( 


س ۷۷ مس 


وأمثال ‏ قوله تمالى : دالت أن الله مول اين آمنوا4 
[ من الآية [ev‏ 

وقوله لعالى : ل ذلك بان اله هو الى )[ من الأية ٠٢ |٦۲‏ ] . 

وقوه تعالى : الك 3 ن الذءت روا اتبا الباطل وان ل 
آمَنوا اموا ای من 7 14 من الآية |٣‏ 407 ]. 

وقوله تعالى : (لتخرج و با و1 ۰ |۸ .[v‏ 

وقوله الى : ل وَأسقِيه ما حَلَئَ ألما ونام كثيرًا 4 
[ من الآبة ٠١ | ٤۹‏ ]. 

ومثل - قوله تمالى : 9 وللا امه سَبَدَتْ ) [ من الآية ٩‏ / ۰/۱[ 

وتوله تعالى : ( وللا أن يون القاس امه وَاحِدَة ) [ من الآية 
[errr‏ 

وقول تمالى : ( ورلا فل الله ليك" رة 4[ من الأية 
[re‏ 

ونمو ذلك مرى حروف العلل الذكورة فى كتاب الله سبحانه » 
مما يطو ل لعداده . 


٠‏ الزن 


۴ - ومن السنة : 
قوله عليه السلام لما قال : « أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم » 
قال : فلا إذ) 26 فى انع من بيع الرطب باقر . 
٠‏ وقوله عليه السلام : « إنها ليست باليضة؛ إنما فى ذا عرض » 
أو عرق أنقطم 2 


٠. "321 أأظر هامش رقم ۲ من صؤعدة‎ )١( 
= (؟) ورد بصيغ أخرى '. أخرجه البخارى : وضوء 58 ابن حنبل ج57 | ۳۲۴۰۳۰۲ م‎ 


ع ۷ — 


وقوله عليه السلام : « إنما هى ركضة من ركضات الشيطان <^ 

وقوله عليه السلام : « ]غا الولاء من أعتق »° 

وقوله عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات 96" , 

وقوله عليه السلام: « لست کاحدک؛ ما بی ری ویسقینی 206 

وقوله عليه السلام : « إنما أنا بشر مشلكم سی کا تنسون ؛ إذا 
نسیت هذ كرو ٩(٩ ٩‏ 

وقوله عليه السلام : « إا نيكم عن أدغار لوم الأضاحى لأجل 
الدافة » ثم قال : ألا كاوها وادخروا منها ما آنهر الدم وأفرى الأوداج 
فكاوا» إلا ما كان من سن » أو ظفر » . 

ثم علل فقال : « وسأخرك عن ذلك : 

أا السن ‏ فلا نه عضو وف بعغمها : فاته عم 

وأما الظفر : فلانه مدَى اليش » 9 


= وأيسا البخارى : حيش ۰۸ فا - ومسلم : حیض 54 وأو داود : طهارة : ٠١8‏ ۱۰ — 
والزمنى : طهارة ۹۳ واللساش : طبارة : ۰۱۳٤۰۱۳۳‏ ۱۴۷ » وحيض 4 © 5 وابن ماجة 
طهارة : ١١5 61١1١8‏ والداری وضوء ۸۰ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود : طهارة ٠١5‏ والترمذى : طبارة هة ‏ الدارى وضوء 4ة - مالله 
لدج : NYE:‏ وابن حنبل ج ETA‏ 54غ]. 

(۲) سبق ` رجه . اثظر هامش رقم ١‏ من صفحة ٠۸٤‏ . 

(۳) انظر هامش ۲ من صفحة ٩۹۱‏ . 

)٤(‏ ورد بصیغ أخرى : « إلى أبيت يطعمى رل ويسقينى » أخرجه البخارى : صوم )امه 
وحدود ٤۳‏ ء عاربین ۲۸ ۰ عتى 5 اعتصام هب مسلم صیام لاه ع مه » 5١ ٦۰‏ والترمى صوم 
5١‏ والدارمى صوم ۱٤‏ وابن حتبل 5١ Y/Y‏ ,9م7414 ا لاه 1١5؟.‏ 

(0) اعحديث سيغ ألحرى ورقه فى اكاز الثمين ۷ رواه ان حال عن ان مسءؤات 
رضى الله عله . 

)١(‏ أخرجه مسام: جنائز ٠١7‏ وأبوداود : أشربة لا والأرمذى: أضاحى ١64‏ والنساقى:جنائز 
۰ء ضحايا: 5" فرع : ۲ أشربة 4٠‏ وابن ماجه أضاحى ١5‏ الدارمى أضاحى : ٦‏ - 
مالك فى الموطاً : أضاحى ( ٩‏ - ۸ ) ابن حنبل 59/8 و ٥۷‏ و ۳و٣‏ و ٥٣۸و۲۳۷‏ وواءة؟ 
FAA”‏ هالا +5" ( وه" الامعأ)وؤه8 7 5ألاؤاوف١؟و؟2؟.‏ 


سوام — 


«مع ‏ وقد يكون النص وارداً ام مشتق من معنى : 
نمو قوله تعالى: ( الا نيه وَال الى فاجلدوا کل واد ما ماله 
e‏ الآية ؟ | 4؟] ١‏ 
وقول تمالى : ( والتارق ؤااشار َه ) [ من ن الآية مك | ه ] . 
وقوله تعالى : ف( |6 جرا« الزين حار بون اله 
في الأرض فنا أن 1 من الآية بم | ه ] . 


2 
وما روى : أنه زلى ماع قراج ج 


وَرسُواه ويسعءون 


ص 
ا۹ اص 


وسسها رسول الله صلی الله عليه وسل فر , 


وقوله « فى سائة الغنم :زک ^ . 
٤‏ - وقد يكون تنبا بالأدنى على الأعلى : 
كتوله تعالى : فمن يعمل" مال درق خَيرًا ره ومن" سمل“ 
متتال ذه شرا Vy‏ ۹/۸[ 
ومثله : حديث مر رفى الله عنه حين سأل الرسول عليه السلام عن 


بل الصا" ؟ ذقال :أرأيت او ضمت ؟ 2٩‏ . 
1 و 


)١(‏ ورد الحديث بصينة أخرى:« وأقر ماعن عند الثبى صلى الله عليه ؤسام بالزنا أريما » أخرجه 
الببذارى أحكام  ”١‏ والنسائى حدود: ه . 

(؟) ورد بصيغة أخرى : « أن الرسول صلى الله عليه وسلم سا فسلم فى الركمتين » أخرجه ابن 
ماحه إقامة غ١‏ انظر أيضا الأرمذى : صلاة ١١/4‏ . 

(؟) انظر « باب فى زكاة الم » الدارمى : زكاة 4 وأيضا ابن ماجه زكاة: ۲ 

)٤(‏ ورد حديث : « فتمضمضت واستنئثرت ثلاثا » أخرجه النسائى : طهارة ؟م ‏ ااظر أيضا 
فى الضمضة والاستنشاق والاستتثار : البخارى : وضوء : ۷ و4١‏ و۲۸ وهم و۴۹ و١1‏ و٤‏ 
و ٤٦‏ وغسله و۷ و١٠١-مسالم:‏ طبارة : ٣‏ و4 و۸١‏ وأبود اود طبارة ١ه‏ والترمذى 
طهارة ٠۲‏ » والنسالى : طبارة 1۷ ء وابن ماجة طهارة 5 » والدارمى: وضوء ۷ ومالاك : 
والولأ : طهارة ١‏ وابن حثبل ٠۸/١‏ . 


— (A: — 


هنيد بالمضمضة مع تتدعه نزول الماء إلى الجوف على حكم القَلة 
إذا م يكن ممما إنزال . 
دمثله : 
قوله عايه السلام J:‏ أرأيت لو كان 9 أ بيك دن ؟ أ كنت 
تفضيه .. » الير0؟ , 
٤٣#‏ - وقد يدل على العلة بالحال ؛ فيستدل بالحال على علة اکم : 
كنهبيه عن قتل النساء : حين رأى عليه السلام امرأة مقعولة 
فى ار" ؟ 
فمامنا أنه ما نى عن تقلون لفقد النصرة فيون ؛ حى إذا قاتان 
حل قتلېن بالل وجاع . 
۹ - وقد يكون الحكم تحالا على سبب » أو سوال ؛ کون السبب علة فيه : 
کا ییا به 0 السلام لا-كمارة على الأعرابى حين سأله عن مواقعته 
امرأته فى نهار رمضاد ۳ 
ومثل ‏ رده صلی الله عليه نكاس خنساء حين كرەت“ . فصارث 
كراهنها عل فى الرد . 
)١(‏ لاحديث صيم أخرى : السائى : مناسك ١١‏ قضاة ٠١‏ الدارمى اسك 4؟ ابن حثيبل 
t4 11/1‏ . 
(۲) ورد ف الموطأ : د نا رسول الله صلى الله عليه وسل الذين قعاوا ابن حقبق عن قثل النساء 
والولدان » جهاد ه وورد الحديث أبضا بالصيغة النالية : « فنهى ونهى ثم نى عن قتل النساء والصيان 
والولدان » أخرجه أبوداود : جہاد ١١‏ وابزماجة : جهاد ٠۰‏ والدارمى : سير ٠١‏ ومالك ف الوطأً؛ 


جراد ٩‏ وابن حنبل ۲۲/۲ i‏ 
(؟) انظر باب كفارة من اتی أهله فى رمضان : أبو داود : صوم لا" 





)٤(‏ ورد الحديث فالبخارى بصينة أخرى وفى:إذا زوج ابنته وهی كارهة فتكاحه مردود» أخرجه 
البغارى تكاج : ٠: . ٤٣‏ 


— ١ — 


ومثله ‏ ما ذ كرنا من جمل السهو علة فى السجود . 
وجعل الزاى مع الإحصان علة لارجم ٠‏ 
007 وقد يرد النص ف محكوم يكون فيه ممان يمل من الفص تعليق اكم 
بأقواها : 
كن يسرق» ويتذف» ويشرب؟» ويققل» ويكذب مر صاحب الشرع 
بتقله ؛ فإذا علمنا أن #وعما ليست هى العلة فى إباحة دمه » جعلنا أقواها 
علة فيه . 
۸ - وقد تكون علة المسكم أظهر لممانى النصوص على حكه : كالملارة فى 
السكر » والمر. 
والطمم فى البر. 
والركق ف العيد والأمَة . 
وقد يضرب صاحب الشريعة امثل بأهر فيجعل منه الملة لاحم : 
كةوله عليه السلام : « لمن الله المهود » لمن الله الببود : 
حرمت" عليهم الشحوم ؛ فباعوها وأ کلوا أثمانها »" , 
۹ - وقد يوجد من الإجماع لمكم علة أجمموا على تمايله بها كتبليغهم حلا 
الشرب ثمانين بعل" أنه فى الثالب » إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى ٠‏ 
فأوجبوا على من يشرب السكر حد الفترى . 
ومثله : 
إجاع الصحابة رضى الله عنهم على وجوب الغمان على عائلة الإمام . 
كا روى مرن حديث عر ری الله عنه أنه استشار الصحاية 


۲۹۸۱۷ : رواه ابن عياس. انظر الكثز المين رقم الحديث‎ )١( 


— A) - 


رضى الله عنْہم فى لارأة التى أجهضت داء بطنها » حين بلفتها رسالة عر 
رضی الله عنه وهی رتقی سلا فسقطت وأجهضت داء بطنها ؛ وعاث 
الصحابة رض الله عنهم أن ذلك كان من خوفها عن عر . فأوجب عل“ 
رضی الله عنما الغمان على ماق عر رطى اله عنه ؟ فسكتوا على حم ع“ 
عايه السلام بعد أن قالوا بخلاف ما قال ° . 
[ل ٤۷‏ ى] مل ذلك اللوف من فعل عر رضى الله عنه | بها وعلة للغمان عليه 
فى عافاقه ؟ ! 
وقد قيل : إن هذا الإجماع لايم مالم ل رجوع من قال قبله مثلافة 
إلى وَفق قوله . 
۰ س وقد ٣‏ کون َك الإجماع معلا بلة معينة لايحوزون لذلك المسكم علة 
غيرهاء ولا دون سبلا إلى خيرها؛ فتئاق الحم بها على العارد والعكس 
فتعبير علة لذلاك ال لاوز غيرها . 
كوجوب الرجم بعلة الزتى مع تقدم الإحصان ؟ فلا يعم لارجم علة 
موجبة غير هذه العلة المبيدة من وصفين ؛ فى وجد الوصفان : ثبث الك : 
وإذافتدا » أو أحدها : انت الك _ وما هذه صفة من صفته9© 
امال يكون که حك" ما أخل منه ؟ 
بأن كان مأخوذاً من كتاب أو سنة مقطوع بها : وجب القطم على 
الءلة أيضًا . 
وإن كان غير مقطوع بأصلها ؛ فكذلك هى ؟! 
)١(‏ وردت أحاديث أخرى فى إجهاش المرأة مثل ؛ « نطحت إحداهما الأخرى تأجهضتها »ءاخر جه 


ابن حنبل ۱۷۳/۰ 
(۲) ف الأصل : « صفة» . 


— A — 


ولهذا آقدمت على مالا ينعكس منها ؛ لأن مالا ينمكس جوز ميق 
الح بغيرها ؟ فلا يقع القطع بکو ہا علة الح وفما لاعلة له غير هذا 
المطر د المنمكس - لامجوز غيرها . 

فسكان التمكس هو ا لادم تأثيرثه دون مالا ينمكس » فإنه جوز أن 
أكون موجبة ومؤثرة غيره . 

ولمذا لم أيشترط فى علل الشرع الکن » » فإن ذلك وجب فى أ كثر 
المسائل : أن تسكون كل مسألة مخقصة بعلة لايشاركها فى حكما خيرها ؟ 

٤۳١‏ س وقد يكون الحم ثابها فى أصل لام علقه فيقسم ويبطل كل مايذ كر 

فيه من العلة إلا واحد لا يألى عليه الفساد بوجه ؟ فيصير علة مسةورة حت 
القطع بأن المكم فى الأصل لتلك الملة. » 

ثم إن كان فى الأصل مقطوعا يثبوته كانت العلة كذلاك ؛ وإن م 
يكن -كذلاف . 

»مع - وقد لا يكون فى حكم الأصل شىء من هذا ؛ لکن يكون الأصل مؤصوذا 

بأوصاف يكن جم واحد من تلك الأوصاف » أو اثنين أو ثلانة » 
أو أربعة » أو أ كثر : علة لذلك الحكم ؛ فيرة إليه الفرع ؟ با يسل منها 
فى ذلك للحكم : 

هذه وجوه كن التوصل بها إلى معرفة علة الحكم فى الشريعة 
وغيرها وجوه يطول الكتاب يذكرها ‏ غير أن شيشا منها لابوصلنا 
إلى للعرفة بكونها علة مالم يل على أصول الشريعة ؛ فإذا سلات وم يدنمها 
منها دافم إذ ذاك - عل عة كونها علة » وقياسا . 

واستفق الناظر مع اللصے عن تصحيحها بثىء » وی جَرنيها على 


— YA — 


أصول الشريعة سليمة ؛ غير مدفوعة بثىء منها ؟ 

فسقط عند هذا البيان سؤال من يدفم العلة بقوله : 

قلت : إن العلة لهذا الحسكم ماذكرت - أو ماله جوز أن يكون 
أحد الأمرين من الحكم والملة مبدلا بصاحبه ؟ 

ولملنا إذا صرنا إلى الكلام فى أقسام الناب زدنا وضوحا لفساد 
مايضافى هذا الاءتراض . 

إن شاء الله عز وجل 

سمع — وما عد فى فساد الوضم : 

أن تأخذ نفس السألة بعباراتها فتجعلها علة باارد إلى ننس للسألة بعينها» 
ونضيف إلها ماله مثل حكم مايدعيه فى موضم النزاع من مواضم الاتفاق: 

كن يول فى وجوب الوضوء ٤س‏ الد كر : إنة مس ذ كره فصار 
کا لو مس وبال . 

أو قال فى بيع التكلب : إنه باع كابا فلايجوز کا لو کان مغصوبا. 

أو قال فى القبتبة فى الصلاة إنه يقبته فى الصلاة » فبطات طهارته » 
كا لو انقضت مدة مسحه على الف مع التجتهة . 

أو قال : لأنه مال الصى فلا ز كاة فيه ؛ كال الصبى الى . 

أو مسح رأسه قبل غسل وجهه؛ فلا جوز كا لو توضأ التتدير أو حل 
الاخقصاص س أو تعيين القدر ؟ 

فهل يكون هذا جوابا يدفم به القاب ؟ 

فنهم - من قال:هو جواب ميح فى دنم القلب وااعلة فيه ما ذ كرنا 


من أنه فى غير موضعه . 


س وړ س 


ومنهم س من قال : ليس يندفم بثله القاب - وهو المبعيح » لأنه 
لاقصد امسلل فى اعتلاله إلا إثيات مانفاه القالب عليه بقلبه السؤال من 
القالب فى ابعداء السألة الختص ما جعله حكم قلبه . 
ولان مانناه بقلبه موي فى موضع الحلافءبل هو نفس ال حلاف ؛ 
فلامءنى للهرب منه يتغيير العبارة . 
ولأنه لو ل يصح هذا النوع من القلبمم مره بمحل المزاع لم إصح 
قاب لفياس من أصل واحد فى الشريعة . 
لأن القاب الذى هو على مضاده لنظه اعتلاله فى حكم لابقصور قط 
من أصل واحد؛ وإما يكون ذلك من أصل آلخر» فيكون إذ ذاك صورة 
النقض . : 
وقد اتفق انار على #بوت قلب لايتأى به نقض الاعتلال ؟ ومن 
دقع هذا النوع من القلب فقد خالف هذا الإجماع » ولا سبيل إليه . 
[ل۷٤ش]‏ 4م؛ - ومبها - أن يكون القلب مببما فى المكم | وهو ماذ كرثامن 
قلب التسوية . فجوابه ماذكرنا » من أن لمهم لايدفم للفئكر ؛ فلا معنى 
لإعادته . 
ومنها س أن يكون الاب يتغيير شىء من أوصاف الاعتلال ؛ 
أو زياد:» أو نقصان ؟ 1 ٠١‏ 
فجوابه: أنك لمتورد فى القاب الاعتلال على ماوضعه العلل من أوصاذه؛ 
أو حكه ؛ في كون ممارضة لاقلا ؟ ش 
فجواب ما جاب به عن المعارضة ؛ لأنه قادح فى نفس الالال منه ! 
وامل - أن كل من نصب علة مبهمة الحكم ابتداء تبسر قلبه محكم 


= ۸۹ س 


مصرح ‏ ولا جواب له إلا بدفع الفرض من السائل ؛ وبنحو ذلك الجواب 
لا سقط القلب - إذا كان مؤرا فى موضع الللاف ۔ بل يكون حكم ذلك 
الب مقصود السألة . | 

وإغا فر" السثول إلى الإبهام فى الحكم: لما يتعذر عليه من التصريح 
تحكم السألة - فر تعر" عجز السثول عن القصريتح بحكم العلة عيبا على 
السائل فى قلبه : 

1 ومثاله : ش 

تعليك من يشترط الصوم ف الاعتسكا ف ,أنه بنك فى مكان مخصوص؛ 

فلا يصح دونقرينةكالوقوف؛ فإذا قلبهالسائل بأنه لايشترط فيه الصوم» 
كالوتوف. 

فإذا قال امال للقالب : هذا فرض «سألة على" » فإن اعتلالى فى حكم 
على الجلة » ونت فلب فى حكم التعيين : ظهر عبجزه ؛ لأنه عا صرح 
به القالب فى حكم القاب ؛ وقم السؤال والنزاع فيه ؛ فكان الثالب أسعد 
حالا بذللك الاعتلال من الممال وهو يكثر الشغب فى هذا الفصل وأنواعه 
بين اعاصمين فى النظر . ش 

ومن“ وقف على ماحتتناه : هان عليه الأمر فيه . 

وبال التوقيق . 
٥‏ - ومنها ‏ أن يتصرف القااب فى حكم العلة عند القلب فيحصر يحكم القلب 

على بعض ما كان من حكم الملة » أو يعدرل به عن مقصود المسألة مثل : 

قولنا فى ظهار الذعى : من صح طلاقه صح ظهاره ؟ كالسل . 


فيتول القالب : وجب إذا شبه الرأة فى ظهاره يعن يعتقد إباحتها 


لمم — 


آلا يقع التحريم ؟ كالمل إذا شبه للرأة بزوجة أخرى له ؟ 
نجوابه ‏ أن هذه علة أخرى زاءئدة فى الأوصاف على عات خمبصة 
فى الحكم موجبة ابض ما أوجبته باعتلالى ؛ لأنه تعليل فى الجومبى” 
"يظاهر على زوجته » والللاف فيه دون المهود والنصارى . وعلق تتناول 
جيم هؤلاء ؛ فلا يكون مافلبه قلبا لما » ولا ما لو تركيه عن اعقلالى : 
ضر"ف فى تداوله لوضم الحلاف ؛ فأقصى مافيه : أن الاستدلال بة فيه » 
ولا رج استدلالى عن سلامته فى موضم الللاف . ' 
بلى » لو عيذت الكلام فى المجوس » أو ذكرته مع غيره لم يكن لی 
إسقاط ذلك عن عموم عاثى فى الحسكم . 
فأما إذا كانت العلة فى حكم والقلب فى حكم آخر : 
مثل ‏ أن تقول فىصحة البناء على الجعة : أن من له الدخول فى ركمتى 
الظهر له أن يبنى فيتعها أربعا كالمسافر » ينوى القصر ثم الإعام فيقلب 
بأنه لايينى روج الوقت كالمسافر » نظر فيه ؛ فإن كان حسكم القاب 
بعض حكم الاعتلال » ولا بور فى موضم الطلاف » فلايضره كا بينا 
فى فصل الظهار . 
وإن كان يؤثر فى الحلاف ا ذ كرنا ( فإلى جمة "© ؛ فهو الذى 
تكلمنا فيه لأن الالاف فى خروج الوقت ؟ هل يصح البناء : 
وإن أطاق العلل علقه عن ذ كره فهكون صبحيحا أولا : على مأبيناه. 
۳ ومئها ‏ أن يدفع قلبه بنوع من الفرق فهذا ينظر فيه : فإ ن كان صريما ؛ 
فلا فرق يقدح فى القلب إلا وهو قادح فى الاعتلال.؛ فلا يكون صحيحا : 
() ف الأسل : فى الجبعة » . 


س 


لاخلخ — 


مثل : 
أن تول فى مسح اارأس : إنة عضو من أعضاء الطبارة ؛ فلا يقار 
بالربع . ' 
فيتول : لا يكون بقدر الاسم كسائر الأعضاء : 
فيقول الأفرق : سار الأعضاء مةدرة بالشرع ؟ فلذلاك لم جز التفدبر 
فيه الاسم » وفى الرأس لم يوجد التقدير من الشرع ؟ 
فيقول القالب: فسبيلك ألا اسقط العقدير فيه بالربم؟ ثم تقدره بالاسم » 
وليس واحد منبما موجوداً فى أصل الاعتلال ؛ فيكون هذا الفرق قادحا 
فى المع ؛ لأنه فرق من حيث جم : 
وهو كن رستشہد بشاهدين فى آلف درم لاعلى رجل فشهد له بالألف؛ 
ثم استشمد الشبود عليه أولا بهما فى الألف على المدعى الأول ؛ فأراد 
الدعى جرحهما لبستط عن نفسه الألف ؟ فجرحهما بنوع من الفنسق ؛ فقد 
قدح فما له وعليه حميعا » وسقط الهتان معاء ولا سبيل له إاهه ما دام بريد 
بوث حقه مهما ؟ 
كذلك التدح بالفرق فى الفاب الصريح : قدح فيه » وف الاعتلال 
الذى نصبه أولا ؟ فليس له ذلك وهو مريد لصحة اعتلاله . 
[ل۸٤ی]‏ ۷ء — نأما إذا كان / القلب ممم السك : 
مثل : كاب التسوية وغيره ؛ فيصح فيه الفرق لا من حيث وق 
وبه ام . 
مثاله : 
تمليلنا فى ذكاة مالا يؤكل له بأنها ذكاة لاتبيح الاحم ؟ فلا تعر 
الجإر؛ كذكاة الجوس. 


لومم — 


فيقول القال: و حب أن يستوى فيه ما بؤكل وما لا کل كذكاة 
الجوس . 

فيقول المعلل فى الفرق : إعا يستوى فى ذكاة الحوس ؛ لأن الذكأة 
غير مبيحة للحم؟ فلأ كول و عير الأ كول ميه سواء ؛ وليس كدلك ذكاة 
الس فإنها تبح الاحم فى الأ كول ؟ فلا يساويه غير الأ كو ل ؛ فسكان هذا 
فرق فى غير موضع الجم؛ لأنه بيان علة الساواة ؛ ولم يكن حكر المال هذا ؛ 
وإعا کان أمتناع طهارة الجلد عند امتناع |باحة الأ کل ؛ م يقدح فر" قه 
فى هذا الوضع فكان يها . 

وهو كشاهدين يشبدان له وعليه فى مجلسين لاسا م ؛ فيقدج 
فى شهادتهما عليه بوجه لايؤثر فى شهادتهما له : 

مثل : 


أن بقول : ينما ودين خصمى قرابة» أو شركة ؟ كان قدحافى حی, 


الخصم ¢ لا ف i>‏ فط" العم دوه ؟ 
كدلك فی الفرق الذى يذ كر ه فى قلب الهم ءوتنبيه من يدفع القاب 
يالةرف للفصل بين هذرن الدوعين من الفرفق حى لا لہس القالاب عليه 
فى دقمة لفرقه بأ نه قادح فى الجع الذى ذ كرت أو لاء فيضطر ب عليه اكلام 
فى ذلك . 


وبالله التوفيق . 


١9 (‏ الكافية فى الجدل »> 





: واعل أن ما كان وجوده وعدمه فى الاعتدال عنزلة صح استمال افظ‎ = ٣۸ 
. عدم التأثير » فيه‎ « 
ويصح أن يقال : إنه حشو فى العلة » أو لذو» أو لا فائدة فى ذ كره ؟‎ 
: مثل‎ 
أن تقول : ملوك مالك ؛ فصح أن يضمن باليد ؟‎ 
نإضافته إلى مالاك » أو إلى شخص ممین لا يتعثر به ا مک #ولالعصم له‎ 
. الاعتلال عن النقض‎ 
أو تقول : مطعوم حسن مماوك . ظ‎ 
أو قال : لأنه طبارة ماء البحرء أو اء الفرات » أو بماء عذب‎ 
أو ماء زمزم ؛ أو غير ذلك » ما لايبين أثره » ولا يتأ كد بذ كره كم‎ 
ولا عبارة بعبارة »لم جز وضعه فى الاءتلال » ومن فمله. نسب إلى الغى”‎ 
. والهتصير‎ 
ثم إن كان لامح بهذا القدر على فساد قوله واعتلاله » أو ضعف‎ 
. فى دليله‎ 
وکل وصف مم به الاعتتلال عن النض » أو غير بوجوده المسكر؛‎ 
. كان مؤثرا لا محالة إذا كان مذ كورا على شرط القياس‎ 


وو 


ومع س وأما ما لا يكون حشوا ولا يسميه النقهاء : « عدم التأثير » ؟. 
فعلى وجوه : 
مما : ما يدعية المعترض فى الوصف : 
وما : مأبدعية ف الأصل ٠‏ 
وما : مايدعيه فيا فيك و4 الحكم 
ومسا : مأبدعيه فى موضع النزاع 
ومنما مأبدعية فى حلة الاعتلال . 


ومنها مايدعيه فى تعيين الأصل . 


: م فأما دعواه فى الوصف‎ ٠ 
أن يملل لأذان الفجر : بأنه أذان صلاة لاتقصر فتجوز ليلا‎  لثم‎ 
كالمغرب ؟‎ 
فيقول : لاتأثير له للہا _ وإن كانت مما يفصر فيجوز أداؤه ليلا‎ 


وهو العشاء الآخرة . 


: وأما دعواه فى الأصل‎ - 4١ 
مثل - أن يقول ف الوضوء بغير ية : إنه طبارة بالماء ؛ فهى كازالة‎ 
النحاسة ؟‎ 
فتقول : إزالة النجاسة  وإن كانت بغير الماء  فلا عاج إلى النية.‎ 
ومثل - أن يقول فى التحرم بالزلى : لأنه وطء من بشتهى جماعها‎ 
. كالملال فتقول : فى الحلال و إن بشته جماعها فإنه يحرم‎ 


. غير واضحة فى الأصل‎ )١( 


س ۲ اس 


: وأما دعواه فیا قید به امك‎ ٢ 
» أن يقول فى نفقة للتوى عنما زوجما ؛ لأنها فى علة منه‎  لثف‎ 
فكانت ها النفقة إذا كا نت حاملا » كالمطلتة ؟‎ 
. فتفول : لاتأثير لكوئها حاملا فى الطلقة‎ 
 ةدرلا ومثله - أن يقول الكوف فى إسقاط الغمان 5 تلف أهل”‎ 
إذا كانت لهم شوكة فى حال التتال  بأنهم كفار ممتنمون ؛ فيجب ألا‎ 
يضمنوا ما أتلفوا فى حال التثال »كأهل المرب ؟‎ 
فتقول : لاتأثير قوفت فى حال النتال ؛ لأن أهل المرب مايتلفون‎ 
. فى غير حال القتال لايضمغون أيضا‎ 
: ۳ع وأما دعواه فى غير موضم المزاع‎ 
فهو كل مسألة لما جوانب » بخص يدض جوانها باسمه الخاص‎ 
: ويجمله تعليلا‎ 
[له4ش] مدل - أن نقول فى متاسمة المد الأخ : إن الأ د كر | يصب أخته ؛‎ 
. فل بستط بالجد كالابن‎ 
فتقول : لاتأثير لتعصيبه الأخت ؛ لأن الأخت لاثمب »ء وها هذا‎ 
. الم عتدى‎ 
ومثل - أن يقول:طهارة با جامد فلا يجب فا ترتيب كالاستنجاء ؟‎ 
فتتول : خصّصت التيم” بالفرض - والطمارة عندك وإن لم سكن‎ 
. بال جا مد فلا "رتيب فها ؛ كالوضوء والاغتسال‎ 
ورا ”ببس الدّعى لسلب التأثير على الخصم الضعيف »© فيورده‎ 
مورد النقض ؟ فيقول” مايقول من الاعتلال منقوض ؛ فإن كم اعتلالك‎ 
. حاصل مخلاف هدا الاععلال‎ 


844+ 
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فإذا تنبة العلل لذلك عاد فدفع حجته التلبيس بألى ننضت” به كس" 
علتك » ظنا منى أنك تقبله ؛ فإن كنت لاتقبله عدلت إلى شىء آخر . 
وأما عدم التأثير فى جملة الاعتلال : ۰ 

فبو ماحكيدا عن بعض الشايخ أنه يقول فى وجوب الترتيب : إنه لم 
ترتب ؛ فهو كن مسح رأسه أولا بالبول » أو لأنه مس" ؛ فصار کا 
لو مس وبال ؟ 

فتقول : لا تأثير لس“ فى الأصل؟فإن الإيجاب فيه بالبول. وقد أطلدا 
فيه بعض الإطالة ؛ فلا مءثى لإعادته ٠‏ 

ولیس هذا من باب عدم التأثير ؛ بل لا يعد“ فى جملة القياس أصلا 
ولا فى جملة شىء من المجج ء فضلا من أن يقال : له تأثير أولا ! ؟ 
فأما ود الجواب عن سؤال عدم التأثير فعلى ضراب : 

منها ‏ أن تول ي ما أوردنه مطالبة منك إياى بطرد عكس العلة 
حتى لا أوجد الح إلا وأوجد هذه الملة ولا يازمنى ذلاكفى علل الشرع. 

ومنها - أنتتو ل : لاعتنم تعليق الحكم فى هذا الموضم بهذا الاعتلال 
وإن كانت له علل آخر . غير هذه فى موضع آخر. 

كا أن القعل يجببالزنى والقتلفى موضم ؛ فيجب”" بالردة ف موضع 
آخر وإن لم يكن هناك قتل أو زف . 

ومنها - أن تقول : التأثير” يجب أن يكون على أصل العلل وإذا أريئة 
من أصلى فى موضم واحد كفانى ؟ 
مثل ‏ أن تقول فى المد مم الأخ : إن الأخ ذ كر يعصب أخته فل 


سقط بالجد كالابن . 
)١(‏ ف الأصل : « يجب ». 


ا 

فنقول : لا تأثير لهذا الوصف ؛ فإن الأح الذى يمصّب» والأخت 
الى لانعصب سيان عهدك فى مقاسمة الجد : 

فول : فإن لم بتر فى الوضع الذى ذ كرت وهو الات - فلي 

. تأثير فى الأخ من الام ؛ لأنه مالم عضب أخعه سقط بالجد‎ ٠ 

ومنهم : من قال : ماذكرها من بيان ماذ كرنا من التأثير على أصل 
العلل تبراع” مده لا “يازمه ذلك البيان . 

بل بكفيه أن يقول : له تأثير على أصلى ؟ فإذا طواب ببيانه فال : 
لايازمتى بیانه . 

وقد بحيب فى مثل هذا : بألى إذا بينت القاسمة فى الموضم الذى 
فرصت فيه السألة ثبت لى حكم ما عداه من جوانب السألة . 

ومنها - أن يول : ا سكم الذى نصبت له العلة ‏ و إن وجد مع فقد 
الملة ‏ قى الأصل الذى جملته عاد الملةوفلا عتدم أنيكون اتا لما ذ كرتة 
أيضا من العلة ؟ فيكون الحكم مداولا بعلتين فى الأصل وق الفرع بعلة 
واحدة . 

مثل - أن يقول فى بيع هال بره : إنه باع ما لم بره ¢ ول“ مئة 
نبو كيم الطير فى المواء » والسمك فى اماء » ل جز بيعه . 

فيقول اللجيب : إذا ل بره فلم يصح لما ذكرت ؛ وإذا راه فل يصح لعلة 
أخرى ؛ فله فى الأصل علتان » أيمهما ثبت أوجيت الحكم . 

ومنها ‏ أن يقول : بوت ا لكر فى الأصل مع فد العلة » ومع 
وجودها يدل على تأ كد ثبوته » وذلك لا ينع من القياس عليه ؛ 
بل كد صحة الإلماق به . 


. » فى الأصل : أقرب إلى أن تكون « ولاشيئا‎ )١( 


هيوس س 


ومنها ‏ أن يقول : إذا وٌجد فى الأصل موضع ما يعتد الحكم يعقد 
العلة بان تأثيره » وذلك أن السمك والطير لوكا نا مقدورين على تسلم 
مرتين صح البيع عندى؟وإذا ل بر لم يصح فبان تأثيره على أصلى » والتأثير 
يجب أن براعى على أصلى . 

45 - فإن قيل : هذه الوجوه من الأجوبة حقيق جيمما برجم إلى بيان كون 
الوصف مورا فى عصمة العلة عن النقض » وذ كر الوصف جرد الاحتراز 
عن النقض لا يدل على صحتها ؟ 

ألاترى اکر إذا عنم جواز الفحرى ف الإناءين ‏ أحدما طاهر » 
والآخر نجس ؛ بأن معه طاهر بيقين يمكن ميزه عن الماء النجس ؛ از له 

[لحةى] التحرى فيه / كالثلاثة من الأوالى ؛ فكان ينسد لعصمتها عن ورود 

النقض عليها » ولا تأثير لذ ره فى أصول الشريعة » لأن المقصرد بالتمليل 
إجازة استمال الماء بعد التحرى ؛ فلا سمنى لكر الماء إلا جرد الاحتراز ؛ 
لأن الاء انجس » والائع النجس فى عيئه سواء فى النع من الاستمال ؟ 
فل يكن لذ كره الماء فائدة ؛ فإذا سقط ذكرثه» وكان نجس العين . 

قالوا: فلو کان هذا جاءٌ أو لم سجر أ حد عن الاعتلال فى حك رریده؟ 

لأنه إذا مب علة سامت عن النقض وجب أنيصح ؛ حتى إذا نصب 
علة فى تحليل نسكاح الام حيث لا ينقتض أن يصح ذلك فى موجبه . 

فلا كان ذلك بالإجماع بطلا ع ع أن سلامتها من النقض ليس يهلم به 
کو نه قياسا . 

قيل : 

لم نقل : إن العلة إذا سنت من النقض صحت لأجل ذلك فنط ؟ 


— ۹ - 


لمكن لما ذكرنا قبل من الدلالة لى صحة العلة ونصبه الملة فى حليل نتكاح 
الأم قط لا يسل عن الننض ؛ لأنها منصوصة فى مقابلة إجاع يخالقها 
فى حكها ؛ ولا ننض أ بين من عخالعة الإجماع لها . 

وقولكم : إى ذكر الاء لا تأثير له إلا للاحتراز فو خطأ ؛ بل هو 
مع كو نه داذما لانقض مور“ على أصل العلل . 

وقد ذكرنا أن التأثير ,راعى على أصل العلل » کا أن دف النقض 
براعى بأصل المعلل » والحسكم عندنا فى الأوانى فى الأصل والشرع يتعاق 
الماء لأن أصل هذه العلة ثلامة أوان ؛ وإنما بصح التحرى فى الثلاث » 
إذا كان الججيع ما جس بمضما بعارض حتی إذا کان بعصها بولا لم يصح 
التحرى » وأى تأثير أبلغ من وجود الحكر بوجود المعنى وارتفاعه بعدمه؟ 
EN‏ واعل أن ه ذا السؤال يدل على قلة نصيرة السائل عواقم العلل ف الشرع 
وذلك أن العلة فى الشريعة إنما عل متها مها على الأصول 3 
لا يكون فيها ما ينةشيها » على ما بيناه قبل . 

ولیس سلامها منها إلا بعد انتقاضها بشىء منها . 

ولو اجتمع الجن والإنس على أن يذكروا للوصف فى علل الشوع 
تأثيراً سوى أمقيازها ومذارقتها بذلك الوصف عا ليس بوصفه » لم يقدروا 
عليه . 

فبان أن الوصف فى العلة لا يكون قط إلا فدفع الفنض ؛ حتى إذا سل 
عكيه عن النقض کا سل طرده : كان أقوى ؛ لأنه اندفع القض عنه 
من الوجهين ؟ 

وهذا قيل: أصح ما يدفم به النقض أن يبين من العلة وصنا به يفارق 


AY —‏ م 


موضع النفض حتى إذا أراد بيان مفارقتها له بشىء آخر من أوصاف الملة. 
قيل ؛ هذا فرق بعد الننض وفرق مع وجود الملة ؟ فبان أن العلة 
تأثيرها ليس إلا دفم النقض . 
ثم التتض قد يكون بوجود تلك العلة مع عدم الحكم ؛ وقد يكون 
ذلك بنص من كتاب » أو سنة » أو إجماع على مخالفة حكما ؛ فإذا احترز 
عن نص يدفعبا بأحد هذه الوجوه كا فت سليمة على أصو ل الشريعة ؛ 
وكوئها سليمة ليس إلا عدم انتقاضما ؛ فبان ما قلناه . 


فلاحت 
الفصلحادئكسا 


فصل فى الكلام على القياس بوجوه الفرق 


۸ - واعل أن حقيقة الفرق هى الفصل بين ا جين فى موجب السك بما بالف 
بين کہ ¢ 
3 خو على ضربين : 
أحدها - فصل السك عن الملة . 
٠. -‏ رلو 
والثائى ‏ فصل الفرع عن الأصل می فرق ينما بين" 
۹ - فأما فصل اكم عن الملة “ فهو فرق فى الوصف - وذلك غير صحييح 
يس فيه خلاف لعقد به لأن النصل | يكو د بين #تممين ¢ ولس 
بین الوصف وال کم اجماع بمنى حتى يفرق بينهما . 
ولأن القصل بينهما لا يكون إلا عمنى يعال به الوصف المقرون بد 
الحسكم ‏ وتعليل الوصف نا كيد له فى حكم المعلّق عليه » وزيادة إقرار 
من الخدم بوحوده فى موضمع الحكم 0 وذلاك وة لا>تتحاجه ¢ لا توهين 
إدلاايه . 
مال - فى قولنا ؟ ن صح طلاقه صح ظهاره ؟ کالسل . 
فقول : إنما صح طلاق الذمى ؛ لأنه لا يتضمن معنى يستحيل مع 
إل 45 ش] | الكفرء وهو التسكفير بالصوم ؟ بل هو التحريم سب “والظبار 
منه لا اصح 0 لآأنة يتصمن مالا يصبح مع الكفر 0 





8 » ف الأصل : حكتهما . (0) فى الأصل : « به‎ )١( 


— 4 


فيقول امال : أنا قات _ صحطلاق الى ؛ ولم أدل على صح ةطلاقه؛ 
لأنك سلمته لى فزدت على القسابم بأن دلاث على صحة طلاقه بدليل خر 
سوى الوفاق » فكدت مؤكداً لما سەت » لاقادحاً فيه . 

وقولك فى الظهار : إنه تضمن ما بضاد الكفر فوجب ألا يصح ؟ 
فتياس منك ابتداء ‏ ول أجعل الظهار قياسا على الطلاق » حتى يازمنى 
الكلام على تفريقك ينما ؟ 

فإن رَددتَقياسك هذا إلىأصل صرت مُعارضا من غيرأن تعرضث 
لأمل الاعتلال ‏ وهو السام . 

فإن قال : إذا صح منى هذا اكلام على أصل الاعتلال صح على 
وصفه ؛ لأنك فى الاحتجاج ببما على سواء . ۰ 

قيل : لست أحتج بالأصل عليك ؛ سكن حجتى نفس الوصف فط ؛ 
و الأصل مستشول” 0 و ما هو حجى هو الو صف الو جب لاک سابك 
وأكدت بوه بذ كر ما لأجله کان ا را . 

ثم لاذا “صح فرقك ف الأصل وهو حجةعليك وجب مثلهفى الوصف 
وإن كان حجة عليك فلا فصل جد إليه سبيلاء ثم إنما صح فرقك فى 
الأصل 6( أنه موضم الع ¢ والوصف ابس محل الم ٤‏ وغ هو مو جب 
للجمع ؛ فيكون فرقك فى الوجب بينه وبين ماذا ؟ 

فإن قال : ليه وبين الى . 

1 1 

قيل :لم يكن حكه موضم ممه ؛ بل كان ثمرة علته ؛ والفرق فيا 

لا جع فيه محال ! 


(1)ف الأصل «لاذا» . 


س وء سم 


ولأن الفرق يكون بعد التسام واكم - أبداً - يقع على النزاع ؟ 
فكيف صح فيه الفرق ؟ 
ولأنه إذا فرق فى الحكم فد علله بعلة أخر ى غير علة العلل وضيه 
غلة أخرى لإيماب علة انلمع إقرار بثبوت الحكم وصعته بالملتين جیما » 
لا قدح فيهما . 
وال التوفيق. 
٠١‏ - فإن قيل : إذا جملم صحة العالاق مَل على صدة الظهار : صح الشأن فيه 
بأنه لا يصح کو نه علا عليه ؛ لما يينهما من الخالنة ؟ 
قيل : لا رشترط اله افقة ولا المفارقة بين الدليل والمدلول فى الشبه » 
حى يفصل أحدها عن الآخر ما ينما من المباينة فى الميفة . 
أن ترى ‏ أنه لا شب بين املق واعخالق » وإنكان أحدهها دايلا 
على الأخر ! 
وكذلك لا مفارقة بين العجز وصدق الداعى للنبوة ‏ وإن كان 
دلالة على صدقه ؛ وإنما براعى فى ادایل تعلق أحدها بالآخر ضرباً مر 
الشعلتق . ۰ 
وإذا صح فى المتول أن يصير صحة الطلاق دلالة على صحة الظهار 
حمل جاعل » واستمر” على شرط القياس » وُجد التعلق بينهما إذا وجد لها 
أصل ف الشريعة - وهو السلم - صح أنيجمل دليلاء وصحة الظهار مدلولا 
كصحة ذلك فى سائر أ نواع القياس . 
١‏ - وأما الفرق بيت الأصل والفرع : 


فقد اختلنوا فى صحهه : 





سس إل س 


فمهم - من قال : لا يصح ‏ على معنى أنه لا بفيد إلا ابتداء معارضة 
من حيث لتق الفرع بأصل انر فى خلاف حكم العلل أولا . 

ومام - من قال : هو حيح مفيد زيادة على صرف الممارضة . 

وعليه جور الفتباء . 

ثم اختلف هؤلاء : 

فنهم - من منم الةول بالممنيين فى أصل الملة » وإن اتفق حكاها » 
حتى :أ كيل منه التول بصحة الغفرق ؟ 

ومنهم - من يكم منه » وصحح مه القول بالفرق ! 

واحتج من لم يال نصحة الفرق بأمور : 

منها : أن قال : إذا صح جمعى ول يرتفع يفر'قك جمعى لم يقدح فيه 
ولا ركه ؟ 

ألا ری : أن علتى الجامعة الوجبة موجودة مع فرقك ؛ ولو كان 
قدحا لأر فيا جمت” فى أصله أو وصفه أو حكدء وإذا لم يؤر بوجه 
ل يقدح ! 

قال : ولأنه يفرق بممنى غير ماججممت به ؛ ولم يكن جع كل المائى 
أو كل الوجوه » حتى يقدح فيه الفرق بوجه غير ماجەت به . 

قال : ولأفى سبتتك إلى هذا الفرق » حيث لم أجم بشما » إلا بممنى 
واحد» وتسليمى لك ذلك أ كد من جشمك ل" 

فإذا لم يضر“ سبق إليه مدعوای وتسليمى كيف ضر“ نیڈ كرك إباه ! 

قال : ولأن هابيبهما من الفرق هو الذى دل على حه جممى ؟ لأنه لولا 


. ف الأسل : « اختافوا»‎ )١( 





سنس )ا س 


[ل ٠ةى]‏ تات الفروق» كا احتجنا إلى المع ينما | ولكان هو الآخر ء 

أو الجنس الآخر. 

ألا ترى : أنه إنقاس المنطة على الخحدطة فى الربا مجمع مالم يصح ذلك 
الع ؛ لأمبما لايفترقان . 

قال : ولان المعنى الذى ادعاه فى الأصل غلى خلاف معناى ؟ فهو على 
وفاقه فى الک ؛ فم يتنافيا ؟ فبقى علة الفرق منقرداً عن العاونة بممنى 
الأصل ؛ فكان شرف ممارضة ؛ وذلك لا أنكر . 

قال : ولأن قول المنرثق لبسن المعنى فى الأصل ماذكرت إن أراد به 
أن معئاى فى الأصل مقصود » فالس يكذ به » والعيان برده. 

وإن راد أن لیس کل معانيه فى حكه هذا . 

فلقد صدق ؛ فإنى حين علقت" الح بهل أذع أن كل معانيه هذا ؛ 
بل جوزت له معان أخر ؛ وربما أوجبت ذلك فى أ كثر الأصول الى 
تقاس عليها الفروع ؛ فليس فى قولك هذا مايؤئر فما قث غير صرف 
العارضة فى الفرع . 

قال : ولأنك لو قلت فى هذا الغرع »أو فى هذا الأصل معانى أخر 
غير ماذ كرت ءلم يضعف به ما قلت" فذلك إذا قصدت إلى معنى واحد 
وقلت هو ممنى هذا الك فى الأصل وهو غير معناك كيف ضف به 
ماقات. : 


)١(‏ هنا إشارة إللإسقوط كلام ورد بالحامش ولكنه غير واضح أماما. ولا كان ساق التن متصلا 
فل مايبدوء فأغاب الظن أن ماورد بالهامش تلبق شرح ؛ خاصة وأله بدو أنه عط عياف ولول لأحد 
القراء التأخرين . 

(؟) هنا إشارة تبدو وكأنها تنيبه إلى كلام ساقط من الصلب وما بالهامش غير واضح تماما . وإن 
كانت الآثار الباقية تشير إلى أله بخط مختلف » مما رجح أن يكون تمليقا لقارىء متا خر خاصة وأنالكلام 
متصل ق صلب النس . . 


— tor 


س و س 


ومن قال بصحة الفرق احج بأن الامة أجستعلى أن الثرقمعارضة ؛ 
فن قال إنه على غير وجه الفرق”'© فقد صرح بتسكذيب الأمة » وذلك 
باطل » فبطل المنع من الفرق ! 
فإن قيل : فكيف تدعى الإجاع ونفاة القياس قضوا ببطلان كل قياس 
وکل فرق . 

قيل : إن الأمة أبعت على صحة الفرق والقياس ؛ لكن قلنا : من 
قال بالقياس ومن نفاهء أجمموا على إطلاق الةول بأن الفرق بكونه فرقا 
معارضة ؛ سواء قالوا بصحعه؛ أو لم يقل بعضهم بصحته فالإجاع فى تسميته 
معارضة ؛ لا فى غيرها ؛ فسقط هذا السؤال . 

وأيضا : فإنهم قالوا: إنه كد المعارضين على أصل من يتول بالفرق 
وهذا صحيح ؛ لأنه معارضة فى الفرع » مقرون بمكسه فى الأصل عكسه 
فى الأصل طرد فيه له عكس فى الفرع ؛ والعلة الطردة النسكسة أقوى العلل 
فى العتول والشريمة ؛ حت إذا لم ينمكس فارق فى القوة المقلية ؛ ولأن 
من م يقل بالفرق يقول لاأنه لايضرةف معنى فى الأصل يوافق فى الحكم 
معنى العلل فيه ؛ وليس كذللك ؛ لأن له فى الفرع عكسا يضره ؛ صل له 


ارد و عكس فى الأصل و الفرع وعلة مطر د منعكسة ؛ إن اضر الهم 


طرده » ره عكسة » و إن لم يغيرة عكسه » ضره طرده . 
فإذا امتنع منة فى الذرع ؛ لأنه يضره » امجنع فى الأعبل ؛ لأنه عكس 
ماضره فى الفرع ؛ والملة له واحدة غير ألما مطردة منمكسة فن ازمه القول 


بأحد 595 » زمه القول بالآخر . 





. ننس اللاحظة السابقة‎ )١( 


- خا — 


ولأن الكييز بين الختلنات فى العقول والشريعة » إنما يكون بافتراقم) 
فى الأوصاف ؛ إذ المييز نفس الافتراق » ولو بطل الفرق بطل معرفة 


و إذا لم "يمر ف الاختلاف لم "يعرف الاتفاق ؛ لأنة إذا لم ينارق المفارق 
مايفار 3 ا يشتركان فيه وجب أن يشتركا فا | يغار قا فل محصل المييز 
بين مايشتركان فيه ولا يفترقان » وبين مايشتركان يفترقان . 

وهذا تنائض ظاهر ندفعه العتول والشريعة . 

ولأن ال لامع بينهما قال فى الأصل بممنى يمجتمع فيه الأصل والفرع والذى 
قال امغر من المعنى فى ذلك الأصل » افترق فيه الأصل والفرع » وماافترقه 
فيه الأصل والفرع مناقض لما اجتمما فيه ؛ فسكان الأصل إذن على مناقضة 
الفرع فما افترةا فيه - على الجلة ‏ وإن لم يفترق حك المتبين فى أحدها 4 
لاستحالة أن ينارق الثى+ نفسه فيا ثبت له من حکه . 

ولأن بين معنى الأصل والفرع فى الفر قتعلا ؛إذ أحدها يشهد لصاحبه 
على العكس بالوجود والعدم ‏ والاستشههاد فى إثبات الح أو الاعرى. 
بالوجود على الإثيات أو النفى بالعدم على نقيضه على الدنى أو الإثبات : 
هو الاستشهاد المتيق ؛ فصار أصل العلل مستشهدا به - على نقيض حك 
الفرع إذا كان على نقيض علته ؟ 

ومثل هذا قوى تيت أدلة العفول ؛ فكيف لايتوى به نحنيق . 


[ل٠وش]‏ أدلة | الشريعة - ولأن دن بهم بين اندي والحدث بالوجود فى إمحاب. 


الحدوث أو القدم كان الفرق بينهما ]١ا‏ يفرتق بأن يذ كر فى أحدها_ 
وهو الأصل - مەی موجودا 3 مم ممق الجامع بدمهما کن لملوق اله 


۳غ — 


غ6 ب 


س وى لاا س 


عليه ؛ إلا أنه إذا عاد إلى الفرع يذ كر خلاف ذلك للعنى وجب افتراقهما 
اعا لاك فو مع بين شيئين ف حم ينترقان ف ذلك الج من وجه 
آخر > کان فرقا صحيسا “بثمر اختلافهما فما جع بينهما من الحكم : 
فإن قيل : أ كثر ما فى الفرق أن يطلب السائل ١ه‏ زيادة على اأسثول عند 
المعارضة » ومادام يعارض فإعا يطلب مساواة للسئول ؛ لا الزيادة عليه 
فما يفيد طلب الزيادة بالفرق ؟ 

فيل : قد يكون ذللك الفرق من جانب لمسثول » سقط بتلك اازيادة 
معارضة السائل إ باه فى اعتلاله فيستفيد بتلك الزيادة » على أن السائل لبس 
عى الفرق إلا معارضة السثول سي لايدعى بدلة معاردة متمكسة معارضة 
السثول فى علة منعكسة إلا صرف المعارضةءغير أنهما إذا بلغا محل الترجيح 
أظهر منه وجه الترجيح ؛ فيو ج السثول إلى ضر بين درت الترجيح 
عرب واحد . 
فإن قيل : نحن إا نروم بإبطال القول بالفرق أن ذكر علة أخرى ف الأصل 
على موافتة علة الملل فى ا لكر ؟ لاقائدة له فى المال ؟ لأن الملل هذ كر 
علة فى الأصل لمكم من الأحكام » إما أن يدعى متها لذلك الك من 
طريق التقسيم ؛ فقد أ بطل بكل علة سوى ماذ كر مايذ كره المثرق من 
انى فيه ؛ أو ثبت ذلك المسكم لتلاك العلة بنص من كتاب أو سنة 
أو إجاع ¢ أو دیل مقطوع ¢ ص أن الک علاك الماة ؛ ققد بطل مأعذأه 
بها بورده الفرق وغيره ‏ وإن لم يعمل شيثا من هذا ؟ فق لاسائل أو من 
نكت عليه الملة فى ذلك الأصل أن يطالبه بيان سمه ؛ فإما أن بورد 
منتى مواققة معناه فى السك من ذلك الأصل ؛ فلا فائدة فيه . 

۲١ (‏ ب السكافية فى الجدل » 


— 6 


سس ۷۰۹ س 


فيل : [#ا يصح الفرق فى أصل لم يقطم على أن المكم نی واحد» 
لمكن جوز أن يكون ذلك المكم عمللا بعلل » إلا أن المفرق يتصد إلى 
ممنى لذلك الك جد مكسه على عکس حكه فى الفرع حتی يصير معارضا 
للاعلل بعلة مطردة منمكسة فى متابلة علة مطردة » فيستفيد به زيادة » 
أو بساويه إذا كانت علة للسئول أبضا مطردة منمكسة ؟ فيكون فائدة 
الفرق هذا . 

وباللّه التوفيق 
فإن قيل : المسئول يتمكن من مثله فى علته بعلة نفسه بأن يمكسها فى أصل 
اعتلاله حم فرعه ؛ بأن ذلك لاعالة موجود فى علته التى ابتدأ بها ؟ 

قيل : فلا جرم يصير معارضاً له ففرقه؛متساويان ف الارق والعارضة. 

ولو كان فرق المسئول بعلة أخرىغير ما ابتدأ به فى الاحتجاج كأن 
مرجحا لتعليله بما سقط فرق ااسائل ومعارضته . 

غير أن المسئول إن أجاب إلى مثل هذا فقد س الفول بصحة الفرق . 

ومن آ صا بنا من سلك فيه طريقة خر ی فال : ش 

يحب إذا أراد الفرق أن يبتدىء بالفرع فيةول : 

ليس المعنى فى الفسرع المتنازّع ماذ كرت من العلة لكن العلة فيه 
ما أذكره وهو على مضادة حكم علتك ويرده إلى أصل آخر ويستشهد 
بعلة أصل خصمه فى عكس کم اعتلاله ؛ فيكون مفرةا بفرق يعءذر على 
السئول منّه من حيث القول بالملعين ؛ وكان هذا فى ضمن اعتلاله »* 


دإن ا( لصرح به : 


سس ¥ د 


مثاله ‏ أن يتولوا فى نية الوضوء : إنه طهارة بالماء ؟ فيصح بغير نية 
كازالة النجاسة . 0 
فتقول : ليس العنى ف الوضوء أنه طهارة بالماء ؛ سكن العنى أنه يبطل 
بالحدّث ؛ فلم يصح بغير النية كالقيم » وأما إزالة النجاسة ذمكس اعتلالى 
يشهد لى ؛ لأنها لما كانت طمارة لا تبطل بالحدث لم محتج إلى الغية » 
وكان فى ضمن اعتلاله هذا لو ابعدأ بالممارضة و إن لم يصرح به وفىاعتلال 
خصمه مثلهذا أيضا ؛ لأنه لما قال: لأنه طهارة بالماء فقد قال ليس المدنى فيه 
أنها طهارة تبطل بالحدث . 
وهذه طريقة اختارها الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله . 
ومتى عل السائل بءلة وردّها إلى أصل مُعارضه فى علة المسئول 
[ل١دى]‏ فقال للسثول: ليس المنى فى الأصل | ما ذكرت؛ وإ نما العنى فيه علة أخرى؟ 
فثال السائل: أنا أقول بالملتين والمسئول من يدعى أنه لا يقول يالعلتين. 
فيقول: أنا أبنى على أصلى وأمنءك من الول بالعلتين؟ فلل ذلاك. 
منهم - من قال : إذا كان ذلك أصله ؟ فله ذلك كسائر أصوله . 
ومنهم - من قال : ليس له ذلك فى هذا لأوضع ؟ لأنه بصير مثلخصمه 
فى كلامه عند التحتيق ؛ لأنه إن كان القول بالملتين غير جار ؛ لين علل 
السائل فى معارضة علته فتد ذكر فى أصل امسكول وفرعه أن الءلة ليس 
کا ذكره وجا هى ما ذكره السائل حتى إذا علل الول بأنه طهارة يالماء 
فب وكاز اله النحاسة ؛ فقال الال : لأنه طهارة تبطل" بالحدث نقال 
فى إزالة الننجاسة و إن لم يصرح به أنالنية لالجب فبها ؟ لأنها طهارةبالماء؟ 


0 () ف الأصل : « لا تبطل ». 


س ړو سدم 


لك لأنما لاتبطل بالحدث؛ فيجب إذا لم تحب عند السئول القول بالملتين 
أن يترك علة نةه قى الأصل بعلة السائل » أو برجحها على علته . 

فلا ل يعمل هذا فى نفس الأصل عاد إلى رجيح علة الفرع ؟ ففد قال 
بالملتين فى الأصل الذى هو اعتلاله وبان قوله : إنى لا أقول بالعلتين . 

غير أن السائل إذا ابقدأ بالمارضة على الوجه الذى اختاره الأستاذ 
فقد تعذر على المسئول دفعه عن الغرق عنم القول #العلتين » وإن تناقض 
كلامه إذا قاله على ما بيناه . 

ده - وأما القول بالعكس ف الأصل إذا كانتا عم واحد. 
فن الذقهاء ‏ من قال : 
لا ضاق به السكلام على الفرق إلى لا أقول بالعلئين وإن اتفق حكبما 
- فى أصل القياس والصحيح الذى عليه جمور الفقهاء» وهو طريقة الساف 

والقدماء من العاماء جوازه . 

ونما كان كذاك ؛ لأن العلل إذا اجتمءت على حك واحد فعى 
أدلة اجتمعت عليه » ويجوز بوت الحكم الواحد بطرق من الأدلة . 

ألا ترى ‏ أن الک الواحد يدل عليه طرق من الكتاب » أو طرق 
من السنةء أو طرق من الميرة » أو وجوه من الإجماع وقد يجتمع الجميع 
فى ذلاك ؛ فم منع ثبوت الک بعال ازمه فما ذ كرناه ؛ وذلك ساقط 
بالإجاع ؛ فصح ما قلناه . 

وأيعنا ‏ فلو لم يجب المسكر الواحد بعال لما صح ثروت القتل ووجوبه 
إلا بسبب واحد : إما ردة » أو زى » أو قتل . 


فلما م يكن كذلك ؛ بل يحب القتل على الشخص الواحد : 


4 سم 


مرة بالقتل ء ومرة بالزلى » ومرة بالردة » ومرة بسب الرسل ٠‏ 

وجتمع جميع ذللك ‏ نعوذ باه من قليله و كثيره ‏ فى الشخص الواحد 
فيجب قتله . 

وكذلك الاء القليل ينجس بالبول » والخرء والدم » وواوغ الكاب» 
واعكنزيرء والروث ؛ وکلواحد مها بانفراده س علة لهذا الح الواحد. 

وقد يتمع اجيم فيه دفعة واحدة ‏ فيكون مكوما بنحاسته 
مجميعه » وبكل واحد على انفراده . 

و كذللك رج من اللسكلف فى حالة واحدة : البول؛والغائط » والنى » 
والودى » والذى » ودم الحميض - وجيمما » وكل واحد بانفراده علة 
لإيحاب الطهارة ونقض ما كان من مر : 

وكذلك المرأة حرم على الرجل : 

للحيض ثم للصوم ثم للاحرام ثم للطلاق . 

ومجتمع الجيع مها غير الصوم ‏ ثم محدث فيها : 

الحرم بالرضاع ثم بالردة وتصير موطوءة أبيه أو ابنه . 

ثم محدث فيها الل“ . 

فيكون اجيم علة على اجيم وعلى الأحاد. 

فنقال الحم الواحد لايكو ن لملا فىالشرع فاد دل على جم له وغباوته. 

ولأنه لولم يز القول بال لعين محم واحد وجب ألا موز يمد ذلك 


أن يكون]" الفرق بين أصل العلة التِى عارضه بها السائل وبين فرعما 





. » ف الأصل : أقرب إلى أن تكون « المفة‎ )١( 
(؟) كان بالأصل » مكان مابين المقوفتين » كلام غير ظاهرعقدار كابتين أو ثلاث » وقد رجحناأن‎ 
5 تكو ن على حو ماأثبعنا‎ 


۰ ۳ كك 


بعد ما ابتدأ به من العلة أولا » لأن الفرق نفس العلة التى قيل إن الفرق 
1 كيس القياسين . 
ولأن النع من العلتين إنما يكون عند استحالة المع بينهما لتنافيهما 
وليس بين العلتين فى الأصل إذا اتفق حكهها_ تناف وتضاد فصح المع . 
ولأن حال العلتين ‏ فى الأصل - مع توافق حکمءا ليس بأد من 
كان له علة ذات وصفين لمكم واحد. 
فإذا لم يقع التنافى بين الوصذين فى علة واحدة صح ثبومهما علة لاحم 
- وإن ل يستند كل واحد منهما فى إيجاب الحسكم بأن يصح ذلكفى علتين 
وصنتين مع استقلال كل واحد بانفراده فى إ جاب ذلك المكم أولا" . 
٤۷‏ - فإن قيل كيف لايتنافيان وأحدها لايتعدى حم 9 والأخر حلب فرعا؟ 
قيل : هما فى حكم الأصل لم يتنافيا » وليس إلا وجود أحدها محيث 
[ل١هش]‏ لايوجد | الآخر > وذلك لايوجب تنافها بينهما محال ؟ بلى لو اجتمعا 
فى الفرع لتنافيا » وذلك محال ؛ و إنما يوجد أحدها فى الفرع دون الآخر 
والعنافی مم وقد الاجماع تحال . 
ثم يقال : تتفق علتان فى حكم أو أ كثرثم تنترقان وممتلفان 
فى الفرع . 
ألا ترى ‏ أن البول والنى محجتمعان فى نقض الطهارة وإن اختلفا فما 


يجب بهما | 
(١)ق‏ الأصل : اول . 
)¥( هو چ ق الأسل بعد كلمة دعكا ۾ كلام بعقدار كلبتين أو ثلاث يبدو أله استفی عنه وهو 
غير ظاهر وأفرب إلى أن يكون مشطويا . ولذا ققد أسةاناه خاصة وأن سياق اكلام متصل في 
النص دونه . 


سے ۳١|‏ س 


وكذلك و وغ المنزير ¢ و البو ل جتمعان ف انجس و إن نافيا ف 
كيفية مامحب هما من الإزالة والفسل . 


۸ء - فإن قيل : إذا قال به فى الأصل وله عكس فى الفرع ازمه القول بمكسه 4 


فيجب - إذ ذاك تنافيهما . 
فيل : أمه إن مدع الول وکسه i‏ ماهو أتوى مل وهذا 


لابوجب تنافيا يينهما » حيث أجتمعا مع توافق -كهما . 


6ع — 


فى الحسكم وجب القول كبيع ماعلل به مرم الربا حتى إذا لم تائم فى 
محرعه تعليل ألى حنيفة ومالك والشافعى رضى ال عنم وغيرم أن يكون 
القول مجميعها صحيدا ؟ 

قيل : إا #ائعت علل حرم الربا ؛ لإجماع الأمة على أن ما الواحد 
منها باطل ؛. غير أن ذلك الواحد الصحيح غير معين ؛ فأوجب على أهل 
الاجتهاد طابه بالاجتهاد . 
فإن قيل ‏ إذا قلم بصحة الذرق كيف يصح معه الول بالملتين ؟ 

قيل فمن قال بهذا أنى صحة القول بالفرق » وأنه لامحصل منه 
إلا عض الممار ضة فى الفرع ٠‏ 

ومن قال بصحة الفرق يقول التول بعلل غير متائمة فى القول صحيح 
فى الجلة ؟ كا لاتمائم وجوه” من القياس فى مسألة واحدة » كذلك فى 
أصل واحد ؛ غير أنه فى موضعالفرق إن يمتنع عليه القول بهما فى الأصل 
لدليل عنع منه ؛ فإذا ورد عليه کسه فى الذرع يقول : قولى به فى الأصل 
لايوجب عل" القول بمكسه ؛ إذ ليس من شرط القول بملة أنيقول بعكسه» 


— وس 


إلا أن يفوم دليل يازمه الثول بمكسه کا قال بطرده ؛ حتی إذا قال لى 
لفق : إذا قلت به فى الأصل ازمك القول بمكه ؛ لألى أظبرته فى هذا 
الأصل مع علتك لا عكسه فى الفرع «ألزمك التول به ؟ لأنه صار هو مع 
عكسه كملة واحدةء لا يمكن القول به ورك القول به قات له حينئذ إن 
قبلته معارضة فرق" يازمنى ترك القول باللعنيين فى الجلة» ولا ازمنى التول 
بعكسه فى الفرغ ؛ لأن لى علة فى الفرع نضاد ذلك المكس فى كم الفرع . 

فإن فيل : إذا انما فى الفرع صح التعارض وامتنم الآول ,المعنيين 
مع حة التول بالقرق ٠‏ 

تيل : القعارض بين الدللى فى الفرع ل ندكره ؛ وإنما أنكرنا الثم 
من دفع العلة بالعلة مع اتفاقهما فى اسک وفقد التتنافى . 

وبالله التونيق . 

: فأما الجواب ها تعلق به من منع الفرق‎ - ٠٦١ 

فن قوهم فى الاحتجاج : 

إن قال : فرقك ل يقدح فى یی ؟ 

قلا : هذا احتجاج فى إسقاط ٠١‏ مت الأمة على ثبوته فلا أسمعه؟ 

لأن الا مة قد قالت ؛ الفرق بكونه فرقا معارضة . 

ورا قالوا : هو أقيس القياسين . 

ورعا قالوا : هو أقوى امعارضات . 

ثم يقول : الفرق القادح فى العلة يمر" ااعلة ويرفعها مالم يسقطه 
العلل بزيادة . 





.» فى الأصل : « مم‎ )١( 
. (؟) غير واضح فى الأسل . وقد رجحنا أن يكون على موما أئيتنا‎ 





س سم س 


ثم وجه القدح به فى اج أنه صار فى مقا بلة الملة بطرده وعكسه » 
فصار أوؤلى من جرد طرد الملل . 
ثم يقول : لولم بور الفرق لم تؤثر المعارضة ؛ لأنها انردت عن العلة 
والفرق أمالى له تعاق على وجه ما بالملة فكان بالقدح فا أولى من 
مطلق المارضة . 
ثم يقال : إعا لايؤثر الفرق إذا لم يكن من حيث جمم فإذا كان من 
حيث نهم أثر . 
وبيانُ أنه من حيث مع أنه من علة الأصل تمدّى إلى علة الفرع 
مستشمدا بالأصل ومعناه لصحة عكسه فى فرقه فكان فرقا من حيث الم 
وذلك ضار" لا مالة . 
ع س وأما قوله أنه فرق يغير ما جمعت غ يرای ؟ 
قلا : لو فرق بغير ماجمعت لكان ناقصا املتك وقالبا لها فلا 
يكون فرقا . ظ 
(لعهى] / ا لو عارض بنفس الال إياها كان نقصاء أو قلبا » وهذا لانم 
صبحة الممارضة بغير ما جمع وعال ذلك لاعنع من صحة الدرق بغير ما جم * 
وقولك : إنه ما أثر فى الحكر » ولا فى الوصف» ولا فى الأصل 
فيبطل بالمعارضة . 
وقولك لیکن می بكلالوجوه وامعارض أيضًا لايجمع بكل الوجوه» 
ثم تصير العلة مشنولة بها كدللك الفرق ٠‏ 
سبع س وأما قوله إلى سبقتك إلى هذا الفرق حيث جمعث بينهما بوجه قبل إن 
سبقت ايه فاد منمت نفسك من اج 1 


. نفس الملاحظة السابقة‎ )١( 


8 — 
قيل لاخصم : وإن لم تسبق فيلتاك به الم کا يلةاك بالمنانضة 
والعارضة . 
وأما قوله : لولا مابينها من النرق لا صح جى ! 
قيل : لاجم بالفرق لاعنمك من الجع ؛ لسكن وجك إلى تاخيص. 
جدمك من قدح الفرق والمارضة أيضا ؛ «إنك باجم توجب شبها ينها > 
وا مغرف بالقرق يوجب المد ينها فى الشبه»أو نوجب بيان زيادة قوة شبة 
المفرق على شبه العلل » ول وجب عليك تشبيه ااشىء يجنسه ولا بنفسه ؛ 
لكان أوجبت شيا أقرب من شببك ؛ فا حياعك فى دفمه ؟ 
٤‏ - وأما قولك: إن الممنبينفى الأصل يتفقان ولايتنافيان فيبق صرف المعارضة! 
قيل : ليس كذاك » بل يستشمهد به فى الأصل ؛ لكونه عكسا لطرد 
معناه فى الفرع » فقد مماو نة أصلاك املته فى الذرع بأصل آآخر فيصير أقوى 
من معذاك فى النزاع . 
هه - وأما قولك : إن قول المارق ايس اممنى فى الأصل ماذ كرت إن أردت 
وأردت ؟ ۰ 
لجو اب : أنه عنمك من أن يمل الم عمناك أو لى من معاد 
الذى ذ كر » حتى إذا أراك فى الفرع عكسه على خلاف علته صار تيجا 
عليك فى الفرع على معارضة علتك فيه بعلة أخرى » مستشهدا يممنى الأصل 
على تقوبة ماعارضك به فى الذرع فيريك زيادة1ا قال على ماقلات؛فيحوويك 
إلى كاف الجواب بعد وقوف ما قات . 
٠٠٦‏ س وأما قولك : إنك لو قلت فى هذا الأصل معان كثيرة لهذا اكم غير 
ماذ كرت لم يضرف ؛ فسكيف إذا قصدت إلى واحد منها بالذ كر ؟ 
قيل : اوعاملك بذ كر تلاك المءالى عثل ما عاملك بهذا الواح د 


— ۷ 


س و۳ س 


تضاعف الضرر عليك أضعاف مضاعنة؛ فإنه يكون جامما عايك بين فروق 
لاقل لك بها » واحتجت فى الدفم إلى شغل يطول عليك الفراغ منه . . 

ثم هذه مقابلة الإجاع على المدافمة له » ولا وجه لدفع الإجماع وخرقه؟ 
فوجب محكه القول بصحة الفرق . 

اله القوفيق . 
وما ب كد ثبوت الإجاع على القول بالفرق وصسته من الأمة : أن 
السلف كانوا يطلتون الملةء وإذا ألزموا عايها نقضا دفموه بتوع من 
الفرق » بين موضع الاعتلال ؛ وبين موضع النقض » ويعدون الفاقبة 
فى المناظرة ذلاك فكان هذا دلالة ظاهرة من إجماعهم على الولوع بالغرق 
عند توجه امع ٠:‏ 

ويؤكد هذا الإجماع : إجماع أهل النظر فى التوحيد » والنبوات » 
وإثبات الصفات : أنهم يرون أشد الإإزام » وأقوى السؤال : المارضات 
وعندم المعارضاث فى العقليات : هى النؤوض . 

ثم ل يشتنلوا فى دفع تلاك المعارضات: إلا بالفروق الفاصلة بين ماقالوه» 
وبين ماآاز موم ؛ فكيف يصح دفم الفرق مع ظهور هذه الإجماءات ؟ 

ثم إن اش سببحانه فى كتايه » والرسل فى مخاطباتهم م-م الكفار : 
م یکن أ كثر الاحتجاج إلا بالفروق ‏ بين ماكانوا عليه من أنو اع 
الضلالات » والتقرب إلى الأصنام بالعبادات » والالتجاء إلى أكابرم 
بالانقياد لحم والطاعات ‏ وبين م' دعام الله » والرسل إليه من التوحيد 
والمبادات » وذلك فى قصص الرسل مع الأم أظهر من أن يمتاج الحصّل 
فيه البيان » بذ كر الأيات من الكتاب والحاجات من الرسل ؛ فكيف 


م 
يستجيز من بسب إلى أهل النظر والحجاج فىالشرعيات أن ينسكر صحة 
الفرق مم هذا الظلهور والانتشار ؛ من كل من وجد المداية إلى شىء من 
الخاطبات فضلا عن الناظرات . 

وبالله التوفيق . 
۸ - وقد اختلف الذين قالوا بالفرق فى أنه هل يكئ فى الذرق الاتصار على 
ذكر معنی آخر فى الأصل محكه من غير أن يضرف عکسه فى خلاف حكه 
إلى الفرع : 
فذهب ابن سرج (ا ب) إلى أنه يكنيه ذلك يصير بذلك مالعا له من 
عاته فی حکه. 
٠‏ [ل ۲ه ش] قال :لأنا إذا سميناه : ممارطة فى الأصل | | كتنى عى واحدف المارضة» 
ولايكون من شرطالعارضة كر مى آلخر فى موضم آخر على عكسه 
ف که . 
كا أن ابتداء الممارضة يكت فما بذ كر معنى واحد . 
۹ - ومتهم - من قال : لايكون ذلك القدر معارضة » ولا ذرقا ؛ لأن المعارضة 
فى المائمة » والمعنيان فى الأصل فى حكم و احد لايما نعان فل تسكن معارضة. 
وإ ما قيل : الممارضة فى الأصل كذا » وفى الفرع كذا ء إذا ر 2 
أحدهها الا خر فيظمر الَْائم إذا عكسه فى الفرع ؛ فينصل ‏ عند التكلامعل 
الفرق - أحدههما عن الآخر؛ وكان اليم فرقا ومعارضة . 
فإذا كان لأحدهما بالآخر تماق » وبأحدها يقم التعارض تبمه الآخر 
فى هذا الاسم - إذا ثبت هذا بمعنى الأصل ؛ هل تاج إلى رده إلى أصل 


آخر ؟ 


ماس لب 


فن قال : “يسكتفى فى المعارضة به فى الأصل ».قال . لابد من رده إلى 
أصل آلخر ف حكه . 
ومن قال : لايكتنى ر4 دى لمكسة 2 الذرع مەی الخسر على حلاف 
سے سے 5 01 
حكه » قال لا عاج ممنى الأصل إلى أصل انر »كا لاتهاج العلل فى 
علة الأصل إلى أصل آخر ؛ بل الاتفاق على وجود العنى والحسكم يی 


عن أصل 
وإنما قاج علة الفرع إلى أصل بشید ها بملعه وحكه ؛ لأن حكها فى 


' الفرع على التزاع أو الإشكال ؛ فلا يعم ہا بعد حصو طا فى حكها إلا ما 


Ye‏ ب 


بشهد له من ثابت بدلالة : إما إجاع أو غيره . 
وأيضا فإنه لو احتاج معنى الأصل فى حكه إلى أصل آخخر ؛ لكان 
کذلات ذلك الأصل » وکل أصل ‏ إلى مالا يتفاهى ‏ وذلك محال . 
فصح وقوع” الكفابة فى الأصل بكونه أصلا عن دليل من اص 
أو غيره ! 
فإن قيل : إذا كان أحدالمنيين فى الأصل يكن حمل الفرع به عليه ؟ هلا 
قضیے 17 بتنافيهما ؟ 
تیل : قد حكينا عن 9 قوم قالوا بالفرق قالوا : بتنا فيبما لهذا الذى 
سأام عنه ‏ وقوم لأجل هذا قالوا : يكفى ف المعارضة الاقتصار على مەن 
آخر فى الأصل وإن لم يتمكس ف الفرع . 
ومنهم - من قال : الفرق لا يصح ‏ وبنى على الول بالمعنيين وأن 


ا تناف اما 1 


() ف الأصل « قصدتم » . (0) ف الأصل « من 24 


— ۸ ل 


والصحی.ح - ما قلناه من أنالفرق حیح » ولا تنافى بونهها فىالأصل 
إلا بعد أنى يمكس إلى الفرع فيصير كلاهما معنى واحدر ‏ طردا وعكسا 
فى معارضة المبتدى” پالياس ! 

آلا - وها اختلنوا فيه من هذا الفصل : 

أن يكون معن المذرق فى الوصف فى الأصل أ كثر من وصف العلل 
هل يكون معارضا مقرقا ؟ ْ 
مهم من قال : لا يكون ؛ لأن الملل حين قال أوصاف علقه نقد 
م فيه من المماتى غير ما ذ كر ء إلا أنه اختار ما اختار من المماتى لان 
وده أف وصفا فيكون أبمد عن جواز الخطأ فيه من ال ركب بأ كثر 
من تلاك الأ وصاف ؛ وما أعرض عنه المعلل لسقوطه فى مقابلة ما ذ كر : 
معز إبراده عليه معارّضّة » أو مطالبة . 

وهذا التائل لأجلهذا الأصل لايقبل فى معارضة علته إلاما يساويها 
فى حقائق ما حب فى الاعتلال » فیستط بعلقه كلما يعارضه به مما هودون 
علته فى القوة والمبحة . 

ومنهم - من قال : يكون ذلك ذرقا يا » ومعارضة ثانية لأن علة 
السثول - وإن تقدمت - فى القوة لآل أوصافها على ءل المرق العارض 
فى هذه النو بة ؛ فقد يضيف السائل بعد هذه النوبة إلى ما عارضه به : 
ما إساويه فى الدرجة ! 

۷۳ - فإن فيل : أليسث العلة إذا استقاث بوصف أو أ كثر » فض ما زاد عابها 

إلا : حشو؟ 


فيل : فى علة واحدة كذلك ؛ فأما فى علتين 4ح داهما نستفل 


۹م — 


+وصف والأخرى لا نستقل إلا بوصفين » لم يكن فى الوصفين حشو لأنه 
محتاج الملة إليهما » غير أن قليل الوصف أولى ؛ لأنه أبعد عن كثير 
الإجهاد وجواز النلط ؛ وهذا لا يمنع من صحة التارض بعلة 
ذات وصفين وأ كثر ؛ لإجماع الأمة على أن ءلة كثير الوصف يعارض 
ها قليل الوصف _ ثم يتدم أحدها بملة الوصف من طريق الترجيبح 
ويضاف إلى الثانى ما يساوبه فى الترجيح » ومن شرط العنيين فى الأصل 
حتى يصح بأحدھا الفرق أن يكونا يحم واحد من وجه واحد حتى إذا 
اختاقناكان المدعى للذرق مانا ؛ لأنهما عقانان » بأن يكون أحدها للنفى 
[ ل هى ] والآخر للاثبات - أو يكون أحدها لاحظر والآخر للا باحة أو أحدها 
لاوجوب والآخر للندب ؛ فأيهما ادعى حكا ممه الآخر . 
وعكذا إذا كان أحد الحسكين على التميين» والأخر على اللة فيكون 
كل واحد منهما مانعا لصاحبه إذا ادعاه بتعليله : 
فاو انقرد حك السنيين »> إلا أن الفرق إذا عاد إلى الأرق د کر می 
لاعلى عكس معناه فى الأصل فلا يكون منر“فاً على الصديح من الول » 
وإن زَكتْ حته بعض من ضاق به اكلام فى محقيق الفرق ٠‏ 
وإنها قلنا » لا يكون مفرقا ؟ لأنه إنما قيل : الال من الفرق معت 
على وفق معناه فى الحسكم ؟ ؛ لان عكسه يشبد له فى الفرع عكس حکه » 
وإلا لم يكن ., لأحدها بالآخر تماق ؛ فيكون مبقدثاً فى الفرع كلاماً د 
ليس يتعلق با دم من ذكر انى فى الأصل ؛ فلا يكون فارقا . 
وعكذا لو عكسه ف النرع © غير أنه لا عن ااغنض إلا يذ كر 
إزباد فى الوصف على ها يتعضيه عكسّه فى الأصل : لم يكن عند هذا القائل 


سس ۰ ل 


مفرتفا ؛ لأنه يخرج بالزيادة أو القصان عن كونه كا » وإن کسه فى 
الفرع غير أنه لا يحد له أصلا يقيسه عليه هل يكون مفرقا ؟ 

منهم - من قال : يكون مفرقا ؛ لأنه لو جعله قلب القسوية لتمكن» 
وما يأل منه قاب التسوية كان فارقا صحيدا » على ما بيناه قبل . 

وم - من قال: لا بكون مفر”ةا بناء على أن قاب التسوية لايصح. 

ومهم - عن قال بصحته مع كونه فر"قا لعلة أخرى . 

وهو إن قال : إا قبات قياس التسوية ؛ لأنه رده إلى أصل ؛ بل دو 
أؤلى ؛ لأنه رده إلى أصل العلل ؛ فكان أبلم فى الفدح والغرق لم يقسه 
على أصل ؛ فيكون على سراف الدعوى فى معنى الفرع . 

ولأنا جملنا الفرق أقوى الفياسين » وما لا أصل له » فليس بقياس 4 
لأن القياس » هو أن ينتاس الثىء على غيره » وما لم ينس كيف يكون. 
قياساً ؟ ش 

فأما إذا و كر فى أصل علة المعال علة أخرى على فق حكم 
أن يندم معدا على ممنى العلل برب من اتر جرح » أو ريد الممال ذلاك» 


azle‏ وأراد. 


هل كن من ذلاك من قال بالممنيين وم يصحح الفرق ؟ لم يجوز ذلك » 
وقال : لان الترجيح عا يكو ن مع التعارض والتنافى بين المتمارضيت » 
ولاس بينهما تناف فى الأصل . 

وأيضا فإن الترجيح بكشف عن قوة أحدها » وبأن يقكى أحرما 
لا ياشع أن يكون با هو أضعف منه علة ودليلا على الحكم : 

كا أن خبر الواحد » والقياس على وفق التوائر » أو الكتاب. 
لا خرجان عن كو مهما دلياين على الک 


3 ¢ 


لوم 


٣۷ء‏ س قأما من قال بالمنيين » ورأى صعة الفرقء أو لم ير القول بهما » فبل يجوز 

#نديم أحدها على الآخر ؟ 

فعلى قول ابن سرح ( ٩۷‏ ت ) رصح ذلك بلا شبهة . 

وءلى قول غيره من بوجب عكسه فى الفرع ؟ فعلى وجهين : 

أحدها - أنه يصح ذلك ؛ لأنه منم اتفاقهما فى الحدكم جدله قادحا 
فى علة لمال »كان له القدح بالتقديم قبل المصير إلى الفررع . 

والثاتى ‏ أن ذلك لا يصح ؛ لأنه فى الأصل لا ستل بالقدح 
ولا بكونه معارضة حتى يكو ن معه غيره » وكانا جيعاً قراساً واحدا . 

وترجيح” بعض القياس على قياس تام محال ؟ فإذا جوزنا القنديم 
فهل اسقط علة امغر فى الأصل فى ممارضة علة العلل ابقداء بنفس علته ؟ 

منم - من قال بتقدم علة العلل ينذسها لأنها مفيسدة جالبة لمكم 
فى القرع دون عاة الفرق » وال جااب أولى . 

فإن قيل - فتواوا : بتقديم علة ألى حنينة ( ٩۸‏ ت ) رنى الله عنه 
فى البقدين على علد ٌ 

قيل : على هذا يحب ذلك اولا قيام الدليل من وجه آآخر على خلافه . 
ولأن أبا حنيفة رضى الله عند وافقنا عل فاد التعليل بالوزن فى النقدين 
بإثياته فى غير النقدين من سائر الوزونات : كالحديد والقطن والصفر 
والرصاص وغيرها . 

وكذلك يجوز إسلاف الوزون ف الوزون ٠‏ 

فبهذا الاتفاق لم نعم علته . 

ومنهم ‏ من قال : حكّها للذروع ؛ ولەد ما إلى غيرها لبس يفيد لها 
قوة ونتدعا ؛ لأن الأصل لا يتتوكى بفرعه » ولا يستبان به قوته . 

واملنا نستقعمى هذا فى باب الترجيح ؛ إن شاء الله ءز وجل . 

-5١( .‏ الكافية فى الجدل ) 


فصل فى الجواب عن الفرق 
#لاة - واعل أن مايتوجه على مُبّْد|ٍ القياس مرن النع والنقض 
[ل#هش] وفساد | الوضع وعدم التأثير والقلب وللعارضة ؛ فهو متوجّه على الفرق » 
وتجاب عنه بكل واحد منها ویذ کر غيرها ما رصاح أن يكون جواباء 
على ندر التوفيق . ۰ 
إن شاء الله عز وجل : 
فن ذلاك ‏ أن يبن المعلل - إذا كان مسثولا على أصله » من القول 
بالملتين والنع من الفرق ؛ وإذا فعل السئول ذلك لم يكن لاسائل إثبات 
الفرق عليه بالدليل بلا خلاف . 
وإذا منعه السائل فل إثباته عليه بالدليل » على الصتديح من المذحب» 
و إن خالف فيه بعضهم . | 
ومنها : أن يكون مم العلل واف لجع صاحب الشريعة ؛ كالح 
يقيسه على اله" بن على موافتة اللبر فى قمبة المثعمية : 
« أرأيت لو كان على أبيك دين ؟ فدين اله أحق )»90 . 
فإذا فرق العم بين المج والدئين : كان جواب" للعلل أن فرّفك 
يقدح ف جم النى عليه السلام فلا يقبله . 
وللسائل أن يقول :لم يكن فى احتجاجك الشأق يجمع النبى صلى الله 


. 78١ من صفحة‎ ١ انظر هامش رقم‎ )١( 
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عليه ؟ لكنك جمت فحض القياس من عندك واجتهادك ففرقت بيا 
أيضًا باجتبادى . 

ولو كان فرق على النى عليه السلام فى جعه لكنث أتيرأ عنه إلى 
الله سببحانه ‏ اللهم إلا أن تو رده على طريق الترجيح حيئئذ ازمنی حكم 
ذلاك الترجيح . 

وهكدا إذا جم بين أمربن فرق بينهما صاحب الشريمة ؛ فإن أورده 
فى مقابلة الاعتلال الوجب لاجم لم يقدح ذلك فى اعتلاله . 

وإن أو رده موار د الترجيح لما تعلق به من الاعتلال كان متبولا» 
وهو كجمم النى عليه السلام بين الدباغ .و مخليل الجر أورده على تمليلنا 
للوجب للفرق بينهما لم يكن متبولا إلا على طريق الترجيج بأن تول 
قال صاحب الشريعة فى شاة ميمونة : « هلا أخذثم إهابها فدبنتموه 
وأنتفمتم 4 . 
وقال فى حمر لشامی لما استأذنه أبو طلحة ( .ود ت ) فى تخليلبا : لا » 


أريقوها . فيقدم به جعهم على #فر يقنا بالقياس . 


{Ve‏ سد ومن لاك : أن يكون نفس” الفرق گوجبه للجمم والنسوية و كدف عنه 


ليسقط الفرق . 

وهو فى مثل تعليلنا فى بيع الغاب بأن البيم مستور بغير للبيع فيمام 
البيع : كالاين فى الضرع : ٠١‏ 

مإذا فرقوا يأن قل : على اذب وفى حال الحاب عنتاما بالمبيم من 


الابن الحادث ليس يقنع فيتعذر فيه التسلے ' 


(0) أخرجه مسلم ؛ حيض » ٠0٠‏ ؛ وأبو داود : لياس باع والزمذى؛ لاس ۷ والساى: 
فرع : ۱۷ ٠.‏ : 


س س 


فو كحدطة تنثال للبائم على ها اشتراه منه المشترى من النطة فيقول 
الجيب:اختلاط البيع بقيره يوجب تعذر السام للحهآلة بالمبيمو قت التسلم . 

ولنفس هذا منُنا بيع مالم بره ؟ لأنه جاهل جا يتسامه حين القبض: 
أعو اإذى وقم عليه العقد أو غيرّه ؛ فوجب لأجله امتناغٌ صمة البيع . 

ولوكان هذه التسوية لامن ذر'ق كان ميطلا لفرقه ؛ فاظنك إذا كان 
فى غير فرقه ؟ 

كلام - وهن ذلك _ أن اس وی بين ما فركق بممنى لا پکون ف فر قه . 

مثل ‏ تمليلنا لمن مسح فى ایر » ثم سافر : مسح مسح مقيم يأنه 
عبادة يخهلف بالحضر والسفر . 

فإذا ابعدأ به فى الحضر لم يثبتله حك السفر»كالصلاة ينشثها فى الس 

ثم ند فم السفينة ؛ فإذا فقوا بأنالصلاةيتعلق أوها بآخرها؟ لميراية 

الفساد فيهاوالمَسَسَتُ فى كلطوارة» و فى كل يوم طبارات وعيادات 
مغفصلة بعضمها عن بض ؟ 

قيل : ا سنواء ؛ لأن اد ةكااصلاة والمسّحات فى المدة كاركمات 
والأركان فى الصلاذ » وهى متصلة » غير أن الاتصال والانقصال فى كل 
عبادة على حسب مابليق بها . 

ومثلة - فر'ق أصسابنا فى تعلياهم الل فى النقعام بأن لأوهوم من 
لمر الذى يمكن الاحتراز منه كا متاق فى الل ؛ کا لوأسل مكيالرجل 
لعهنه ٠‏ 

فيقول أصحابنا: إما لا جوز فى مكيال رجل » لأنه إثبات أجل 
فى الأعيان » والمين لا تقبل الأجل » کال فى ثمرة اة بدونها . .' 


— ۷ 


— ۸ 


ذلماغ — 


اووس لد 


فيقولون : هذا وما قلت سواء فى العنى » وإن اختلفا فى الصورة 
لأنه لم جر فى ثمر خلة بمينها ؟ لما ذكرت من أن للوهوم كالمتقق فى 
الل - وهذا ممنى قولاك إن الأعيان لا تنبل الأجال . 

فهذا فرق بالمبورة على وف ممنى الاعتلال . 
ومن ذلك - أن يكون ف'قه بنفس الءلة الى كانت معارضة لها فتقول : 
هذا نفس علتك ء وقد عارضتہا بهذه فلا أقبلها فرقا ٤‏ ا ذ كرت ؛ إذ لو 
قباتها لزمك من علق مثله لعلقك[ ل 4ه ی ] فإن مثله موجود فى عاتى ؛ 
فلا ينتطع السكلام بيننا فى شىء واحد على التكرار . 

وهذا کان الأولى بالمسثول أن يفر”ق فیا يمارض بغيرما ابعدأ به من 
الامتلال » حى لا يتوجه عليه مثل هذا الدفم . 

والأوال أن أراد أن يفرق إذا كان سائلا أن يمارض بعاة 0 
بدل الفرق ليتقل موُنة الذرق إلى لعل والسول فيتسارع اكلام بهما 
إلى حاحة المسثول إلى الترجي.ح . 
ومن ذلك - أن يتول معناك فى الأصل يفود فى «وطم المزاع ؛ وما قات 
من معنى الأصل فيد فى موضع المزاع » ومالا يفيد فى موضع النزاع : 
لا حاجة بنا إايه » وإنما الحاجة إلى ما يفيد فى موضم النزاع - وهو حاصل 
فى اءتلالى » قسقط به فرقك . 

وهذا يرجم بالسكلام هما :أن إحدى الماتينمتعد ية" دون الأخرى 
وقد أشرنا إلى طرف من ااسكلام فيه قدرٌ الكفاية . 
ومن ذلك - أن يول معناك فى الأصل على وفق معناى فى المكم » فلا 


یازمی مله شی« ؛ وما عدت [اية من مءق الفرع نبو ابتداء معارضة . 


— ۹ — 


وهذا النصل أيضا قد مضى السكلام فيه » فلا تعيده . 

۸٠١‏ ومن ذلك ألا يمد أصلا لسا سكس من المعنى فى الفرع ؛ فيقول : هذا 
فرق لا يعتمد أصلاً ‏ ويسمى ما هذا وصفه : الفرق الساذج وذلاك 
غير مقبول ؛ إذ لو قبل ذلك لانثال عل المناظرة فيه مالا قبل له به 4 
لأنه قبول صرف الدعوى . 

وأيضًا ‏ فإن الفرق شل ذلك يكثر ولا ينم المع : 
کا لو قاس الاء على التراب ؛ فيقول : أحدها مالم والآخر جامد 
أو أحدها رقيق لطيف » والآخر فايظ كثيف . 
أو أحدها يستعمل عند الضرورة والآخر عند الرفاهية . 
وحتى أو جمع بين المح و الفسكاح يكن أن يأو ل : أحدها علا به 
الرقاب دون الآخر . 
أو أحدها تثبت به الصاهرة دون الآخر . 
أو أرما يباج إلى الشمود دون الآخر. 
أو أحدها لمات العين » والأخر ملاك النفعة . 
أو أحدما بح فيه التأقيت » ولا يصح فى الفسكاح . 
أو أحدها يسمى بيعا والآخر نسكاحا » أو إجارة» أو رهنا . 
وهذا”'" وتحوه من الفروق التى يقال فيها : إنها غير قادحة فى الجع . 
فإن قيل : كيف الفرق القادح فى المع ؟ 
قيل : هو أن يحمم العال مما فى خاص” وصنهما ؟ فيفرق بينم 
بنحو من ذثلك لا من حيث الصورة . 


. ف الأصل : « هذه»‎ )١( 


٤۸‏ س 


۷ س 
وهذا قيل فى مثل ذلك : إنه فرق صورة لا فرق معنى ؟ وفرق 
الصورة لا يقدح فى جمع المنى : 
وذلك ‏ مثل” أن يقول فى الطبارة والتيمم : مهما يجبان بالحدث »> 
أو ينشرطان فى صحة الصلاة على كل حال فعا لا اجقناياً ورك . 
و ۴ النكاح والبيع : إنهما لاينفكان عن العواض . 
وفى الإجارة والبيع : إنهما عند ا مكاسية ومغابنة وو ذلك . 
ومن ذلك أن يقول أليس افتراقهما لم يؤر فى الوجه الذى به جعت 
بينهما فى اکم ؟ 
وكذاك لانم اجماءبما فى نفس ما أوجبت فيه من الحكم : 
کن يقول فى إيحاب النية فى الوضوء : إنها عبادة لاتبقق مع الحدث » 
ولا'بد" فمها من نية » كالصلاة . 
فيقول : الصلاة تبطل بال.كلام » والوضوء لايبطل به أو الصلاة عبادة 
مقصودة دون الطهارة . 
فيقول : افتراقهما فى هذا » أليس لانم من اجماعهما فى أنهما 
لاييقيان مع المحدث . 
وكذلك لانم من اجماعہما فى حاجتهما إلى النية متى فرق بشرما 
بوجبين » جب أن ترى من هذا الوجه وجبين أيضا من المع لايفترقان 
فيه حتى يستويا فى الدرجة . 
وهذا الجوابمن الفرق يسبل الإ کثار بدعلى من قوی حفظه لامال. 
ويسهّل عليه أن يكثر الفرق بدلة » کا يكثر بها الجواب عن الفرق» 
غير أن أهل النظر اختلنوا فى أن مثل هذا هل يكون جوابا عن الفرق ؟ 


سام — 


فم من قال يكون جوابا؛ لأنه يبين أن ذلك الفرقلايؤثر فى الم 
وفرق لا يؤثر فى الجم لاجمل قادحاً فى إسقاط المع . 
592 الجع ‏ والفرق لابرفع المع ؛ لكنه يكشف عن مباينة الأصل الغرع 

[لغفهش] 4۸۲ - ومن ذلك -/ أن يجعل فرقه لمثل حكم علته ؟ فيقول : هذا 

المعئى الذى رقت وه عالاف حكم عاق 6 وثلقيصه أن يكورت لايجاب 
ذلك2"' أولى . 

كفرقهم فى تعليلنا لفساد النسكاح بشهود مساق » حين قلنا : لامک 
بشہاد ہما 0 فلا ينقد مهمأ نکاح كالصبيان والعبيد . 

فيقولون : دؤلاء ادوا م نأهل الشهادة ؛لأنه إذا زال radi‏ فأمادوا 
تلك الشهادة 5 ت ؛ وبعد زوال الفسق لايقبل معاد تلاك الشبادة . 

فنقول : بأن تحمل ونا علة 8 کد حر وجه من آهل الشبادة أولى 

سرع ومن ذلك ألا يمين افرئة حكا على التعيين وتسكون الملة 
لامر على التعيين . 

فنثول :هذا فرق منت بين الأصل والفرع عل الجلة يوم ألى جمءعت 
بنهما فى جيم الأحكام » وليس كذاك » بل قست” هذا على ذاك فى حكم 
کذا؛ فيجب أن يكون ذرقك بينهما فيه : 

مثل” - أن يول ف عق اراهن : إنه مەی بيت ی الوثيقة دن 
عين الرهن ؛ غاز أن زول ذلك الرادن عنه بازومه الردن كالبيع : 


(۱) ف الأصل كامة غر ظاهرة ٠‏ وقد lia)‏ أن تكون على عو ماأئيتنا . 


۷ سد 


ولذلك فيه السّرَاية دون البيع » ويعتق بالغر ور واتفطر دون البيع ¢ 
و اوحب الولاء دون البيم ؟ 

فيتول الجيب : ل أستدل بامتفاع البيم على امقناع المعق فى كل 
الو اضع ¢ ی لامو صح نم فيه البيع إلا و أمتنع فيه المتق ٤‏ فير ق بشما 
بفروق على الجلة ؛ الكنى قست عتق الرهون على بيع المرهون ؛ فايكن 

0 

فر فك بن بهم المرهون وعتقى المرهون وإلا : بأزمى مزه شىء ۰ 

وما - أن يوجب فرقا على المعلل فما جم ؛ لأنه فرق پيمءا من وجه 
آخر فی غير ماجع . 

ثم يقول فرق بينهما فى هذا الوجه الذى جعت هو فرقك بينهما فی 
الوجه الآخر . 

مغل ” _ فرق أصحابذا فى فياسهم الوضوء على إزالة النجاسة فى إسقاط 
الترتيب بعلة أنه طهارة بالماء . 

قلنا هم أليس حلم الترتيب مندوبا فى الوضوء دون إزالة النجاسة؟ 
فكذلك أوحبنا الترتيب فى الوضوء دونها » ففرقنا بينهما فى الوجوب 

فر سكم بينهها فى الاستحباب ؟ 

فيةولون : و إذا فرقنا ببعهما 9 الاستحياب أزهنا ذلاك فی الوجوب ٤‏ 
وما الملة فى إيجاب ذلك ؟ 

فا م يذ كر وجها وجب ذلك لم أقبله » بعد أن جعت بينهما فى أفى 
الوجوب بهل ؛ لأن علتى دلالة وجب ابجع بينبما فىالإسقاط وذلك يناقض 


الا يجاب ؛ فلهذه الملة لم أوجب الترتيب فى واحد مهما ؛ وليس مثل هذه 


س لي س 


العلة موجودة فى إسقاط الاستسباب فل أسقطه » وفيه دايل آخر أوجب 
علينا ألا أسقط الاستحباب ؟ فلا بازمنى إسقاط عكر ؛ لأنى أسقطت هذا 
بانس الإسقاط حتى يظبر ما وجب علينا ذلك | 
ومثله - قاسم للنكاح بشما دة الفاسق على شهادة من ظاهرثه العدالة؛ 
بعلة أنه يتسكح لنفسه بنفسه ؟ 
فيقولون : أصابنا الس فرقم بين الفاسق وامستور الى ظاهره 
العدالة فت ع الما 3 بشهادة الستور قبل طلب الث زكية دون الفاسق 
فما به فرقت بينهما فى الح بشمادنهما به » فرقت بينهما فى انعقاد 
ال كاح ؟ 
فيقواون : بالملة جممنا بينهما » فلا نقبل الفرق إلا عمنى مفرق » 
فإما لال فرقت بينهما فى حكم آخر يازمنى الفرق من حيث جت 4 
فن أبن ؟ 
وهذا سؤال جار فى كل أصل وفرع بينهما فرق عند العال من غير 
الوجه الذى جم . 
فيمكن أن يقول الساثل : فرق بينهما فما جعت کا فرقت بينهما 
ف الم الأخر؟ 
كواب العال هاهنا : جممت لوجب ابجع ؛ وهناك فرقت لوجب 
الفرق ؛ فلا يازمنى رك أحدها بنفس الآخر ؛ إذ ل و كان ذلك للا صح جم“ 
لامع فرفبيمما بوجه» وكان جب أن هم بين المجتمعين دن جميم الوجوه» 


حتى يصح له جمم” ما ؛ وذلاك محال » وسل لباب الفياس . 


4A4‏ ¬ وهن ذلك - أن يكون فرقه لا تأثير لعئاه ف الفرع فلا يكون كذلاتك 


إلا ويكون معناه فى الأصل منقوضا به ؛ غير أن الأحسن أن يبتدئىء 


س ١‏ س 


ل ١ه‏ ى] مناه فى الأصل فينقضه ؛ ثم يجىء / إلى ما ذكر من المسكس ف الفرع 
فيبين عدم تأمير ٠8‏ 
٥‏ - ومن ذلك أن برق بالنص فيقول : هذا منصوص عليه » وذللك غير 

متصوص عليه . 

مثل : قياسنا لرقبة الظهار فى إيجاب الإمان فيها ؛ كالرقبة فى كقارة 
القتل . 

فيتولون : هى ف الظبار ذ كر مُطْلنَاء وف القتل مدا ؛ فتررنا 
كلا على ما ورد . 

يثول أسحابنا : هذا سد باب القياس ؛ فلا جوز ماعه فضلا عن 
الاشتؤال مجواية . 

. ومن ذلك أن يقول العلل : إذا عللت أصل اعتلالى بد خر ی قصداً إلى‎ - ٩ 

الفرق ببنه وبين الفرع فما جعت فقد سات ممناى وأنا لا أل اك معناك 
فقد أقررت بصحة ما قلت ول أقر بصحة ما قات فلا يازمنى منة شىء . 

وهذا ضعيف فى دفم الفرق ؛ لأن هذا القائل إما أن يقول بالفرق » 
أولا ؛ فإن لم يقل به فلا ممنى لهذا ؛ بل يحب أن يقول : لا أصصح الفرق 
ولا أمكنك من ذ كر معنى ار . 

و إن كان من لابقول بالةرق » ويقول مع ذلك بالممنيين للاسائل أن 
يقول : إذا قلت أقول بالمعنيين ققد سامت معناى وأنا لا اسل معناك ؟ 

غير أن هذا لا'يازم المسكول ؛ بل له أن يقول : قلت معناك وذلك 
لاعنع من سحة معناى أيضا . 

وقولى بالممنيين قول“ بصحّتهها ٤ا‏ أنك إذا فرقت سمت باعقلالى 


— AY 


س لم س 


ولم بمنع ذاك فى دعواك عة ما ذكرت من اعتلالك للةرق فى الأصل ! 

فبان أن هذا سؤالٌ لايصح للسائل ولا لاسثول . 

وأيضاً : فإنه متى قال بالقياس ازمه أن ين أنه اذا لاس أن يكون 
هذا للعنى الآخر فى الأصل ممنى الحم ٠‏ 

فأما جرد قوله : إلى لا أل لك هذا للمنى لهذا الحسكر ؛ فمو كتوله 
فی قياس الام : سامت قیاسی» وأا لا سر للك قيا سك متى عارضتنی ببذا . 

فيكون کلاما ساقطا ؛ کذلت هذا . 

وأيضا : فإن لاسائل أن يتول : إغا سامت مناك فى الأصل إذا مَل 
عن معارضة ممناى فيه ؟ فأما إذا تقابلا وأمكن هذه القابلة لم يكن أحدنا 
بصحة مايدعية أولى من الآخر ء كسائر المعارضات . 
ومن ذلك آلا مين وجه تمق الى با يذكره من الفر”قين أيضا 
فى الشكين » أو فى أحدها : 

مل" : أن يقول أكدابنا فى الفرق بين اشر والذى إذا جوا بينهما 
فى جزاء القصاص : بأن الس من أهل الدار» والسكافر يخلافه . 

فيقولون : والسكافر أيضا من أهل الدار . 

فيقول أصحا ينا : رید به دار الإسلام . 

فيثولون : فالذى أيضا من أهل دار الإسلام . 

فيقول أصحابنا : هو بإسكان اال يسكن دار الإسلام . 

وإنما لا يظهر وجه الفرق اعدوله فى فرقه عن ذ. كتة الک ٤‏ حتی إذا 
صار إلى الد كعة وهو عدم للساواة بيمما فى الاين وتراجم الكفر عن 
الإسلام أبلغ التراجم » وعلو الإسلام على الكفر أبلغ العو » وهذا غاية 


س ۷ لب 


ما يكو ن منعدم المساواة ؛ وجزاء القصاص بين الشخصين من علىاأساواة. 

فبذا مثال ما شلق ب4 الحم من الى 6 وما لا يملق ٤‏ وأظبر 

ما يكون من تماق لحك بالاعتلال والفرق أن يصير إلى نسكفة السألة 

فيها تفرق ومجمع كيلا تتقى عليه الدعوى تار علقت به اکم لا يظهر 
تعلقه به ١‏ 


وبالله القوي .6 


لفِصئاك معش 
فصل فى صحة الاحتحاج بالعلة الأخوذة من أصلين بين اللحصمين 


متفقى ال متائى موجب الح وما يتعاق بذلا 
من وجوه السكلام فيه 





۸۸ - واعل أن هذا النوع من القياس هو الذى يسعى : الول لأرَأّبة وذلاك بقع 
على أوجه : 
منها س ما يكون تركييه فى وصفه . 
ومبها ‏ ما يكون تركيبه فى أصله . 
ومنها س ما يكون تركيبه من أصل ناقضَبه اعلصم مذهيه فى نظائره 
[ ل٠‏ ش] التى خالفك | فما » وإن وافتك ف هذا الأصل الذى نافض به فيجعله 
أصل اعتلالك » ويتعذر عليه ااسكلام بالفرق اشد مما يتمذر فى غيره 
من للركبات . 
۹ - فأما ما يكون تركيبّه فى الوصف وكثير : 
منها س أن يقول فى إسةاط الطهارة بغير النية » أو بغير الترثيب » 
أو غير ولاء : إن كل طبارة لا نصح بسؤر السباع لا تصح بغيره » 
كسائر الطهارات الماسدة . 
أو كل طبارة حك بفسادها مع القىء » أو الرعاف » أو التهتبة 
فى الصلاة : كان محكوما بفسادها قبله كسائر الطبارات الفاسدة . 
ومثل - أن يقول فى فساد الصلاة بقراءة المامحة » أو بغير لفظ 


— وم س 


المكبير » أو بغير التشمهد » أو بغير الطمأنينة » أو بغير لفظ السام 
أو بنير شرط يمالفونك فى ثبوئه : بأنها صلاة حكم بتسادها حاف المتطل » 
أو خلف الصى » أو مع رؤية لاء فيها » أو مجنب للرأة » أو غير ذلك 
ما يسك على مذهبهم » دون مذهبك . 

ومشل - أن يقول فى الركاة : إنها لا يجب إخراج الإسن مم القدرة : 
لم يحب أصلاء أولا يجب فى مال الصبى » أو لا يطالب بها مع تلف الال » 
أو بعد الوت والاستةرار » أولا تحب عليه تفريقه بنفسه » أولا يجب فيها 
النصاب ‏ يعنى العشر ‏ وفى الإحرام باج قبل أشهر الج : إنه لاتدعقد 
محرد النية » أو لا تدمتّد عنه من الصىء أو من ابن خمسة عشرءأو لامجب 
فيه السعى بين‌الصنا والمروة » أو لا يازمه قضاؤه بالوطء بعدالوقوف»أو لا 
جب فى طوافه الطبارة فلا ينمتد به المج» كإحرام الجدون وغيره؛ ويقول 
فى بيع الغائب : لا ينعقد من اض خسة عشر بنفسهءأو لا يصح على الدخلء 
أولايثبت فيهخيار الجلسء أو لا يثبث فيهالردبعيب التصرية.وف نف وجود 
القوّد على السل بعل الذدى : أنه لو قتله بمثقل » أو او قتله ابن" خمسةءشر 
.ولو شارك فيه أبو اللقتول ل يحب القود فكذللك بغيره » أو لا جب بذاك 
القعل الود أصلا كقتل الربى وققل امعاهد وقتل الام والاشرات . 

وأما مثال ‏ ما يكون التركيب فى أصله وكثير : 

وهو أن بأخذ علة السألة فيردّها إلى هذه الأصول التى جملناها على 
الت ركيب فى الوصف : ٠‏ 

مثل - أن يقول طبارة عن حدث فلا نصح دون الدية کا لو تطهّر 


وسور السباع 3 


,وخ عب 


سم ۳۹ س 


أو يقول فى بيع الثائب : إنه باع هول الصقةعند العاقد حال العقد؟ 
فب و کا ل وكان البيع ملا . 
أو رط فيه خيارَ الجاس . 
أو بيع ابن خمسة عشر -وغيرها . 
فكل ما جءلناه وصمًا فى اركب صح أن يمل أصلاء وما جمل أصلا 
صح أن يمل وصفا كغين ال ركب من العلل . 
وأما تركيبه من أصل 'افض به مذهبه فى نظائره التى غالفك فما » وإن 
واننك على ذللك الأصل : 
مثل أن يقول فى اليم إذا قتل سما : إنهحيوان لا إضمن مل 
ولا قيمته ؟ فلا يجب الجزاء بقتله »كا لو قتله الحرم فى الصّوال عليه دفما- 
قرافقك فى السيع إذا صال على الحرم : أن لاذمان عليه فى قثله - ويقول 
فى غير السباع : إذا قدله دفما علية الجزاء » وتمذر الفرق عليه اتتبذها هنا؟ 
لأنه فى غيره يمكنه الفرق بممستّى على أصله وهنا لا يمكنه الفرق على أصله 
أبضا . 
وفى هذا النوع من ال ركب لا يمل أن يحمل الأصلوصنا كايسمل 
فى غيره : 
ألا ثرى ‏ أنه لو قال فى السباع : إنه حووان » أو صال على الحرم 
| حب الجزاء ؛ فكذلك ؛ وإن لم يصل انعقض بسائر التيود . 
وقد تال فيه » فرعا يمكنه أن يقول هاهنا : 
كل من لو صال علية السبع لاجزاء عليه فيه كذلك وإن م صل 
کالجنون والصى » غير أنه لا ينبين وجه المفاقهة . 


سس اليم — 


واعل أ نكل مسألة نصبنا فمها علة مركبة فى وصف أو أصل فن تلاك 
المسألة يتمكن الخصمأ ن ركب علينا فىذاكالأصل» أو الوصف علةمركبة 
للاأصل أو الوصف . 

مثاله -أنا إذا نصينا من الققل المثفل بأنلاقصاص على اسل الذعى 
بأنه او قتله عثئل لم يحب عليه القصاص » نكذلك يفسير المثقل 
کار الميوانات 5 قتلها - وكقتل مر أخطأ وغيره » فهمكنهم 

[ل“ه ى] أن يةولوا فى التعل | باللثقل : باه إذا لم يجب به القصاص الزعى على اسل » 
لم يحب به القصاص أصلا؛ كداثر مالا يحب به الققل من انلطاً وغيره » 
وهذا لامختاف ؛ بل بطرد فى كل المسائل » من صَبَطَة شهل عليه أ كثر 
ذلاك على المذاهب ال فة لاخصوم على اللصوم ‏ إن شاء الله عر وجل . 
٩١‏ وقد اختلف الناس فى القول عا هذا وصفه من القياس : فنهم هن أباه » 

وسلاك فيه طريق عدم التأثير » فقتل : 

١ا‏ يحب القول ا له تأثير من العلل ؟ فأما ماعل اللصمان أنه لا تأثير 
له | ما على المذهبين » أو على أحد المذعبين فلا معنى لع ايق الح په 

وهذا خطأ ؛ لأنا قد ذ كرنا أن التأثير يطلب على أصل العلل » وما 
هذا وصنه فلا تأثير لاعالة على أصل من نصبه . 

فأما مالا يؤثر على أصل من نصب عليه ؛ فلس يذاه ؛ لأن فقد 
التأثير عنده لبس بأشدمن إنكاره له عن الأصل؛ وذلك لايغسر” التاأس» 
بل “يازمه القاس اللحروج عن عهدتة شاء أم ألى . 

وأيضا : كيف يضره ألا تأثير له على أصله » ولا تأثير عنده لشىء 
من مذاهب خصمه مع سائر ما يقوم على تلك المذاهب من الأدلة ؛ فل 

( ۲۲ - الكافية فى الجدل ) 


— ۴ - 


ضر“ ذلك المصائر إلى تات المذاهب بأدلتها حتى يضره فد تأثير دليل واحد 
عل خصمه ؟ 

وأيضاً : ف کل مخاوم للخصمةه (إنه بكر خصمة » وحححة ۽ وسار 
ماله من البينات » غير أنه ينقره عا فى يده عا له من الشرود والبيئات » 
أفيضرثه جد له » ولبيداته بعد أن ظهر عجره عن القداح فما ؟ 

وقد علا أنه إذا قال : كل طبارة لم نصح بسؤر السباع كان هذا 
وصفا مما عليه » ومدلولا عليه عند العلل بأوضح دليل وعخالفتدله فى دليله 
لغقصيره فى طلب الأدلة ؛ فسكيف ضير" من اجتهد فى طلبها حش وجدها » 
وصار إلى إثبات أحكامها منها ؟ 

۴ - ومنهم من قال حو قياس حوح» و غير ال ركب من الختاف أولى منهءو أحتيج 
بأن فى غير ااركبة يتنقان من صلا على أنه يكن دون ماد کر علة 
سكم » وفى الركب من الختلف سر الناصب أنه لولا اعتقاد اللصم بأن 
سؤر السباع تمس » وإلا جوز الوضوء بغير الدية أو الترتيب . 

وهذا أيضا خطأ ؛ لأن الملل ده الدليل الواضح أن ماوافقه من ساد 
الطبارة إذا و كم سؤر ااسباع امد ألنية » لا لفادالاء فإن السؤر تت 
طبارته هده بأرضح دليل؛ وأجلي رهان؛ والتعليل وم لفساد الطوارة؛ 
لالشىء لايذ كر ه الخصى » وقد وقع الاتفاق على ما وقع له التعليسل ٤‏ 
فلا یضر ه مالا تعلق له به . 

۹۳ س ومنهم من قال لل ركب كغير ال ركب إذا استويا فى شر وط الصحة فى المللء 

ولا يراجم ال رکب بكونة م ر کیا عن غير ال رکب . 
واحتج بأنه وجد فيه شر وط النياس؛فساوى غيره فى الصحة والتر كيب» 


إن | يثمره ضعا ف يمره ثوة. 


لعي — 


ومن أحابنا ‏ من قال يكونه مرکا له مركة غلى ماساواه فى سار 

الشروط سوي الت ركيب ؛ سيا ]ذا كان تركيب الوصف ! 
مله : أولى واحتج هذا القائل للكونه مذهب الشافعى أولا - بأن الشافى 

رضى الله عنه فى | بطال الشفءة با لوار قال : 

لو ماكه بالنكاح لامجب لاجار فيه الشفعة ؛ فكذلك إذا ماكه 
بثير السكاح » كا لوكان بينهما طريق نافذ » وکالمقابل ؛ وکل ما لاشنءة 
فيه شاهد له ؟ 

وهذا سقط دعوى من قال : إن هذا شىء لم تج به السلف . 

فأما طريق | جاج فمليه بكو نه مركيا أولى؛ إذله منها : أن التركيب 
إذا كان ف الوصف فيكون الوصف متمَيًاً عليه لامحالة » إما عند الكانة 
أو عند الخصمين . 

والوصف للعلة إذا لم يقم » قط » إلا تمعا عليه : كان أقوى الملل ! 

ومنها ‏ أن ركب الوصف .. قط لابرد عليه نقض قط ! 

ونما - أن ال ركب ف الوصف يستقل بوصف واحد فى إ جاب الح 
وماق“ وصند قل فيه الاجتهاد » ومائل فيه الاجحباد قل جواز الحطأ فيه. 

ومنها ‏ أن هذا الجنس من القياس - أبداً ب يستقل بوصف واحد ؛ 
فيسكون أقوى العلل ولحذا قويت علل المقول ! 

ومنها ‏ أنه إذا قل وصفد كثرت أصوله وشواهده؛ركثرة الشواهد 
ترب الأمرت من القطم - حتى قال قوم من أعل السكوفة / يترك قياس 

[ل«هش] الأول خبر الواحد ‏ وإ صح فى سنده ومقنه . 
ومْها - أن ماکان هذا وصفه ظهرت له فى الال كثرة الاصول » 


5 ل 


— ۳١ مس‎ 


فتذنى الجتبد عن طلب الأصل » وكثرة الاجتهاد فى حمل الفرع عليه . 
ومنها - أن مركب الوصف إذا شاركه غيرأه فى آلة الوصف زاد عليه 
اركب فى أنه ممتنع عن الدقض » وغيره إذا قل وصفه خيف عليه القض 
لعموم حکه » ومشاركة مخالفه إياه فى الك فلا يأمن تسارع النةض إليه. 
ومنها- أنة إذا كثرت أصوله لئلة وصفه تعذر على هن رام فيه الفرق 
أن ينرق ؛ لاخقلاف معاى أصوله فى كثرتها . 
وأيضا ‏ فإنه بقع فى تلك الأصول ما بكون مركبا من مذهبين 
ممتلنين . 
فإن قيل : وكيف يتعذر الفرق فى كثير من الأصول ؟ 
قيل : لأن الأصر ل إذا اختافت وكثرت اختلفت معائيها فلا يكاد 
بوجد عكس تلك المعائى فى الفرع فيم فرقا . 


ولأنه إذا أراد الفرق ‏ إما أن بريد الذرق بمعنى واحد مجتمع فيه كل 


٠ - 0 0‏ 
١‏ الاصول قيتع ر ووه لاذهلاف صورها ومعائيها ؛ ولا فا «رل 


الأصول الركبة . 

وإن أراد أن يفره كل أصل بغرق ومعنى غير العنى الآخر هنع عنه 
لوجهين : 

أحدها أنه إنما يذرق لیتسا وی العلل عمناه وفرقه »وكيف يساويه 
عايه بملة واحدة بين أصول لانحمى » وبين الفرع نی واحد من احتاج 
إلى آلف معنی حتی يفرق ؟ 

والثالى أنه يقول له للعلل جعت علتك فى الفرع أصولا >منى واحد؛ 

فلا أقبل منك الفرق يمان » لأن الفرق إثما يكون على وجه المع » وام 


اعم س 


على وجه الفرق ؛ فإذا تبايذا لم يكن رقا يحمم ولا جمما لائقا بالفرق . 

6٥‏ - فإن قيل : فإيش الذى عنم من سحة هذا ؟ 

قيل : ,نع منه ما ذكرن ؛ وأنه إذا فرق مان فى الأصول احتاج 
إلى معان مثلما بمكسما فى الذرع ؛ ذإذا لم يسقط قياسه أو لم بصر معارضا 
بفرق واحد لم يعمر معارضا بفروق ؛ فيسكون بمنزلة النص إذا لم يمارضه 
قياس لم يعارضه أ كثر منه ؛ لأن الأصل : أن كل دليل لم يعارضه دليل ؛ 
فر ذلك الجنس لا يمارضه أ كثر منه »كاذ كرنا من القياس مع 
النص !؟ 

كد = فان قيل : فل لا جوز أن يمارضه بفرق واحد من أصل واحد فيكفيه ذلك 

فى للعارضة ؟ 

قيل : لأن الغرق لفصل الأصل عن الفرع - وبأن يفصل عنه أصلا ‏ 
لا يصير عدم الأصل . 

کا أن اخصم إذا أقام البينة بشهود فالقدح فى بعض الشهود لا يصير 
قدحافى باقيرم ‏ حتى إذا بق ممم من فيه الكفاية فى البينة » لم يؤثر 
ذلك القدح فى نثبيت الماعى فيه كذلك ما قلناه من العلل . 

۷ - فإن قيل : إذا عكس معنى الأصل فى الفرع من أصل واحد بملة واحدة 
كفاه فى المعارضة بفرق واحد » ولا يضره فى الفرق بتاء أصول أخر اماعة؟ 
لأن الاحتجاج كان بعلة واحدة وهى الدليل دون الأصول - وقد عارضه 
مثله فى الفرع بعكس الأصل . 

قيل : غا نصير إلى المعارضة بالفرق من أصل الملل ؛ فإذا كا نت 
لاعلل أصول كيف صار مفرةا بأصل واحد مستشهداً ؟ والأصول الاخر 


شهادتها على نقيض ثمہادة هذا الأصل ؛ حيث لم يتمكن بهذا المعنى الواحد 
من الاستشهاد بباقيها » وهو بهذا الفرق يدّعى خروج هذا الأصل من 
أن يصلح مادا لءلته وقد بتى هما من الماد ما يغنيه عن هذا الوجه 
الواحد. 

وأما معارضته للفرع بعلة واحدة مقبولة لولم يذرقها بذ كر الفرق فأما 
إذا فرقها بذ كر المرق ؛ فذ كر الفرق لا يكون إلا للفصل بين الأصل 
والفرع - والفرع لم ينفصل با ذ كر مثاله من الأصو ل فلم يستمر له الفرق؟ 
فلم يصح تناف معارضة الفرع عليه هذا إذا كان الت ركيب فى الوصف ؟ 

فأما إذا كان الت ركيب فى الأصل فمو دون ما فى الوصف فى القوة 
لكيه قوى لما ذكرنا من الاتفاق على اليك ولذ ر الفرق 
إلا بالاروج عن السألة » ووجوب الد ية على قول من برى صحة 

إل ۷ه ى] / التمدية . 

وقد دللنامل کو نال ر كب قياساً إذا کان التركيب فى الوصف فهو دال 
أيضا على ته إذا كان الت ركيب فى الأصل . 

وما يدل أيضا على ذلك أن الدليل إعا يصير دليلا يدل كونه دليلا 
ا يقوم على كته من الأدلة . 

ثم ربا يكون ذلك الدليل اتفاقا و إجماعاً . 

ورا يكون غيره . 

وبأن يفقد فيه الاتفاق » أو موافقة المي : 

لا يمخرج عن كونه دليلا ؛ إذ لوكان كذلات لكانت الأدلة متصورة 


على وجود الاتفاق » وذللك محال . 


س للا جين س 


وإذا كانت صحةٌ الدليل غير موقوف على الاتفاق ؛ فإذا قام الدليل 
على بوت أصل » أو وصف عند من ينصب العلة : وجب الصيرٌ إليه »> 
وستط قول من يسقط الملة ؛ مخلاف فى معنى ما منه ر كث تلات العلة . 
وقول من قال : إن العم لتق بمغتاف المعنى فى العلل خروج على طرق 
السلف »وأنه بدعة ؛ إذ لوكان کذلاف لكان كل ما وزع فيه » 
أو فى معناه خرج بالمنازعة عن كونه دليلا » وصح قول من نف الأدلة 
والنظر رأساً . 
وما يدل على قوة الت ركيب فى الوصف أنها إذا كثرت أصوله فكل 
أصل إذا فرق فيه ومكسه فى الفرع صار باق أصوله نقضا لا يمكسه من 
الاعتلال فى الفرع » حتى إذا زاد فى وصف ما عكس ف الفرع ما محترز به 
عن النقض أ خرجه عن كو نه فرقا وعكسا » لما ذكر من معنى الأصل . 
۸ - وقد يروغ اتمم إذا تمذر عليه السكلام على العلة » لكثرة أصوها روان 
الا لب “ فيقول : 
لا أقبل لملة واحدة إلا أصلا واحدا ؛ فمن ماشات منهذءالأصول» 
حق أتسكل عليه» وإلا ميت عليك من الأصول ما شت وتكلمثعليه» 
وقطمت المناظرة عنك , ش 
ورما زاد» بأن قال : 
ألبس إذا بات بعض الأأصول قلت : يكفينى ما بق منها اعلق » 
كذلك إذا عينت واحداً منهاء وتسكلمت عليه كفانى فى إبطل الاعتلال 
ذلك » حتى إذا لم تقع الكفاية بأصل واحد لم تقع إا زاد . 
کا إذا لم يقم إبطال أصل واحد لم بقع إبطال ما زاد . 
وهذا سؤال يرث الإجاع ؛ لأن الامة أجمعت على أن الاقتصار 
فى القياس على أصل واحد لا يجب . 


س ۳ ب 


وأجمت الأمة - مع هذا على أنه إذا آمکن طلب المحم من 

أصول كثيرة » لم يمن الاقتصار فى الاجتهاد على أصل واحد . 
حتى قال أصحابنا فى أ كثر الفقهاء : 

إن كثرة الأصو ل فى القياس إذا لم يدفمه نص مما بوجب العم ويقطع 
المذرء وأستطوا فى مقابلاه ما شذ أصله » إذا لم يكن ما شذ أصله قياس 
الثىء على جنسه » أو البعض على الجلة . 

وه وكقول من يقول : لا يجوز من الماك أن يسمع فى اللخصومة 
الواحدة أكثر من شہادة شاهدين » حتى إذا كثروا یمین من شاء منهم 
ودر ض عن الباقين ‏ مع حَسْن حالم واستقامة طريقهم فى عدالتهم ‏ . 

وليس هذا كا قلناه : فى أن القياس الواحد إذا لم يسقط عثله لم يسقط 
بما زاد ؛ ولكن عنزلة بينة لا “يقبل فى معارضتها واحد من جنس البينات 
م يقبل من ذلاك الجنس فى مقاباتها و إن كثر . 

وأبضاً ‏ فإنه لو وجب الاقتصار فى النياس على أصل واحد لتساوت 
الأقيسة » حتى لا يق الترجيح فيها بكثرة الاصول . 

وهذا باطل بلإججماع ؛ بعل هذا السؤال . 

۹ - فإن قيل : غير ال ركب يظهر تأثيره على أصل المصمين . دون الركب ؛ 

فكيف يتدم ا مركب عليه ؟ 

قيل: م يكن النياس قياسا » ولا الممجة حجة ؛ اظمور تأثيره على أصل 
الخصمين ؛ لأنه رما يكون أصل الخصم باطلا ؛ فو-كون ظهوره على ذلك 
الباطل بالوافقة ظبوراً ياطلا. 

و| ما يكونالاليلصحيحا لقيام المجةعلى صحته؛و ليس ذلك كالإجماع ظ 


ساق عم ل 


أو الاتفاق على صحته ؟ فإن الإ جماع على سمحته يوجب العم بصحته ؛ وظهور 
التأثير على أصل اللص ليس من الإجماع فى شىء لكنه موافقة لاقياس مع 
أصل لايد رى صحته وفساذه . 
وأيضا : فإن أصل امم مذهبه والأدلة لابينى فى طلب متها على 
[ل ۷ه ش] الذاهب ؛ كن للذاهب تبنى على الد | فلا جوز أن يتف العلل بصحة 
الدايل على موافنة اللدم » أو على ثبوت مذهيه !؟ 

٠۰‏ فإن قيل : لو كان هذا النوع من التياس له كل هذه القوة لكان الأئمة 
والعاماء من السلف يسبةونها إليه » ويتسارعون إلى الاير بقوته وتقدعه ؟ 
فلما لم يوجد فى علاهم وكتبهم شىء من ذلك فضلا عن أن يرجحوه على 
غيره : عل أن ذلك من حيل بعض من أَحَدّث أنواع الدفوع لكلام 
اللصوم ؟ 

قيل : وهل تملمناه إلا من الذين تبحروا ف الجدل وأنو اع العلوم 
أصلا وفرعاء مثل : الشافمى رى الله عنه ومن نحا وه من أصحابه 
الذين تعبوا فى الأصول والفروع » واستخراج الاقائق فى أنواع الماوم 
غير آم اقتصر وا على التنبيه لمن بعده »كا اقتصروا على التنبيه فى العالى 
دون التحريز والتسكثير فى العدد ؛ ثم مرف يعدم زادوا وحرزوا» 
وأ كثروا . 

ولو كان الاقتصار على مافعله السلف واجبا لكانت الزيادة على 
الكتاب من صاحب الشريعة باطلاء وكا نت الزيادة على ما أصّل صاحب 
الشر بمة من التفريمات وأ نواع المججء وميد التواعد؛ وترتيب الساثل» 
وتلخيص الطرق :كلها باطلا . 


١ه‏ ع 


“امم ما 
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وأيضاً : فإن السلف ما كانوا يشتفلون بتسمية الخالفين وأهل الللاف 
فى للسائل ؛ لكي كل فريق يذ كر المسائل ويورد ما يكون للمشالف من 
الشّبّه على طريق السؤال والجواب» وم بكر ذ كر ذللك من بعدمم . 
وأيضاً : فإن ”ركيب العلل من الذاهب الختلفة ما كان يتم بها التصريح 
مهم ؛ لام کا وا لايذ كرون تقرير المذهبء وأسماء الاصوم»ويتقصرون 
على تصعيح للسائل بدفع الأسئلة وتحقيق الأجوبة . 

وأيضاً : فإن السلف ما كانوا يكثرون كل هذه الداقضات على الحصوم ؛ 
فيجب أن “نسب الذا كر لها إلى المجر» والتفريط والبدعة » واليلة ! 

وأيضاً : بإنا إذا بنا قوة هذا النوع من القياس ا ذكرنا من الأدلة 
القاطمة ل نشم من تهويل الول أنه إنما لايتحتقه من أمر السلف 
والأمة قيلنا ! 

وأيضا - فإنهم ما نقلوا إلينا أصول الأدلة » ثم مكنا عن التقليد علمنا أن 
ذلك اله ممهم إنما كان لأنهم علموا بأن فى تلك الأ صول من العاف 
والحقائق مالو صر حوا مجميعما ملى التفصيل لطال علميم وكثر ؛ فاقتصروا 
على المبيد و التنبيه » دون التطويل والتكثير . 

وأيضا- فإنهم لتا علموا أنه قد يكون عدم من لمل الله سبحانه مضه 
وة قريحة ء وزبادة فهُم » وفطنة وذكاء كا قال عليه السلام : 
« رحم الله امراً مع مقالتى فوطها » وأداها کا ممما ؟ فرب حامل 


فقو إل دن هو ته هك »6 وإلى من ليس بفقيه 600 1 





)١(‏ أخرجه : الترمذى : ل أبو داود : على 2٠١‏ ابن ماجة ؛ مقدمة ١۸‏ مناسك ۷١‏ ے 
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لم بطو*لوا واقتصروا على النبذة والإشارة فى كر موز فيه 
ترك التطويل . 

۷ - وأيضا ‏ فإنهم كانوا فى شفل عاج من الابتداء بتقرير الأ صول وممبيد 
النواعد » واختراع السائل أصولا وفروعا ينعم ذلك ها تحن فيه من 
التطويل بالبناء على ماأسسوا ؛ واو فوتضوا الأمر إلينا فى تمبيد ذلك م 
نكن لمانا - نوفق لفل ماوقتوا ؟ فإن الأمر إنما بصب إنشاؤه 
وابتداوه . 

فأما البناء على ماابتدى" وطر ق إليه فليس فيه كثير شفل فلا فرغوا 
ما فملوه » وسهّلوا : فوتضوا إلينا ماعاموا أننا سندركه ا قرتروا ومهدوا 
وإذا لم تمتج' إلى الاشتفال عا عظّم عليهم من التأسيس والمميد » من 
الحقائق والدقائق » وال كثار ما صرنا إلية بعدم . 
وأو صادفوا مثل ماصادفنا من الصو ل والقواعد مفروعا عنها 
لكان تحتيقهم وتدقيقهم أحسن وأ كثر ما صرنا إليه بمدم ؛ ولذلك 
زادت علوم التأخرين » وكتبهم » وحائق فروعهم ف المج والذاهب 
على ماأتوه . 
وأيضا - فإنهم ما ابتاوا با ابتلى به التأخرون عنهم من محدمات 
الخالنين »من اليل والشبه » فال كلام على السنن»والآثار و الأحاديث 
الصحيحة عن الرسول عليه السلام . 
فنا كثر ذلك مم تضاف فى دفع حيلم وعويهاتهم اكلام 
فى الرد علبيم . 
وكدذك لما فر“عوا على تلك الأباطيل فروعها » ومذاهبهم فيها تفرع 
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[لددى] لأهل المق فى مقابلتها على.) الأ صول الصحيحة : فرو 2 ومسائلها ؛ 
فلذلك زادوا فى جميعها على السلف ء ولم يكن ذلك عيبا" علبيم ؛ بل 
كان ذلك فضلا من اله سجحانه ونعمة على أهل دينه وسنة رس وله 

عليه السلام . 
فهذه جملة تنهك على صحة ما قلناه من :توية هذا النوع من القياس . 

۸ س إذا تقررت قوة هذا » فأقواه ما يكون تركيبه فى وصفه ؛ ثم ما يكون 
فى أصله افروق بينهما ؛ وى ما ذكرنا : من أن مركب الوصف أجمع 
للأصول » ويقم اسكثرتها فبها ما يكون مركبا . 

ولأن الفرق فيه أشد تمذر؟ لكثرة أصوله على ما وصغناه : 

ولأنه يكون أفل وصنا من مركب الأصل . 

ولأنه يكون أبعد عن النقض وامنع » وم ركب الأصل قد بقع فيه الام 
أصلا ووصنا . 

ولأن الغااب فى مركب الوصف أن يكون القياس وصفيًا لا ميا . 

ولأنه أبعد عن نو م عدم التأثير فيه » ويتو مم ذلاك فى مركب الأصل 

إلى أن بقع التكشف من العال أنه ؤئر على أصلى . 

ألا ترى ‏ آنا إذا قلنا فى شركة الفاوضة : إن كل شخص يتصرف 
فى خالص ملسكه لم پشا رکه فى غيره فى ره : 

كان وكا نت هذه الشركة بين الم والذى يمكن انلعم من أن يوم 
أنه فى السام والذى لهذا المنى » إلى أن يتول العلل دى الدلالة على أن 
فساد الشركة بين الذى والسل هذه العلة » حتى إذا ارتغع هذا العنى صحّت 


. » قي الأصل : دعا‎ )١( 


س وعم س 


الشركة بينهما عد المعلل ؛ والتأثير يب أنيكون على أصل العلل ولوجءل 
الملة ما كان أصلا ذا قبله بأن يتول : شركة لا تصح بين الذى والسل » 
لا نصح أصلا . 

فهذا الوصف لا يتم فيه ذلك الوم الذى لو جمله أصلا وقوة مركب 
الأصل من وجه واحد وهو تمذر الفرق من حيث إنه إذا جاء إلى معنى 
لمكم قى الأصل ليفرق» لم بقع فيه الشسلم 
مثل - أن يسيس الطهارة بلا نية » أو بلا ترتيب على الطارة 


سؤر السباع ؛ فإذا قال : العنى فى سؤر السباع أنه نجس ليسم وإن جاء 
إلى ما لأجله نجس سؤر السباع ليفرق » كان خارجا إلى مسأ أخرى » 
على ما نبينه من بعك . 
٠۹‏ - وقد يتصد العآل إلى أصل مركب لينم الخصم من الفرق فيرد عليه ما هو 
أل من الفرف : 
وهو أن يازمه الفول بالتمدية ؛ كا يتوله من يصيب علة الملة ؛ 
فرعا يصعب عليه اعار وج عنه ©» والتنفوذ فى اقرف فيه بالدئم وغيره ٤‏ 
وأنا أسير إلى أن القول بالتعدية هل هو صحيح أم لا؟ 
٠ه‏ - وقد اختلف الذبن حدث فى زمامهم هذه الطريقة : 
نهم من صبححها » وجءلها معارضة فى الأصل صحيبعة » وجمام) 
أقوى أنواع القدح بالارق والعارضة فى الملة . 
ومهم - من لم برها قدحا لا فرقا ولا معارضة ؟ 
ن قبلها ورآها معارضة مانمة للمعلل من تحقيق ما.ابقدأ به من الملة : 


ر 
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ألأه- 
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منها ‏ إن قال : إثما صح إلاق الفرع بالأصل الثابت عند الحصين 
لمله يشترك فعا وفى حكها الفرع والأصل وما لم يعم أن الأصل “ابت علة 
وصفة ثبت حكه »لم يصح حمل الفرع عليه لاست لة أن ينقاس بكل صنة 
للأصل الفرع عليه ؛ ولا يمكن ذلك بواحدة منصنات الأصل إذا كانت 
منتقضة على أصل الخحصمين» ولا أن ينفرد كل واحد من اللصمين بوصف 
لايداقضه على أصل خصمه ؛ فإذا وجد فيه معنيان يدعى كل واحد من 
الخصمين أن العلة ماذ كر » ولا بمكن لصاحبه أن يقول به لانتقاضه على 
أصله دون أصل من علل السك به احتاج كل واحد منهما إلى إقامة الدلالة 
على كونه علة لح حت يصح منه حمل الفرع عليه ؟ فلم يصح إذا كونما 
علة بإجاع الخصمين ؛ فامتنع لمن ابتدأ بة تصحيح المكم به إلا بإقامة 
الدلالة على أن الل ما ذ کر دون ماذكر خصمه على وجه لايازم به کون 
ماذكره أيضا علة له » أو بق الدلالة على إبطال ما قاله خصمه على وجه 
لايبطل به ما ادعاه عل له , 

ومبا : إن قال إن القول بالممارضة صميحة ؛ فإذا كان فى الأصل معثيان 


شيتان ف الفرع على وجه لامكن الخصمين الول بتللك الفر وع؛ قل حصل 


[ل ۸ ش] بينهما التنافى » وإن اتفق حكها فى | الأصل ؛ لأ التوافق إما يكون 


— ۳ 


بسهما إذا لم يتناقضا فما جلا من المروع و إنكارٌ العارصة محال كاحالة 
إنكار الفلب والمناقضة . 

ومنما : أن قال : إذا كان العغيان مو جو دين ف الأصل مع ا ےک فليس لا حد 
مين أن يقول:نا قائل بأحدها بأولىمن الا خر حتى يبين لأحدها زيادة» 
ولا يمكن اكل واحد ممما القول بهما ؛ لأنه يلزم كل واحد التول به( 


اھ سب 


— ١و٣‏ س 

فى أى موضع وجداء حتى يلزم العلل به أن يقول به فى الأصل الذى يمد يه 
إليه خصمه ؛ ويلزم اللمم أن يول بحم الفرع الذى نصبه فيه العلل 
ابتداء ؛ فی کو ن فيه سام السألة وثرك التزاع والالاف فا . 

ومنها ‏ أن قال : قد يورد العم فى أصل الاعتلال معنى آذر اذيك 
الم » لا يقصد به المعارضة » لكن يقصد به الاعتراض عليه فى علته 
بأن لا وجه نصح به علته إلا ويازمه القول ا أورده العترض لوجود 
ما به يصحح فما لا يقول به من معئی المترض . 


وزه - ومئها أن قال : الللاف فى علة الک کاملاف فى نفس الح فك 


1 


۷ س 


لزمه دفم اللخلاف عن المكم إلدليل زمه دفع الطلاف عن الدليل عا به 
بزول لحلاف فى ذلاك الح : 
ومنها أن قال : إن العترض يذ كر امغر فى الأصل قد صرح بأنك لم قلت 
الحم فى الأصل لا ذكرت ؛ ولوصرح يهلم يكن جواب العلل أكثر 
من ا معنى يس على الأصول إذا عرض علمها ؟ فيقول لهالعترض : الس 
ما أوردت من العنى أيضًا سلما على الأصول عند عرضه علمها ؟ 

فإن قال ٠‏ ينقتض على امل ا 

فقول له امم : وما أوردتة ينتةض على أصل خصمك أقر به موضم 
الزاع فإن صح امتناعك لذلاك من معتاى يصح امتفاعى من معتلك عند 
وجود المنيين جميعا على م واحد! 
ومنها ‏ أن قال : ما دل على صبعة القياس لم مخص وصنا عن وصف » إذا 
أسكن تعلق الح په . 

فإذا قال الحم أن أخص لمكم نبا عضا دون بعض قلب عليه 


— e لتكت‎ 


خصمه فى البعض الأخر دون ما قال به من البعض ؛ فيقفان موقذا واحدا؛ 
فتسكون الزيادة على المبتدىء بالتعليل ! 
هاه فأما ‏ من منم القول,التعدية ؟ فأول مايقول فى منعهاء أن يدول : إنهذا 
لا يصح على حكم الجدل ؟ فإنه يقتهسر على تمليل حكم الأصل على الوذق 
بعلة خر ى. 
ثم يتول : وأنا أمنمك مبذه الملة» أيها للبتدى" بلك عن علتك 
بعلتى ؟ لأنها يجاب حكا فى غير ما نتسكام فيه » وفى غير ما نحتاج إلىهذه 
العلة فى ذلك الحكم الساعة . وهى لا تتعرض لما مست حاجتنا إليه ؟ فهو 
ن تنكام فى مسألة بے خصمه دليلا فى تلات المسألة . 
فيتول للصمه : ما أقت دايلا فى هذه ااسألة » فتد أقت أيضا أنا 
دليلا فى مسألة أخر ى لا نتسكلم الآن فبا ؛ فتد ساويتك وامقنع عايك 
دليلك فى هذه لأسألة ؛ لإفامتى دليلا آخر فى مسألة أخرى لا تحتاج إلمها . 
كان باتفاق المثلاء من أهل امار : خارجا حكم الجدل تارك لمخافار 9 
أصلا . 
وحذا أيضاً من أبين الأدلة على فاد القول بالتمدية ؛ ولأن التمدية 
من الأصل الذى منه وثع التعليل من العلل ابتداء للذروع إنما يكون 
تعديه إذا تعدى ءن هذا الأصل إلى الفرع الذى يتنازعان فيه بالمناظرة . 
وزه ‏ فأما تعديه إلى ما لا يكو ن فرعا لها فى وقث النظر ؛ فارس بتعليل ثقم 
فيه التمدية ؛ ولأن بهذا القدر من تعليل الأصل لا تع تعليله هن خصمه4 
ف سقط به تمليله . 


٠‏ ليده على الوفاق ف كم واحد ل تنم متم مها کاما تمسح افرع من أ ابتداً 
بتاعليله ام .بين الأصل وفرعه . 
ولان أقمى مافيه ألا تول العلل ابتداء ع قعل له “ەمن العلة الأخرى 


إليه لم نع عا يه القو| ل 5 علته فما عا ركب عليه من الارع ؛ لأن شرط 
القول بما علل به فرعة من الل الوت جودة فى الأصل أن لافرع : يليه ماد كر 
من القمليلإلأوهو قال به د فا أن بازمه القول بكل فرع ابه علل يذ كره 
[لذدى] غيره مما لم يتعرض باعتلال ادا ى أحكامها ؟ فايس ذلك منشرط / تعليله 
بالاتفاق . 
ولأن ذ کر علة أخرى - ف الأصل لكر العلة الأولى ليس با کر 
ن ذكر خطاب آخر من الك تاب أو السنة أو الإجماع بدل على ۴ 
بعد ذ كر دلالة من أحد هذه الوجوه علبها ؛ فإذا كان انيع أو البعض 
متعم فى مسألة وقدت الحاجة إليها » أو إلى معرفة حكها ١‏ يقنع صمتها بأن 
آفترق فى مسال خر > كذلك ف العلل . 
وأيضا ‏ فإن ذ , ر عن فى الأمل يسقدل اللخصم بإحداها فى الفرع 
الح تاج إلى معرقة حكه . وا ا خرى لانقول بها لفسادها عنده : 
كبرين فى مسألة لزاع » أحدها نقول به ااه فى مثئه وسنده > 
والآخر لانقول به للل فى ستده أو متنه ‏ أو بأن يكون مرسلا ‏ وهو 
لايو ل به : لم حنم ماصح لما لم يضح » كذللك فى العلتين . 
ولأن إحدى العلتين فى الأصنل شيد له على سمة دعواه فعا احتاج 
أطصنان إليه :فى الفرع ٤‏ وم تشهد له الأخزى فى هذا الفرع . ' 
١‏ وبطلت شهاذته أيضا فى فرع آخر لم يستشهد بها فيها : لم يجب بطلان 
( ۲۴۳ . اللكافية فى الجدل ) 


اكوم 


شرادة ماشهد له على الصحة ؟ لبطلان شہادة الا خرى فيه وفى غيره : 

ألا "رى ‏ أمها بأن لم تشہد لواحد منہما فی هذا الفرع لم قبطل به 
شهادة الأخرى فى الأصل وما ركب عليه من الفرع . 

وهذا کرجل يدعى على آخر حقا » وشهد له شاهدان صدقهما فى هذا 
الحق » وشہد آخران عايه فى حق آخر كذبهما فيه » لم تبطل شهادة من 
مدقا لبطلان شهادة من كذهما » ولا لزمه تصديقهما فما كذبهما فيه 
لتصديقه من صدقهما . 

وأيضاً - فإنه إذا أورد القصم على العلل علة أخرى على الوفاق وإن 
م يصح لم يازمه القول ما لايصح !ا صح وثبقت صحته . 

فإن قیل : ازمك مهذا النم من الفرق ؟ 

قيل : لايازم ؛ لأنه عند الفرق عكس ماأورد من الملة الأأخرى فى 
الأصل إلى الفرع > فازمنى القول بعل معاردة منمكسة » أو اروج عن 
عهدما لیل لى ما اعتمدته أولا ! 

وأيضا ‏ فإ أصحابنا قالوا فى دفع التمدية : ل مانم بين العلتين 
فح الأصل ؛ فلايدفم بإحداها الأخرى ! 

فإن قبل : فقل مهما إذا لم يمانعا ؟ 

فيل : ليس إذا قلت بعلة من مسألة ازمنى القول بكل علة لتلك المسألة» 
حت و جت عفد المناظرة بين علتين »أو دليلين فى مسألة المزاع : ضحك 
من مناظر فى أهل الجلس ! كيف إذا قلت بہما فما لاحاجة لى فيه إلا ! 

فإن قيل : فل كان قوللك بإحد هما أولىمن الأخرى إلا لزيادة نيحرى 
. جرى الترجيح ٩‏ 


= ھ۳ — 
قيل : ل أبلغ مبلغ الترجيح » لكنى قلت إا قات دون الآخر ؟ لأن 
الواحد يكفينى » والأولى فى اختيار ما أختار من الأدلة لا إلى خصمى . 
ولأنك قلت : إنك لو قلت بالثانى صل » والأول ماضر“ك فت ركت 
ماضرى ‏ على زعمك لما لایضر ی ! 


.مه س فإن قيل: إذا تمائعا فى الفروع فقد تمائما فى الأصل الواحدعلى حكر واحد؟ 


ق : دعرفة صدكبما لاتتفاء جاب الفرو ؛ولاء صبحة الفر وم؛ 
ل ب الشروع روځ 


لأنه عنم معرفته إذا » ومعرفة الفرع ؛ لأنه إذا ونث معرقة الفرع على 


— e4 


مرو د 


[ل۹هش] 


معرفة صحة الجالب له » ومعرفة الجالب على معرفة الفرع اماع المعرفة مهما 
جیما ؛ وذلك محال . 
فإن قيل : أليست عال الرءا فى الأصل تما نمت لمانع الفروع ؟ 

قيل : لاء لکن لإجماع الأمة على أن لاعلة فيه إلا واحدة ؛ فسقط 
بالإجماع ما عداها. 
فإن قيل : إذا وجد فى الأصل علتان » واتفق اتلميان : أن كل واحد 
مهما لامتكنه القول بهما ؟ وما يول كل واحد ممما فى الأأصل صار 
معا على أن العلة إحداها لاتءيّها » فوجب تقد إحداها بالترجيح » 
أو بوجه سقط إحداها به »كملة الريا سواء؟ 

قبل : فى غير الريا إذا وجدت علة لم تف بعلة أخرى ؟لأن وجود 
علة أخرى بالإجماع لاينفيها ووحود علة فى الربا إذا صحت تنفىيها غيرها؟ 
کان ہیں السكل تناف » إلى أن يتعين بالدليل إحداه . 

وفى مسألتنا ‏ الملل ابتدأ عكر الأصل بعلة يدعى صا بنفس 
وجودها مع إقراره وإقرار خصمه بأن أ كثر من هده الملة لا / يدفعها 


— ۹ — 


ويجحوز اجماعها ؟ فإذا بين أن لا منافاة ہما فى أنفسبما ولا بين حكبياء 
لم يازمه اللخ ينهما » وبعلة أخرى على وفق حكبما لم يندفع عليه الفرع » 
ولا صارت مدفوعة ٩ا‏ ليس وجود فيه مما يعارضها . 
سوه فإن قيل : إذا علتم فى اکر الكبيرة آنا لم تختير الرجال لبكارتها ؟ 

غاز لمن له علا ولاية القور إجبارها على التكاح كالصفيرة . 

ا قيل فى الصغيرة : إن العلة فيها الصغر » لا البكارة؛ لأن للصغيرة ؛ 6 
مع الشياية ها هذا الحكم ؛ فإذا قال اخصم : : لا لاصغر إن للصغيرة مع الشيابة 
ليس لها هذا الح : تردد الكلام بين الخصمين على وجه لا ينقطع ؛ 
فلا ببين لكلامهما فائد: » ولا أتنهما إلى متصودها فإذا عدا كل واحد 

من الخصمين إلى فرع تاف » أحدها إلى البكر الكبيرة » والآخر إلى 
اليب الصغيرة وقفا موقنا واحدا ؛ واحتاجا إلى التقديم ؛ أو كل واحد 
منهما إلى إبطال دعوى الخصم . 

قبل : ليس يول المعال هذا وأن ليس المعنى فيها الصغر ؛ لكن بقول 
کون الصنر أيضا عل لايمائم کو نما بكرا وقد استقاممتعاتى ؛ فلا يضرى 
وجود علة أحرى فى الأصل ؛ إذ ليس ذا موا ° ولا قف » 
ولا معارضة ؛ لأنه حال مع التوافق » ولا حصل دلول على أن لا علة 
إلا إحداما , 

وإذا قال هذا انقطم تردد د ہیما . 

هيه - فإ قيل : كيف لا يتضادان فى الأصل ؛ وهما متضادان فى الفرع ؟ 
فيل .: إنما يعرف التضاد بالتضاد فى الحكم ؛ ولالضاد فى الم 


١‏ (۷) ف الأسل : «ملم» . (۲) ف الأصل « للش ٠‏ »م 


— 0° 


فى الأصل فم تسقط إخداها بالأخرى هذه العاة. فما كظاهرين من 
الطاب فى حك واحد» تعاونا على 1-1 3 و بتضادا ؛ فل قط أحدها 
بالآخر ؛ كذلك ف الملعين كم واحد. 

فأما قولم : إن الفرع إنما تحمل على الأصل بعك ثبوت الأصل عمناه 
فى حكه ؛ ولیس مكن بكل معنى حمل الفرع عليه » ولا يستعءين ينقضص 
على أصل كل واحد من الخصمين . 

فالجواب : 

أنه تمل الفرع على الأصل بممناه فى حكه إذا سل على الأصول 
لا على أصل الخصمين . 

فإذا كان علة ااسثول سل على الأمو ل ول يكذبها بأصل يدعى صحته 
صحّت» وإن كذبها خصمّه بأصلله» فإنه يكدمها عوضع النزاع فعكذ يبدا 
بأصل آخر إصير فيه كوضع النزاع تسكون العلة حيجة عليه فى اأوضمبن » 
ولا عه من الاحتجاج بها »كا بينا فى أثناء السألة بشواهده . 

وقوهم : يحب أن يدل على أن العنى ما د کر دون ما د كر صاحيه ؟ 
فلیس پازمه أ كثر من بیان کو نه قياسا » ووجود قياس آنخر معه فىحكه 
إن صح أ كد حکه ونفسه ؛ لا أنه أخرجه إلى زيادة برهان کان لا يازمه 
قبل وجود هذا الذى فى الحكم عاضده . 
وأما قوم : 

إذا تنافيا فى الفروع » ولم كن لكل واحد من الحصءين القول 
بفروعهما وجب لن ادمى المكم بأحدها إبطال الثاى ؟ . 

قيل : إذا ادعى أحد الخصمين صحة فرع بأحدها دون الثانى » 


سس 0 لم 


وهو المبتدئ لإقامة الحسة به على فرعه ل يازمه فرع مايقتضيه الآخر إذا لم 
يكن من خصمه عليه فيه حجةء ولا هو مما احتج به فى فرعه؟ ولا فى الغرع 
الذى ي عيه خصمه أصلا له ؟ 
05 - و أما قو هم : 
العنيان إذا وجدا ف الأصل لمكم واحد؛ فليس بأن يتول بأحدها 
أولى من الآخر ء إلا لزيادة ؟ ۰ 
قيل : إذا كان فى الأصل معنيان والسثول بالخيار فى تعليل الفرع 
التنازع بأمهما شاء » أو بهما : أمكنه تصحيح” موضم النزاع به . 
وليس عليه بيان الزيادة لأحدها إذا كانا فى الحم سواء . 
وليس يازمه القول بالآخر مع ما قال به دفعة واحدة فى الجدل ؛ 6 
يازمه الاحتجاج بعاتين فى مسألة سثل عن تصحيحها بالدلالة . 
وكذلك لايازمه القول بالفرع الذى بعتد به خصمه» ذلك إليه فى هذه 
الال ؛ لاستننائه الآن عن ذلك . 
e۷‏ وأما تولهم : 
قد بوره اتقمم محنى آخر فى الأصل » لا الممارضة ؛ سكن لاقدح 
والامتراض به عليه بان يرنه أل وجه يصحح به معناه إلا: ويازمه اله 
تصحيح ما أورده على خصمه » وهو غير قادر عليه . 
والجواب : 
[ل ٠‏ ئ] أن القدح فى القياس له وجوه | محصورة على ماييناه » وضم علة أخرى إليه 
على وفق حكه ليس من وجوه القدح فى شىء ؛ فاو بین وجه القدح لقبلناه؟ 
لكنه لاسبيل إلية . 





- . ف الأسل : « وجد»‎ )١( 


— ووم — 


۲۸ - وأما قولمم : 


واه - 


إن اللحلاف فى عله الحكم » كا لاف فى نفس الحم »> ووجبت 
تصديحهما جيدا بادلا ؟ 

فالجواب : 

أنه لامخالفه فى تلاك الملة فى هذه اطالة » ولا أيضا يأزمه له اأوافتة 
بل هو عاذ كر استننى عن كل علة سواه . 

وإنما حاجته إلى دنع مايقدح فيه عنه» وما بوافنه ويماضده فى النضية 
ليس بتدح فيه ؟ فلا پازمه الااكتراث به ؛ بل له أن ينمه من أن يورد 
عل“ أخرى بعد أت ألى هو بواحدة منهء بأن یٹول : أى حاجة 
بك إليه ‏ والاتفاق فى الم لهذا الأصل تعليل عا تعلق به ذد 
الک من معنى آآخر ؟ واولا أنك سألتنى عن فرع ينبنى عليه فى خكر 
معفاه لما كرت ما ذ كرت من الممنى | كتفاء بما وقم عليه من الاتناق 
على 9 هذا االأمل 
وأما قوم 

إن 5" مم بذک ماخر ق الل غير ما ذ > 0 - مانم من أن 
يكون العنى ما 53 ر ؛ حتى بکون جوا به أنه سام على الأول 

فيقول له وما ذكرت أيضا سلے علبها 5 قلت به ؟ 

فإن قال : لا أقول به ؛ لأنه ينتقض على أصلى . 

فيجيبة خصمه مثله فى معتاه ! . 

فالحواب : 

أنه بذ کر معنى آخر على وفق حكمه لا إصير مالعا ؛ لكنه يصير 
مؤكدا الحكم بوجود المنيين المتوافقين:. 


ماسم سم 


وبينا أنه لايلزمه القول بالثاى؟ بل بكنيه ءل واحدة ؟ وما اسغلق 


أعنه سواء ساو || و انتنض 1 يضرا ؟ ؛ فال يكفيه أن “ 1 “نختاج إليه وهو 


الواحد من ألف معتى فى ذلاك الأضل يا قلنا فى الظاواهر والمالى إذا 


ازدهت على حكم وأحد بكتى السثول مما بواحد إعقمده . 


O +‏ سم 


وأما قولم : 

إن ما دل على صحة القياس لم ينقض دقمنا عن وصف إذا أمكن 
تعليق المحم بكل واحد مها 

قاها حك الدظار وقت الناظرة جمل ايار إليه فى تعليق الحكم بأمها 
شاء فى فرع - ولا يوجب عليه النظر” التماق بأ كثر من واحد ؛ بل 
مدع من الزيادة عليه . 

وإذا قل الیم عليه فى التول «وصف آغر قالله : إذا صرت مسئولا 
فافعل هذا بشرط أن مالف فى حكم هذا الأصل » واسأل عن تصحيح 
الم »ا تدعيه من المدنى » و إلا فلا سبول لاك إليه ؟ 

فإن أعاد مسألة الربا بأن هذا يوجب ألا يدعى خم على خصم فیا 
خلاف ما ادعاه من المنى فما ؟ 

قيل : لأن الخصمين اتفةا على النع بين المع بين العلتين فبها - وليس 
هذا الاثفاق حاصلا فى كل مسألة فيها نزاع: ؛ حتى لو اتفقت مسألة نظير 
مسألة الرا كان سؤاللك بإبراد ممنى 0 على وفق حك ذات العنى له 
موقعا ؛ وإلا فلا ! 

ومن الاس من. أراد الفرار عن ارام ال التعدية فتال : أنا أقول فى 


الأصل بالممنيين جيما علة واحدة سكم الأصل . 


ا 

'وأقول فى اليكز الصديرةٌ : إنها جير نعل الدكاح ؛ لأنها بكر صغيرة 
- تأجمع بين الوصفين لملة واحدة . 

٠‏ وهذا خطأ جدا؛ لأن القول بالمعديين ليس بأن تجمابما علة واحدة ؛ 

لأنه يكون قولا بممنى واحد . 

وإنما يكون قولا ببما إذا جعلمما علتين » كل واحدة يانقرادها 
موجبة أذلك الم ٠ ٠.‏ 

و أيضا - فإنه إذا جم يتما لعلة واحدة كان أحدها لامحالة حشواء 
لاثماق للحكم ب4 : 

ألا ترى ‏ إذا جعل الجّكارة علة الإجبار ؛ استذنى بها من الصغر 
ت ومن جمل الصذر علة » استننى عن البكارة . 

واعل أنا لانم ى العلماء من لايقول يتعدية الملة ؛ لأن معنى التمدية 
أن ينصب مەی لم فى أصل يمك به إلى فرع : 

إما ختلف » أو متفق » وذلك سمل للفرع على الأصل بالل ؛ ومن 
قال بالقيابس لاعتم منه » وإلا فقد أنسكر القياس ؛ غير أنه إعا يقول 
بالقياس من قال به » بشرط ألا يكون نضا فإذا افعةض يأصل ثبت قبله 
لم يكن قياسا ولا تعدية ؛ وذلك لايقول به من أبى تخصيص القياس . 

واعل أن عبارة « التعدية » أحدثها التأخرون . 

وهذه المبارة أشكل ما بان » وهو الذ ى كن يدير عنه الساف بأنك 
إذاقلت فى الغرق : عليك عمنى الأصل : انتقض عليك من أصل بكذا » 
وعكسه فى الفرع اثتقض بكذا . 


ل “٠‏ ش] | وإذا م يقل بفرق منقوض الطرفين؟كيف عتم عليه التول ها لا فض 


ل ل 
- من الفرق فى الطرفين ؛ كيف يكون ذلك سبباً المع من أن دى علة لانأقتض 
إى فرع يتفرع عليه ٠‏ 
فإن ا منم من القياس الفاسد قط »لا يكون منعا من القول بالقياس 
الصحيح . 
وبالله التوفيق . 
۴۱ہ س اما بیان وجه الخروج عن عبدة مابرد على المناظر من قياس ركب أصله 
من مذهبين مختلنين » ف كير : 
وأفر ما : أن بسلاك طريقة الأستاذ ألى إسحاق (١۷ت)‏ - رجه الل 
فيقول : 
ليس للمنى ما تدازعتاه من الفرع ما ذ كرت » ولا حكمة ما علقت 
عليه » ویذ کر مەنی الغه فى الك فى هوضع النذاع ؛ ويستشهد بأصل 
اعقلاله ‏ إذا قر عليه وإلا فليس عليه من "رك الاستشهاد بما ذ كر 
من الأصل ضير ؛ فيصير معارضاً له » وتزول عنه هؤنة الكلام فيه : 
بمه ‏ ومن ذلك : أن يأخذ اسم امسألة فيفرق به : 
مثل -أن يقولوا فى النع من الل فى الحيوان : إنه سل فى اايوان. 
فلا يجوز؛ كالسم فى الكلب . 
أو يتولوا فى رهن للشاع : إنه رهن الشاع فلايحوز ؛ كا لو رهن 
الكلب . 
فيقول من أراد الفرق عن الأصل ؛ المنى فيد » أله كلب . 
۴۴ س ومنها ‏ أن يقصذ إلى معنى الأصل فيفرق به ؛ فإن لم سل له الخصم دل 
عليه بالبناء على أصله ‏ إن كان مسئولا - بأن يقول فى السكاب : إنما لم 


جر رهن الكاب » أو انكر فيه ؟ لأنه لا جوز بيعه ! 


مام — 


فإذا قال العلل : عندى جوز بيعه : دل على أنه لامجوز بدعه ؛ وله 
ذلاك ‏ وهو مسثول . 
مه - ومن ذللك : 
أن يأخذ معناه فى ذلك الأصل » مثل : 
أن تول : إنما لم يج الل » أو الرهن فى السكلب ؛ لأنه نجس المين 
-أو بأخذ علة هذه العلة » فيقول : لأنه نجس السؤر . 
وعه - ومن ذلك : 
أن يمال ذلك الأصل بعلة مركبة » ويمكسها فى الفرع ء ويردها 
إلى أصل . 
مثل - أن يقول : 
المنى فى السكلب أنه لايجوز السلم فيه ؛ فإذلك لايجوز رهنه مشاعاً 
وف الل بقول : للمنى فى الكلب أنه لايجوز رهده مشاعاً . 
ذإزاك لايجوز فيه الم . 
بره — ومن ذللك : 
أن يعارضه بعلة م ركبة الوصف أو الأصل » وياتى علي هكلفة اكلام 
على العلة اأ ركبة حتى إن كان ممن لا مبتدى إلى اكلام على العلة 
المركبة کم على علعة يمثل ما يکل هو على ما عارضه به ؟ فإن دفعه 
الول عن مث لكلامه ‏ بأن قال : 
بمد أن عارضت لا أمكنك من انع » والفرق » وغيرها ؟ 
فيقول السائل : 
ما قصدى مهذه المارضة إلا أن أساويك فما أوردت من الاعتلال 


وقد كدت من ذلك ىكل ما تسخلمت به أولا » وآأخراً : تأ كدت 
المساواة وظہر با عارضتك ألا يترج حكلامك على کلامی ؛ فإن كل ما 
تسكل به على أعقلالى » فثله عاد عليك فیا أوردت . 

ومن عاد عليه مثل ما يدفم به کلام الەم ل يتعين سقوط كلامه 
يكوه سائلاء أو مسولا ؟ 

وحق ا معلل إذا عورض فى أصل اعتلاله للفرق ألا يحرم دون القول 
بالعلتين. 2 . 

لكنه يقول : معناك لا يضر؛لى ؛ إذ ليس بنينه وبين معناى تناف 
حق یکی نفسه كثيراً من الشغب . 

وسواء أورد عليه ذلك فى الأصل ا مركب ؛ أو غير ال ركب ؛. لاعلى 
ممنى أن القول بالفرق غير صحيح ؛ فإنا قد بيدا صحة الول بالفرق ؟ 
وأنه يصح مع رك القول بالتعدية ؛ خلافا لقوم من متلدى أهل الكو فة: 
أن الفرق مع رك القول بالتعدية غير صحيح ؛ وأشبمنا الكلام فيه بما 
يى عن كثير من التطويل . 


وبالله العوفيق . 


لجز رادي 


”'[ فى بیان وجه النصرف عند التعلق بالقیاس "© 


۷ه - واعل أنا قد ذ كرنا وجه الععاق بالأدلة من القياس وغيره ولا يكاد يشكل 
- فما سوى القياس ‏ كيفية البداء على المسئول بشىء ما مالف ممل 
أصو ل الأدلة . 
نأما القياس فلكثرة شمبه بكثرة الالتباس فى كيفية البقاء فما يتازع 
فية » وفما لاينازع ؛ فلابد من كشفر فيه ليقضح وجه التصرف عند 
التعاق بة : 
وذلاك يقم على وجوه : 
مها - مايسمى : بناء أضل . 
ومنها ‏ ما يسمى : بناء وصف فى الأصل . 
ومنها ب مأيسمى : بثاء وصف فى الفرع . 
وممها ‏ مايسمى : بناء عدم الناصل . 
ومنها ‏ بناء الشىء على مقتضاه . 
وملها ‏ ما سمى : استدعاء طلب البناء بدعوى ثبوث الدلالة . 
ومّها ‏ مايسمى : بناء الشىء على ماهو مبنى عليه بكل حال . 
[لكدى] | وما - ما يسمى: يناء الشىءمل ماهو هبنى عليه فى بعض الأحوال. 
ومنها ‏ مايسمى ؛ البناء على الغكتة . 


. إضافة من عندنا للارشار ة إلى مضمون الفصل‎ )١( 


اسم ل 


ومنها ‏ مايسمى : بئاء سير الخال فى النكتة . 

فوذه عشر من وجوه التصرف فى كيفية البناء» إذا أراده فى التياس 
غير أنه ۴ا يستحسن البناء من م ضعف كلامه فى مو ص العو اع . 

أو من بع أنه إذا بنى موظضع المزاع على ما يبنيه عليه : كن نفسه 
من مؤنة السكلام بإزالها إلى الخصم مالولا 29 البناء لطال عليه شغاها ؟ 

فأما إذا ل يكن غرضه واحدا من هذين ؟ فلا معنى للبغاء؛ولا تعضح 
هذه الجلة إلا بأمثلنها ؛ فدذ كر منها ما ينه على التتحصيل فما . 

۳۸ - فأما مثال ‏ ما يسمى : بناء الأصل : 

فبو 27 أن يسال عن بيع الحنطة فى سنهلها ؟ فيمتعه » ويبئيه على بيع 

الغائب ؟ فإن سمه له » وإلا دل على فساد بيع الغائب ؟ 

فإن طاليه الساثل بوجه البناء ؟ نظر فيه ؛ فإن قاسه على بح الذائب 
بعلة جامعة ؟ فعلى الساءل أن عانعه ف الأصل ليدل عليه » وايس له مطاابتته 
ببيان وجه البناء ؛ لأنه جمع بينهما بعلة » غير أن السائل هل له أن ينول 
على قول بعض الناس : إلى أمنعك من إقامة الدلالة على هذا الأصل ؟ 
لأنك ل قد كره قبل نعدبه الاعتلال ؛ فليس له ذلك ؛ لأنه لم يدل فى السألة 
إلا وقد بدأ يذ كر ما هو مالف فيه ؛ وهذا تمسر منه فإنه يبنيه على 

. موضم النزاع ؛ وإما ينعم من ينع منه إذا جاوز بدء المسألة وأراد التناى 

أثعاء المسألة . 

هذا إذا قاسه عليه ؟ فإن ل يتنه عليه فلاسائل أن يطالبه بإظهار وجه 
البناء . 

وهدا لمسئول أن يقول :لا يازمنى ذلك . 


() فى الأصل . ١‏ لولاه» . (۲) فى الأصل : «هو» . 


— ۷ 


فنهم ‏ من قال : لا يازمه ذلك بل يقول : إما أن سمه لأقيس 
عليه موضع النزاع » وإلا دلات عليه إذ لا واسطة بين هذين ؟ 

ومنهم - من قال : يازمه بيان وجه البناء ؛ لأنه لو سلّمه السائل له » 
لم يبت بذلك للسئول حك ما سال إلا يديل آخر- وهو المع 
نما می . 

ولأا لو قلنا له ذلاك » لأدى ال أن جوز لمن سثل عن مسألة ف الطهارة 
أو الصلاة ء أو المج ؛ أو البيع أن يدعى بناءها على مسألة فى الصداق » 
أو الكتابة » أو الدكاح » 1 القسامة ‏ عند عجزه عن إقامة الدلالة فيا 
سكل عنه . 

وإذا فسد هدا صح أنه يازمه بیان وجه البناء . 

فإن قلنا : لا يازمه ذلك ؛ فإى سامه السائل قاس عليه موضم النزاع» 
وقال : لأن اللبيع مستور ممأ لا يدخر عليه . 

فہو کا لو قال : بمتك ما فى كفى ‏ أو الميد الذى فى دارى . 

وإن يسامه وقاسه عليه ؟ طائبه بالدلالة على صبحة ماادعاه ف الأصل. 

واختلفوا فيه إذا سلمه السائل له : 

فم من قال : محتاج الجيب إلى قياسه عليه نى ممما . 

ومهم - من قال : لا يازمه الجم نى - بل على السائل أن يفرق 

بين موضم الازاع » وبين ما سلمه له اید کم المسئول على فر'قه ! 

والوجه الأول أظبر . 

وإن قلنا : عليه بيان وجه البناء ؟ هلا عد المسئول فى مثل هذا وجها 


ةدس سلس سس س مه 


()فى الأسل : أقرب إلى أن تكون « سثل » بلا مزة هكذا : « سبل » ٠‏ 


سيد ۳۹ — 


.لاء إلا قياس أحدها على الآخر ؛'فلہذا سمى ذلك : بناء الأصل ؛ لأنهما 
فرعان : جعل ادا أصلا- و ب الأخر عليه ؛ مامه بان کلامه فیا 
'جءله أصلا أسسهل منه فوا سثل عنه . 
۹ س وأما مثال ما يسمى : بناء وصف فى الفري : 
فمو أن يسأل عن الوضوء بنبوذ المر ؟ 
فيقول السئول : أبنيه على مجاسة الدبيذ ! 
فإن 1 لی قات : لأنامائع مس ؛ودو كار ؛ و اكلام فيه على حسب 
ما يياه فى الفصل قبل* ! 
و| ما سمى هذا بناء وصف فى الفرع ؛ لأنه طلب من النبيذ للسثول عنه 
وصفا ؟ وهو النجاسة فى البيذ ؟ وهو الفرع ؛ و بجاسته وصفه وصفته | 
٠۰‏ س وأما مثال ‏ ما يسمى : بناء عدم الماصل : 
فهو أن سال عن ظهار الذى ؟ 
فيقول : إصح - ويبنيه على صحة الكفارة من الذعى ؛ فیسالم أوبدل 
على صحمها منة ؟ 
ثم يقول : إذا ثبت صحة كفارته ثبتت صحة ظهاره ؟ إذ لا فاصل, 
' عند الخصمين بينهما ‏ ولهذا مى : بناء عدم الفاصل . 
4ه - وأما بناء:الشئيء على منتضاه : 
فمل هذه السألة ؛ لأن السكفارة مققضن الظمار ؟ فف إثبات التتغى 
لا محالة إثبات ما اقتضاه وفيا هذا وصفه عن أى وابحد من الطرفين سثل 
. بناءه على الطرف الآخر ؛ لأن النزاج فببها واحد وما هذا وصفه يصح أن. 
يسمى : بناء أعبل ؟ لأنه جعل "كل واحد ألا وفرع | 


۹۹ س 


[لاكش] ۲ه وأما مثال ‏ ما يسمن : استدعاء طلب / البئاء بدعوى ثبوته 
الدلالة : 
مثل ‏ أن يدعى ثبوت الدلالة على وجوب اللكفارة فى مسألة : 
ظهار الذى ؟ 
فيقول : لو ازمته الكفارة صح ظهاره . 
فيقول : لست أسل زوم الكمارة ؟ 
فيظهر ما ادعاه من الدلالة . 
وإئما مى هذا : استدعاء طلب البناء بدعوى ثيوت الدلالة ؛ لأنه لا 
أطاق العلة فقد ادعى عتما فى يجاب السكفارة »وطالب السائل بأن يدعوّه 
إلى بناء الظبار على ما ادعاه من الدلالة فى صحة الكفارة ! 
۴٤ہ‏ وأما مايسمى : بناء الشىء على ماهو مبنى عليه بكل حال : 
فثل :ما ذكرنا فى كل مسألقين كن أن مجمل إحداها أصلا 
والأخرى فرعا ! 
موه - وأما مثال : مايسمى : بناء الثىء على ماهو مبنى عليه محال : فهو البناء 
الذى می : بناء وصف . 
نقد يصح أن يجمل نجاسة النبيذ علة فى منع الوضوء به . 
ولا يصح أن يجعل النع من الوضوء به علة لنجاسته ؛ لكن قد يتفق 
فى بعض الواضم صحةٌ ذلك . 
ووه - وأما مثال مايسمى : بناء الوصف ف الأصل : 
فبو : كبناء فرق العنة فى أنه فسخ لا طلاق ؛ على وصف مايقسه 
عليه من خيار المئق للأمّة حب العبد . 
(4؟- الكافية فى الجدل ) 


— ءاس — 


فيقول : إن الفسخ مخيار العتق ثبت للأمة لنقص ف الزوج ؛ وهذا 
وصف فى هذا الأصل الذى قاس الفسخ بِالمنّة عليه ؟ 

فإذا قال السائل بعد إطلاق هذا القياس : لا اسل خيار الأمّة إذا 
أعتقث يحب العبد لنقص فى الزوج ؟ 

فيقول العلل : أدك عليه » ويكون له ذلك ؛ لأنه فى بدء ااسألة فيدل 
ما هو دليل على أن خيارها لنقص ف الزوج ؟ 

فإذا دل على أنه لنقص فى الزوج بنى عليه ا ذ كر من المنى فى فر'قة 
العة ؟ 

وله إذا سثل عن مسألة خيار العتق بأنه لنقص فى الزوج أو لكالها 
جمد الدةصان أن يبنيه على بوت انليار بالعنة ! 

انه لاحتاج أن يدل على أن الخيار بالمنة ثبت لقص ف الزوج ؛ 
لأنه مسل ؛ فلا يكون ذلاك على وجه اليناء ! 

واعم أن جميع ماذكرنا من البناء إذا ماع من جيم أوصاف الملة ؛ 
خب و كلام فيه إذا مم عن عض أوصافها . 

وله أث يبنى مايمنع منه من الوصف فى عل ذات أوصاف على 
فرع آخر : 

مثل : أن بسأل عن النية فى الوضوء ؟ 

فيقول : لأنه عبادة لايبق مع الحدث ؛ فعى كالصلاة ! 

مإذا فيل : الوضوء ليس إعبادة » دل على أنه عبادة ؛ وكو نه عبادة 
بءص أوصاف عليه . 


ويكون هدا : بناء وصف فى الفرع على فرع آخر ؟ لأن كون الوضوء 


س ۷ س 


ما محتاج إلى النية ”'( هو الفرع ».وأنه هل هو عبادة ! فرع آلخر ؛ لأن 
كون الوضوء نما محتاج إلى النية )'؟ هو وصف ف الفرع الأول . 

وله أن يبنى كل“ واحد منهما على صاحبه عند الحاجة إليه . 

ومتى عل أنه إذا بنى «سألة على أخرى » فكلامّه إذا بنى الثانية أبضياً 

على ثالثة يكون أقرب وأسهل ؛ فله أن بنا عند بناء الثانية على ثالثة . 

٩ه‏ س وأما مثال ‏ ما يسمى البناء على النسكدة : 

فهو - أن يسأل عن قوالة اليسكر البالغة ؟ 

فقول : هذه مبنية على أن القبر فى البكر الصغيرة لبكارتها إذا 
أطلق العلة ؟ 

فيقول : لما صح قهر” البسكر الصفيرة لبكارتها ؛ فكذلات البكر 
الكبيرة ؟ 

فإذا قال : لا لبسكارتها ؟ ثبت القمر” فى الصخيرة ؛ لكان لصغرها ؟ 
فأنت بالخميار بين أن ندل على ذلك ايكارمها ؛ وبين أن تبطل كون الصغر 
هو العلة فى قبرها . 

فإن أردت إثبات البكارة علة اعتمدت مغهوم قوله عليسه السلام : 
« البنت أحق بنفسسها من ولا ؟ ° 

دليله : أن ولى البكر أحق . 

وإن أردت إإطال كون الصفر ءلة اعتمدت على اختلاف صنة الإذن 


)١(‏ مابين القوسين ورد بالهامش » ولعله يكون من صلب الكلام » وهو على افسموم كا تبين 
لبمار بم سياق الككلام ٠‏ 

)۲( أخرج أبو داود الحديث :3 الأ أحق بها من واا » تكاج و وكذلك الترمذى : 
نكاح ۱۸ ٠‏ (والأم : الأرأة الى لازوج لها بكرا كانت أو مطلفة أو أرملة ) . 


ا 


بالبكارة والثيابة دون الصذر والكبر ؛ فكذلك أصل الإذن وجب 
أن تلف با ؛ لا بالصغر والكبر . 

فإذا أراد السائل أن يمل مثل عله فيدل على أن العلة فى الصغر ؟ 
أو ليست هى البكارة ؟ فېل له ذلاك ؟ 

منهم - من قال : هو سائل ليس له اليناء . 

ومهم - من قال : له ذلك ؛ لأنه فى هذا الموضع معارض ؛ ولأنه إذا 
اعتمد سكول نسكتة السألة ؛ فلا بد من أن يكون كلام السائل على نقض 

[لكدى] كلامة فى تلات النكتة “ولا يم ذلك إلا بأن يمكن من مثل ما / مکن منه 

امسثو ل فى تلك النكية ؛ و إلا فقد انقطعت المناظرة بأول الوهلة : 

والألى عن أراد وجه اله تعالى فى طلب المق بالمناظرة أن يتعرد 
إلى نكية المسألة ابتداء ؛ لأمرين : 

أعدها _ ألا يطول كلامه فما لا بعنيه . 

والثاى ‏ أن بتع كلامه فى فته السألة . 

ولأن السكتة فى السألة : هو مآ ل كلاءهما » والبداية بها أوْلى » 
إذا لم يكن قصده النشوق والماراة . 

بوه وأماما مثال ‏ ما يسمى : بناء سبر النكتة . 

فبو ‏ ما ذكرنا من مسألة البكر ؛ فيجىء إلى اابكر الصغيرة فيقول 
بالائفاق هى متهورة على الشكاح بالأب والجد . 

فسبرةا معنى القهر فسا » فوجدناه البكارة ؟ وهى ٠وجوةة‏ فى البالغة 
مع البكارة ؟ فأتبمناها هذا المي 


ووجه السبر- أن يقول : 


سس للا لس 


لا خاو فى الصغيرة البكر قهرها ‏ إما لصفرها » أو لبكارتها » 
ف جز أن يكون لصغرها ؛ لأن صفة الإذن لا تختلف بالصثر والكبر ؛ 
فكذلاك أصل الإذن . 
وصفة الإذن قلف بالبكارة والثيابة ؛ فكذلك أصل الإذن . 
ولو “بنيت المسألة على المرب البالغة التى لا قهر علبها فى السكاح بالاتفاق 
أنه ناذا ؟ 
فتتول : لثيابتهاء لا لكبرها ؛ بدلهل قوله عليه السلام : «القيب أحق 
بنفسا”؟ » ! 
فإذا قيل : ول » إذا عدمت الثيايةفى البكر البالغة كانت مقهورة ؟ 
وهل يكون هذا إلا لانتفاء معنى ضده؟ 
أجاب : بأن الملة مطردة متمكسة يجب السك يوجودها ويقسد 
بفقدها ؛ لأن العلة بالانفاق واحدة . 
وأما الصئر » أو البكارة فى الصغيرة : فى القبر . 
وأما الثيب ء فالباوغ فى زوال القبر ؟ فإذا انتقى زوال الباوغ ثبت 
أنه زوال البكارة . 
وه وكداة الربا : إذا اتی كونها طا ثبت كومها كيلا وإذا انتى 
کونہا كيلا ثبت كونها طعما ! ظ 
فإن قيل : فى الأربعة بالاتفاق : العلة واحدة ؛ فأخذ الى من 
الإثبات » والإمبات من النفى - ول يقم الاتفاق على أن الةمر فى البسكر 
الصغيرة مأخوذ من الثيب البالنة ؛ بل أصلها الغلام وحكم مالها؟ 
قيل : متى دللنا على أن الأصل فما الثيب » ومنها يؤخذ حكر الشيب 


. من اللسكثز المين‎ ٠١۷۴ للحديث صيع أخرى - انظر حديث رقم‎ )1١( 


— ۸ 


- يال — 


الصغيرة » والبكر الصغيرة فى الح على المكس عا ذ كرنا من السبر 
أو اللبر أو بأن أحدها أقرب إلى الآخر فى التصود من الک صار 
ف السك كالمتنق على أن لا أصل لا غير ماذ كرة! ولا معنى إلا واحد . 

وأيضا - فإنا إذا راعينا ممنى البكارة والثيابة » وعلقنا الحكم بها > 
أو بالصغر : جرى أحدهما يحرى الأخر على التضاد ! 

الهم - إلا إن أعرضنا عن حقيق هذين بالمناظرة إلى معنى الآخر 4 
غينئذ کان فى الحم كأنه لاصذر » ولا بكارة » ولا ثيابة ! 
وأما مثال ‏ مايسمى بناء السألة على عدم الفاصل : 

فهو - كل مسألة لها جوانب تنظر إلى أقربها وأسهلها عليك فتمسحه 
بالبرهان ؛ فيئبت لك صحة مارحو منها؛ إذ لافاصل بين ثىء منها ؛ وذلك: 

مثل ‏ اذهلاف القبا يعين مع هلاك البيم . 

فإذا سئلت عنما - فرضت اكلام فى المبيع إذا حدث به عيب فى 
يد الشترى ؛ لانم إذا احتجوا فى للسألة باللبر - وهو قوله عليه السلام : 
«إذا اختلف البيمان والسلمة قائمة بعينها : محالنا”"» لم يقوهذا الاحتيجاج 
لأن السلعة غير قائمة على ما أخذها . 

وإن احتجوا بالممنى : 

وهو أن مع هلاك السلعة لاتتبين فائدة التحالف ‏ وهو النسخ ؛ 
إذ النسخ فى الهالك محال : ل يمكعه ؛ لأن العيب غير هالك . 

ولا مسألة خاو عن جانب ؟ أو جانبين أقله فيا فيه لحلاف ؛ لأ نكل 
واحد من الخصدين على مضادة صاحبه فى النفى والإثبات ؟ 


١5 أخرجه الدارمى : بيوع‎ )١( 


— هام — 


فإن دل على صحة مافال » بطل ماقال خصمه ؟ 

وإن أيطل قول” خصمه » صح ماقال . 

فليختر الأقرب والأسهل عليه من الجانب ليتبمّه الآخر ؛ إذ لافاصل 
فيه من النائلين ! 


وبا التوفيق 


ازا نبیر 
فصل فی اعلق بالاو 


وصورته ‏ أن تذ کر متنقا عليه؛ ثم تقول: وهذا الختلف أؤلى محكه منه: 


مثاله ‏ ما قال عابنا فى كفارة التعل عدا : ما وجَبّت فى | اعغطأ 
بالاتفاق »فلن نمب فى العمد أولى به ! 

رکا قال الشافعى ‏ رحه الله : إن اللنزر سوا الا من الكلب 
فإذا وجب التعفير والمدد فى ولوغ الكاب » فالمنزير أؤلى به ! ( الات ) 

وكا تقول : لما وجبت الكفارة فى غير مين النموس » فالفموس بها 
أزل ! 

وكا تقول : لما صح الطلاق من الذى » فالأبار أؤلى ! 

رکا تقول فى إعفاف الأب : إنه ما حفن دمه بدم الابن » فبأن محقن 
دمه مال الان أؤلى . 

ول مختلنوا ‏ أنه مالم يجمع بينهما أؤلى : 

ممنى - لم يقبل دعوى الأولى » حتى إذا جمع بينهما معن . 

مثل - ما قال الشافعى ‏ ری الله عنه ‏ إن ااسكلب يساويه المنزير» 
ويزيد عليه فى النجاسة ؛ فهو بحكم الكلب أؤلى . 

وفی غير النموس - مم ودود الل فيه فالفموس مع الحظر 
والإثمفيه بوجوب الكفارة أؤلى؛ مع ساو مهما فى أمهما بمينان مقصودان. 

وف الإعناف يقول: الدم يساوى الال فىالحرمة» وتزيد حرمة النفس 
على حرمة الال . 


— ۷۷ — 


وف الطلاق والظبار ‏ أمهما يتساويان فى إيقاع الفحريم ويزيد حرم 
الطلاق . 
فهذا بيان الأؤلى فى الوصف . 
وقد يكون ذلك فى الأصل بقول الس - مع تمسكه بالإسلام الذى 
يوجب التخفيف » وم يوجب نينا عليه فى الظبار ؛ فلن لا خنف فيه 
عن الذدى ‏ مع فند الإسلام - أولى . 
فإذا جم بنهما عمنى يتساويان فيه : لم يختلنوا أنه مقبول من السئول 
ابتداء » ومن السائل معارضة ؛ لأنه احتجاج بتياس . 
وأما إذا احتج بتلك الزيادة ‏ مع التساوى ف المنى ‏ قاصداً به الترجيح» 
قبل منه بلاخلاف . 
.وه — وان ابئدا بها احتجاجا » أو معارضةكلا فى موضع الترجيح هل يقبل منه؟ 
أده ب مم - من قال : لا يقبل ؛ لأن قدر الزيادة لا يستقل فى الاحتجاج به ؛ 
و إنما يبين كونه زيادة مع العنى الجامع فى الاحتجاج فلا يفيد ذلك القدر 
فى غير موضع الحاجة إلا . 
بده - ومنهم ‏ من قال : يصح ابتداه الاحتجاج به ؛ لأن المج 7 نتفاوت 
فى القوة ؛ فرب قياس يزيد على قياس بعشربن درجة » ثم لم يمنع أحاد 
الاحتجاج بدليل يزيد فى الفوة على غيره . 
ولا منم أن يتول فى حال الاحتجاج به : أن هذه دلالة قوية 
لوه كذا كا يقول فى النص » والتوائر » والإجاع » والكتاب وإن 
كان يتمكن بمادون هذه فى القوة وقو لم لايبين لما فائدة فى الاحتجاج . 


. ف الأسل : المج‎ )١( 


“اع © — 


المي ت 


سد ۷۸ — 


قلنا ‏ إذا احقج بالأصل وأبان عن زيادة ظهر به قوة اللا ة كا 

يظهر بذ كركون اللبر تواتر؟ » أو نصا . 
ومن فوائدها ‏ قطم” العم الاعتراض عليه ما لا یلیی به فى ادنم 

والإبطال »كا قلنا فى السكتاب » والسنة المتوائرة . 

ولس إذا صلح للترجيح فى موضع الترجيح لم جز إظهاره فى موضم 
الاحتجاج . 

کا ذكرنا من بیان القوة فى سائر الأدلة . 
فإن قيل : لنظ « أؤلى » ما وضع إلا للترجيح » فلا يصح استمالها 
إلا لاترجيح ؟ 

قيل : بل وضع للتنبيه » على أن الذى وقع الاتفاق من المعنى الوجب 
احكم » نبو فى موضم العزاع أظهر وأ كثر . 

وفيه أيضاً - بیان مناقضة انلم باطالنة بين ما فيه معنى وبين ما فيه 
من ذلاك العنى أ كثر إذا قال فى أصل العنى . 

لأنه متى قال : آنا قال به لافى موضع ”3 النزاع » وهو فى موضع 
النزاع أ كثر وأ بلغ ؛ فا عذره فى رکه ؟ 

وفيه أبضاً ‏ بيان جلاء القياس وظهوره ٠‏ 

وفيه بيان أنه قياس فى معنى النص ؟ وأنه يصلح لض الحم 
على من خالقه . 

وفيه ‏ بیان وجوب القع ع السألة لأجله . 

وفیه تنبيه على أنه لاوز أن يورد فى مقا بلته مالا قوام له ممه ! 





. » فى الأصل : 3 معنى‎ )١( 


NA —‏ سل 
وفيه : حث اللصم على اد فى النظرء وشدة الفسكر » وتفريغ الوسع 
فى معرفة حكم الحادثة فيفيد خصمه فى متا بلته مالا يفيده او ألى بدونه . 
وفيه : بيه“ لخدم على الغفلة بالذهاب عن مثل حكم تاك الدلالة 
الظاهرة ؛ فرعا يترك الجدال ويصير إليه من غير مراوغة وتماد فى الباطل . 
٤‏ - فإن قيل : إذا خالفه اللمصم فى الحادثة بغير هذه الطريقة لم يسأله كو نه دلالة 
فضلا عن الإفرار له بالزيادة » والظهور فى التوة ؟ 
قيل : اتقصم لاخالنه فى كونه ديلا » حتى إذا نازعه 'كشف عن 
[ل“دى] كونه دليلا قويا ؛ فهو لغخالفته له فيا فيه إجماع » أو كتاب | أو تواترا 
لا يكون ذلك خلافا فى الدلالة ؛ وما يكون خلا فى الحكم ؛ لذهابه 
عا يدعيه خصمه عليه من قوة الدلالة . 
هده - فإن فيل : قد يشتبه الشيثان» ثم ,بزيد أحدها على الآخر_من حي ثالاس- 
ولا جب تشايههما فى الحكم ؛ وا يشتبهان فى الک إذا 2 پنیا 
الشرع فى معنى الح : 
ولهذالم يقل : إن الكفر لم يوجب من القتل وائر ج والصلب والحد 
مايوجبه غيره » وإن كان الكفر أبلغ من هذه العامى فى كونها معصية 
وإ يحب إذا وجب بشرب ار الحد أن يجب بشرب البول» والام ؛ 
لأنهما أبلغ فى القذارة والنجاسة » من الجر . 
قيل : التشبيه بين الشبثين فى حقيقة القياس معلوم لابشكل على من 
بلغ محل المناظرة ؛ وما أوردتموه من الأمثلة هى نشبيبات يدفمها الإجاع 
وأصوص الشريعة ؛ ولو سل من ذللك لكان بالمكم أولى . 
“هه فإن قيل : دعوى التعاق بالأؤلى هى دعوى قيا سالتصوص على امنصوص؛ 


سس يثنا — 


لأن النص أو الإجماع إذا ثبت فى حكر للمنى فإذا وجد ذلك الى فى غير 
امنصو ص وزيادة » كان الدص وارد بذلك العنى وبكل زيادة منه . 

بيا 4 أن التأفيف إذا كان ممنو عا منه للأذى ؛ فالضر ب فيه أعداد 
من الأذى فيقع كل عدد منه منصو صا عليه ؛ فلا يكون قیاسا على التأفيف؟ 
بل يكون الضرب تأفينا على التسكرار منوعا منه بالنص . 

قالوا : كيف يكون هذا قياسا » ودون ذلك لا تجمله قياسا وممعله 
من باب االنص ؟ 

ألا ترى _ أن الرقبة فى الظبار لما أورد النص به مطلقا عن ذ كر 
الإيمان » وهى مذكورة بوصف الإيمان فى القتل لم يقسها على رقبة القعل 
فى إيجاب الإمان ؛ اثلا يكون قياس المنصوص على المنصوص » ول يبت 
الإطعام فى كفارة التعل بالقياس على كقارة الظبار ؛ لأنا استغنينا بالنص 
وتولی بیا نه" الله سبحانه فى هذه المواضع عن القياس ؟ 

قيل : من أحابنا من قال : الغر'ب غير منصوص عليه بااتأفيف 
إذ لا ذكر للضرب فالتأفيف » ولا للأذى ؛ كنا بدليل آخيرء أو بظاهر 
امطاب فبمنا ترك الأذى الذى لم يقع النص عليه ؟ فوجدناه فى الضرب 
وزيادة ؛ ثقلنا : الضرب محكة أولى ؛ بعد أن يثبت أن التأفيف معلل بترك 
الأذى » غير أنه قياس فى مءنىالنص » وهو أقوى أنواع القياس ؛ ولذلك 
می : قياس الأول ؟ 

ومن أسحابنا من قال : 

إن قوله تعالى : ل( فلا تقل ليما أف ) [ من الآية ٠٠‏ | 17 ]. 

وقول تعالى : ل( فمن بعل مثثال ذرم حَيْرًا ٩٩ |۷ [ ) ٥7‏ ] . 

خخ ر 
وإن مازاد على « الافٌ » و « الد رة » متصوص عليه لم کم به 


. فى الأصل : بيان‎ )١( 


سس ۱ س 


من طريق القیاس؛ لا بالأولى ولا بغيره . 
و [ما الأول فى موضع ثبت بالاتفاق أو النص حك فى شىء لممنى وجد 
ذللك المنى وزيادة في خيرالنصوص ؛ فتياس غير المدصوص عليه ؛ فن قياسه 
يذ كر الأولى تنبما على قوة القياس فيه . 
وقد فلنا : إن لكل مسعدل أن ينبه فى غير ااسألة على قوة دايله 
لا على جبة الترجيح . 
وأما القول بأن رقبة الظبار غير مقيسة على رقبة الإيمان فى الفتل ؛ 
طا . 
وقد قاس الشافعى رضى الله عنه إيجاب الإطعام فى كفارة القتل على 
كفارة الظبار - فى أحد قوليه - وين لم بوجبه فى الول الآخرء ادليل > 
أو لإجماءنا على المنع منه ‏ والتياس محال مع الإجماع أو مع ظهور ما هو 
أولى مله . 
وقد قال بعض أصحابنا : إن الإعان فى رقبة الظبار واجب » لبتاء 
المطاق على المقيد . 
ومنهم ‏ من قال : هؤ من باب القياس؟ | 
۷ - فإن قيل : الإجاع إذا منع من قياس القتل على الظبار فى إيحاب الطعام ؛ 
فما قلناه اتعقد من استحالة قياس ا منصوص على المنصوص - أو لأن الشرع 
تولى بیان كل واحد ممما ؟ فاستغنينا عن القياس ؟ 
فيل : من أبن آم جوا . و يعرفونا بأنهم مته أجمموا ؟ 
بل جوز غيره ؟ ومتى وجب جوز غيره لم يجب منه ائم من القياس 
لا ذكرتم » وحن قلنا : لولا الإجماع المانع منه لنسنا ؟ فل يسعمر لك 
ما دعم مع هذا الدع منا . 


)0( لوجد بين السماور ف الأص ل كامة مبينة بالحامش وإيظبر مها إلا حرف واحد لاووضح ماقدله. 


القضلالسادسرعشر 
فصل فالتملق باس تصحاب الال 





۸ه س کل من ننى حکا سهل له التعلق باستصحاب الال : 
كن يتول : لا نية فى الطبارة ؛ لأن الأصل ألا جب ؛ ذأنا مستمسك 
هذا الأصل إلى أن نع مته مالم . 
ويقول فيمن رأى الاء : الأصل ألا يجب استمال الاء ؟ فن أوجبه 
[لعدش] بترك / الأصل فمليه الدليل ؟ 
ويقول فيمن أراق خر الذى : الأصل أن لا شىء عليه فلا غرامة 
إلى قيام الدليل ؟ 
وبقول : من أعتق عن كفارته عبدا لا بل حياته : الأصل بتاء 
اللكمارة عليه ٠‏ إلى أن يتوم دليز على سقوطها . 
واختلف العاماء فى كونه حبحة : 
نهم - من منعها ؟ 
ومنهم ‏ من أجاز الاحتجاج به . 
ومنهم - من فصل فيه الأمرء وقال : 
إن استند استصحاءه إلى أصر حكه بلبوته وصحته بدايل : كشُكمناء 
بصحة الصلاة التي ؛ لتوله #سالى: 1 جد وا ماء هتيمموا) 
[ من الاية "+ | ٤‏ ] وغير ذللث : صح الاحتجاج به » وإن لم يستند 
إلى أصل كالتكهير بالعبد الجهول حياته ؛ هذلك لا محوز. 


و الصعحييح - أنه لا صل فيه - إد قبلمناه أو رددناه س 3 لاثىء مده 


۳ ل 


إلا ويمكن بيان إسناده إلى أصل قبله من كتاب » أو سنةء أو إجاع » 
أو براءة ذمة» أو حك العقول قبل الشرام . 

والصحوح ‏ أن التعلق به للاحتجاج لا يجوز . 

واختلفوا ‏ فى سحة الترجيح به على ما سنذ كره فى باب الترجيح 
إن شاء الله تعالى . 

والدليل - على فساد الاحتجاج به : أنه تعلق بمحض الدءوى حيث 
لا كتاب » ولا سنة » ولا قیاس» ولا إججاع؛ ولا شىء من وجوهالأدلة ؛ 
إذ كل دليل يدعيه فهو قبل موضع الملاف » وموضع الخلاف عرئ عنه. 

وأيضًا ‏ فإن المتهد او أراد أن يعتمد عليه فى تصسحييح ا یک فى الاد 
لا فى المناظرة » أو تصدر فتواه عنة » ل يتمكن مته بالاتفاق بين الأمة 
دل أنه ليس بدليل محتجءه ؛ وإ عا يمكنه ف الاجتهاد » وتمرف اسک مته ٤‏ 
لأن موضع الإشكال لا يحل به ؛ ولأنه قول بأنه متمسك بالوفاق بعد 
الحلاف » أو بالأصل حيث لا أصل . 

ولأنه ‏ لا يعارض به عموم » ولا قياس » ولا شىء هري الأدلة » 
غلم يكن دليلا فى نفسه كساثر الدعاوى . 

وأيضا ‏ فإنه لا استصحاب إلا ورككن قله » وعكسه : 

ألا ترى ‏ إذا قال : الأصل أن" لا نية فى الوضوء : كس بأن 
الأصل أن لا طهارة وبقاء الحدث . 

وإذا قال : الأصل بقاء الصلاة مع رؤية لاء : عكس : بأن الأصل 
شغل ذمته بوضو ې" عليه . 


(1) ف الأسل : د إلا». (؟) نفس الملاحظة اسابقة . 
(۴) غير واشحة بالأسل وقد رجعنا أن کون على نحو ما أثيتنا. . : 


— 4 


وإذا قال فى خر الذعى إرافه" : الأصل فيه كونه عصيرا مضمونا » 
قوبل : بأن الأصل براءة ذمة لأريق عن الضمان . 
وإذا قال فى ماثة وإحدى وعشرين من الإبل ”الأصل وجوب"“ 
القتين » قوبل بأ نالأصل براءة ذمته عن الشاة فى مالة وخسة وعشرين . 
وإذا قال الأصل : أن لا سكم قبل الشرع » قوبل بأن الأصل 
٠‏ وجوب التكليف بعد ورود الرسول عليه السلام فلا خلاص عنه إلا بيقين. 
وإذا قال : الأصل بقاء الإجماع قبل النزاع فى كل ما نوزع قويل : 
بأن الأصل حك اللاف والبزاع فما تنازعناه » وزوال الإجماع أو الخلاف. 
لا جوز مع الإجاع وجاز هاهنا » ولا جوز قبو لالقياس معه وجاز هاهناء 
ولاعوم بخلافه» أو خبر واحد مخلانه وجاز هاهناء وجب كفير الخالف 
وتفسيثه » ولا مجحب هاهنا . 
ووم سا فإن قيل : أليس الشافعى رضى الله عنه قال فى دية المجومى بأقل ما قيل 4 
لأنه قدر اليئين وما زاد مشكوك فيه فلا راد . 
وهذا قول" بالاستصحاب ؛ لأنه يستصحب الإججاع فى ذلك القدر 
أو اليتين فى ذللك القدر ؛ وعنع الزيادة بالاعتياد على ما قبله من الإجماع 
أو اليئين ؟ ۰ 
قيل : اعمرى ٤‏ أو عمل ذلك كان قولا بالاستصحاب » والشخلاف. 
فى القول ,أقل ما قيل ؛ كبو فى القول بالاستصحاب . 
وقد ينا أن الول بالاستصحاب تداق بعسرف الدءوى؛ لأن الملاف 


. مابين الفوسين غير واضع بالأصل وقد رجحنا أن يكون طى نحو ما أثيتنا‎ )١-١( 
.» (؟_؟) ننس اللاحظة السايقة . (۴) ف الأسل : د إلا‎ 


س و۴ س 


فما زاد على ذلك القدر » وليس فما زاد إجماعء ولا دليل » وهو أن( 
ماقلنا إن الخلاف فما زادعلى القتين بعد الماثةو | حدى وعشر يثولا إجماع» 
ولا دليل فيه ؟ وهو موضع النزاء9؟ , ' 
وكذلك الخلاف بعد الإراقة لاخمر على الذى؟ ولا إجماع ولادلهل 
على سقوط العمان فيه والشافعی - رجه الله لم يتعلق بموضع الخلاف 
فى اقل ماقيل . 
برهانه : أنه قال بذاك القدر لا فى موضع النظر مع الخمم ؛ لكن 
ف موضع الفتوى والاحمهاد ؛ ولا د فى مثل هدا الوضع من زيادة ديل 
[ل ٤‏ ى] على الاستصحاب ؛ وإبما | قال بأقل”" ما قيل فى دية الجوسى لما ذ كر 
أصحابنا عنه من الأدلة فيه ؛ لا لأنه أفل ما قيل » ولیس من قال بحكم 
يوافق حكم الاستصحاب حي عنه أنه قال بالاستصحاب حتى إذا دلانا 
على بقاء عة الصلاة مع رؤية لاء : يكن ذلك قولا بالاستم حاب ؛ دفإنث 
كان إبقاء للصحة على ما كان قبل رؤية الاء ؟ واو نقل عنه أنه صرح به 
فى أل“ ماقيل ؛ فيكون ذلك منه على طريق القرجيح ؛ من حيث إنه 
إزالة لاشك باليتين ؛ أو من حيث إنه موافق لبراءة الذمة عتا زاد عليه . 
فأما أن يكون ذلك دليله » ومعتمده فيه ؛ فليس يصح منه . 
والله التوفيق . 1 
)١(‏ يوجد بين السطور فى هذا الوضم لفقا « خاصمتاه » , 
(؟) « وكذلك الخلاف بعد رقيه الاء » ولا [جاع ولا دليل على صحهالصلاة بعد رؤبة الماء صح »> 
هذه إشافة وجدت ف هذا الموضم وأغلب الظن نما تعليق لقارىء متأخر . : 
(۴) ی الأصل أقرب إلى أن يكون « أول » . 


. » ف الأسل : أقرب إلى أن :-كون « أول‎ )٤( 
) ه؟_الكافية فى.الجدل‎ ( 


الفصلال العش 
فصل فى التعلق بعدم الدليل وبأن النافى 
هل عليه دايل ؟ 





عله - صورته : 
أن يسأل عن النية فى الوضوء ؛ أو شرط الولى فى السكاح ؛ أو غير 
ذلك من المسائل » وعن الدليل على ما أجاب بقول لم ينم دليلا”" على 
خلاف ما قلت ؟ فن ادعى خلافه فمليه الدليل » حت إن كان من له مقالة 
فى مسأة طولب بالدايل فا قال خلاف ما قلت لا يصح وأنا ناف » 
ولیس على النافى دلول ؟ 
أو م يقم دليل على خلاف ما قلت ؛ فن ادعاه فمليه الدليل ؟ 
فول - يكون هن هدا وصفه متما لاحجة » يازم اعلضم السكلام عليه ؟ 
فجمرور العلماء على أنه لا يكون مما لاحسجة ! فإن أصر عليه أعرض 
عن مناظر ته ؟ 
وشك فوم فتالوا : يكو مقا لاحيجة . 
والدايل ‏ على فاد ما قال : 
أن يقال : أنفيت ما نيت محجة ؛ أم لا بحجة ؟ 
فإن قال : لا حجة ؟ أمسك عنه ! 
وإن قال : بحجة نفوت ما نفيت؟ طولب بإ رادها ؛ ووقع هما أنكر 
وناقض . 
)١(‏ ف الأسل : ددليل». 


— AY — 


وأيضا - فإن من ادعى الرسالة يتول خلاف ما ادعيت لا يصح 

وأنا ناف » فايس عل البرهان ؟ وجب ألا يطالب بالممجزة . 
١‏ - فإن قيل : أليس إذا أظهر المجزة يكفيه أن يقول خلافها لا يصح ؛ فن 

ادعى خلاف هذه الممجزة ؟ فعليه الإثيان به ؟ 

قيل: قد أقام البرهان بالمعجزة؟و نما يطالب بالا نقياد لها أو الطمن أيرا 
وصاحب للثّالة يقتصر على نفس المقالة ويطالب بالطمن فا ويصير سائلا 
عن الدليل على فساد مقالته وهو فى مح لاأسئولين بطلاب مساو لا يتعرف 
عنه الصحة والفساد ؛ فيكون فى أول مقامه متقطعا » ول وكان مما لاحجة 

كان له درجات2©9 إلى حال الانقطاع . 

وأيضاً ‏ فإنه يقال له فى نفس القالة : 

احق أن فما قلت » آم بطل ؟ 

فإن قال : بطل - أمسك عنه 

وإن قال : تح .ب طولب کو نه محقا : 

فإن ادعاه ضر ورة ؟ قلبت عليه الدعوى . 

و إن قال : دلالة » ترك ما قال من الأدلة » وطواب بإرادها . 

وأيضاً - فإنه يسأل عن الإثيات ؛ فيصرفه إلى التفى وعنه ما سل . 

وإذا سل عن الننى صرفه لا محالة إلىالإثبات ؟ فعليه الدليل لاحالة. 

و أا - فإن النافى ينفى ما يننى ليثبت نقيضه و عكسه ؛ فد ادعى 
الإثيات بنفى الحجة؟ ‏ 

ندللك نقض قوله . 


. » ى الأصل : أقرب إلى أن بكون « مسثولا » . (۲) فى الأسل : د أوحات‎ )١( 


— AA —- 


وأيضًا ‏ فإنه إذا فيل له : لم قات: أن لا دليل على خلاف ما قلت؟ 
فال: لا عالة ؛ لى طلبت» أو تعرفت» أو سبرت؟ فل أجد ما يدل عليه؟ 
قيل : أزلت بهذا الفصل والكلام مطالبة السائل بل » أو لا : 

فإن قال : لا . 
فيل : فاخرج عن مطالبقه . 
٠‏ وأذقال: نم | 
فيل : قد طالبك بالدلالة ؛ فأزات لمطالبة إذا بالدلالة ؛ فقد ناقضت. 
. قولك أن لا دليل على النافى . 
وأيضًا ‏ فإن السائل يقول للك : 
إن كنت مقما بهذا القدر المجة على ننى قم العا ؛ أو على إثباته 
الصا نم أو إثبات الرسل؟ فيجب أن أصير عالما ما أقتعليه هذا البرهان؛ 
فلا یازمنی راد شىء على خلافه . 
کا لو أقت دلیلا يفضي بی إلى العم ؟ لم يازمنى بعده شىء ؟ ولا قلته 
هاهنا من ادعى خلافه فمليه الدليل ؛ علث أنك تم البرهان على 
ما طولبت به. , 
وأيضًا - فإنه إذا نی لم يكن عليه دليل ؛ لأنة ناف ؛ فإذا ادعى نى 
حدث العالمووئق الصائع » وا الرسل » وتي الصمفات؟أو قى حرم الرء 
أو الخنزرء أو الرباء أو أ كل امال بالباطل : أن زول عنه فى كل هذا 
إقامة دلالة ؛ فيئصوب فى جميعها ؛ لأنه أقام البرهان بتوله أن لا برهان . 


۲ - فإن قيل : ألبس المدكر فى الشريعة لا ببئة عليه ؛ وإ نما البيئة على الدعى ؟ 


— 4 س 


[ل٤٠ش]‏ قيل :ولا بق ° ممه 1 جرد الإذ_كار حت تحاف . 
فهذا النافى يجب أن يزيد على جرد الننى . 
ثم ااسثول فما ينفيه مدع ء والسائل منكر » وعلى المدعى البينة ؛ 
فليس له أن يطالب السائل المذكر أن بورد الدليل على خلاف ما قال . 
سده ‏ وأيضًا ‏ فإن من أنكر حتا عليه » أو فى ذمعه ؟ فلا ثل شل ذملئة 
ذلك الحق إلا اه تمالى » وهذا لكر إن كان عليه ٠‏ . 
فإذا قال : أنا عالم بألى ما أحذيت منه ولا نسبيت إلى ما يشغل 
ما ادعى ذمتی » أو ما فى يدى ؟ 
وذلاك هو الأصل ؛ فن عل ثبو ته زمه عریفا من طالبه به بطريقه 
حتى ازول إفكار امدكر ؛ لأنه هو اللشقتص بمعرفة ما قال من الئى إن كان 
نا ؛ فلا يكن ممه أ كثر من ذلا ؟ لإسناده إلى أصل من اليد أوغيرها 
- ليس كذلك النافى ؛ ما أن فى التكليف ‏ هو وغيره فيه سواء ؛ فإنه 
لا يأمّن أن يكون قد كام عند غيره دليل على خلاف ماقال فلا يمكنه القطم 
مع هذا التجوبز ؛ فإذا قطم بأن لا دليل ؛ فد قطع فى موضع الشك ؛ 
فظبر خطؤه وبطلانُ قوله فى أول دعواه. 
اكدّع لمق من الحتوق يقع فى دعواه ما سقط دعواه . 
٤ه‏ وأيضًا ‏ فإن قوله : لا دليل على الذافی إما أن بريد به عليه دليل ولیس 
على إبراده؟ 
فإن قال : لا دليل على النفى صلا » ولا هو معلوم ضرورة استتعال 
() ف الأصل : قرب ل أن اكول « كلم » ٠‏ 
(؟) ورد بالحامش مقابل هذه العبارة ما بلى : « صوابه إما أن يريد به أنه لادليل على الف صلا 


وإما »كذا بالحامش وهذه العبارة بمخط عاتلف » ولعلها لقارىء ماخرو والنس 3 سي Ce‏ السياق 
وليس ف حاحة كك يمدو لى ‏ إل هذا التصعيح . 


۳Q۰‏ س 


الننى » ووجب الإثبات - وذلات لازم فى كل السائل ! 

و إن قال : علية دليل ولا يازمنى | راده لای نای . 

قيل له : وعلى إثبات ما نفيت دليل ؛ وليس بجحب إبراده ؟ 

فلا يحد عنه فصلا وسةط فى الال مناظرته ومؤنة كلامه بأول وهلة 
عن أصله فى بدء نظره ! ش 


مده - وأيضا ‏ فإن النافى للدليل إذا ادعى الت معالتا ؛ فلا يقبل انيه إلا عن 


- 5 


دعوى القطع ؛لأن من ينف على الت لا يقصور فيه هم جوبز غيره ؛ 
فيجب أن يكون قاطعا بأن لا دليل على خلاف ما قال ؟ 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدها ‏ أنه يحب أن يكون قاطما ال فى مسائل الاحتباد وذلاف 
خلافة الإجماع . 

والثالى ‏ أنه يازمه أن بقطم بأنه فى مسألة الاجتهاد لاجوز أن ينارد 
أحد عنه من اله اء برواية خبر » أو قياس لم يبامه » وذلك معلوم سةوطه 
قطما . 

وأيضًا ‏ فإنه يقابله قدءوى النعام على خلاف قوله من يقابلهب!إنللاف 
ق الك . 
وأيضا ‏ فإنه لو كان هذا منه دليلا فما سل » وإقامة المجة فما فوزع 
اکان دليلا له إذا انفرد بالاجتهاد فى مدرفة الاک منارداً عن الهم 
فى غير محل العاظرة - ولكان له النتوى عن هذا القدر من الدليل - وامًا 
يكن كذلك الإجاع: ءل أنه غير دليل يما مع انلعم فى حالالمناظرة ! 


(١)ف‏ الأصل : « لاف ». 


سس ۹ س 


بده - وأيضًا ‏ فإن من سأله عن الک فى موضم الشسبة لو اقتصر معه على أن 
أن لا حكم أن يكون شادع0© فى المناظرة . 
كذلات إذا قال: لادليل علىخلاف هذا الم : وجب أن لا يكون. 
مجيبا شارعا ف المناظرة ؟ لأنه فى للوضعين لم يعرقه من جوابه معلوما . 
هوه - وأيضا ‏ فإنه إذا قال : لا دليل على خلاف ما قات . 
قيل : وهل على مافات دليل ؟ 
فإن قال : لا قر“ يمهله فما أدعاه. 
وإن قال : نم - طولب بإبراده » وسقط قول : ليس عل“ دیل 
فى خلاف ما نفيت . 
هده س وأيضًا ‏ فإنه إن جاز الاقتصارٌ على أن لا دليل على خلاف ما قلت 4 
فن عدده دليل فعليه إيراده فى إقامتلجة ؛ ثم عدج إلى إقامة اللمجة 
بهذا القدر أيضًا ؛ فإنه يكفيه أن يتول: لا - فى هذه الحادثة إلا ماقات؛ 
مر عفده خلافه فعليه إتراده . ْ 
فإن قال : لا يكفيه ؛ لأن عند السائل حي مخلافه . 
قيل : وع#د السائل دليل على خلاف ما قلت . 
فإن قال السائل: ليس له دعوى الدلالة حتى سقط قولى: أن لا دلالة . 
قيل : وليس عليه دعوى احم حتى يسقط قواك : لاحم سوى 
ما ذ کرت . 
وهذا فيه سد باب الناظرة » و بیان المذاهب والأدلة . 


واعلم : أن هذا مرب هن روب التول باستحاب الال ؟ وهو 


.» ف الأصل : « يكون‎ )١( 


[ل عدى] 


أضعف أنواعه تعلق به أولا من يلم له دلالة حين سثل عن بعض للساثل» 
واستروح إلى هذاء إلى أن مخضره الدلالة عله بعض من ل يتو فى معرفة 
مواقم الأدلة طريئا فى المناظرة 1 دون أن:يعتمد فى تصحيح الحم به» عند 
الفتوى » والتمام » والتعريف . ٠‏ 

م جعله کر من أهل معر قندهن أقو ی ما متمد فى الناظرة؛و أكز م 
استمالا لهذا : الماناء بسمرقند . 

وما هذا وصنه لايقوى عليه كلام الممم فيظن المبتدى" الغرة أن ذلك 
لثوة ما قال | 

- ولا بعل أن اكلام إذا ضف لم يتأت فيه الرد إلا با يليق به ؛ 

فيعتقد المستدل به عند اغترار الضعيف به : أنه باغ أعلى المنازل فى الإدال» 


وإذا حتنه عليه من له تحصيل ظهر به رفع التوحيد والشريمة » وأحكام 


بحم لمتكت 


القول » إذ لبس ا مما مختتص ببعض أنو اع العلوم ! 

وقد ازع إليه بعض من کم فى المثليات وجعله عدة عند نفسه 
فى كثير من السائل » وجعاها مسألة » وأطنب فى السكلام عليه حتى ظن 
من لابصيرة له أنه صار إليه لتبحره فى العلوم العقلية ؛ ولعل منه صار إليه 
من صار من الفقهاء . 

وهذه جهالة فى التلاعب بدين الله تعالى لایفسلی ٩2‏ من شر“ شيئًا من 
العلوم - نموذ باه من قليله و كثيره . 
فإن قيل : أليس قم فى تصسيح المدود : إنه متى رب حَد" الحدود 
وطرده وعکسه حتى ل برد عليه نقض » ولا دفم »كان له أن يقول : المد 


الصحيح ما ذكرت ع وما عداه باطل لاوز ثبوته ؛ وهذا هو عين” 


. » ف الأسل : «تسلها‎ )١( 


— يونم س 


ما أنكرتم من القول بأن لا دليل على النافى ؛ لأنه يهف حدً! سواه يصح؟ 

قيل : التحديد تعليل وما أجرى عليه طردا وعكساً فقد صب علة 
لما ذ كر من الدعوى وأرى” اللمے فيه شرط صحتها » ومن نصب ءل على 
شرطبا فقد أقام الدلالة . 

كالنى عليه السلام إذا أظهر المعجزة ؛ فن ادعى فسادها فمليه الطمن” 
ما يبن ذلك الفسادءوليس عليه أن يورد مايفسد" ما" نصبدعلة ودلالة » 
ولا أن يورد ما يفسده ؛ إذ لاخطر فيه » ويقربعى الخدم والمدعى افساده 
أن ن يورده ةط احتیجاجه . 

وعثله قلدا فى عال الشرع إنه يكفيه إذا أقام فى السألة شيا منها أن 
على الخصم ما يبين خروجه عن كونه دلالة وقياسا . 

وكدلك فى كل مابورد || ستدل مما له صورة الدليل . فأما ما ليس له 
صورة الدليل وكان دعوى محضا لم :بز عن دءواه الذهب فلا يكون واحد 
منهما دلالة يازم اكلام عليه ”على من" ادعى عليه كونه دلالة . 

وبالله التوفيق . 





(1-1) مابين القوسين غير واضح بالأصل ٠‏ وقد رجدنا أن يكون على حو ما أثرتنا . 
(؟؟) نفس اللاخظة السابقة ١‏ 


الفص لالشامزعشر. 
فصل بالتعاق بالتقسم 





۱ س متى احتمل الأمر قسمين أو أ كثر ؛ فأبطل الكل“ إلا واحدا ؟ أثبت هو 
بيطلان ماعداء ! . 
ولو أبطل الأقسام كلها بطل حصول شىء مما يدعيه منها مدع وكان 
الحكم فيه على قيض ماادعاه الدعى من الإثبات » أو الننى . 
ومتى استدل مستدل بضرب من الؤقسيم : نظر فيه ؛ فإن أدعى فى 
بدء الأمر أنه لاقم له سوى ماذ کره فزيد عليه قسم لم يدخل فى مما 
أقسامه كان نقضا لكلامه بلاخلاف . 
وإن لم يتطم فى أول الأمر أنه لاقم سوى ماذكره فزید عليه قم 
م يدخل فى أقسامه ؛ هل يكون نضا ؟ 
بلاه ‏ مهم من يقول : بكو ن نضا ؟ إذ فائدة القتسم الكشف عن أن ماسواه 
لايكون من أقسامه ؛ ذإذا زيد قم ؛ فقد وجد خلاف ما ادعى أنه ليس 
و إن لم يصرح أنه ليس غيره ؛ لأنه فى حكه لا ذكرنا من فائدة التقسيي . 
۷۳ - ومنهم ‏ من قال : لا يكون نقضاً ؛ لأنه قد بذ كر من الأقسام ماحصره 
ولااستقمى فى ججعها وحصرها اعهاداً على أن مايلزم عابها بورده اتخصم 
مطالبا له بالإبطال ؛ فلا يكون بتركه مغر طا . 
ولو ادعى أولا أن القسم الصحيحمن الأقسام هذا العنىالعاوم وماسواه 
باطل بعد أن ذ كره قىم کن أن يكون عمدة للحم ؛ هل يكفية ذلك ؟ 


— "Ae - 


¥4 — فم - من قال : لا يكفيه ؛لأنه عمزلة من يدعى مذهيا ثم يقول : لاشىء 
سواه يصح » فيكون عنزلة من يقول : لادليل على الباق . 
هلاه - ومنهم ‏ من قال : يكفيه ذلك ؟ لأنه قد اذ-كشف عن انقسام الأمر إلى 
ماذ کر » وإلى غيره من الأقسام ؛ ثم اختار من هذه الأقسام هذا الواحد» 
وحكم ببطلان ماعداه ؛ فتد ادعی ظبور فساد كل قم سواه لكل أحد» 
[لمكش] فعلى من لم يظهر له الفساد أن بظمر نقيض الفساد وهو الصحة | فى غيره . 
ولبس كن يدعى مذهيا وقال : دو الصحيحٌ ؛ لأن مدع فى الصمحة 
لا فى مقا بلئه نقيضه مما يمكن ته من مذهب انلع - وقد سئل عن تصحيح 
ما ادعاه مذهبا » وإفساد مذهب خصمه ؟ فهو من التقسيم أن لو اختار 
احص" قسما من تلاك الأفسام الحتملة ؛ فقول : يصح دون ماذاكرت؟ 
فعليه حينئذ إيطاله . 
ولبس أيضاً - كن يقول : لم يقم الدليل على فساد ماقلت وصحة 
ماقال اللمم ؟ لأنه يققصر عليه؛ولايدل على فساد ماقال الخصم » ولاءلى 
عة ما ادعاه مذهيا لنفسه . 
بل جرد قوله : أن لادليل عن كل دليل وحجة ! فلم يكن متما للدليل 
وهذا قانا : من" أورد حدًا فى محدود وادعى صحته وفساد غيره بعد 
الطرد والمكس : أنه يكنيه إفساد مايورده طعا فى حده لأنه غير متتمر 
على جرد الدعوى إذا أورد مايمكن كونه حدا وءلة وتضمن إفساد ماسواه 
إذا أورد عليه حت لو قمد عن إنساد شىء بورد عليه كان مناقضا 
لتماوله و غد بده . 
وأيضاً-فإنه إذا أراد إفساد ماعداه ميقع الحصر فيه؛وطالب الناظرة» 
واحتاج الخصئ' إلى الكلام فكل واحد؟لأنه إذا وجب عليه إيراد اليم 
للإفساد وجب عل الخصم الكلام على الجيم فى الرفع ؛ فيضيم المقصود ! 


سس ۹ س 


فإذا جركة الخص' السكلام بالقصد إلى واحدمن المدود التىحى مته وذه» 
فأورده وأفسده الناصب لاملة ء أو لا“ يبين التصود من الدعوبين . 

أووضح المق والباطل على القرب وسةوط القطويل . 

وأمثلة هذه الجلة ‏ فى المتليات ‏ كثير » يطول الكتاب بذ كرها 
ويذ كر مايقرب الأمر فيه على طرق الفقماء واحدا تعضح الجلة به وذلك : 

مثل ‏ اختلافهم فى الصلح على الإنكار » وتقسيم من ينسكر صحتة 
بأن ما أحذه اللدعى لاتخاو : 

إما - أن يأخذه عوضا عن المد عى فيه . 

أو - لإسقاط الدءوى . 

أو لإسقاط المين . 

أو لاعن شىء . 

ف مجر أن يكون عوضا عا ادعى ؛ لأنة غير نا2٩‏ للاخذ 
٠ح‏ يأخذ عنه عوضا . 

ولا أن يكون لإسقاط الدعوى ؛ لان محش الدعوى لايؤخذ علمها 
العوض - كالدعوى فما فيه الحدود . 

- ولا أن يكون لإسقاط المين ؛ إذ لامدخل هما فى الدكاح والطلاق 
عندم ؛ وللصلح فا مدخل . 

فم ببق إلا أن أخذه على شىء » وأخذ مال الغير عوضا عن لاشىء 
محال فى الشريعة والعتول » إذ لابد لأخذه عن سبب . 

- فبطل ذلك » فارتفم صحة الصلح على الإنكار , 

وبالله التوفيق ّْ 


٠ » فى الأصل : « أولا ». (۲) فى الأصل : ثابث‎ )١-١( 


> القص لالت سع عسى. 
فصل فى بیان مالا ,نصح من الاعتراصات 
وما أحددث من الرسوم الفاسدة 
كلام قل اندرج كثير منها فيا مغى من الفصول من بيان فاد الوضم وغيره . 
ونذ كر فى هذا الفصل ما لعلنا أغفلنا فما ذ كرناه قبل . 
شن ذلك : 
أن يقول السائل لمعلل : 
لو کان ما ذ كرته علة لسكدا : وجب كومها علة لذا . 
مثل : أن يول : لو كان التوت علة فى وجوب المُشْرء لكان علة 
فى حرم التفاضل ؟ 
وهذا لايازم الجواب عنه ؟ إذ ليس ماندعيه علة لمكم يازمه أن 
يحملها علة لثيره ؛ إذ لو كان كدلك ازمه إذا نبب علة لمم أن يجعلها 
علة لكل حكم . 
وبحب منه : إذا صب علة لإيماب الزكاة » أن يجملها علة فى إيجاب 
الصوم » والصلاة » والمعاملات » والأذكحة » والدعاوى » والبينات . 
وإن قال: أ وردته على طريق الاستخراق بِينْجمْله علة لوجوب العمشرء 
وجعله علة لحر الربا . 
لايازمه أيضاً الفرق ؛ لأنه ل تمجمع بين ما طواب فيه بالفرق ٠‏ 
۷ ومن فلات : 


أن يستدل بارتفاع توابع الثىء على.ارتفاعه فى تعليله . 


— AA — 


فيعترض عليه بأن توابعه :فروعة») ونټا جه 1 
١‏ 8 24 

- ولا سجدل اعدم النا بج عل عدم الاصول : 

كا قلناه فى النسكاح الموقوف : أن' خصائصه من الطلاق » والظهار 
والإيلاء » وغيرها مرتفعة ؛ فدل على ارتفاع النكاح ؟ 

فقال الممقرض : خصائص النكاح توابعه 1 

[لأكة ی] وهذا اءتراض فاسد ؛لأنه إا استدل على 1 ثبوت الثىء ما جءل 

أمارة ¢ وعلامة على ثبوته 0 ٠إذا‏ ل وجود الأمارة 4 بوت 
ما ادعى بو ده 1 

- وم قد استداوا مثله فى منع ظبار الذى ؛ فقالوا : 

.مالم يصح منه الكفارة التى يققضيها ااظهار » لم يصح الظاهار . 

4 م 

وقلنا كنا فى بيع الآبق : تعذر مايستفاد بالابتياع من الا 

و اتسا يدل على فساذه | 


3 


ومنها - أن يبدل من ألفاظ الاعتلال شيا خيره ثم يعقرض عليه ؟ 

مثل : أن يقول فى منم _«طر التائمة بالوطء : 

أن ماو قع به القطر عدا لايقم به معلوبا فيه هكااتىء : 

قالوا : ليس ف الملل أ كثر من أا عذرء والعدر لاعنع الفطر 
كالسةر والرض . ْ 

- وهدا فاسد ؛ لأن الذى فى الغلبة. أ كثر مس العذر» لأنه بالغلبة 
يصير زائل الاختيار » دون المرض والسفر ! ش 

۷۸ - ومسها ‏ أن يقول فى أصل الاعتلال : إنه متأخر عن المرع : 
سثل : فوم فى القيمم حين قسنا عليه الوصوء فى إنحاب النية : 


سيوم — 


- إن القيمم شرع بعد الوضوء ! 

هذا لايصح؛لأن امراعتى فى أصل الاعتلال وجود الاتفاق فى المكم 
فقط » مع وجود الملة ؛ لأنه جوز من" صاحب الشرع أن بودع فما شرع 
آخراً ممنى إستدل به على حكم »أو وصف فى شىء قد تقرر ثمبوته فما 
شرعة أولا! 

ومنها ‏ أن قال أصحابنا لم » فى شراء الذى للعبد الل ؟ حتى قاسوا 
الشراء على البيم : 

إن الشراء قيض البيع ؛ والثىء لا يكون ءانا على نقيضه ! 

وكدلك قالوا لم »فى قياس الزلى علىالوطء الال فى إيجاب الرمة: 

إن الال نقيض الرام ؛ فلا يجوز قياس أحدها على الآخر 
وقد ذكرنا فما مغى: أنبما إذا اجتمما فى مءنى ما » ل يكن قياس الطبد ؛ 
بل كان قياس الشىء على مايوافته فى معنى حكه ؛ وإن اختلذا فى معالى 
أحكام أخر . 

ولاه ومن ذلاك : 

فى وَصل العظم النجس با ا نسكدسر من عظم الإنسان . 

إن ذلك مجاسته مستترة ؛ فهو كالم فى العر'ق»» والبول فى ااثانة . 

قالوا : وهدا وجب ميف الأمر فى الصلاة » ومبناها علي التغليظ 
وهذا القياس مخرجها عن مبئاها وهوضوعما . 

وهدا اءتراض فاسد ؛ لأنه لابغامر وجه کونه دحا ؛ إذ لارمتنع 
التخيف فى بعض أحكام الصلاة وأحوالها لدليل يتوم . 


وهذا القياس أحد الأدلة » فبكونة موجبا اضرب من التخنيف 


الى ةيج سم 


ف عبادة 6 لابصير ممنذوعا 0 إذ و جار ذلك بطل الدليل ا أوجب اتشخفينها 
بالمرض والسفز » وما يوج كون بعض أفمالها نفلا ؛ إلى غير ذلك ٠‏ 
فإن قصد مورد هذا أنه لالرجبيح ٤‏ منم . 
OA:‏ ومن ذلاك : 
أن الوا قياس الوتر على الغرب لامجوز 
أنه قياس بعض الأأصول على بعض ‏ وهذا فاسد ؟ لأن الفرع إا 
لأنه قياس بعض الاصول على بعض - وهذا فاسد ؟ لان الفرع 
کان فرءا ؛ لاشتباه حكه ؛ فإذا أل عا لا اشتباه فيه فما يشاركه فىمعناه ‏ 
صح فیاساً 6 وصار ماعل أولا أصلا 4 وماعل وه فرعا له . 
وفى وجوب الور خلاف” واشتباه » فقيس على الغرب العلوم حكها 
بلا خلاف ولا اشتياء . 
ولأن الأصلين إذا تباينا فى أحكام يقم فيها الابس والاشتباه فى بعضهها 
والتمطع فى ابض : قيس على القطوع مالم نعامه قبله » حتی نل بالفياس عليهة 
ألا ترى ‏ أنه يقاس الظهر على العصر فى أحكام » والعصر على الظهر 
' فى غيرها . 
ويقاس على النكاح ف أحكام ¢ والدکاح على ابيع ف غيرها و تم 
٠‏ كذلك هذا ! 
۸ه س ومسا - أن الوا قياس صوم رمضان على موم التطوع ف ياب الغية أن 
هذا قياس الأفوى على الأضعف » والتبوع على القابع ! 
وكذلك_قالوا فى قولنا فى الختلعة من لاياحقها كناية الطلاق ل 
يلما صر حه ؛ لأن الصرح مقبوع والكناية تبع » ولا ل حم الو 


من الضعيف ! 


- ومع جد 


وهذا خطأ ‏ لأن الاتفاق فى الك هو التوى , والاختلاف هو 
الضف ء فإذا وقع الاتفاقي على النفل + أو السكداية فى كم قوئ فى 
ذلك الحمكم : نقيس عليه ماضعف بالللاف فى الةرض الهبوع » و إن قوى 
من وجه آآخر. 
۲ - ومن ذلك : 
[لكهش] أن يقول : جملت العلة بعض الماول / وذلك تعليل الشىء بنفسه ؛ 
فيكون الثىء معلولا بما هو معاول به ؟ وذللث ممتنع متناقض . 
کن يقول فى الجيع للوقوف : إن البعم أحد طرفي العقد ؛ فلم يقفه 
كالشراء لا يقف على إجازة من يشترى له , 
قالوا: وهذالا يصح ؛ لأن البيع معه شراء» فل ينفرد » والشراء 
ممه بيع ؟ فإذا علبتَ الشراء فدخل فيه البيع » وإذا عات البيع دخل فيه 
الشراء ؛ فدخل للعاول تحت العلة 4 فكون الملةبوالمبكم واحدا ؛ وذلاك 
محال في مال الشرع ! 
وهذا لا يصح ؛ لأنه لو سل الأمر على ما نلنوه كان ذلاب جائزا فى 
علل الشرع والعقل جميعا . 
غير أن هذا فاس من الاعتراض من وجه آخْر : 
وذلك ‏ أنه جعل الشراء للفير من مالك الثيء أصلا ؛ وهو معقق 
عليه - وإن تضمن البيم ‏ إلا أن البيع الذي تضمنه ليس هو البيم 
اتات فيه ؟ بل هو بیع من مالكه ؛ فقاس البيع من غير مالكه على 
. :الشرناء من مالكه غير مشتريه موقوها على إجازة ذللك الخير ؛ .وفلاك يتح 
لا.شمبة فى صحته . 00 
(1؟ -الكافية شل المي . ؛ 


سس ا ا 


سيره ' ومئها ‏ أن يقول : هذا قياس إذا تأملناه كان 0 الذرع فى مبناه أ“ 
من حكر الأصل ؛ وذلك لا يجوز . 
كن علل بمود الإباحة بمد اللمان.بالإكذاب قياساً على النسب . 
فيقول المعترض : النكاح أ من النسب » وعؤد إباحة النكاح هو 
الفرع ؛ فلا يجو ز أن يكون‌فرما لا هو أخص منه وهو النسب؟ لأن‌الأسب 
من توابع النكاح » وله توابم غيره ؛ ذككان أع من الندب » وهذا 
لايصح ؛ لأن الذى جع بينهما : ليس أحرها أم من الآخر » والحكم 
الذى طلبه يذلاك الفياس : ها فيه سواء ؛ :وإن كان أحدها يتضمن الأخر 
لا بنع كو نه طريقا لصاحبه فى الم الذى وقم فيه الاشتباه . 
ده - ومنها ‏ أن يقول : هذا قياس على موضم الرخصة ؛ وذلك لا يجوز . 
وهذا لا يصح ؛ لأنا إا يقس عليه فى بض لاواضع كالتياس على 
7 لرا » وقياس رضاع الكبير' فى غير سالم على سام . 
وقياس الأأضحية قبل الصلاة لغير ألى بن“دة بن تیار عليه ؟ لأن 
النص ‏ أو الإجماع » أو الدليل الق م متامبما سَتَع من ذلك القياس ؛ 
فإذا ل كن فى القياس مانم فلا فرق فيه بين الر خدة وغيرها . 
٥‏ - ومنها ‏ أل يقال : هذا قياس فى غير موضم الخلاف ؟ وذلك لا يجوز » 
كتولم فى التكيل : إنه علة الربا؟ لأنه إذا وقع فى الكيل #اسكيل صح 
بيع أحدھا بالآخر » وإن وقم بغير الكيل لم يصح ؟ 





١١ انظر باب ی تفسير العرايا : اللبخارى : بيوع 4 ۸ أبو داود بيو‎ )١( 
انار أيضا‎ ٣٦ ملم« وكيم أرضعه وهو رجل کبیر» رضاع وسكاح‎ قدرو)١(‎ -. 
٠٣۹ ۰۲۹ / 5 ابن ماجه نكاح 85 واہں حل‎ 

(۴) انظر البخارى : أضاحى 8 وقد ورد فى باب قول الفى صلى الله عليه وسل لأ بردة : «ضح 
بالجذع من المز » ٠‏ 


كوه — 


— 1 


فقال أحابنا : هذا تعليل فى غير موضم الللاف ؟ وهذا لا بصح ؟ 
لأنه يتناول هذا أيضا موضع الحلاف ؛ لأن التساوى إذا لم يقم بالكيل 
بينهما » أو وقم التفاضل فيهما با كيل ل يضح ؛ فل : يمكن دنعهم ٠ن‏ 
القياس بهذا الوجه . 1 
ومنها ‏ أن 5لوا : هذا قياس فى طلب حكم مسئون عن کم مفروض ؛ 
وذللك غير جاتر ؛ لتنافمهما : 


مثل لعل ول أصحابنا ف الأذنين rl‏ عضوان فى الطبارة ولا يك ليا 


. من ماء جديد كاليدين‎ ٠ 


eAY‏ ب 


وهذا الاعتراض لا يصح ؛ لأن حكم الاعتلال ليس هو الوجوب 
ولا النفل ؛ لكنه إيجاب إفرادها عن غيرها من أعضاء الطهارة فى الاء 
الذى بوصّل إليهماء والملة فى هذا المكي قد جمعت الأصل والفرع مما ؛ 
نصحث . 1 
ومنها ‏ أن وجب مەی عام کا على الصو ص ف الفرع وعومه ظاهر 
فى الأصل ؛ فإذا طولب الملل تعض ىتم ليله فى الأصل والفرع على التسوية» 
يقول يكفينى من الأصل مقدار ما يشارك الفرع فى ذلك المكر : 

مثل أن يقول الکو ف فى فى النيابة فى الج بعد لوث : عيادة 
يتعلق وحوها بقطم مسافة ؛ فلا نيابة همها بعد الموت ؟ كالجهاد . 

فإذا قيل الجهاد لا نيابة فيه أصلاء لا قبل لوت » ولا بعده . 

فتولك : بعد الموت» وه اخقصاص النيابة ۾ بعد الوت » دونه قبله؟ 

ميقول : لم أجمل أصل 'اعتلالى الي د ف حال الحياة ؛ بل قسله 
على الجهاد بعد الوت ؟ فهل يازم هذا السؤال » أم لا ؟ 


[ل ۷ ی] ‏ منيم - من قال لا يلزم ؟ لأنه بيان / تأ كيد الأصل على الفرع . 

ومنهم - من قال لا يازم ؛ لان هذا من قياس الشيه ؛ وأنا لا أقول 
بقياس الشيه» هذا صيورة قياس الشيه آلا يمكن اج بين الأصل والفرع 
إلا ا بوم نوعاً من الغلط فى الأصل . 

ومنهمب من قال هذا ؤال جحي الجواب عه ؛ لأن الجهاد لاينتصبل 
حکمه قبل اللات عن حكه بعده ؛ فإذا أو جب تعايله العم ول يمكنة 
التول به دل على خلثه فى اليا . 

ولأن الذى منع النيابة فى الجهاد فى كل جال هو معني واحد باتفاق 
الأمة ؛ فتبميضه وتخصيصة بض أحواله في ذلك امك عالنة الإجماع ؛ 

وذلاث لا سبيل إليه . 
يده ومنها - أن يعارض اللراثل علة لمسثولي بدلة كن المسثول جبلها أصلا فرعا 

لعلة نفسه » فتصير معارضة لعلة السائل لإسقاط معارضته من نفا : 

مثل - قولنا في العللاتي بعد الملوة » وقبل المسيس : إن المكاح ممه 
على الرقية لاستوفاء للدفمة ؛ فإذا عرض قبل استبنايها يمد تسام الرقبة 
ما ركم المقد” : كان للعاق الرجوع فى الموض »كل طلقها بعد اللاوة 
ا 

فإذا عارض السائل هذه الملة يتوله : 

السكاح وقد عاوضة فوج أن يستقر جيم الموض بتسلم العتود 
عليه » كالإجارة . 

فيتول امسبثولي : الإجارة فرع اعتلالى ؛ لأا عتد معاوضة فإذا تاف 


(۱) ف الأسل : « أن لاء . 


عا اخ ع كد 


5 ساعقد ليه قبل تلم جميع اننا ول النتقد ثبت الرجوع إلى الموض ثم ذلك 


وه 


هت 0ك 


ارجوع فى جيم الموض » أو فى بعضه . 

فليس مما يضر بى ؟ قبل سط المارضة إلى هذا القدح ؟ 

فيقال : إنك اعترضت عل العلة ممارضة خاسدة ء أم ل 

منهم ‏ من قال : سقط ؟ لأنه أراد إسقاط الملة بما هو فرع علة 
المسول ؛ وذلاك لاسبيل إايه . 

ومنهم - من قال : لايوجب سقوط العارضة؟ لأنة ليس يأ كثر من 
أنه شارك السائل فى الا تماد بأصل اعتلاله من وجه أخر وذلاك لايسقط 
المعارضة أصلا ؟ بل يكون تأسيسا لنوع تقديم ولرجيح من السئول . 
ومنها ‏ أن يقصد إلى إستاط علة السثول يممارضقه بريد فى الوصف على 
أوصاف علة الملل : 

مثل ‏ ما قلنا فیمن اشترى عبدين فوجد أحدھا ‏ عيبا 0" ليس له 
رده مع إمساك الثالى » فى أحد القولين ؛ لأنه تبميض الصفتة على العاقد 
دون رضاه » فلا جوز كقبل القبض . 

فقالوا فى الأصل : لأنه تبعيض الصتعة فى الأتمام » وف الفرع 
فى الفسخ ؟ 

يتل عابنا :ليست هذه ممارضة ؛الآن علينائى الفرع والأصل 
استقلت بو صف » وهو تبميض العيقة ؟ فا معنی الم وصف انر إلمباء 
ول علدا لالسقط المارضة ؟ لكئنه بار جح الیل لو ماف على كايره . 
ومنها - أن يول حر آاملة متأخر ن فى بوت * فلا جوز أن يكون 
اکا فلا > .أل می اة اله + 


)0 زيادة لتقم انى . 


— £: 


مثل : قوم فى كاح الرأة : إن من صح بيعه ضح نكاحه» 
كالرجل ؟ 
فيقول أععا بنا : إن البي ع كان قبل الشرع والنتكاح تأخر عن ذلك ! 
وهذا لابصح ؛ لأنهما كانا جميعا قبل الشرع على وجه واحد ؛ ثم إنا قد 
بينا فى غير موضم : أن علل الشرع أمارات صارت كذلك يجمل جاعل 
فتصير الح فى الوقت الذى يحمل له : 
آلا ترى أن الزنى کان ولا رج . 
والتذف كان ولا حد. ٌ 
والطمم » أو الكيل كان ولا ربا . 
ودذلات سائر الصفات العقلية »كانت قبل أحكامها »ثم علقت بها 
أحكامبا بالشرع . 
- ومنها ‏ أن يعترض فى حتوق الہ بأنها لاتقاس على حقوق الآدميين » 
لاتفصال أحدها عن الآذر فى الوجوب : 
۰ وهذا لايضح ؛ لأنه يجوز من الله سبحانه أن يجمل وجوب أحدها 
علا على وجوب الآخر . 
فإن قيل : إذا كان أحدها لا يتبع الأخرء كيف جم ل َا على وجوب 
الآخر » أو على حكر الآخر . 
قل : متى جل صاحب” الشرع أحدّها علا على حكم الآخر صار 
كذلاك » ولا معنى لتو ل بأن أحدها لا يبع الآخر. 
غير أنه يموز انفراد أحدها عن الآخر ؛ وذلك لايمنع من أن مجمل 
أحدها علا على كم الآخرء كسائر العلل والأحكام » كينها كانت : جاز 


— ¥ 


لصاحب الدع جملا لأحكامها كا تقررت الشر يمة عليها الآن . 


[ل ٦۷‏ ش] ؟ده - | ومنها ‏ قول السائل : إذا كان اکان ثبتا مما ء ووردا 


لوه 


وه 


هلل وجه واحد" » لاجمل أحدها نيما للآخر بالقياس. 

كا قالوا فى اللمان : إنه شبهادة » لأنه لايد فما من لفظ الشهادة ‏ 
وهذا إتما جنع فى الم الذى هو منصوص عليه . 

فأما فى حكم لاس منصوصا عليه وز استفادته فى أحدها من الأخره 
و إن كانا منصوصا علمهما من وجه واحد فى غير ماعل منه بالقياس . 
ومنها ‏ أن قالوا : الفساد لاجمل عدا على الصحة . 

کا قالوا فى اللمجا: إنه لكا وجب للضى فى فاسدده وجب قَضاوّه بعد 

المصر » كجة الإسلام . 

وقد بيّنا أن ذلك جائز مالم نع مه ؛ من غير ماذ كروه مالع . 
ومنها- أن قالوا فى مم الحكر :إن ذللك لامجوز إذا كان عند التفصيل 
فيه فزاع : 

مثل قولدا فى الإحرام : إنه لاينافيه الوت ؟ لأنه يمح فعله عن الغير 


كالإسلام . 


قآلوا: قولكم « يصح فعله عن الغير » مبهم» وأتريدون به الإحرام 
عن الم ؟ وذلاك غير ملم ٠‏ 

وقد ذتكرنا الكلام فى هذا فى قلب التسوية . 

فإن الب إذا كان مسلا فى الجلة» لم يمر" اعللاف. فى مواضعه لأن 


الديابة فى المج جائزة فى الجلة . 


. وم جو”زون لبعض س الرفتاء أن م حرم عن البعض إذا مات‎ ١ 


)١(‏ فى الأسل . «أحد». 


may س‎ 


فمذا غزاع فى النسيل : لاف ثللك الالء وذلك لا يضر بعد أن حصل 
الإعاع فى الحى ل 
موه - ومنها - أن قالوا : قياس داخل العبادة على خارجها لا يصح » لأن حكم 
عن هو فى العبادة خلاف من ايكون فما : 
ألا ری : ا 
الصائم وغير العام واطاج وهر اماج والمعقدة وخيرها : 
ھال د ها قال أصعا بنا فى قياس ألى حنيفة رؤية الماء فى خلال الصبلاة 
- على ما قيل فى الشرع فما ؟ 
وهذا لا إمبح؛ لأنحكم الفعل إذاجاز أن يتفقظارج المبادة وداخلما ؛ 
ذإن قياس أ حدها على الآخر وقد عل أن الوضوء ما يئر فيه للقسد له فى 
الصلاة وغير الصلاة ؛ فحاز قياس حاله فى العبادة على حاله فى غير العجاد: ؟ 
الم إلا أن يكون ذلا الفعل مختصا يأثناء الصلاة : 
مثل ب ا رکرع والسجود» وتحوها ؛ ليذ لاجوز لاستحالة تموره؟ 
لالأن القياس فيه على ذلا الوجه ممنتنع . 
كوه - ومنها ‏ أن قالوا فى القياس إذا كان الفرع والأصل فى المسكم الطلوب على 
شر طين متنافيين : أن هذا لا اصح . 
لأن الأصل على نقيض الفرع فيا يشترط.فى حكهما : 
مثل ‏ قياسهم طلاق الكره”" على الرضاع بعلة أنه للشحرم ؟ فل 
الحكم مع الرضا والسخط » وال كزاه والاختيار 6 كالرضاع ! 
یول : أصينيه لارضاع من شر عه الصغر وعدا الشرط ينا فى التحرم؛ 
فالطلاق ‏ أو شرط الطلاق : الكبر » ولالكبر ينافى التعرم بالرضاع . 
تياس ادها على الآخر ججح ما بثناقش » وعذا لا يع ؟ لأرن 
)١(‏ فى الأصل : الكره . 1 


وم4 ~~ 


الفرع والأصل مجتمعان فيا جمءهما فيه من للمنى ؛ فناقضهما فى شرطين لا بعل 
عكوجب اباتع غير مؤثر ولا قادح . 
لأن المنى ‏ أنه ممنى حرم ؟ وذلك صميح فيبما » مع تناقضهما 
فيا ذ كروه . 
موه ل ومتها ‏ أن قالوا فيمن رکپ العلة من أوصاف ییا کا اختخسلاف 
بين الخصمين . 
فيقول القاس عند المانءة فى جميعها ؛ 
أنا أثبتها على أصلى » وأدل على سمة جيءم!ا : أن هذا لا يصح ؟ 
وقد ذ كرت اختلاف الناسفيهء ونصرنا قول من يقول نجواز إقامةالدلالة 
عل ىكل وصف الف فيه » غير أن الأحشسن أن لا بقار من العال 
ما هذا وصفغه [؟ . 
۸ - ومتها ‏ أن تركب اللة عن آ كثر من خمسة أوصاف ؛ فذ كر الاستاذ 
أبو إسحاق رضى الله عنه : 
إنى لم أر من التقدمين من زاد في أوصاف التياس على خسة ؛ لأنه 
ببعد عن ألفهم والضبط ! 
کی عض من ل يتأم لكلامة عنه أنه قال : 
لا جوز أن بزادتى أوصاف الملة على خسة ؟ لأن ا كثر من ذلك 
لم وجد فى ءلة من هل الل ! 
ثم قال : وهذا خطأ ؛ وهل من العلل ما لزيد أ وساف على خسة ؟ 
وأضافه إلى أصحاب الشائنى رضى الله عنه . 
وهذا غاية النفلة فيا جب فيه التنبه والعيقظ ؛ لأن أل شىء لن أراد 


س ١ا‏ س 


[لمدى] أن/ بعك على الحضم » أو ينقض له كتا! » أن يتأمل ألفاظه' ومعانيها ؛ 

ثم کہا على وجهها ؛ ثم تکل عليها شیا » فشيئا . 

وهو ری الله عنه ل بقل : لا يجوز ؛ بل قال : ل أر ؟ 

و يقل فى تمليل هذا : إنه لم يوجد فى علة من ع عال آهل اسلا 

بل قال : ر لحد من المتقدمين ! 

م ثم قال : لأنه يبعد ڪن الم » والضيط ! 

والأمر على ما قال ! ؟ 

وأما ما تقل هذا لمكم عليه من أصحاب الشافمی ؛ وهو أنه حى 
عنهم أنهم قالوا فى وجوب الكفارة على الفطر بالجاع : إنه مَك حرمة 
صوم رمضان با جاع فى اع - مع العم به 

ومثله - حكى عنهم أ r‏ قالوا فى القطم فى السرقة : 

إنه من أهل المدود» سر مالا غر 7 بلغ نابا لا شبهة له فیه؛ 
أخرجه من موم حرزه ! 

٠ ٠‏ وهذا الذى حكاه ليس من عادة التقدمين ؛ بل من معنام إسَّط العبارة 
عنه بعض من تأخر عنهم ؟ فلا يازم ذلا فى كلامه فبا ذه وصف عن التقدمين » 
وهذه الأر صاف فيا ذكر من الفلة..' 

فإن زادت فى عبارة هؤلاء على الجسة ؛ فتد جمما المتقدمون فى ةة 
على وجه بل عن الننض 1 

بأن قالوا : أفطر بجماع تام آم فيه ٩‏ 

وقالوا فى السرقة'”: سق من ارز :تا هو نصاب لا شبهة له فيه ؟ 


س سل 
ˆ (0) ق الأصل . «أبلم». 


غ١‎ | 


فجاز تعلق القطع به . 
أو قالوا : سرق من الحرز نصابا لا شمرة له فيه ؛ فوجب فيه هل 
القطم على حل القطع 
فهو فى الفطر : أربعة أوصاف . 
وفى السرقة : خمسة أوصاف 
وهذا يدل على صحة ما قاله الأستاذ . 
لأن العقرض على كلامه بال فى طلب ما يكثر أوصافه ؛ فل جد إلا 
هذا الذى حى . 
. وذلك لا يزيد فى الوصف على ما قال ؛ فإن نكير بعض أهل المجر 
عن هذ ين المعنيين من العأ خرن العبارة: لايصير عتبا عليه؛ ولا قدحا فماقاله. 
ولولا أن هذا القائل أورده فى جدل يتداوله بعض البعدثين فى العفقه 
فيمير به :لأ كن أحكيه لكيلا يتيه به على اختلاف حاله فما صدف . 
فإن من يصعب عليه فم كلام الأستاذ » وهو يدمى أنه ينتحل 
ما ينتحله من المذهب » إذا ذهب عن هذا القدر من كلامه ؛ ثم نسب إايه 
اعلطأ ؛ لقلة تأمله كلامّه السبل الظاهر : لم محل بالحصل أن كى عنه ؛ 
أو ينقض عليه . ش 


وبالله التوفيق . 


المموّلعثيرون 
فصل ف المعارضطة 
هوه قد ذكرنا حقيقة العارضة | ۷۲ ت ] » وفى طريقة سميحة فى إسقاط كلام 
الخص, ؛ لان مساواة للخصم فى متصده على قيض مراده ؛ فصا ر كالمناقضة 
وغيرها من أنواع الأسثة ؛ غير أنها اصح اسا . 
وأن تسكؤن فى موضع (لآلة امم » ل تقيض ما بذعيه . 
حتى إذا استدل بدلالة فى مسألة من مسائل الفكاح + لم جز أن يعارضه 
فى إتخادن کر من أعتكام المبادات » أو الفعيوب » أو الجبايات . 
ومكذاء إذا م يكن على تقيض #لاضده : ل علعة من مراده » ولا 
أثراث فى دلاليه : 
فأوها - معارضة الدعؤى بالدعوئ : 
مثلع - أن يهول ؛ إذا أوجبت النية فى الوضوء » ازمك أن توجما 
فق .إزالة التجاسة . 
وهذا لا يقبل حتى بين ما وجب ذللك . 
وقد کشفنا عن مثل هذا فیا مغى » وآن الذى ينرق بينبءا هو 
الدلالة » لاصر'ف المقالة . ١‏ 
۰ س ومنها ‏ أن يقول أحدها لصماحبه : لو جاز ذا » لجاز كذا . 
وقد ينا أن مثل هذا لا يازم لأحد الحصمين على الآخر ؟ غير أنه ؛ 
إن كان سالا لم تازمه الدلالة الغرافة . 
و إن توجه على السئول : كان له أن يجيب عنه مما يفركق . 
وكان له أن يطالب ا يوجب النسوية ثم يسك عليه . 





- 4# - 
- ومنيا ب أن بقلل : إذا جوزت كبذا ؛ أو قات بكيذا ؛ نيلا قات كذا؟ 
فبذا أيضا يناج إلى وجه الكش عن تيلق أجدها الآخرء حتى 
جاب 4 إلا فليس على أبحدهها فيه لاا خر جواب . 
¥ حت ومنها أن يمارض المجة عثل ما أدعاه عليه حجة . 
فهذا فى الشرمياث عق وجوه : 
'منها ‏ أن يعارض لفظا بلفظ ؛ فإذا كان أحدها نصا والآخر عوماء 
لم يعار ضا إذا أمكن مخصيص العموم به . 
وبننا كينية ذلك . 
وإن کنا نصين : صارا متعارضين » وطاب فيه ما قد منا بيانه قبل 
[لهدش] وإن کان أحدها | داخلا فى الآخر ءلم يتمارضا ؛ لأت التعارض 
مع التبافى ؟ ۰ 
وقد ذكرنا هذا ايا . . 
وإن مارض اللمظ بالإجاع ؛ فإن كان الإجاع أخص منه : م بقع 
فيه امار ضٍِِ . 
وإن تنافيا من كل وجه : ترك المج باللنظ ؛ على ما ببناه قبل ؟ 
وإن عارض الافظ العام بدايل خطاب؟ فلن كان أخص من ذلك المام؟ 
حص" به العام » وإن تقابلا : ترك دليل اعهطاب على ما باه قبل ؟ 
وإن عارض الإبظ بالقياس . 
فإ کان جكم القواس أخص من جم الفا » وكانا على التنافى خس 
المموم بالقياس» على ها يناه . 
وإن تقابلا من كل وجه : رك القياس بالاذظ لى اناه قبل , 


د اع سل 


وإن عارض الاءظ الذى ثبت قطما ما لايثبت قطما ؛ وتقابلا من كل 
وجه : رك مالا 'يقطم به يما قُطع به من اللفظ ؟ 

وهذا مءتبر فى كل متعارضين على وجه واحد » ولا عسن استعال 
لنظ « المعارضة » فى القياس مع الامظ ؛ لأن اباس إن كان أخص من 
اللةظ ؛ فلا تعارض بينهما ؛ لإمكان اع فما 

و إن كان الافظ أخص منهء أو مثله ؟ فليس ذلك بقياس» مع منافاته 
لذلاك الافظ ؛ لأنه مال يسم عن النص » لایقع عليه اسم « القياس » | 

وهكدا تقول فى الإجماع إذا قوبل بالقياس : 

لايقال : إى القياس يمار ض الإجاع ؛ إذ لاقياس مع مخالفة الإجماع . 
| و إن تعلق ينوم الامظ ودايله : صح معارضته يمفهوم على نقيضه » وبلفظ 

فى مقا بلته ! ه' 

غير أنه إذا لم يمكن المع بينهما : سقط المفهوم باللفظ . ' 

ويصح أن يمارض بالإجماع؛ فیط عند ثبوت الإجماع . 

ويصح أن يمارض بالقياس : ؛ إن كان لياس أخص مئه قُضى” 
بالقياس عليه ! 

وإن كان مثله ؟ فن لم يقل بدليل الطاب : كان له رَفعه بالقياس 
إذا كان مسئولا ! 

ومن قال ہما ؟ 

فم من قال : سقط به القياس» لأنه بقوم متام اللفظ . 

ومهم من قال : يضح أن يسفط بالقياس » لأنه من مقتفى اللفظ . 
وعو سض مقتصاه » وإسفاطه بالقياس : صيصه لافظ ء وذلك جاار. 
وعو الأصح ! 


وا — 


ومنهم من قال : يتقابلان ؛ لأنهما ممنيأن أخذا من الانظ ؛ 
فصار القياسان تمارّضا » طلب التقدجم فى أحدهها بالترجيح . 

. واتفةوا- على أن شيئاً درك الأدلة - وإن ضعف - لا يمارض 
باستصحاب الحال » وعدم الدليل ؟ لأن الستصحب لاحال يدعى ثبوت 
حَكم قد کان لعدم ما يوجب خلافة ؟ 

فإذا كان دعواه مقرونا بهذا الشرط ؟ فإذا وجد منالدليل ما ,وجب 
خلاف ما ادع ی بوت : زال ما كان شرطا فى حة التملق به علي زعمه ٤‏ 
ف ببق ما يعارضه ثىء. 

وإن تعلق بالإجماع : لم يتصو ر معارضمه مثله فى خلاف حكه ؛ لأن 
الإجا عين فى شىء واحد على حكين متغافيين فى عصر واحد : حال . وف 
عصر بن أيضا : حال . 

اہم - إلا أن ايكون الممر .الأول قد اختلقوا » واستقر إجاعهم 

على الللاف ؟ فإجاع من العصر الثاى - على أحد التواين - والنع من 
القول بالثانى ؟ 

منهم - من قال : لا يقصور هذا أأيضاً ؛ 

ومنهم - من قال : يتصور ؟ لأنهم فى هذه امسا سض الامة ع 
الفريق الذين قالوا بقولم ؛ لأ الفر بق الكاى من الغصر الأول : مخالفهم ؟ 
وعض الأمةلا جب هم النصمة ؛ فحاز أن يصو ر منم الإجاع على 
خلاف الحق . ش 

۴ ¬ وقد تتصور, الدعوى من كل واحد من اللصمين بشوت الإجماع على صحة 


ما بيدعيه ؛ لک ينبت أحدها أو لا ثبت واحد منبما؟ فيسقطان جميعا . 


[لككى] 


س 

وإن مُورض التعلّق بالإجاع اظ : 'نظر فى اللقط ؟ فإن لم يثبت 
يطريق "يقطم به : سقط ذلك في مقا بلة الإجماع . 

ون ثبت بطريق يقم به ؟ فإن أمكن تأويله بالإجماع » وترتيبه على 
على الإجاع : زال التعارض . 

وإن لمكن الج ينها . 

س أظر فى طريق الإجماع . 

فإن يكن على وجه لا يوجب القطع : حم بسةوط الإجماع . 

- وإن يكن طربئه القطم : استكرل بالإجاع على انتساخ انظ 
يما يصح به النسخ ؛ وإن لم يح يأسمة . 

وإن عورض بالقياس » وكان القياس فى معن النص وطريقه مقطوع به 
وم يكن طريق نقل الإجماع على القطم : حم بزوال الإجماع . 

و إن كان طريق الإجاع / على القطع : سقط القياس » واستدللنا 
بالإجماع على انتساخ ما منه أخذ ذلك القياس » إن لم يقبل جع بيئه وبين 
الإجماع ؛ بزيادة أو نقصان » وإن لم يكن القياس فى ممنى النص : سقط 
فى مقا بر الإجماع » يكل حال . 

. إن تعلق بالقياس : صح إسقاطه بالنص والإجاع » ودليل المطاب 
على ما ببناه » وصح:معارضقه بقياس مثله » وصح أن يمارض فى الأصل 
والفر ع » على ما يناه من القول بالفرق ٠‏ 

وإنثاق استصحاب الحال:صح إسقاطه بكل نوع من أنواع الأدلة؛ 
وصح معارضته مثله على ما ببنااه قبل . 


— 17ج س 


ومتى زاد لاستص-ابه ما قوی به استصحابة على أستميحاب صاحیه: 
سقّط باسيتصدابه : استصحاب صاحيه . 

وقد نكون تلات التقوية ببعض أنو اع الأدلة » أو ببعض أنو اع 
الترجيح . 

ومتی تعارض :وائران فى خبرین :كان حكهما ا[ لو ]0 سممهما 
من الرمول مشافبة . 

ما فى حالين ؛ فيطاب الناسخ واأفسوخ عند تعذر اج : 

- وإما فى حالة واحدة ؛ فلا بد فيهما من وجه يصح المع بينهما فيه » 
لاستحالة تهافت كلام صاحب الشرع . 

وه ىكان فى أحد التمارضين مايوجب القطم عليهءن إجماع أو توائر» 
أو غير ذلات : وجب به سقوط مالا قطع فيد » على ما يناه قبل | 


وبالل التوفيق . 


)0 هنا سقط لوط أشير إليه ف الحامش وادكئه غير واضح 1 ولعله :38 أو ع أثبتنا ٠.‏ 


( ۲۷ الكافية فى الجدل » 


القض لادی الیشرون 
فصل فى أحكام العارضة 
ل اع "أن المعارضة : ضرب من الناقضة'؟ وهى أقوى أنواع المارضات ؛ 
فكل مناقضة معارضة » وإن كان ليس كل معارضة مناقطة . 
وذ كرنا حثيئة العارضة ( ۷۳ ت) . 
وقد قيل : هى إلرام الجع بين أمرين لانسوية بينهما ف لمكم ؛ نقيا 
كان أو إثباتا ا 
وقيل : ]1 لازام الم أن تقول فولا قال بنقايره . 
م 2 5 5 ٠.‏ 
أو بأن #ری علة قول فما أجراه فى نظيره . 
وەی آرم أحن الخلصمين صاحبه إجراء عائه فى موضع نم من إجرائها 
فيه وهو حرا ف نظليره ؟ فقد تأقضيه من وجه 6 وعارضه من وجه 3 
عليه ف الاسعدلال به ف غر الوحه اذى اسټدل به مدعي وذللك معأ رصةه 
لا منائضة . 
فهذا فرق ما بين المناقضة والمعارضة . 
ومن الفرق بينهما : 
أن العارضة بالدليل على الدليل نصح » والناقضة لا تسكون بالدليل . 


. » فى الأصل : « أن الناقضة ضرب من المعارطة‎ )١-١( 
يوحد هنا سقط غير واضح أشير إليه بالهامش : ولعله «ما» وهوما يتنه‎  ؟‎ 


هه" صم 


دواع 

وأنكر قوم صما . 

والدليل عليه آنا استفهام ؛ لأنك إذا 27 عارضت الدعوي ملا 
تمبارتك أن تقول : 

إذا قات كذا ؛ فبلا قات فى مثله كذا ؛ ولم ف"قت بينهما وها 
نظيران ؟ 

وإن عارضته فى الملة ماما سألقه عن الانفصال عنما » أو التقدم 
بالرجيح . 

وإذاكان استفباماً صميحا » كان سؤالا صحيحا ؟ إذ ليس السؤال 
إلا عين الاستفهام . 

ولأن العارضة إظهار مثل ما ادعاه الستدل . 

أو مثل ما قاله ليقول به - إن كان ما ابعدا _ أو أورده : صحيحاً 
مهولا يه . 

حتى إذا أمتنع من الةول بما عورض به لفساده قضی على ٠١‏ ابتداً به 
بنساده ‏ أو آئی يفرق وجب تصبحيح ما أختاره ؛ وإفساد ما امئئم عنه» 
ما قيل إنه مغل ! 

ولأن الممارض كالداقض ؛ لأنه الى عثل ما تعلق به فى خلاف که » 
فيمتعه به عن إجراء دليله إذا لم يقل عم ما عورض به ء لأن ے0٩‏ 
الثىء يقوم مقامه . 
وأبضاً - فإن الله تعالى قد أنزل فى كتابه ما دل على صدة المعارطة فى غير 


موضم : 


)١(‏ سافط فى الأسل والإشارة إليه با مامش غير واضحة » وقد رجحتا أن يكون على نوما أثبتناء 
(۲) فى الأصل : « حفن » . 


الوه 


مثل - قوله تعالى : « فأثوا سور م مثلز » [من الأية نايك 
فدعام إلى العارضة فى نحو من هذه الآية : دل على أا صحيحة فى إفساد 
ما بدعى دلالة . 
ولأن العارضة لولم :تسكن صميحة فى إفساد مايدعى من الأدلة لم تتم 
الممجدة دلالة على ة الرسالة ؛ لأن أحد أركان" الممجزة الصحيحة : أن 
يتدذر معها العارضة » حتّى إذا لم يتمذر : ع أنها خرقة غير دلالة ! 
ولأنه» لاسؤال ولا جواب : إلا و مامه يكون بتحقيق معن المعارضة 
فيه» و إن كان على غير افظ الممارضة؛ لأنا ذ كر نا: أن المعارضة» والتمارض 
إا ذا" من القانم وللتع ؛ فن ردها ؟ رَد سائر أنواع الأدلة 
والأجوية . 
فإن قيل : الغاظرة سؤال » أو جواب ؛ لصحي » أو الإفساد . 
[ل ۹ ش] فإ ن كان ما استدل به المسئول » أو للسقدل : صميحا | وبان حه : وجب 
الانقياد له » وإن كان فاسدا : وجب بيان فساده ؟ 
ولدس غير هذا ثىء يقال : إنه مناظر به ؟ 
قل : لعمرى » إذا بين الممقرض بأن شيعا يقول المستدل بنساده : دو 
مثل ما استدل به ؛ فقد بين فساده ‏ لأن الصديح لايقاومه الناسد» فيازمه 
إما ترك ماقالهء لأنه ترك مثله » أو الفرق بينهما . 
وهذا هو الناظرة » وهو جواب » أو سوال . 
إذا ثبت هذا » فالذين قالوا بصرحة المعارضة : اختلفوا فى حة معارضة 
الدعوى بالدعوى . 


. » فى الأصل : « الأركان‎ )١( 
فى الأصل : « أخذ».‎ )۲( 


— 0ع س 


05 د فنهم من قال : ذللك لايصح ؛ وبه قال أبو هاشم ( ٤۷ت‏ ) . 

وعن الجبائى ( هلات ) أنه أجازه ؛ لأنه قال فى بعض كقبه فى الرد 
على الجسّمة : إذا 00 جسم قشیع مو 5 ١‏ زدلات). 

وقد صار إليه الكعوة أيضاً . 

وقد ذ كرنا أن الأمر فيه مریب ؟ غير أنه يصح فى موضم يكون 
إحدى الدعويين نظير الأخرى » ولا يجمع بينهما المدعى ف الصير إلا ؛ 
فيطالب بالفرق ؟ فتسكون مطالبة بإقامة الدلالة اأوجبة لتصحيح ما ادعاه» 
وإفساد مارّدّه ؟ فإذا فعله الدعى كان فرقه أبلغ من الدلالة الفردة * 

لأن ذلك الفرق دلالة لتصحيح قوله » وفساد قول خصمه ؛ فإذا كان 
التصحيح دون الإفساد مقبولا معنا كان مع بيان الإفساد لمذهب اعخصم 
أولى بالنبول والصحة. 

وقد يكون فى بعض المواضع الدعوى بالدعوى واجبا » كثريةين 
يكثر عددها يتنازعان فى كم بالننى والإثبات» أو الصحة والفساد فيدعى 
أحد الفريقين لصحة مايصير إليه العلم الضرورى ف متابلة خصمه بدءوى 
الضرورة » على عكس دعواه » وف المقليات منه كثير . وف الشرع قد 
يقفق قريبا منه » و إن لم تسكن الدعوى على الضرورة : 

كقول أهل اللكوفة : إن الشادة على عتق العبد لا کک بها مع 
إنسكار العبد والسيد لتلاث الشبادة » فيمًا بل" عثله فى الأمة . 

فيقال: الشهادة على عى الأمة جب أن لاک بها مع إشكار السيد 
والأمة اتلاك الشهادة ! 


. ف لأسل : فبينه‎ )۲( ٠ فى الأصل : بيه‎ )١( 


-— اج علس 
وأبين منه دعوام : بأن صلاة الكافر إمان ؛ لأن الصلاة ثُنافى 
الكفر» فينائل : 
بأن صلاته لا تسكون إعانا ؛ لأن الكفر ينافى الصلاة . 
۷ حم وقد تسكون معارضة الدعوى على العموم والإطلاق : 
يأن يقول : إن صح الأول صح الثالى ‏ وإن فسّد الأول فسدالثالى: 
مثل ‏ أن يقول لم : إن حرم التفاضل فى كير لبر والمر : حرم 
فى القايل - وإن ل حرم فى القليل لم حرم فى السكثير . 
ومتی كان أحد الأمر بن فى السك کالاخر و فرق أحد اناصمين فى 
الذهب والدعوى يممأ عُورض دعواه بالآخر . 
كالدهرى ( ۷۷ت  )‏ إذا ادعى تركيب الحيوانات » والسموات» 
والأرضين من غير صا أم؛وأحوج” سار الصنائم إلى صانم ؟عُورض إحدى 
4 0 
دعوبيه .الأخرى ؛ فتسقط دعواه الاولى بالثانية . 
وقد تسكون هذه المارضة لإسقاط السؤال ؛ لامطالبة لاحسة بالتفرقة. 
مثل - أن يقول لاصمه : إذا جاز عليك اعاطأ فى استدلالاك ؛ فا زكرت 
خطأك فى جميم مذاهبك ؟ 
فتعارضه من ننس سؤاله : يأنك ‏ أيها السائل يجوز عليك الط فما 
تصير إليه وتسأل عنه ؛ فيسقط سؤاله ؛ لأنه يرد مث السؤال عايبما ؛ 
فلا تسأل للخم إلا ا صار به سائلا نفسه ؟ فيسقط بهذه للعارطة سؤاله» 
ولا يكون به إلا طالبا حح . 
وقد :-كون امعارضة لطلب الشناعة » لا لطلب الية : 
مثل ‏ قوفم : هل نمسان يمع بينهما ! فيئةابان طأهرين ؟ 


لع مس 


فيعارضهم ‏ بأن : هل ر أن نجسا پۇ خذ مضه بعضه ؟ فيصير الباق 
طاهراً ؟ 

كالبئر الذى ينجس ماؤها بنأرة ؛ فإذا نزح منها عشرون دلوا ؟ صار 
الباق طاهرا ‏ غین کان كثير؟ كان مسا » وحين قل“ كان طاهرا ؟ 

۸ س وقد تكون العارضة لإستاط السؤال بإ جاب الق وة فى مسألة وأحدة 

على النقيض : 

كقوهم : إذا أجزتم الس حالا ؛ فهلا أجزئم السكتابة حالا ؟ 

فيقول : وإذا أجزثم الكتابة حالة ؛ فيلا أجرتم الس حالا ؛ وإن 
أو جبنم الأجل فى السكتابة » فبلا أوجبتهو هى السل؟ 

قلنا : وإذا أوجبنم الأجل فى الل ء فيلا أوجبتءوه فى السكهابة ؟ 

ومثله - ثوهم : إذا رجم ابام على لفاس فما بأعه ٤‏ فهلا رجم 
الحتال على الحيل إذا مات الحال عليه مفلسا ؟ قلنا لمم : وإذا رجع اغقال 
على الجيل إذا مات الخال عليه مفلسا © فهلا رجم البائم فى عين ماله 

[ل۷۰ی] 1 بثمنه إذا وجدها عند الفاس ؟ 

ومثله - قوم ؛ إذا أو جم الثرتيب فى الوضوء ؛ فهلا أو جبنم 
فى قضاء صلوات يوم وليلة ؟ 

قلنا لمم : إذا أوجيتم الترتيب فى قضاء النوائت ؛ فبلا أو جم 
فى الوضوء ؟ 

وهذا جار فى كل مسأائين اختلف اللصمان فى كيفية الثرق بينهما ‏ 
حتى إذا ألزم ام صاحبه الثموبة بينهما فى حم ؛ فقد ألزم ذلك نفسه . 

وقد ذ كرنا للعارضة لطاب التفرقة . 


۹ س 


فبازمه الام 


س س 


وقد :-كون المعارضة لإقامة الدلالة : 

مثل - أن يقفق الحممان على عدة أمر » أو فساده ؛ ومختلفان فى مثله؛ 
1 بالدلالة على كم ما يتفئان فيه ؟ 

وذلك ‏ ما يتفق مع مالك على صحة صلاة النثل فى الكعبة » وخالفنا 
فى صحة الفرض فما ؛ فازمه صحة الفرض بالدلالة ؟ 

فيقول - كل بقعة صحت فيها النافلة صحت الفريضة كسائر البقاع 
الطاهرة » وعكسها لكان النجس ؛ فى صحح إحداها أازميه الأخرى 
وإذا أفسد إحداها ألزمته فساد الأخرى» فتكون مازما له التسوية بينهما 


- إما فى الننى أو الإثبات ‏ ومُعارضاً لأحد الأمرين بالآخر ؟ ! 


: وقد تسكون المعارضة معبرة بزيادة » أو نقصان‎ - ٠ 


فالنقصان : مثل ‏ أن يتولوا إذا أو جبنم صلاة الغرب ؟ فلا أو جم 
الور لاشترا كيما فى قدر الور . 

ووحه لقان فما - أن أرب وجبت؛ لأنها فربضة » وااو ر نقصت 
عن هذه الدرجة ؛ فلا تكون ها درجة الوجوب كالنوافل | ؟ 

وأما الزيادة - فسكنوهم : إن الثلاث من الطائات إذا عادت بالزوج 
الثانى إلى الزوج الأول بأن تود به دون الثلاث إليه أؤلى ؛ لأن ما رفع 
الكل بر ف البمض ألى ! 

“ ووحه التعبير في“ أن اثلث الرافع لا برفم ؛ وإنما رفم الثابث 

- إما الكل أو البعض ‏ وبعد الوقوع انتفاء وعدم ؛ لا كل ولا بعض ؛؟ 


. فى الأصل ؛ فيرفم‎ )١( 
. هنا لفظ ساقط فى الأسل غير واضح ف المامش وقد رجدنا أن يكون على مو ما أثبتنا‎ )۲( 


س ولغ سم 


كاخحدث إذا رفع الكل إذا كان جنابة بالغال - أوالبعض لا يرقم ثمانيا 
ما رفم به أولا لا الكل ولا البعض - . 

وكذلك الئحاسة > إذا رُنمت لا رفم ثانيا » لا البءض ولا الكل ؛ 
فبا معارضة غير الأصل ؛ فل يصح قياسه افرع عليه ! 

ثم عندم قل يلقع الكل مالا رفم ابض ؛ الها رة عندم رفع 
كل الدية » ولا ترفع ما قل مها » وقد لوقع بلفظ البينوئة الطلاق الثلاث 
ولا توقم به دون الثلاث » وتدرأ بالاعان كل الات ؛ ولو جلد الأ كثر 
لارتفع الاءان الثالى بالمعارضة » مع كونها مذيرة هنقوضة على ما رى . 

وقد تكون المعارضة بالإبدال : 

كقولم - إذا أوجبم على القائب من الردة قضاء الصلاة والصوم 
فأوجبوا قضاء الاج . 

ووجه التبديلفيه أنا إذا أوجبنا قضاء عا تركء فلا يجب لأجله قضاء 
مالم يترك ! 

والعجب - أنة كيف اغى ما أداه مساماء ولا يتغى ما رکه مر تدا ! 

: وقد تكون المارضة منتولة عن موض ما ؛ فتكون فاسدة‎ - ١ 

کو لم - إذا يم النبيذ المطبوخ خر » فإ ف كان الجر هى التى 
فى الأصل ؛ فبلا سیم بيذ المر : ماء ء لأن أصله للاء ؟ ! 

ووجه كوبا منقولة ‏ أن الجر مى : جرا ؛ لأنها تسكر وتكذامر المقل 
والمطبوخ من النبيذ هذه الصفة » فاستحق اسم : الجر . 

وننيذ القل كل الور ؛ وخل المّر لا يسمى : ماء » كذللك التمر » 


وإن مازجها لاء ؛ كا لا يمى واحد مهما : تمراء و إن كان أصلبا التمر* 


— ٦ س‎ 


۲ - ومن المعارضة ما يازم ازوما لا يصح فبها الفرق رى جرى الضرورة فىالمنم 
من التفرقة ؛كالتسو بة بين عين الدابة ‏ فى الغرامة ‏ وبين سائر أعضائباء 
ومتّعنا إياهم من الذرق يرما فى مقدار النرامة . 

ومنعنا إيام من التذرقة بين رجلها ويدها فى إهدار الجناية ؟ 

ومنعنا مالك من التذرقة بين" حمار العاضى وجار الشوك فى مقدار 
الغرامة ؛ وغير ذلك ما يكون بعضما كاأبغض فى كل الأحكام ؟ فيازمه 
الةسءوية فما على وجه شنم التفرقة . 

فسمى هذه العارضة : المعارضة اللازمة ما رى مجرى الذرورة . 

وبالله التوفيق ٠‏ 

وهذه المارضة » تسمى : معارضة النظير بالنظير . 

لأن عين الدابة نظير يدها ورجلبا ! 

وكذلك : تقدير مسح الرأس بالريم: نظير تقدير مسح الل بذلك؟ 

وكذلك : قدر الدرم من النحاسة فى العفو عن وجوب غسابا : 

[ل ۷۰ ش] 1 نظير در الدرم فى موضع الث ؟ 

فوجب ابجع فيها : إما فى النفى » أو الإثبات . 

فأما الفرق بينهما ؟ فن الخال ؛ كاستحالة الفرق بين اثلين من جميم 
الوجوه » وبين الجنس وجنسه » وبين الشىء وعينة ! ؟ 

ومن المعارضة : ما يكون على البعض والكل : 

كقولنا : إن القصاص إذا لم يحز بين اطر والعبد فى الطرف : لم جز 
مما فى البدن ؛ لأن البدن : هو جملة الأطراف . 

وعل کسه : للرأتان إذا جرى القصاص بينهما فى البدن : جرى 


)١(‏ هنا إشارة إلى سةوط لفظ . والافظ غير واضح بالهامش يقرب أن يكون « ذنب »ولعلها زيادة 
بغام قارى" متأ خر لاختلاف الخط . والسيان متسق ٠.‏ ومكن قراءة النص بلا هذه الزيادة . 


۳ ا 


لاج سب 


فى الطرف ؛ لأن البدن : +ملة الأطراف ؛ وجهاة الأطراف » فى : البدن . 
وقد تسكون للعارضة بإلزام الأصل على الفرع ؛ و بإلزام الفرع على الأصل : 

کقولنا هم : إذا أو جبتم القطع فى سرقة الطنبور الذى قيمتة : 
عشرة درام ؛ فأوجبوا فى مصحف قيمته : مائة » بل ذلك فى الممدوح 
الحنّن أولى منه فى امذموم الحرم . 

وقد تكون بإجاب رفم أصل الأصل : 

كقولهم : بأن الزيادة على النص نسيخ مم الئم عن القول بدليل 
امطاب ؟ | 

وقد تسكون العلة 2 مخصوص ؛ فلا يازم عليها اب حم آخر : 
کا جاب رع كل مسكر 55 سوق الجر لايازم عليه تفسوق مسال 
ورد الشهادة بشربه قبل السكر؛ لأن لكل سكم منها علة على الاختصاص. 

وأو عارض الستديل فا اسعدل به بأمر لول بذاك الأمر هذا 
المار_ض : 

مدل: أن يعارض من لايقول بالقياس: قياس مله EN‏ أو سارض 
دليله بدايل اقطاب) وهو لا تول 4 وامسةدل قائل به ¢ دل تقبل ممه 
هذه المعارضة ١‏ 

35 اختانوا فيه : 

فنهم من قال : يقبل ذلك ؛ کا لو نقض علته بما لابقول به الورد 
لانقض . 

وكذلك : لو نقض استدلاله مسألة يتول مها الستدل » ولا يول 

ص مسال پول م ر 


— ٤ 
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ولأنه إذا فسد ما استدل به مایفسد به دليله عدده ؛ فقد ظهر فاده 
عنده ؛ والاستدلال با ظهر فساده عنده : ممنوع يكل حال ؟ 
ومهم من قال : لاتقبل هذه المعارضة ؛ ولاستدل أن يقول : إما أقول 
ما عار ضتنی به» إذا لم يقترن به ما رفعه » ويفسد به : من إجماع وغيره » 
وقد اتفقت أنا وأنت على فساد هذا الذى عارضتتى به ؛ لأنك لا تقول به؛ 
وأنا تركته لما هو أقوى منه » فإجاءنا على فساده عنمنى من القول به » 
وما استدلات به : دليل جميح فى نفسه » لم يثترن به ما نرفعه . 
ومنهم - من قال : له ذلاك فى إفساد ما استدل به السثول ؛ وليس له ذلك 
فى إثبات ما نناه السئول » إذا كان مذهب السائل إثيات ما نفاه المسثول 
من الک ؛ لأن ما يفسد الدليل به لا تشرط فيه الصحة فىنفسه ؛ بل إذا 
أمكنه إفساد ما تعلق به السثول » ولو باللم والرم : كان له ؛ لأن القصد 
ظبور فساده ‏ إذا كان فاسد؟ ‏ فبإيش ما أظهر لصم فساده .: صار 
الاد ظاهراً » وامتنع التعاق به . 

فإما أن يبت على تقيض قوله ا لا براه السئول دليلا ؛ فليس بقادح 
فى دليله » ولا مُظهر لفساده ؛ فيان الفرق . 

وعن أحكام المعارضة ما ذ كرنا: من وجوب المساواة بين المتمارضين؟ 
حت إذا كان أحدها لفظا مسرا » والأخر حملا : لم يتعارضا ؛ وهكذا 
فى المانى . ّْ 

وإذا كان أحدها نصاء والآخر كملا : لم يتعارضا . 

وإذا كان أحدها لفظا » والآخر ممنى : ل يتعارضا ؟ وإن جاز 


مخصيص أدرها بالآخر ٠.‏ 


۹ ل 


وقد كشفنا عن هذه الجلة بأوضح من هذا فى النعمل قبله ؛ فلا معنفى 
رده ! ؟ 

٦‏ - وأما العارضة فى الأقاويل » فصحيحة : إذا أراد تصحيح مذهبه بنساد 
ما سواه من الأقسام والذاهب ؛ حتى إذا عارض قوله ومذهيه يمذهب 
لا يقول به : فسدا جيما » كمارضة الفاسد بالفاسد. 

۷ - ومن أحكام للمارضة ‏ أن من ادمى علا عقالة ضرورة ؛ أو دلالة يعم 
خصمه : أن الأمر بخلاف ما يدعيه : جاز لصم أن يعارضه » فيدعى العم 
فيه حلاف دعواه » وعكسها ؛ حتى إذا لم يجد فصلا : عاد إلى الطريق 
الرسوم فى الجدل والنظر ! ؟ 

- ومن المعارضة ‏ أن يعارض لعجا به عن علته بتسجب على عكسه : 

مثل - أن يتولوا : هل ر أبن وضوءا يصلح لفريضة من الصاوات 
دون فريضة ؟ ! 
عورض - بأن هل دایم وضوءا يصاح لوقت دون وقت ؟ 
وكذلاك ‏ إذا قالوا : كيف يعرف القائف ولد تدعيه امرأتارت ؛ 
عق e‏ به لإحداها ؟ ! 1 
فيعارض - بأن كيف يكون الولد االواحد تلده امرأنان ؛ حتى 
تمك بدلا ؟ 
وقد مغى فى القاب من هذا ما بغنى ؟ 
وقد يمارض السؤال عثله ؟ لإسقاطه : 
[ل الاى]2 مثل - / أن يقول: لماذا تعبدنا الله تعالى ہس صلوات » دون الست؟ 


أو رکوع وسجدتين » دون أن يتعبدنا بر كوءين وسيحجدة ؟ 


سس لاع س 


ولاذا حص شهر رمضان بالصیام » دون غيره ؟ 

ولاذا كانت لنب فى الزكوات على هذه القادير ؟ 

وناذا وجب الإعان » أو الطاعة » أو العباد: الثلانية ؟؟ 

كل هذه آل يقم فيها التمارض والآلب . 

والأصل - أن له سبحانه أن يوجب المبادة والطاعة » وله ألا 
يوجبء وإذا أوجب فله أن يوجب ما شاء من غير <َيدّة ولا اعتراض- 
خلا لقوم من لحد » والقدرية : بضربون الواجبات على الله سبحانه 
وتءالى حسما يغربه كذلاك سبحانه على عباده . 

ولهذالا يغير من هذا نوعا من السؤال » إلا ويتتاب ذللك السؤال 
بنقيضه وعكسه ؛ حيث لا جد السائل فصلا بين ما يُسأل وبين ما يعارض 
م یه وخلافه : 

۹ - وقد تسكون العارضة بذ کر ما ينافى قوله فما استدل به أحد اللصءين : 

كتو لم - إن امل يزيل النحاسة ؛ لأن الجر حين انقلبت 18 طهر 
وعاؤها . 

فيكارض - بقو م : إن اال يصير إذاً من الال به النجاسة ؛ 
وذلك نجس على أصللك ‏ فذا الأصل تق هدا الدلول وعارضه . 

وإذا استدلوا د فى تبيذ القمر بر أبن مسءود رضى الله عه 02۶ 
عُورضوا - بتو لم - إن خبر الواحد يسنط بقياس الأصول . 

وذلك مع القول بإلنع من الوضوء بدبيذ التمر . 

وكدلك ‏ حبزم فى القبنهة فى الصلا:2؟ . 


٩۱۸ / 5 ۲۲۵ | ۱ وردٹ أحاديث بصيغ أخرى فى جر الم : راجم ابن حنبل‎ )١( 
لام / م‎ [e1۹ / ١ (؟) راجم اسای فی « أحدث ف الصسلاة » : سمو ؛ . وابنحنيل‎ 
.tEFferaftrt 


س باع س 


وخبر - اخقلاف التبابمين الذ كور فيه قيام السلعة 29 , 

وخبر ‏ إيجاب ربع الدية بالجناية على عين لداب" . 

وغير ذلك من الأعاد الى مسكوا اف مواضع قياس الأأصول 
يلاف تلاك الأحاد من الأخبار . 

فإما ‏ أن يتركوا هذه الأخبار لخالنتها لياس الأصول ؛ أو بتركرا 
الإنكار علينا فى : 

خر الم" و 

وخر الجلس , 

وخير لاق:2 . 

و خر اقل ° , 

وقد تسكون المارضة ‏ بإبطاها فى إبراد مثاما ؛ نمو : 

أن يذولوا لنا - فى الشهود إذا رجعوا عن الشبادة على التتل ذنالوا ج 
لاقود عامهم وإن تعمدوا فى الشبادة بأنه لامخاو : 

إما إن صدقوا فى الشهادة ‏ أو كديوا : 

إن صدقوا ؛ فلافود عليهم 

وإن كذبوافى الشبادة ؛ فالولى" هو الذى تولى التمل ظلاً لام . 
فيجب أن يكون القود على الولى لاعلمهم . 


(۱) انظر هامش ركم ١‏ من صصة ۳۷٤‏ ' 

(؟) راجم البخارى وصايا 5 فرائض ٠١‏ -أبو داود : زكاة ه طلاق 45 الأرمذى : قيامة 
۴ ابن ملحة : ز کاہ 4 مالك ف الموطاً : زكاة : ۲۴۳ ابن حتبل ٤‏ | ۲ 

(ع) ورد بصيغ أخرى واجم ابن حشل ۱۹/۲ / © / ٠۵‏ ؛ وابن ماجة :تجارات 54 

(4) انظر هاءش رقم ٩‏ من صفحة 55؟ 

(ه) الظر هامش رقم + من نفس الصفحة السابقة الأ كر . 

(5) انظر هامش رقم ٦‏ من صفحة ۲٠٠۹‏ 


د 


- ۹ 


ع — 


فيعار ضهم مثله فى اله : 

فيةول - إن صدقوا فى الشهاد: ؛ فلا دية علمهم . 

وإن كذبو افا ؛ فالقاتل خيرم ؛فينبنى أن تسكون الدية على القاتل» 
أو على عاقلته ‏ دونهم . 

فإن امتنع دليلهم فى الدية : امتنع ثل فى القود . لأن أحدما 
نظليرث الأخر . 

فيصح التمارض بينئهما ‏ على ماذ كرا . 
وقد ت-كون المعارضة - بأن يقول - قولى فما أردت كةو لاك فما لاتقول 
به من أمثاله : 

حو أن تقولوا - إذا قانم : جود اسمو قبل التسليم ؟ فإذا ممها بعد 
سجود السسبو قبل التسلبي : سحد أريما ؟ 

فتقول ‏ قولنا فى هذا كتوم فى السو بين سجدى السبو : إن 
أو جم لذلاك سعدود السو : زدنم فى عدد السجود ؟ 

وإن م توجبوا غير السجود الأول : لم نوجب نحن أيضا ‏ زيادة 
على مأثمل . 
وقد يمارض - فيا أوجب على تلص تعبا بمثه_فى قول الأمة ‏ أو قول 
فى مذهيه : 

مثل ‏ أن يقولوا : إذا أجرتم دول الأجل فى بيع الشىء جاه 
الذى لارا فيه : أدى إلى أن يكو نالشىء الواحد: مدا » ومثمنا ؛ وعوضا » 
ومعواضاً ‏ فى عقد واحد » وذلاك لامموز ؛ لأنه أو استل :وبا فى ثوب إلى 
أجل ؛ و<ل” الأجل» وکان الل فيه كرأس للال فى العبفة والتدرءوغيرها 

جاز أن إسلمه إليه ؛ فيسكون عوضا » ومعوضاً فى عند واحد . 


— ۲ 


إل الاش] 


— ۳ 


— tp — 


فيمارضه ‏ بقوله مع الأمة قيمن دقع زكاته إلى الداعى »م صار 
من أهل الصدقة : كان لاساعى أن يصرف إليه ما أخذه منه . 

وكذلاك ‏ لو دفعها بنفسه إلى الفتراء ؛ ثم افتقر » وصار ذلك الفتير 
الذىصرف إليه الزكاة غنيا - عم بقاء تلاك الصدقة الت أ خذها منه : كان 
له عددم - دفمها إلية ؟ لفقره . 

فكان معارضا بهذا لا قالوه فى الس . 
وقد تكون المعارطة بوجه أخذه من تلك الممارضة ‏ على وجه المكس - 
حيث يكون أظبر من نفس ما ابتداً به : 
مثل - أن يقولوا : إذالم يازم الجتهد ‏ فى يوم عرفة ‏ الإعادة ‏ مع يتين 
الحطأ فى. فوات الوقت : لم يازمه الإعادة ‏ مم ةين خطأ القبلة . 
عارضنام - بأن الخطىء فى مكأن ااوقوف / يازمه الإعادة بالاتفاق ؛ فبأن 
يازمه الإعادة فى يتين علطأ فى التبلة أولى ؛ لأن اعلطأ فى السكان أشبه 

باعاطأ فى اکان من المطأ فى الزمان . 

وقد يعارضه ‏ بأن يوجب عليه مثله ‏ فى موضع لا يعتبر ماأوجب به 
حكه الذى ادعاه : 

مثل - أن يقولوا : إن الرأة تغل الزوج الذى مات عنما فى عدتها ؛ 
لأنها بالعدة فى بقية السكاح . 

عورضوا ‏ بأنه يحب أن يفسلما إذا مانت فى العدة ‏ وإن كان قد 
خالعها » أو أب طلاقها قبل الوت . 

وكذلك إذا قالوا فى الصبى” إذا قله المشركون ف الممركة : لايترك 
غسله كم الاستشهاد ؛ لأنه لاتسكايف عليه ؟ 

( ۲۸ الكافيةفى المدل ) 
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سد بع لد 


عورضوا بالرأة تلت فى العركة » حتى يسقطوا عنما حكر الشبادة إذ 
لاتكايف عليبها حت الجهاد . 
وقد تسكون المارضة لا على جهة الاستقامة ؟ فإذا وقع الشف بأنها على 
غير الوجه : سقطت : 

مثاله : قوم فى الإجارة على المج : 

إن الإجارة إذا بظلت على عمل الصلاة بطلت على المج ؛ إذ الصلاة 
من جملة أعمال المج » وهى ركءةا”" الطواف . 

فإذا قلنا :إن الصلاة إنما بطلت إذا أفردت مقبوعة متصودة بالإجارة» 
ولا 2ب بطلانها إذا دخلت فما تبعا » لا قصدا . 

كا لديا بة فى الصلاة مغردة مقصودة متبوعة : بإطلة » و إن كانت غير 
باطلة إذا أدخات ف النيابة تبعا لابج . 

وذلك أيضا : كالاين فى الضرعء وال فى الجوفء والقطن فى الحبة: 
يدخل جيم هذا فى العقد » وإن استحال إفرادها به . 

وهو أيضا : كالمزارعة على الأرض والبياض التى بين النخيل على 
الانفراد : غير حيحة » و إن سحت فى السافاة على النشيل ثبعا . 
وقد كون المعارضة » بأن بوجب على الم أن يكون المصير إلى مايئوله 
البتدى' بالإلزام ‏ فى مذهبه ‏ أولى : 

مثاله : قولحم : إذا كانت الزكاة متمانة با مال » لا بالذمة ؛ نيتلف 
الال حب سقوطها ؟ 

قلنا لهم : هى متعلقة بالذمة ؛ ك زكاة الفطر » والعشر ٠‏ 


)0 ف الأصل : رك . 


- 


۷ ل 


سس هع سد 


وقلا لحم : أتم ما قلناه أولى ؛ إن اعتبر”م فى الزكاة : صفة الذمة 
وه الباوغ والعقلء ولو تعلق بالمين لاستوى فيها البالغ والعاقل» والطفل؛ 
والجنون ؛ والس والدكافر ٤‏ ك ناية على رقبة العبد : حتها من كل أحد 
فى العين على السواء . 
وقد #كون المعارضة» بتقوم مايورده الله 
عن الأصل . 

مثل : أن يقولوا فى منع الطلاق بإيقاعه على اليد والشمر : إن أكثر 
مافى الطلاق المضاف إليهما : حرم الاستمتاع ,هما ؟ وهو كترم 


1 ؛فيستط بذلك التقوم كلامه 


الاستمتاع بهما عند قطءهما عن الجلة ؛ فلا يوجب محر ها فى الل الباقية » 
وسقوط هذا ععارضه يوجب تقوم هذا . 
أو يقال : لو أوقم الطلاق على المضو والشعر ء بعد الفصل والقطم : 
قم ؛ وإن حرم بالفصل ! ولو حرم الاستمتاع ببما متصاين بالبدن : 
حرم باجلة ؛ كذلك وقوع الطلاق عليهما ‏ على الاتصال ‏ يوجب وقوعه 
على اجخلة ! 
وقد تسكون العارضةءبحيث إذا حررها المستد ل يتأ كد بها دليل الستدل: 
كاستدلالنا فى سقوط نفقة المبتوتة تخبر فاطمة بنت قدس : أن زوجها 
أ بت" طلاقباءفأمرها رسول الله عليه السلام أن تقد فى ببت ابن أممكتو 5 
و حمل لها : سكنى ولا نفقة » وفى بعغما : إما الغاةة أن علاك ازوج 





سس ۳۹ س 


فإذا قالوا لدا : إن عر رضى اله عنه قال : لاندع كتاب ربعا بقول 
امرأة لعلها نسيت » أو غاطت7؟ . 
قلنا ‏ أنسكر عر رطى الله عنه روايها ئى السكنى ؛ لأن الكقاب 
أوجب السكنى » لا الفقة ‏ والنى عليه السلام أمرها أن تعقد فى بيت 
ابن أم مكتوم ؛ إنرَابة كانت فى لسانها » واستطالتها على أحماء زوجها . 
فإذا قال عمر رضى الله عنه فى السكنى : لاندع تاب رينا » واس 
فى الترآن ذ كر النفقة ؛ كان ذللك تنبيها على الفرق بين النفقة والسكنى 
م كد للاستدلال بروايتها فى سقوط النفقة لامعارضا لها . 
۸ - وقد تكون المارضة حيث إذا كشف عنما امبيدى” بالدلالة يصبر على 
الورد ها : 
كتوم - إن الحر إذا ملاك اثشى عشرة طلقة على أريع نسوة : اكه 
الميد نصتبها سئة على امرأتيه ‏ والكثف فى كونه دلالة على الورد : أن 
التسوية بين العبد والحر ‏ فى الطلاق ‏ لامر مهما باطل ؛لأنكإذا ملكت 
العبد فى الحرتين ست طلقات جملته كالر ؛ وا بتحتق التنصيف 
[ل۷۲ى] وستوط النسوية : بأن الر / إذا ملك من امرأته ثلاث طلقات » أن 
علاك العبد نصفها ‏ طلئة ونصف ‏ ثم يكل النصف طلتة » فتصير طلقتين؟ 
فبهذا البيان صار ماقالوه حجة علبيم . ش 
۹ - وقد تسكون العارضة ‏ بتفصيل الأحكام عليه فما يستدل به الستدل »> 
فيصير مااسهدل به دلالة عليه عند التنصبيل الاحکام : 
كاستدلالم فى إباحة وطء الرجمية بإثبات f>‏ الإيلاء وااظبار 
واللمان والنئتة والسكنى والإرث : 


. فياورد عن الوم والنسيان‎ 4 ١5/0 راحم ابن حنبل‎ )١( 


— ۳۰ 


قالوا : إذا بقيت هذه الأحكام فيا بقى حل الوطء فيا ؟ 

يقل عليهم هذه الأحكام » ويقول : 

أما السكنى » والنفئة » فواجبتان عندك لمبتوتة » والوطء بحرم . 

- وأما الإرث » فالمبتوتة وارثة ‏ إذا كان الطلاق فى حال امرض » 
وھی ف العذدة حال موت ازوج 6 وحلٴ الوطء مرتفع . 

م والامان - يكون ف الموطوءة بالشسبة لنئى الولد ِ وأيس حل ااوطء 
ولا الزوجية ٠‏ 

- والإيلاء والظهار » موقوفان على الرجعة وعدمها - إن لم تسكن 
رحعة لم تثبتا 6 وإن حصرات يھا 4 فكان ذلاكق الزوحية 3 لاق أأرجعية 5 

وذلك 5 كإسلام أحد الزوجين ف دار واحدة : وقف النسكاح على 
ألعدة والوطء حرام 1 

فصار هذا التفصيل من قول الكل موحبا اسةوط ذاك الاستدلال 
على ضرب من العارضة » وهى دلالة مسقطة لا استدل به الم ٠‏ 
وقد تسكون العارضة ‏ بضرب من الثالة بنوع من الفرقان بين الأصل 
والغرع 4 فيوجب سقوط عل العم : 

مثاله - قولم : إذا صح الأذان مع حضور أهل الجاعة : صحت 
الخطبة مم فقد حضور أهل الججمة؛فلايكون الاجماع شرطا صحة الخطية؟ 

قايا لم : إذا كان الأذان لا يكون إلا لإعدام التوم على الاننشار 
والتنرق ليجتمعوا : وجب أن يكونوا عند الأذان متارقين غير حاضر بن 
فيتحتق مالأجله سى الأذان : أذانا ‏ والخطبة : غاطبة لاحاضرين ؛وذلاك 


يوحجب اجماءوم وخصوصرم أيحصل ليق ماوضم لفل م الخطبة 6 له 


ا 


— ۳۸ = 


فى الخاطبة ؛ وكانت هذه المعارضة مسقطة لهاك الدلالة على هذا النوع 
من التفرقة . 
وهذا ‏ مثل” ما قاذا فى حقيق اكلوالة والغمان بأن لنظ « اسلوالة » 
لتقل الحق ؟ فإذا انققل لم يمد > والضمان للضم ؛ فأوجب الجع بينم 
فى توجيه الطالبة ! 
وقد كون العارضة ‏ بأن يبين أن ما استدل به ينغى عستدله إلى فساد 
لا جد منه الخلاص أبداً » والستدل يقر عند البيان من المارض أنه يازمه 
ذلاك الفساد أبداً إلا بترك قوله واستدلاله : 
كاستد لالم - ف أن الكافر يشترى المبد الس > ثم بباع عليه لإزالة 
الصفار عن اسل . 
فيقول لم : إذا بيع عليه جاز لكافر آخر أن يشتريه کذلت بد » 
فيبق فى الصذار من تمت السكافر له إلى أن يموت ؛ وذلك نحقيق لإلزام 
الصنار والذلة انسل إلىالأبد ما عاش؟ وذلك بسةط فائدة إزالة يد الكافر 
عن الل لإزالة الذلة والصغار . 


۲ — وقل تكون الممارضة س باللکشف عرل أسئّحالة م يثوله فى الشريعة 


أو فى المتول : 
مثل ‏ الحاقهم ولا بِأَميْن ؟ فأىّ دليل تعلتوا به فى ذلاف ؟ 
عورضوا ‏ بنع الشريعة والعقول لذلك » على جهة الاستحالة . 
فإن الرأتين يستحيل ولادتهما ولداً واحداً » وما استحال عتلا 
م .ركب عليه السك شرمًا ؟ فكانت هذه الاستحالة وائعة فى معارضة 
كل دليل ينصبونه فى هذه السألة » فيكشف عن فسادءقاائهم » وسةوط 
دلالهم مها . 


سس ۹ سس 


ومثله ‏ إلماق نسب رجل من امرأة طلتها فى ماس العقد ؛ ومتىورد 
على اليب أو المستدل » من المارضة » أو الإلزام ما لزمه قبوله فاعتذر عنه 
با يوجب امتناعه من الالتزام والعارضة » ل يسقط بالمذر ما لزمه ؟ 
وهكذا ‏ لو استدل على فساد ما لزمه من خصمه لم ينفعه استدلالة ‏ 
بل عذره ‏ واستدلاله كد عليه ما ازمه ؛ لأنه إنما ألزمه ذلك على دليله » 
أو على مذهبه ما لا يقول به ؛ فإن يستدل علىفساده أو يمتذر عنه لم يتبين 
بذلك العذر والاستدلال انتناء الإلزام عن مذهبه ودليله وإنما ينفعه 
أن بنرك ذلك الدليلء أو الذهب الذى بازم عليه ما ألزم أو يلتم ما ألزم» 
[لب/ش] فما أن تنم عن الالازام ورك ما ألزم عليه | بعذر أو فرق - 
فلا ينفمه ذلك . 


وان التوفيق . 


لكلاو التشرون 
باب الترجيح 


وبيان وجوهه وأقسامه 





۳۳ س قد ذكرنا حثيتة الترجيح (۷۸ ت ) والكلامٌ بعده فى إثباث سحته عند 
تمعارض ما يصح فيه التعارض من أدلة الشرع وغيرها . 
وذلك صحيح عندناء ما بث ف اججلة » وأنكره من لا عيرة بإنكاره. 
والداول على صحته وثيوته ‏ ف الملة ‏ ما تقرر من اتفاق المقلاء 
والعاماء على تقدم الأمر على غيره بنضيلة تختص بها أحدها : 
ألا ترام - “بؤثرون أقرب الأمور إلى الطلوب عند الاشتياه 
وأخصما بالصواب عند الالتباس ؛ فيقدمون فى مهماتهم تدبير أحسن 
الناس رأيا وف معرفة ما غاب عن حو اسهم : أصدقهم برا » وأو تم قولاء 
وأسدام حالا ‏ وما هذا إلا صرف الترجيح . 
وهكذا يفزعون عند معرفة أحوال الناس» وتقدم بمشمهمعل البعض 
إلى الاختصاصات» ودقائق الزيادات ؛ فى حسن الفضل وكال المال» وهو 
الفزع إلى عين الترجيح » ومن" أباه لم يدخل فى جلة اافضلاء» ولا عل 
فى زمرة العقلاء . 
سد ثم إنهم قلّموا الأقرب إلى الحسوسات » والشاهدات » على الأبعد منها 
والأقرب إلى الضرورات على الأقصى منها . 
وفى مَدْءه: مَئم” لما هو أصل الشرائم» وقوانين الأدلة؛ ولا سبيل إليه 


بعد رر ادن والشريعة ٠.‏ 


وعم — 


وسد ‏ ثم إن أرباب الشريعة فى الصدر الأول إلى من انتبث بهم الشريعة من 
الأعصار يذرعون إلى التقدم بالأؤلى فى معانيهم وأدلتهم ؛ وإذا وجدوا 
سبيلا إلى التملق بالأفوى من الأدلة:ت ر كوا له الأضعف والأدلى فى الرتبة؛ 
وذلات ظاهر لمن شا ركم فى العم والتصرف فى أنواعة . 
ألا ترام كيف يقدمون عند التعارض قول من عرف بباطن العدالة 
على من ل مرف إلا بظاهر المدالة» ومن عَرفه ار ّى بالمدالة على من 
: إعرقه , 
وقدموا تزكية من خر باطن الخال على من لامخيرها . 
وقدمت الشريعة شهادة البعض على البعض » <تى قدمت" شهادة 
الرجال على النساء » والأحرار على العبيد» واليالئين علىالصبيان» والمدول 
على الفساق ؛ وأرياب المروءات على أهل الاعات . 
۳ - ثم إنهم فزعوا عند الإشكال فى الرواية”'؟ والتعارض فيها إلى السكون 
والركون إلى قول الأعدل » والأوثق . 
فعلة بن ألى طالب (ولات) رضو ان اه عليه کان يستعمل الاحتياط 
وهو صدر الأمة ‏ بعد الثلاثة ‏ فلا يقبل الرواية إلا مع املف . 
ويقبل قول الصدايق ( عدت )2 ومن وثق به من الصحابة ری الله 
عنهم بلا خلاف . 
وكان هن قبله يقبل الرواية عن الى عليه السلام بلاعين ويقول : 
من استحل السكذب ف الشريعة على الرسول » كيف لايستحل اليين 


الفاجرة . 


.» ف الأسل : «الرواة‎ )١( 


لامع سم 


وكان عبر رضوان اله عليه يقدم الرواية فى بعض الأما كن بكثرة 
العدد الذى "وجب العم 3 
فتوقف فی رواية ألى موسی ( ۸۱ ت ) حديث الاستئذان”" » حق 
استظمر بتعرأفه عن ای سعيك | دار ی( (AY‏ فقيله عا . 
٣۷‏ س ثم إن الشريمة والأّمة شرطت ف الشهادة من العدد مالا يوجب العم 
ترجيسا له على ما انفرد من العدد ؛ حت إن بعض العاماء رجح فى الشهادة 
بكثرة المدد » ووجد لاشافعى رضى الله عنه ذلك فى بعض أقاويله . 
وهذه كلها رجوع إلى الزيادة فى غابة الظذون . 
وهل هذا إلا الرجوع إلى محض الترجيح . 
۳۸ - ثم إن عليا کرم اله وجهه رجح بالمظر والاحتياط للفرج » حين غالفه 
عنمن رضى الہ متهن الجم بين الأختين وقالا: أحلتهما آية؛ وحرهنهما آ2٩‏ . 
وقدم زيد رضى( ۸۳ ت ) الله عندقياسه لكاتب على العبد على قياس 
علىرضوان الله عليه على الحر عمشاركة الكاتب اأمبد فى أحكام المدود» 
والإرث » والشهادة . 
ثم إن جور الأمة - بل كلهم - فزعوا فى كثير من الأحكام 
إلى التقدم بالقرعة . 


واستبشر ° صاحب الشر يعة حكر القافة وتقديم الأسب به . 





(1) فى الأصل : « لايوجب ااعلم » . 

(؟) ورد حديث فى استئذان ازوجة فالانتقال : راجم مسلم طلاق ١41_ورد‏ حديث فل الاسكئذان 
فى دخول البيت راجع مالك ف الؤطاً : استئذان ٠٠۲‏ . 

(۴) « وان تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف » ۲ 388 التساء . 

(4) اللفظى الأصل علو من التنقيط . 


سس اع ع لس 


من رد الترجيح » ورغب عه _ مع ما قعيصناه عليه - خلم نفسه 
عن جحل أهل العقول والشريمة . وذلاتث غير مرغوب فيه . 

وبلله التوفيق . 

وم" فإن قيل : كيف تقدمون القالة على المفالة بالترجيسح » وعند تعارض الأدلة 

م تبق دلالة لسقوطبا بالتعارض ؟ وموضع النزاع إذا تمارضت الأدلة 
بق بلا دليل » والتر جیسح غير دلهل فى نفسه ؛ فو قم العقدم حينئذ لصرف 
امقالة ما ليس بدليل ؟ 

قيل : لسنا بالترجيح نثبت موظم المنازعة ؛ لكنا ندم به عند 
التمارض فى الأدلة بعضا فبستط به سواها ؛ لاختصاصه بزيادة انفرد عتها 

[ ل ۷۳ ى ] ما / عارضه : 

وذلك ‏ كتقدهنا بعض البيئات عند التعارض فا باليد وباطن 
العدالة . 

وكتتدعنا بعض أهل الاجتهاد بزيادة الفضل والآلة على بعض 
العاماء فى الللافة » والإمامة العامة . 

54٠‏ ل فإن قيل : هذا يوجب عليسكم تقدم بءعض النصوص على بعض 

عند التعارض ؟ 

قيل : هذا سؤال يتفرع على القول بالترجيح ؛ فإن قلت به: أريناك 
وجه الأمر فيه ؟ وإلا فهو ساقط عنا عمن ينكرم أصلا؛ على أن الترجييح 
331 يدل حيث لاقطع » ولاله مدخل فى أدلة المثول!وإذا تعارض النصان 
قطعنا على نتساخ أحدها بصاحبه ؟ والترجيح لايظمر الناسخ عن النسوخ » 
والترجيح لتغليب الظن ؛ فلا يصاو به إلى بيان التاسخ عن النسوخ . 


- 56 


— ۲ 


(010) 


د ون 


فإن قيل أليس يجوز النسخ عبر الواحد مثله - و إن لم بعلم ابر على القطم ؟ 
قيل : مالم يقم بالتارريخ تأخر الناسخ لم “ينسخ به أينناً ؛ ولا قطم فى 
النصين مع فقد التاريخ ؟ فبالترجيح لايقع القطع ؛ ولأن الترجيح ]نما يدخل 
فى التقابلين بعد نباءة الاجتباد فيبما ؟ ولا اجتهاد فى النصين إذا تا بلاء 
ومع فقد الاجماد محال الترجيح . 
فإن قيل : إذا لم يكن الترجيح فى نفسه دلالة ؛ كيف صير ماليس بدلالة 
عند التمارض دلالة ؟ 
قيل : الترجيح ليس يصيّر ماليس بدلالة دلالة ؛ لكن عند التمارض 
العبس عين “ الحجة با ليس مححة ؛ والترجيح زنادة انضافت إلى أحد 
التق بلين » وصار وصفا فيه ؛ فأخرج الآخر عن أن بقابله ؟ فسقط مايومم 
مما بلته له ؛ فبق دلالة بلا مقابل يقدم به قول” صاحبها . 
وأيضا ‏ فإنه لامتنع أن بنضاف مالس محجة إلى ماليس محجة ؟ فيصير 
الجميع حجة : 
كأبعاض الأدلة وأجزائها يصير الجميع بالاقتراز والاجماع جب وأدلة 
- وكذلاك قد لاتفيد الحروف معانبها » وبالجمع تفيد . 
وكذلك ‏ ال ركبات بأجزاتها على الانفعمال لاممصل المقصود وعصل 
بالاقتران والاجماع . 
وأيضاً ‏ فإنا قد ذكرنا أن اليد تخرج المفرد عنما عند التعارض عن 
أن #-كون بينة . 
وكذلاك ‏ الشاهد الواحد ينفرد عن العين فلا يعتد به » ويعقد به 
مع الدين عند من رآه معتدا به معها . ١‏ 


)£ الأصل : غيرء. 


۳ ل 


— £ 


س عع ده 


وكذلك ‏ الةسامة مع فقد الاواث لاتفيد ؛ فإذا قارئها أفادت وذلك 
أ كثر فى العقول والشريعة من أن يحدى - وهى كأنها أيضا أدلة على 
صحة الترجيح . 
فإن قيل : وهل ثبت النرجيح ما لاتثبث به المج ابتداء ؟ 

قيل : مهم من بره ترجيحا ؛ إلا أن يكون مما يصمح حجة ايتداء . 

واحتج ب أنه کالمرکی ؛ فإن ل يكن آٽڪد من الشاهد ر 
لراجمة عنئة : 

قال - ولأن موضع النزاع عن التعارض عرى عن الدلالة واحقاج إلى 
بينة ؛ ولأن تقديم إحدى الدلالتين ١‏ كد من إثبات 9 الحادثة ؛ لأن 
فى التقدم إثبات المج والدلالة جميما . 

وبالاليل يثبث أحدها ‏ فبأن يكون دلالة أولى . 

ومنهم ‏ من قال يجوز الترجيح بما لايمكن إثبات السكم به ا يقداء» 
لأن دخوله للتقوبة وتغليب الفان ؛ وذاك محصل با لا يكون دلالة فى نفسه 
كأيلوث فى القسامة وغيره ما ذ كرناه قبل . 

وأيضاً - فإن الترجيح ليس لإثبات الحسكم » ولا لإثبات الدلالة ؛ 
كن ينم غير الالالة أن تساوى ماهو دلالة ؛ وهو كالتمديل ؟ ليس 
لإنبات الحق ولا نبوت الشهادة ؛ لكنه استوط طمن امارج فيه . 

وأرضا - فإنه للتقوية؛ فهو كاليد مع البيئة يسقط بها معارض البينة » 
دن قال بهذا اختانوا؟ 
فلهم من قال: وإن جاز الترجيح با لايقو م به الاحتجاج فيب أن يكون 
حيث لو حاول المرجحبه أن يجعله حجة لَقَدرَ عليه ؛ ولولاه نا امتاز ماصليح 
للترجيح مما لابصلح له ؟ فيكون فيه بطلانه أصلا . 


س — 


وم - من قال جوز وإن لم يصلح للاحتجاج بوجه : كالاحتياط 
والحظر والنثل عن المادة والرسل . 
وقول الواحد من الصا بة رذى الله pee‏ » مع فقد الانتثار عند من 
لابراه حجة » وربما زاد من منعه ”ريا إذا لم يصلح الاحتجاج؛ بأن فال 
فى الرسل : إذا لم يصلح للاحتجاج لايصاح لاترجيح . 
ولهذا لم بستحن الشافعى رضى الله عنه مرسل غير سعيد ( 4ه ت) . 
واستحسن مرسل سعيد ؟ لأنه مما يتسكاف الاحتجاج ؛ فإنه وجد 
أكثر مراسيله مسندا » وفى غيره على خلافه . 
٥‏ ب وأما الاحتياط : إذا لم بقع فيه التناقض » وع” الباب : يصلح 
[ل ۷٣‏ ش] للاحهجاج | لأن الاحتياط رة اعللوف ؛ وخوف الملاك أصل السكليف 
فكذيك الحظر فيه ارتكابه خوف اللاك . 
وأما ترك العقاد والنقل عنه بالشريعة ؟ فهو نسخ للشريعة . 
وأما قول الواحد من الصحابة رضى الله نهم : فن لم بره حجة» 
لم بره ترجيحا » تارة لهذا » وراه أخرى ؛ لقربه من الاحةياط؛فإن الصحابة 
أخص بموضم الحجة وصاحب الشريعة ؛ فلا يؤمن التغربط فى ركه حيجة 
قارا قول من له هذه الدرجة فى النضيلة . 
٦‏ - ثم الدليل على هذه الطريقة ماقدمنا من أن الترجيحكالنز كية وال ز كى لاد 
من أن يكون فى موضم المجة » وإن لم يكن فى إثبات اأدعى فيه حجة ٠‏ 
واخقلف التائلون مجواز الترجيج با لايصلح أن يكون حجة فيمن 
رجح دليله بدليل آحر يكتنى به فى السألة : 
فم من جعله منقطعا » واحتج بأنه منتقل إليه عند تعذر أصرة 
ما ابتدأ به » لولا العارضة ؛ والانتقال انقطاع . 


~E سس‎ 


والصحيح أنه غير منتقل بل هو مرج لدليله بهذا الثالى عن مساواة 
غيره له » وهو كن استشبد بعد اين فى دفع طمن العم فى شمبادته لم يكن 
تاركا للاستشماد بهماء وإن زكاها غيرهما . 

كذيك تزكية دليل لدليله » والشهادة له يمثل شهادته لا يكون 
صاحبه به تاركا له » ولا منتقلا عنه . 

۷ - فإن قيل : كيف أو اک فى الترجيح باستصحاب الحال والاستحسان؟ 

قيل : من رآكما حجة » فلأن براه "ترجيحا أولى » ومن أبإهما فصل 
بين الاسةتمصيحاب والاستحسان؛ طمل الاستصحاب مرة ترجيحاء ومرة لاء 
وقال : الاستصحاب اعتمادٌ على صرف المذهب والدعوى مع وجود النزاع» 
والترجيح بالدعوى تال . 

وەن رآه ترجيحا قال : لأنه استند إلى أصل عبد قطعا ‏ ولا أفل 
من أن و يب ملب الظن لقوة أحد المتعارضين - والأول” بالصواب 
أولى ؟ 

و أما الاستحسان » فإن کان اراد به الشهور ن مذاهب أهل 
الكوفة فلا يصلح للترجيح . 

وإن كان لمراد به ما يتولونه أحيانا من أنه الاول بأقوى القياسين ؛ 
فإن أحدا لا يأياه حجة وترجيحا ؟ 

ويبعد أن يكون مرادم هذا ؛ لأن الآمة أحدث عل أن مسألة سی 
القول بالاستحسان : احقلف الماماء فى حته ؟ فن ءيّنه فى موضع لا تلف 
فيه الأمة بأنه حيح يحب على كل مسل القول به ؛ فد خالف الإجماع 


— E = 


۸ - فإن قيل : ما فو لم فى کم المسألة إذا تعارضت فما الأدلة والترجيح 
هل صار ذلاك الحم مشكوكا فيد كا قال أهل الكوفة فى سؤر الجار» 
نا تعارض القياسان فى طہارته ونجاسته ‏ وكان القياس فى بجاسته يأنه 
لا ي كل مه لا حرمته » مع إمكان الاحتراز من سؤره فكان سا 
كسؤر السكلب ‏ وفى طهارته نص الرسول عليه السلام على علته حين قال 
فى اطرة : مها ليست بنحسة إنها من الطوافات عليك؟ ‏ وفى مما : 

فى من سا كنى البيوت ؟ . 

وهذا العنى موجود ف الجار ‏ وكان ترجيح علة النحاسة بالحظر »> 
وترجيح علة الطبارة » وبيان صاحب الشريءة نص عاها ؛ فعند تعارض 

القياس والترجيح صار السؤر مشكوكا فيه . 
قيل : قولنا فى الترجبح : إذا وقم التعارض » كةولنا فى دلياييتف 
تعارضا طلب زيادة ترجيح » أو دلالة غيرها » أو وجب التوةف على ظبور 
دلالة ؛ فإن الحوادث لا تَدْرَى عن الأحكام » ولا تعكافاً فيا الأدلة > 
”سا على قول من لم يصوّب كل مجتهد ‏ واسنا تقول : لله شريعة فيا حكم 
مشكوك لكل مسل › أو كو نه مشک وکا حكم من أحكام الله سبحانه 4 ٠‏ 
بل الشك' من العباد لا و جب قصل حكم الله سبحانه على شكهم ؟ بل 
- الله سبحانه فى الماد أحد ما شكو ا فيه » وترودوا عليه وذلاك 
[ل٤۷ی]‏ معاوم عند الله تعالى وصَمِن لن“ كلفه النكين من الدليل | دمن 
معرفة الدليل ؛ لاسئسالة السكليف مع فقد الدليل ؛ إذ التسكايف إقامة 
)١(‏ أخرجه أبو داود : طبارة ۳۸ والترمذى : طبارة 55 والنسااقى : طبارة 8ه ء مياه : ه 


وابن ماحة : طبارة ۱۳ ۳۲۰ وابن حش ل ۲۸۱/۰ ۳۰۴۳۲۰ ) ۳۰۹ . 
(۲) ف الأصل : «لم». 
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الوعع ل 


الدلالة على ما كلف ؛ نعلى من كلف الصير إليه أن يمن النظر إذا كان 
من أهل الاجتماد » فإنه يظفر بالدليل ويستبين ال مع التوفيق . 
وفى طبارة سؤر الجار أدلة ظاهرة نصا الله سبحانه سوى ما ذ كرنا 
إصادفها من بلغ محل الاجتهاد مع التوفيق ليس هذا موضم'” ذ كرها . 
فإن قيل : فالوصف الذى به مختص الترجيح لقص بماذا ؟ بالحسكم أو 
بالدليل » أو بالم-قدل ؟ 
قل : لابد من أن يكون للترجيح تأئير وتعاق بالمكر » أو بأحد 
الدليلين ؛ فهذا وجه اختصاصه يكونه ترجيحا لما حو ترجيح له ؛ فبعد 
هذا يجوز أن يكون نصنه فى الدليل أو نصفه فى ناصب الدليل أو ننه 
ايكون فى تأويل الدليل . 
واعل أن 3 ن الترجيح لايدخل فا يوجب العم والقطم ؛ وإنا يدخل فيا 
يوجب العمل دون العم ؛ لأن دخوله عند التعارض اعفد , » وما طُلب 
فيه العم استحال فيه التعارض حتى إذا حصل التمارض ءلم أن ن الدليل 
غيرها . 
وأيضا فإن الترجيح لتخليب الظن وذلك محال فما كاف فيه الع . 
وأيضًا فإن الترجيح لتقريب الأمارة إلى املوب » وما بطلب فيه 
القطع لا يمكتفى فيه بالتآريب . 
فإن قبل : فهل جوز ترجيح مذهب على مهب ؟ 
قيل : ترجيح مذهب على مذهب هو تقد فول على قول وذلك 
ينتغى دلالة ؛ لأنه حك وقع فيه النزاع » فيستبان منقوض” 17" أحد التولين 
وثبوت الأخر بالدلالة وتستوى فيه مسائل القطم ومسائل الاجتهاد ؛ فإذا 
ص أحد القولين بالدليل فقد رجح على الأخر . 


1 فى الأصل : « منقوط » . 
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(۲۹ - الكافية فى الجدل ) 


ساوج ع لدم 


۴ - فإن قيل : فهل جوز ترجيح صاحب مذهب ومتالة على صاحب مذهب 

ومئالة تاافه ؟ 

قيل : يكون ذلك على وجهين : 

أحدها : ترجيح أحدها على الأخر بتفضيل مسائله ومذهبه وتقدعه 
بالتصحيح عن الأدلة على مةا بلة غيره » وهذا يبن بالكلام والنظز فى كل 
مسألة على التخصيص والةفصيل . 

والثالى : أن ترجح صاحب الةالة على آخر فى لجل فيقال : هو 
فى الجلة أحسن متالة من غيره » وذلك لا يكون إلا بإقامة دلالة قاطعة 
ترجح بها مقالة على مقالة حتى سقط بالمرجّح غير ارجح - وذلك 
كالشافى (هم ت)رحمه اللہ وألى حنيقة ۸٩(‏ ت) ومالك (۸۷ت) وغيرم؛ 
يقم فى الجلة بالأدلة الظاهرة أن أحدم أصح قولا ومذهباً من الآخر . 

وذلك كتولنا : إن الشافى أقوى مما صار إليه من غيره . 

وقد أشار صاحب الشريعة علينا به فى الجلة حيث قال : « الأعة هن 
فربش 76" وذلك عام فی کل من بقع به الاققداء والتأمى ؟ والنسّابون 
اتفقوا على أن الشافى «قرشى» وهو إمام لا حالة فى الم وليس فى أرباب 
امنالات فى فروع الشريعة « قرشى 76" غيره . 

فإن مال کا كان « أصيحيا » ( ۸۸ ت) من موالى « ذی أصببح 
(كمت). 

وأبا حنيفة من الوالى فی بنى تيم ( ۹۰ ت ) . 

والنخمی من النخم ( ۱٩ت‏ ) وم قبولة من المن الةعطانية دون 
قرش . 

وأحد بن حنبل ( ٩۹۲‏ ت ) شيبالى من ربيعة . 


. » أخرجه أبى حنبل |۹۱ \ ذا -غ4/١ا؟:؛. (۲) فى الأصل : «قرشيا‎ )١( 


س ومع س 


والأوزاعى ( ٩۳‏ ت ) ومکحول ( ٩٤‏ ت ) مولیان . 

فإذا حص“ صاحب الشريعة « قرشيا » بالإمامة على هذا الط انتفى 
ذلاك من غيره ؟ فسكان هذا دالا على أنه فى اجلة أولى ! 

سمه وآ يضا ‏ فإنه قد مم العم باللغة وآ#ار الرسول عليه السلام . 

وأقوال الصحابة رى الله عنهم والقايس . 

وغيرثه كل منهم' إذا عل شيئا من هذا اخقص به م تجمع إليه غيرته» 
وما جمع الشافعى هو طرق الاجتهاد » ومن لم يكل فيه لم يكل فى الاجتهاد 
يتقاصر فى العلل بأحكام الموادث . 

ثم إنه أول من صنف فى أصول الفته ( هه ت )» وذلاك لاب منة 
فى النقارى و الأحكام»ثم مع إليهفى كل مافيه الخوف«التول بالاحتياط» 
فى المبادات » و أحكام الفروج » والعصوب » و أحكام الجنايات والحدود» 
فردع بإيجاب الد عن شرب المسكر » وعن الإقدام علي الفرج المرام بعقد 
الإجارة ‏ وغير ذلك ما يطول اكلام بذ كرها على الشرح والتفصيل - 

[ل؛لاش] وذلاك ظاهر مدموور | ف كتب الفته يذنى عن الإطناب منه . 

٤‏ فأما الترجيح فى أدلة الأحكام إذا وقع فيا التعارض بالاستعيال والترتهب؛ 
فإن كان فى لصن لا يمسكن ترتيبهما فان غلبم القاريخ فيهما سح التقدم 
مهما بالمتأخر ؟ وان لم بعل التاريخ وكا نا من القرآن: أحدها مك والآخر 
مدى : قدم للدنى على الى ؛ لأن نسخ الكتاب بالمدنيات أكثر 

من أسخ الدلى بالمى . 0 
ولأن الك أقرب إلى كونه ماسوخا بالمدلى” . 
وإن کا نا من الأثار عن النبى عليه السلام وم عم فيهما التاريخ وكان 


س نع — 


أحد الراويين متقدم الإسلام ؛ ؛ والآخر تأخر إسلامه عنه : قدم رواية 
متأخر الإسلام لأنه أقرب إلى كونه ناسنا ؛ ولأن الغالب أنه سمع منه 
صل الله عليه آآخرا . 

وذلك كتقدعنا رواية أبى هريرة رضى الله عنه فى الوضوء من مس 
ا ز عل دماية طاق د ت) على لأنه : تأخر أبو هريرة ٩۷(‏ ت) فى 
الإسلام عن طلق في 

ولافرق فى الجهل بالتاريخ بين أن يكون بہما أو بأحدها . 

إلا أنه إذا عل تاريخ أحدها وكانذلك فى آآخر أيام الى عليه السلام 

فقد قيل إنه 'يقدم بالترجيح لا بالنسخ . 

ومهم من قال يقدم بطريق النسخ : 

وذلك كا روى أنه عليه السلام قال د إذا صلى الإمام قاعد؟ فصوا 
موا" » 

وروی أنه عليه السلام صلی بأعحابه قاعداً فى مرض موته وهم قيام - 
وإن ؛ طا تار ما ولا تاريخ آ عر . 

إلا أن الأمة عملت بأحدها وتركت الآخر عل نسخ التروك بالمعمول 
عن الإجماع . 

وإن ل يكن كذلك لكن أحدها ينقل عن العادةوالآخر يبتىعايها؛ 

فم من قال : الناقل عن العادة أُوْلى بكل حال . 

(۱) انظر فى « مس الذكر > هامش رقم ۲ صفحة ٠٠٠‏ . 


(۲) أخرجه أبو داود : صلاة ١۷١‏ وابن حضل جا : ۲۳ ۰ ۲٣۵‏ وقد ورد الحديث 
بصيغة أأخرى ٠‏ 


(؟) ای عد ليخ .راحم الترمذى : : صلاة ١6١١‏ این حل ١1/1‏ 2( £ ۲ البخارىاذان 
8 سام ؛ مسافرین .1١9‏ 


سد ن سم 


مم من قال : نظر فما » فإن كان أحدهابر”م ويبقى علىالمادة» 
والآخر يبيح وينقل عن العادة » فنيه وجهان : 
أحدها ‏ أن الناقل عن العادة أولى لأنه أقرب إلى كونه ناسخا ؛ 
و لزه مئيد شرعا جدیدا ٠‏ 
والغانف_أن الحرم أولىمنالمبهح للناقل عن العادة لما فيهمن الاحقياط. 
وهذ هم كلها فى النصين » والظاهرين » إذا تعارض فبهما الترتيب » 
والاستممال وأحد . 
ومكذا إن اختلفت الأمة فى العمل بهما إلا أن أحدها منقول بطرق» 
والآخر بطريق واحد ققدم النقول بطرق . 
هه" وإنكان أحدها وقع الاثناق على أنه من لفظ الى صلى الله عليه وسل والآخر 
تلت فى كو نه من لفظ النى عليه السلام كا روى ف العتق والسعاية ؛ 
فا وقم عليه الاتفاق أولى . 
۹ - وان کان أحدهما يرويه آهل المرمين أو أحد الحرمين فرواية أهل 
الحرم أولى بالتقديم من رواية غير أهل الحرم كالترجيم وإنراد الإقامة ء 
۷ س و إن كان أحدها مااختلفت الرواية فيه من جهة الراوى والآأخر يلاف 
الرواية عن الرواى فيه ددم ماوقع فيه الاختلاف : 
كرواية على رذى الله عده فى الاستئداف بعد الائة والعشرين ف 
الز .كاةمع اتفاق الرواية من سائر الصحاية فى ترك الاستثناف وثبوت 
الاسترار" , 


A‏ — و إن كان أحدهها ما عملت المسا بة رضى اه pe‏ دون الأخر اكخير 





للق راجم : لساك : زكاة ۱۸ وابن حنمل ١١4/1‏ حيث ورد حديث يشير إلى أنه لیس فپادون 
مالین زكاة ٠‏ 


4غ — 


الاسئثياف م يعمل به الصحابة وعملوا كلهم بر الاستقرار : قدم ماوقم 
العمل منم عليه . 
وإن کان أحد الليرين قال به أحد الخصمين أو بعض أهل الاجنهاد 
ورجع إليه الحم الآخر لامحالة فى بعض فروعه حتى لاجد بدا منه : كان. 
الصير إلى ما انفق عمل الخصمين عليه أولى . 
وذلك كسألتنا هذه وى مسألة الاستئناف فإن من قال بالاستئناف 
بعد الزيادة على الائة والمشرين قال لاعالة فى مائة وسين بوجوب 
ثلاث حقاق» ولايستفاد ذلك إلا من جبةالاستةرار دون بر الاستئناف. 
وهه ‏ فأما إذاكانا نصين وم يكن للاجنهاد مساغ ولاسبيل إلى ترك أحدهما » 
فالصحيح أنه لامساغ للترجيح فى تقديم أحدها لما ذ كرنا من أن الترجيح 
بعد الاجئهاد » وهاهنا لااجتهاد وأنه لارتبين بالترجيح الأس يخ ولابد فيهما 
من النسخ وذلك محال بالترجيح وهم من أجازه ؛ فعلى هذا وجه التقديم 
فى أحدها أحد ماقد مناه من الوجوه فى الظواهر المستعملة . 
+5 س وقد يتعارض الاستعمال والترتيب فى الظاهرين ويشم د لأحدها 
[له/اى] / ألفاظ فى حكه فلكم بشمادة الألفاظ على الآخر : مثل قوله عايه ااسلام : 
« من نام عن صلاة أو نسيها فليصاما إذا ذكرها فإن ذلك 
وقنها ۾ . 
عارضه بيه عن الصاوات فى الأوقات الى نى من الصلاة فما . 
وقد عاضد قوله « من نام عن صلاة . . . » ظواهر وعومات من 


الكتاب و السنة : 


. انظر الكان الین حديث رقم ۲۹۳۹ عن أي سعيد رضى الله عنه‎ )١( 
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مثل قوله < وَأقيئوا الصلاة . . . » [ من الأية مع 1 ۲ ] وغسيره 
أو جب هذه العارضة التقديم . 

جه وقد أخطأ بعض التقنّبة ومن لاعبرة بتوله من غير الفقباء فى أن التقديم 

بكثرة ما عاضده من الظواهر لاوز . ۱ 

وقد ينا أن الترجيح لتقوية أحد المنمارضين ولانقوية أبلغ من 
هذا . ولأن الثقوية إذا وقم با المطلوب“ فلايتم به الاحتجاج فبآن 
بقع به الاحتجاج أولى . 

٢‏ وقد أخطلأ مثل هذا فىالقياسين إذا تعارضا أن لايقدم أحدها ” على الآخر 
دون ما" ؟ عاضده إلا بينه له ودليل فساده ماذكرنا والعمل به قال يقدم 
أحد الفياسين”" عماضده ظاهر له وهذه مناقضة لأن فى الثاواهر عليه أن 
الظواهر حجج فلا تكون ترجيحا ثم جملها ترجيحا لاقياس ويقدم أحد 
الاستعمالين بموافتة قياس الأصول فى جسه إذاكان الأخر خالا لقياس 
جنسه كاير بن فى مسألة الاسئئناف إذ الزكاة مبنية على تثيير الفريضية عند 
تناهى الوقص بزيادة واحد وإلا وجب توالى الأوقاص وتوالى الأوقاص 
مخالف لأصول ال زكوات . 

۳ س وقد يكون الاحقياط مسع أحدها فيقدم به على الآخر كتتدمنا حديث 
خوات بن جبير فى صلاة يوم ذا تالرقاع على رواية ابن عر فى صلاته عليه 
السلام بها لأن فيها حيازة الفرض قبل الرجوع إلى الصف وفيه 

. مابين القوسين غير ظاهر بالأسل وقدرححنا أن يكون على نحو ماأثيتنا‎ )١( 
. مابين القوسين غير ظاهر بالأسل : وقد رححئنا أن يكون على وما أثبتنا‎ )۲( 


(©) ف الأسل : « القياس » . 
(4) راجم : : أبوداود : صلاة : ٠۷١‏ » والترمذى صلاة ٠٠١١‏ . 


— ٤0 


الاحتياط للصلاة ترك الإعراض عن القبلة وترك المشى والعمل الكثير . 
وقد يكون أحدها للائبات فيقدم به على الننى إدا لم يكن ف النفى 
ما هو أولى من الإثبات كا روى أنه عليه السلام دخل البيت وصلى ”مع 
آنه" دخل ولم صل" . 
وكا روى أنه عليه السلام رفع اليدين فى الركوع وحين رفم رأسه 
من الركوع نهو مقدم على ما روى أنه لم يرفم يديه فى هاتين المالتین" : 
٤‏ - وقد يكون أحد الظاهرين سنة والآخر قرآنا وتساويا فى طريق الثبوت 
دم القرآن على السنة ؛ سماعل أ صل من لابرى نسخ القرآن بالسنةالمتواترة. 
واختاف من ر أى نسخه بالسنة على وجمين . 
٥‏ - وقد بقع لترجيح لأحد المظاهرين بتوة النقل بأن يكون ظاهر الكتاب 
والأخر ظاهر السنة التواترة . 
وقد قال قوم إن التواتر الذى يوجب الم ضرورة إذا قارن سنة 
معينة منصّلة ل تتقدم عليه الآية من حيث قوة القل لأن أ كثر الآيإات 
النقل فى آحادها على التعيين والتنصيل بطريق الإجماع لا بطريق :واتر 
بوجب الهم ضرورة . وما أوجب نقله العم ضرورة أقوى ما ثبت بالإجماع 
الو جب العل استدلالاً . 
وقد تتكون قوة النقل بكثرة الرواة فى اللبر فيقم به التقديم . 
ومن الناسمن قال :ه وكالشهادة كثرةالعدد فيها لايؤثر ذلاك فى انأبر. 


)١(‏ ف الأصل :دمم ماإلە». 

(؟) راحم البخارى نإعان ١؛‏ علم م١‏ سحج ١١5151١‏ ؛ وأيضًا الأرمذى صلاة ۷١٤ ٩۴‏ » 
|٠١٠١ 524+‏ وحج 2757١‏ والنماي سبو ١۷‏ وابن ماحة إقامة ١١ > ١‏ لا1 20156 ۲۷› 
؟لاء والدارى صلاة ۳۲ ۲ 4١‏ واين حنبل "84/١‏ 21۲ 6/5 24454 ۱۸ 

(۴۳) راجم : البخارى : العمل فى الصلاة »” 6 ١7‏ سهو ٩‏ » وأبو داود طبارة : ١١141١9‏ » 
C11۹4‏ ا لل ل 414 5ض الا 2عكلما.ء 


{o —‏ اه 


واحتج بأنهم مالم يدخاوا فى خبر التواتر فهو نفل آحاد وهذا غاط 
لأنه إذا دخل فى حد التواتر سقط ما يقابله لا أنه ترجح به بل قطم على 
انتساخ ما يقابله أو على سمو الراوى فيه . 
وما رجحدا بكثرة النقلة لقريه من التواتر . 
والترجيح ناويح کا هو بعض التواتر وأقرب إلى الم فكان أولى 
ما بد عن العم لم الشهادة حجنا ؟ لأنه إا روعى فيا العدد للممنى الذى 
به رجحنا أحد التتلين . 
وذلك أنه تمالى قال : « أن تضل إِحْدَاهما فق كر اها 
الأخرى » [ من الآبة ۲۸۲ | ؟ ]. 
وعامنا فى التقوية بالكثرة أمهم بعد عن الشهود . 
وكذلك قال عليه السلام : « الشيطان مع الواحد وءرن الاثنين 
بعد" ). 
وقال عليه السلام : 2 بد الله م مع اا3 
٦‏ س وأيضاً ‏ فإن للوضم الذى لا يتتوى بالسكثرة ةى اماد إذا لم يكن طريته 
النفل بل يكون طريقه الهس حتى إذا صادف الشبادة رواية قوت 
بالكثرة . 
ألا ری أن شهود الشرع الكارة وم ةو بالإجاع . 
إل هباش ] وأيضاً نإن الكثرة تتوية 9" فى الشهادة على / لاواريث والأنساب 
والأملاك المتوارثة . 


)١(‏ أخرحه الترمذى : فتن ۷ وقد ورد الحديث بصيئة أأخرى انظر أيضا كتاب تأويل مش کل 
النرآن + ٣س ۲۲١‏ . 

(۲) الأصل : « يد الله على الجاعة » والصواب هوما أثيتناه ‏ حديث رواه الترمذى : فتن ۷ » 
السا : ريم 5 . 

(۳) في الأصل . « مقوية » . 


ارمع — 


وأيضاً ‏ فإن الك (۹۸ت) . 
على تقدير الشريعة غير مؤثرة. »ي ي ي .د اه 
وأيضا فإنا مع كثير من الملناء ‏ . ...00م ام 
عند الاختلاف . 2 2 5 5 
الصحابة إذا اختلفوا على أحد الثولين لاشافعى ( وت ) 
الأخر أندا لم نقدم as‏ 
واذلك جمل خلاف الواحد خلافا لأنه قد يترد .  .‏ . . 
غيره من آگار الرسول عليه السلام ٠. .  .‏ . .اه 
أريابها فإذلك لم بتقدم مذهب على مذهب بكثرة . 
إذالمير إلى عض . . . اء . لاله 
أسكن وحسن الظن محال الجاعة أبلغ ؤاز أن يرجح و ایم فی۱ 3 
ظ الإشكال ولهذا قدمنا حديث رفم . 
بسر" فإن روايته فى الوضوء من مس الفرج يرويه ابن صر ( ٠٠١‏ ت ) 
وعبد الله ( ۱۰۱ ت ) بن عرو بن العاص وأبو هريرة ( ٠١١‏ ت ) وجا بر 
٠٠۴(‏ ت) وأبو أيوب الأنصارى ( ٠١4‏ ت ) وعائثة ٠١١‏ ت ) وبزيد 
ابن خالد (٩۹۰ت)‏ وأم حبيبة ( ٠١7‏ ت) وقوله « ماهو إلا بضعة 
منك » لا يرويه إلا أبو أمامة (۱۰۸ ت ) وطلق بن على ( ٠١5‏ ت ) ٠‏ 
)١-١(‏ توجد هنا عدة أسطر غير ظاهرة رصعب مخميتها. ولكتب بض الكلمات الى بقيت ظاهرة 
حب ترئييها فى السطور احتراما لتركيب النص ‏ غير اتنا رص فى فس الوقت على إثبات رأى الجويني فى 
الممسألة -وقد استقيناه من كتابه « البرهان فى أصول الفقه » [ 7١4‏ أصول فقه ‏ دار الكتب المصرية 


بالقاهرة + ۲ ص 845 س ١‏ [ 6 احرص على اراز رأى الشافء ى حسب ما أورده اموي عنه فى هذه 
السألة . 


وقد نص الشافعى فى « الرسالة » ( ٠٠١‏ ت ) على تقديم حديث عبادة 
(191ت)ف الربا على حديث أسامة(؟1١١‏ تالأنحديث عبادة برويه جماعة 
مثل عر ( ١١‏ ت) وعمان (4١ات)‏ وأبى هر رة ١١١(‏ ت) وألى سعيد 
المدرى(110 ت) وم وجد ذلك فى حديث أسامة( 107 ات) . 

۷ ل وقد يقم الترجيح بأن يكون راوى أحد اعذيرين أعدل من راوی الحديث 
حارث الأعور ١14(‏ ث) وقدمنا عليهرواية غيره لأنه عن المهمة والتليس 
أبعد والنفس إلى روايعه أسكن . ولمذا قال عر رضى الله عنه « لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لول امرأة لعلا وهمت أو نسيت 226 . 

وقد يرجح عند تساوى الاستمالين حديث من سمع فى حال باوغه على 
حديث من سممة فى حال صغره ٠‏ 

کا روى عن ألى رافع وكات )أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو 
حلال فقد مناه على رواية ابن عباس ( ۱۲۰ ت )أنه عليه السلام تكح 
ميموئة وهو حرام" لأن غير البالغ ممه فى حال لوحلّث به فیا لم يسمع 

منه والبالغ مخلافه ولان البالغ يمقل ما سمع دون الصى . 

فإن قيل : فتونوا فى الشبادة عثله ؟ 

قيل : لو جعله بض الكام باجنهاده طريةا فى ااتقديم لم ينتقض 
اجنماده وحكه . 

ثم إن الشهادة إذا ثبتت لم يتوم فيها التيديل والنسخ فجاز مفارقما 
للأخبار فى هذا كفارقتها لها فى أ كثر وجوه الترجييح والتقديم . 
<< (١)انظر‏ هامش رقم ۲ من صفحة 404 


(۲) ورد أن النى على الله عليه وسلم تكح ( «يمونة ) وهو حرم ٠‏ راجم : ابن ماجه نكاح 16 
وابن حنبل ١/1؟؟‏ + (FY CYA < o۲ + ۲۲A‏ 0 


س ا س 


ولأن السكبير شديد المناية فيا يسمع ويتعلم والصبيان يكونون فيا 
بتعلمون على تفور من الطبع وعلى ما يسمعون على تاه قيهم . 
ويرجح حديث من هو أقدم فى الحنظ على من تراجع عنه فيه . 
کا قدم الشافنى حديث شعبة (1١؟١ت)وهشام‏ (۱۲۲ت) على سميدبن 
بن ألى عروة (*9ات) فى خبر السراية والاستسماء” لأن الاعنمادف النفل 
مل الحفظ فقوى المفظ فى الاعماد عليه أولى . 
ويقدم حديث الأية والإمام عن الإمام مثل : نافع ( 4؟ات) عن 
ابن عر (ه؟ات) وعكرمة (5؟1ت) عن ابن عباس ( ۱۲۷ ت) 
رمم اله وغيرم على غيرمم . 
ويقدم حديث من اختص بصنءة الحديث على من هو أجئى عنها لأنه 
أبلغ فى المحافظة على الزوايا والعاطف وأحوال النقلةفيكون أبعد عن الغلط 
والتابيس عليه فى الرواية . 
ولهذا قدمنا حديث الإمام عن الإمام حتى قال بعض أهل الحديث 
إن خبر الإمام وجب الم فيقع به نسخ غيره وإسقط غيره فى مقا بلته قبل 
الترجيح . 
ويقدم بكون الراوى مہاشرا لما رواه على غيره كا قدمنا حديث 
ميمونة (4؟1ت) برواية ابی رافع ( 9؟ات ) وكان وكيلا فيه على حديث 
ابن عباس ( ۱۳۰ ت )0 . 
(۲) راجم باب فى السسرية : أبو داود حباد ۱٤۷‏ ء وباب « استمى العد » البخارى عتق ه 
شركة ه » 4 ومسلم : عثق ۳ » 4 لعان ٤١‏ أبو داود عتاق ه وابن ماجة عق 7 والدارى فرائش 


۱ه وابن حنبل ۲۰۵/۲ )> ٤۷۳۰ ٤۲٦‏ . 
(۴) انظر هامش رقم ۲ من صفحة ۹ع 


س ا د 


وحديث عائشة ( ٠۴١١‏ ت ) فى القراء وأنه الطور على رواية غيرها أنه 

الحيض 22 . 
وحديث عائشة رضى اللّدعنها أن الحامل نحيض على رواية بعض السلف 
أنها لا محيض ”" لأن صاحب القصة أعرف بها منغيره فالدنس إليه أسكن 
ولذلك رجعت المبحاءة رضى الله عنهم فى التقاء اليا نين إلى رواية عائشة 
رضى الله عنها 9" . وحين سئلت عن المسح على اللغين أحالت بالسائ لعل 
[لتىى ] على" ( ۱۳۲ ث) رضی الله عنه فقالت سلوا / علا فإنه كان يسافر 
هم رسول الله صلى الله عليه“ وهذا قدمنا حديث اين عر( ۱۴۳ ت) أنه 
عليه.السلام أفرد المج لأنه قال : كنت حت ناقة رسول الله صلى اله عليه 
سيل على لماها”” فيكون مر هذا وصنه أعرف كر الحادئة وعتتفى 


۸ — ويقم التقدم بكون أ حل الراويين أحسن مساقاً اعد رث وأباغ اة اء : 
كتتدعنا حديث جابر ( ۱۳۴ ت ) فى إفراد الج وغيره من سائر 
أحكام المج على حديث غيره لأن استتصاءه واقتصاصه لأحوال الرسول 


ء۱۳۲٤ طبارة‎ ۷ ٤ اسای طلاق‎ ٠7 وردت ف القرء عدة أحاديث : أبو داود : طهارة‎ )١( 
4542 4؟١/5 د وأبن حنبل‎ ١١6 أبن ماحة طبارة‎ ٤ حيض‎ 

(؟) ورد بصيئة أخرى : الخارى طلاق ٠‏ تكاح 44 الأرمذى صوم "١‏ أبن ماجه: 
صيام ؟١‏ والدارمى : وضوء ٩۷‏ » طلاق ۱۱ > ۱۸ ء مالك موطاً طبارة ٠٠١‏ 6 ١١٠اطلاق‏ 58 
حدود: ه ابن حنبل ۳۷۷ . 

(*) ورد « مس الختان الختان فوجب الفسل » » أخرجه مسلم حيض ۸۸ البخارى : غسل ۲۸ » 
وأبو داود طهارة ۸۳ » الترمذى طبارة ١ه‏ النسائى طهارة ٠۲۸‏ ابن ماجه طهارة ١١١‏ » الدارمى : 
وضوء هلا مالك فى الوطأ :طبارة ۷۱ ۰ ۷۲ , 78 أبن حثبل * | 541١8 | ٠ , 1١198‏ /4۷» 
AY‏ ا ل ات ال لل اط له 

(4) راجم اليخارى : وضوء. 

(ه) البخارى : إعان : م ۲ حج ٠١ , #4 , ٤‏ 

(5) انظار هامش رقم ۲ من نفس الصاعة . 


سس لاع س 


وأفعاله فى الحج يدل على حسن ضبطه وتثبته واستقلاله . وهذا هو العتمد 
من" النقل فن كان أبلغ فيه كان بالتقديم أولى . 
۹ -- وتقدم رواية العم والأخص بالنى عليه السلام من الصحابة ولذلاك قد منا 
رواية الكبار من الصحابة على صغارم . 
ولذلك قال عليه السلام « ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى » ,° 
ولهذا قدمنا رواية أهل المديئة على أهل الكوفة فى الأذان والصاع 
والوقف لأن فيهم استقرت الشريعة وم الشاهدون لعأسيس الدين 
وترتيب الشريعة حتى قال قائلون « إن خلاف غيرم لايقدح فى إجماعهم » 
فكانوا أعرف بالروايات وأخص بأحكام الحوادث . 
٠ه‏ وتقدم رواية من روى سما على المشاهدة عليرؤية من مع وراء المجاب . 
كا قلنا فى حديث(هم١‏ ت) سير قدمغا فيه رواية عائشة أن بريرة 
أعتقت و زوحها حر على حديث الأسو د لأله أبسد من الغلط إذا كان 
السماع على الشاهدة وإذا كان وراء الجاب فيدخله التلبيس والمءة 
والغلط فى الماع . 
لا - وتقدم رواية من لم بضطرب لمظه على رواية من اضطرب لنظه فى التن . 
کا قلنا فى حديث ابن عر (۱۳۹ ت )فی رفم اليدين : أنه أولى من 
حديث بزيد( ۱۳۷ ت)ابن ألى زياد عن عبدالرحمن بن ألى ايلى (۱۳۸ ت) 
عن البراء بن عازب (و1 ت) أنه عليه السلام كان إذا افتعح الصلاة رفم 
(۲) أخرجه مسلم : صلاة ۱۲۲ ۱۲۳۲ » أبو داود : صلاة 38 : النساى صلاة 4ه ٠‏ إمامة . 
۴۳ 5؟ ابن ماجه : إقامة 8 » الدارمى صلاة » ١ه‏ »ابن حنيل o۷ / ١‏ 5/46 . 
(۳) ورد بصيغ أخرى » ابن ماجه طلاق ۲۹ - الدرامى طلاق ١١‏ أبو داود طلاق ۱۹ ۲۱۰ 


راجع أبضا باب « اأرأة تعئق ولا زوج » : “ترمذى:رضاع ۷ والدارمى طلاق ٠١‏ ومالك ف الوا : 
طلاق ۲۹ . 


— ۳ 


3-3 2 ل ' 
وذ ره إل ر ډب هن أذنيه 3 لا ەو و٩ ٠.‏ 


قال سفيان ( 14٠‏ ت ) كان يزيد بن ألى زياد(١4١‏ ت) يروى هذا 
الحديث ولايذ كر «ثم لايعود» فانا دخلت الكوفة رأيت يزيد بن ألزياد 
يرويه وقد زاد فيه « ثم لا یمود » وكان قد فن فتلقن . 

وإنما قلنا ذلك لأن اضطراب لفظ الحديث على الراوى يدل على سوء 
حنظظلة وغفلته , 

فن عزبت حالته عن هذه الصفة فى اارواية لم تضطرب النفس ف قبول 
روايته وسكنت إلى ثلقى حديئه . 

ولهذا قدمنا حديث من ل ختلف عنه الرواية على من أخعافت عنه 
الرواية كا قلدا فى حديث أنس(؟4١‏ ت) قدمناه على حديث على رذى اله 
[ عنه ]0 فى استثناف الفريضة لأنه تتمارض عنه الرواية فنسقط بالتعارض 
.ويدفرد عن المعارضة حديث من لم ختلف عنه الرواية . 

ولهذا عمل أو بكر وعر وعممان وساثرالصحابة رضى الله عنم برواية 
أنس دون روأية غيره . 

وقد جعلنا عمل العبحابة بأحدالمتعارضين أحد وجوه الترجيح فهامغى. 

وبقريب من هذا قدمنا أقوال النبى عليه السلام على أفماله لاختلاف 
الناس فى كون فمله ححة دون أقواله : ش 

ولذلاك قدمنا رواية عمان ری الله عنه يأنهعليه السلام قال لا يكح 
ارم » على حديث عائشة ( 14 ت ) واين عباس ( ۱٤٤‏ ت )رفى 


)١(‏ راجع البخارى 28 ۱۹ ء أبو داود : طبارة ۱۲۱ صلا 111411٠8‏ 6115 5ادء 
8ط 114 ؟ ا NVI CNET‏ الترمنى : صلاة: كع كارع كم كوا AMMEN‏ 
أبن ماحة : إقامة . ١51١‏ الدارمى : صلأة ١‏ 26 دعم ۰ ۳۲۰۱۸ 44١‏ 70 أبن حنبل /١‏ 
CEY CAA‏ 

(۲) زيادة من عندنا ليستقم الى ٠‏ 


£ س 


لله عنبما أنه تكح ميمونة حرام . 
وقد ذ كرنا أن الرواية اختلفت فى حديث ميمونة رضى الله عنما 
فروت مرة أنه عليه السلام کہا وها حلالان فجعلناه وجها آخر من 
الترجيح . 
۷۲ - فإن قيل : أليس بالفعل بين عليه السلام مواقيت الصلاة ف-كيف أن يكن 
كد من القول حتى قال « خذوا عنى منا سکک » وقال « خذوا عى 
خذوا عنى ^ . 
وفال « صاوا کا رأیتہولی صل ^ . 
وأن الول إذا طال وكثر وقم للسامع فيه اللبس وقل ضبطه لهلطوله 
وكثرته ولا يشكل الفعل . 
واذلك قال لاسائل عن أركان الصلاة « ما بمنمك أن تصلى معنا » 
فيه اعلى التملم بالفمل عند الاقتداء فى أفعاله ؟ 
فيل : هذه وجوه بستدل بها من مجعل أفعال الى عليه السلام حجة 
ومن قال إنه يقوقف فيه من وجوه الأدلة ليس هذا موضع ذ كرها . 
وكيف يكون النمل أولى من الول فى معرفة الک والتول يكشفه. 
[للاش ] عن حكم الأفمال والفمل | لا يكشف عن حكم الول فى ممرفة الحسكم 
بنفسه يعرف وينىء عن الح : 
ول وكا نت ااكفاية واقعة بنفس الفمل لما احتاج صلى الله عليه وسل 
)١(‏ داجم باب « فى تكاح الحرم » اابشاری تكاح ٠‏ » الدارمى ١١‏ 
(؟) جزء من حديث أخرجه مسل : حدود ۱۲ » ۱۳ وأبوداود : حدود : 58 والتروذى 


حدود : ۸ ب وابن ماحه حدود VY:‏ 
(*) 5_۲ الحديث السابق. انظر هامش ؟ من نفسة الصفحة . 


س نغ — 


إلى قوله عليه السلام « صلوا کا ر أيتمو تی أصلى ») « وخذوا عنى» 62 

ولذلك قال أ أساء الصلاة : « صل ذإنك لم تصل » وبقوله 
« لانراك»”" إلى أن قال كيف أصلى؟ فوصفلهصنات أ فعال الصلاةيالقول. 

وأما تأ كيد البيان بالنمل؟ فأ كثر العاماءعلى أنالبيان بالنول ١‏ كد 
مئه بالثمل . 

وأيضاً - فإن الفمل إنكان بيا ذا لحمل الكلام فإنمايقم التبيين بالأهربن 
بالفعل مع القول السابق . 

فأما إذا تجرد الفعل لم يعرف منه حكم إلا بماله أو قاله والقول فى 
أكثر يستتل فى البيان عن غيره . 

وتقدم بأن لا پروی إلا مسنداً على ما يروى : مرة هرسلا وموقوفا 
ومرة مسنداً لانتناء الثمبة عن طريق مالا يروى إلا مسند؟ فاختلف من 
ميقل بالرسل فى وقوع الترجويح به لأحد المتقا بلين : 

فنهم من قال لا يقع به الترجيح . 

ومهم من قال ينع به الترجييح 

وهذا الاختلاف فى مرسل غير سعيد بن المسيب (5 ١ت)‏ » فأمامرسل 
سيد فالأظور أنه يق به الترجيح . 

وقد قيل : فيه خلاف » غير أن الأشبر ما قلناه من أن لاخلاف فيه. 

وبالمرسل قدمئا حديث عبد الرجن بن عوف (45١ت)‏ وأبى سعيد 


المدرى (47١ت)‏ فى سجود السهو قبل السلام برواية الزعرى ( ٠٤۸‏ ت) 





4515 انظر هامش رقم لاع" من صفحة‎ )١( 
. (؟)فى الأسل : « لراك»‎ 
الكافية فى الدل)‎ ۳٠١ ( 


س 8 س 


حين قال : « کان آخرالامرین من رسول الله صل الله عليه وسل سجدى 
السهو قبل اللا . 

وأما مرسل سعيد فتدمنا به رواية مَّن روى أنه عليه السلام زوج 
ميمونة وهو لال على رواية من روى أنه تزوجها وهو حرم . 

۷۳ س وتقدم أن يكون أحد الأبرين لم تلف أنه لبس هر قبل الراوى على 
ما قيل فيه "إنه من آل الراوى على ما روى بشر بن نيك ( ۱٤۹‏ ت ) 
عن ألى هربرة ( ۱۰۰ ت ) أنه عليه السلام قال : « من أعتق شک له 
فى عبد لوثم عليه باقيه و إن لم يكن مال قوم الماوك قيمة عدل ثم يستسعى 
المبك غير مشئوق عليه ¢ فيقدم عليه رواية ابن عر أنه عليه السلام 
قال : « من أعتق شما له من ملوك قوم عليه إذا كان له مال » فإن 
لم يكن له مال فد عثق منه ما عتق ورف مئه مأ رق 7 

لأن شعبة وكام ها أحنظ من سميد رَو تلك الرواية ولم اويا 
السعاية فا ليس فية هذا الإش_كال أولى . 

والصحيح أن يقال : إن قتادة ( ٠١١‏ ت ) ثنة » واازيادة عن الثقة 
متبولة غير أن هماما (؟هات) وشعية ( ها ت) کد حذظا من قنادة 
ققدم روايتهما لتأ كد حذظهما على رواية قتادة . 

فأما الزيادة فهى عن الثقة مقبولة إن لم يقم التقديم لأجله حتى إنه 
لو صح أنه من قبل الراوى حينئذ كان غيره أؤلى لأجله . 


(۱) واحم هامش رقم ۲ من صفحة ۲۲٤‏ 

(؟) ورد الحديث یم أخرى. انظر : البغارى : عتق ٤‏ سام إعان ه - أبو داود : عتا ٤‏ 
انظر أيضا : الأرمذى : عتاق ١٠١‏ وابن ماحه : عتق ۸ 

)*( ورد بصيغ أخرى . راحم : البخارى شركة ه46 ومسلم :عتق "ا إعان : م )٤ه‏ 
وأبو داود:عتاق ه والترمذی :أحكام ٤‏ وایں ماجه عاق ۷ واین حثيل 1۷۲٤۳۲۹/۲‏ 4 لام 

. كانت فى الأصل : إش كذا من هامش الأصل ماحقة بالتن » ولعلالعصود اختصار أى شىء‎ )٤( 
. و إن كنا قد رأينا أن كون : « إن » وهو ما يتفق وسياق الكلام . وهر ما أثيتناه‎ 


لاج — 


ول يتلنوا فى أن مرسل الصحالى يقع به القرجيح وإن اختاف قول 
من نف للرسل فى الاحتجاج به . 
عبد - فأما فول من رأى المرسل ححة فلا شيرة على قوله فى عة الترجيح به وم 
من يقول : المرسل 1 كد من المسند فإذا عارضه المسند قلامه على لأسند » 
وهذا شاذ من الةول : 
والدهاء“ من العلاء على أن للسند أُوْلى من المرسل بكل حال . 
وأما مرسل الصحالى فإئما قدمناه فى الترجيح لأنه إما أن يكون 
ماعا منه عن النى عليه السلام أو عن بعض الصحاية رضى الله عنهم 
وبعض الصا .ة عن النى عليه السلام . 
ولذا المنى جعله بعض الداس ججة » و إن كان الصحيح أنه لا يجعل 
حح لأنه وكان لأنه مومه من الصا بة جمله حجة ازم أن يكون مرسل 
التابعى ححة . 
هبد - فإن قيل يجو ز أن يكون التابعى قد معه من تابعى آآخر لا من الص-الى ؟ 
قيل : وكذلك جوز أن ايكون الصحالى سمعه من 0 غرف بالصحبة 
أو من بعض الأغراب . 
وتقدم بقول الأثمة أو فملهم أحد الظاهرين أو من بعض الأغراب 
کا قلنا فى حديث عائثة ری الل عنها عن الى عليه السلام أنه كير 
فى العيدين سبما فى الأولى وخسا فى الثانية”" . 
ومثله روى عن 4 بن كعب ( ۱٥٤‏ ٽ) وألى واقد اللبٹی (ههات) 


. » المراد ب « اليعاء » هنا : « الأ كثرية‎ )١( 
والسائ مئاسك ؟١ وابن ماجة مئاسك4م واادارى مئاسك؛؟‎ ٤۷ (؟) راحم : مسلم حچ‎ 
۰.٤۲۷ ۲۲۰۹۰ ۱۲/۰ 2 4۲۹/٤ وابن حنبل‎ 


— ۸ = 


تقدمنا هذه الرواية بااطريقين على حديث ( ٠٥۹‏ ث ) حذبنة“ أنه عليه 
السلام كبر فى الأولى قبل القراءة ملاثا وفى الثانية بعد القراءة بعمل أنشافاء 
الأربعة . 
وقد قال عليه السلام : « 2 بن وسنة الللفاء الراشدن 
من بعدى 96" , 
ولأن التسكبير فى العيدين من شعار الإسلام فلا يتدم عليه باأعمل 
الأمة واعيلفاء على الأطبار والأشهاد . 
وليس له أصل عن الى علية |اسلام ٠‏ 
[لالاى] ولان ما أقدموا عليه بمششبد الساين يصير أصلا / فى الشربمة فيتصير 
كالمقطوع على أنة دين الرسول فهو بالتقديم وى . 
ومثله تكبيرات صلاة الجنازة أنها أربءة عمل عليه أبو بكر وعر 
وعمان وعلى رفى الله علهم . 
ومن أمابنا من رجح بتول الأ كثرين من السلف وبتول الطائنة 
الى فما إمام وهذا لاشبهة فيه على الول القديم لاشافعى وعدد من نجهل 
قول الصحالى ححة . 
فأما من ل بره حجّة فد اختلذوا فى الترجيح والأظهر أنه لرجيح . 
ومنبم من قال لابرجح به ؛ لأنهم حين اختلذوا لم يعتمدوا قول 
اسيم لافى الاحتجاج ولا فى الترجيح . 
ولا شك أن كل ماصح الاحتجاج به من أنواع الأدلة كفاواهر 
)١(‏ رواجم : : اللخارى أذان "م ۰۱۱۷۰۸۰ م؟١‏ كدوف 4 وسل : : ٣‏ وأبو داود : صلاة 
۹ استاصاء ٤‏ واللسائ انتتاح ۱ ۲ ۲ ۲ ۸٤‏ . 


(۲) أخرجه ابن حنبل ۳ {Yé‏ والترذى عل؛ ١5‏ ؛وأبو داود سئة ه وابن ماحة ؛مقدمة 5 
وأیضا أبو داود : مقدمة 1١‏ واب حنبل + 4 2 21555 59( . 


— ۹ = 


السكتاب والسنةوأ نواع الأقيسة وغيرها إذا اقترن بأحد امتقابلين ترجح به 
ولهذا قدمنا الخبر فى تفصيل أول الوقت مثل قوله تمالى : 
2 س ره 4 سم 

( وَسَارِءَوا إلى مغفرة دون دبک { 1 من الا ية ۱۳۳ |[ . 

وبقوله : ل حافظوا على السات ) [ من الآية ۲٠۸‏ | ؟ ] . 

وبةولەتعالى :اموا الا 4[ من ع الآرات: عي [re‏ 

وفى الزکا ة عثل قوله عليه الام( ليس على السلم فى عبده ولا فی فرسه 
صدةة 00 . 

إلى غير ذلاك من الأدلة والظواهر التى رجحناها ما وقع فيه العمارض 
والتقا بل من الألفاظ . 

وينلام بأ يكون أحد اللفظين وارداً عل الفصهل والتعيين ف موم 
الماجة , 

َ6 روق أنه علية السلام كنت شهرا ثم تر ٠.‏ 

فتدمنا هذا على ماروى أنه علية السلام ترك القنوت بعد الشهر إلا 
فى صلاة الصبح فإله | بزل يقنت إلى أن فارف الد نيا , 

لأن هذا التنصيل أزال الإشكال والشبهة فى موضم الماجة حتى إذا 
كان أءدها مكرونا بتقصيل وبيان من الراوى قد مهاه على ما انثرد عن 
بیان الراوى . 


وذلاث مثل ماروى عن چا پر أنه عليه السلام قال : 





)١(‏ أخرجه ابن سد بل عن ألى هريرة ‏ السكاز العين حديث رقم كن 

(۲) راجم : : البخارى جنائز ١41١‏ ء وتر لاء اعتصام ١١‏ » وآبو داود وتر ٠١‏ وابن حثبل 
Yc 1|‏ ل لا لع c++ ¢ Alet deg ¢ OA‏ 
والذساق : تطبيق 5؟ ؛ وان ماحة : إقامة ١١١‏ ؛ والدارنى صلاة 5١؟‏ 

(۴) انال هامش ركم ؟ من هذه الصفحة . 


س س 


د ما رجل أعمر عمرى له ولعقبهءفإنه للذى يعطاها لاترجع إلى الذى 
أعطاها 06" ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الواريث . 
كد - ثم روى عن جار أنه قال : « ]٤ا‏ العمرى التى أجازها رسول الله صلی اله 
عليه وسل أن تقول : هى للك وامتبك فأما إذا قال هى للك ماعشت» فإنها 
ترجع إلى احا لزيد 
ذهذا مقدم على ما أطلته فى الرواية عن النى عايه السلام فى اعأير قبله 
لأجل تفصيله وبيانه لما أطلثه الرسول عليه السلام . 
ولهذا قلنا فى الافظ إذا احتم ل أمر بن لامكن جمعهما معاوبينالراوى 
أحدها بالمراد تمین وسقط أن يكو ن الثالى مرادا کا قلنا فى حديثاين عر 
أنه إذا أراد أن يوجب بيعا مشی قليلا ثم رجع ؛ غملنا لأجل هذا البيان 
لفظ « التقريق » على التفرق بالبدن عن اكان » دون التفرق بالاو ل أنه 
أعل با برويه عن غيره . 
۷ - ويقدم من اعأبرين ما كان مضافا إلى الرسول عليه السلام لنظا ونصا على 
ما أضيف إليه استدلالا واستنباطا . 
کا فلنا ذما روى أنه عليه السلام نعى عن أمبات الأولاد وقال : 
« لايبعن ولا يوهبن ولا يوران إستمئع ها سيدها ما بداله وإذا مات 
فھی حر ¢ , 


)١(‏ للحديث صيم أخرى . انظر : الدارى : ناح اه وأبو داود ف تكاج كاب 
طلاق 5؟ » وييوع 45 ؛ وس : : هبات 94299273١٠١‏ ۹ والتريذى أحكام 4٠٠١‏ 
والنمالى عمرى : 4 »> وابن ماجة : هيات ۳ » ومالك فى الوط : أقضية ٣‏ ۽ وابن سثيل ٣<‏ 
ص ۳۱۲ 1° ۳۹4۳471 . j‏ 

(؟) لاحديث سيغ أخرى . ٠‏ الظر مب : هبات ١؟‏ » وأبو داود : بیو ع ؛ وابن حثبل + ٩ ٤/۳‏ 

(۳) الحديث صي ألخرى : أخرحه مالك : الوطاً : : عثق 1 5 


— اام — 


رواه عبد الله بن دينار (اه ١ات)‏ عن عمر (164 ٿ) رضی الله عنهما - 
فتقدم هذه الرواية على مارواه أبوسميد المدرى (هات) حيث قال: 
کنا نبيع أمبات الأولاد على عبد رسول الله صلی الله عليه وس 
وإنا قدمنا لأنه لنظ به ونص عليه إمكان اطا . 
ويدخل فا يضاف إليه استدلالا . 
ولأن نصه قوله والاستدلال اجتهاد من غيره . 
وقوله عليه السلام أؤلى من استدلال غيره . 
۸ س ويقدم من اللبرن ماکان الک فيه مقرونا بالصفة على ما كان مترونا 
بالا . 
1 قال عليه السلام : « من بدل دینه فائتاوه 96 , 
قدم هذا على نريه عن ققل النساء والولدان لأنه علق الح بتبديل 
الددين وذلك معنى الم . 
وذللك صنة موجودة فى الرجل والرآة فصارت ءلة مؤثرة فى الحم 
و الام لابؤار. 
ولأن الثرون بالملة مدلول عليه بوجهين . 
أحدما لفظ صاحب الشرع » والآخر تعليله . 
وذلات أؤلى من دليل واحد . 
ولأن الإشارة إلى العنى كشف عن حقيقة الأمر الذى خف فى الانظ 
فظمر بالكشف فهو كا جرح يظهر اللنى من الأمر فيقدم على ظاهرالقعديل. 


. فا سبق هو الصيغة الفضلة‎ 47١ من صفحة‎ ٣ ينظر هامش رقم‎ )١( 
. ٠٣۲۲ (؟) أخرجه البخارى وابن حنبل . انظر الکاز الین : حديث رقم‎ 


— 1/0 عم 


۹ - ويقدم من الخبرين ما كان القول فيه مقرونا بالفمل وذلات مثل ما روى 
أنه عليه السلام سعى بين الصفا والروة أولا ثم فال : 
« اسعوا فإن الله تعالى كةب عليكم الس 06 , 
[ل۷۷ش] فدمنا هذا | على قوله عليه السلام : « الحج عرفة 4 . 
وفيه ثلاثة أو جه عن الترجوح : 
أحدها قوله » والآخر فعله» ويجب فيه الاقتداء » والأخر إخباره 
عن | حاب الله سبحانه ذنك عليناء ذهو أؤلى من يرد قوله: داطجعرفة». 
١ه‏ س واخقلفوا فالتقابلين هل يقع الترجيح لأقدمهما على الآخر بالننى والإثبات؟ 
فنهم من قال : الإثبات أؤْلى من النفى فى الأافاظ دون العال . 
ومنهم من قال : الإثثبات فما جميما أؤلى من الننى . 
ومنهم من قال : الننى فى اميم أؤلى من الإثبات . 
فن قال : النفى أؤلى ‏ قال : لأنة أبمد من اططأ على من ينفيه ؛ 
لأن الننى لا بققفى من الأوصاف والشرائط ما يتتضيه الإثبات ؛ ولأن 
الدنى يتقوى بالأصل الذى هو متتذى العقول » وذلك إلى النطم والبةين 
أرب . 
ولأن مبنى شرعنا على التضنيف والتسهيل؛ والننى لائق هذا الأصل. 
- ومن قال : الإثباث فى الألفاظ أولى دون الملل : فرق بأن الإثبات 
فى المال أحكامها » وذلك نتائمهاء والمال أصوها ؛ والأصل لا بأ كد 
بفرعه » وفى الأافاظ أحكامها أنفسها ؛ فيان الفرق . 
)١( 0‏ راجم الأحاديث الواردة فى باب « السعى بين الصكا واأروة » : البغارى ۸١‏ ومناقب الأتصار 
۷ والتزمذى : المح 9" » 54 ؛ الدارمى : مناسك 5” ؛ ۷۷ ٠‏ مالك : الموطأ : حج ٠١‏ ابن حثيل 
5ل £1۹ 


2( ورد الأديث عند الترمذى : « المج عرفات » انفار اأثرمذى : لفسير سه ورة ؟ ¢ coTY‏ 
أو داود : مناسك 58 . وان ماجه : مناسك لاه - 54 . 


— ۴ 


۳ س 


سس يا — 


ومن قال : الإثبات فيهما جهيعا بقع به الترجهيح - : هال : لأن النفى 
لا يقتضى حجة حال به علما ؛ فإنه حاصل قبل الشريعة ؛ فالإثيات إا 
هو الشريعة » ولأجلها محتاج إلى المجج والأدلة ؟ ! 

وأبضاً فإن الإثبات خبر عن أنه ع م أخير عنه النافی أنه 0 عله ؛ 
وما معنا الشبادة على الإثيات دون النئى ! ؟ 

ولأن ابس 3 الأدلة الأحكام وأن لا حم لا يشنى هن الأدلة 
والئق قرين أن لاعكم وقرينة وإن شذ كونه حكا فى مض الأصول 
حتى إذا تحقق الننى حك فى بعض الواضم فإنهما محقق لأنه ضمن الإثيات ؛ 
فأما صرف الننى فلا ينبت حا قط ؟ ! 

وبهذا أبطلنا فرقم بين الشمادات وأدلة الشريعة ‏ : حيث قالوا 
للنفى کر فى الشريءة » ويس له حكم فى الشبادة ؟ فثلنا : ها سواء؛ لأن 
الننى الصّرف الذى لا يتضمن الإثبات أو ضربا من الإثيات » فليس له 
دوقم فى الشريعة كالشهادة على الننى الصرف ؛ حتى إن الشهادة إذا كان 
متضمنا بالإثبات و إن كان نفيا فلها موقم فى الشر هة كالشبادة بتضاءالدين» 
وبراءة الذمة بالإبراء . 

ثم إنا شمناه بالشمادة من وجه» لا من كل الوجوه ‏ : أسقط الفرق. 
ويقدم بأن يكون موضعالئز اع فى أحد الظاهرين متعبودا به وهو فى عرض 
الأخر - كتوله : ولذ م فر وجه" فظو ن ) [v« | raerr [e]‏ 
يندم عليه أنه حر ٤‏ اج بين الاختين : 


ومثله مبيه عن افتراش جلود السباع كك دم عليه فوله عليه السلام : 


سلاج — 


« دباغ الأدم طبوره 6 : فبعا تصرح بالمقصود وف ابر قبله غير 
متصود ٤‏ لأنه لنم من الانتفاع به ص وحداطايلاء والشرف : وهو بعك الد باغأبضاً 


م عنه | 
وتقدم السدة على ال کاب ۔ إذا كانت أخص - كنوه عن بيع الشر ‏ 
مع قوله تعالى : اَل لله لبم 1 1 من الآية Yo‏ / 0 ا لاه يصاح 
بيانا لكتاب , 
ومثله هيه عن الشتار” "مم قول سبحا نه: إن كحو ا) [من الآية۳/٤].‏ 
وه - فأما إذا كان التكتاب أخص يندم على الأعم من السنة : 
كتقديعنا قوله سببحانه ( فكا تبثو 7 )| من الآية سس / 4؟ ] على 
هيه عن الغرر . 
وقوله سبحانه ( وآ توم" ) [ من الآيات سم | 4 ٠ | ٠١‏ ] عل 
قوله : « لاحل مال اعرئ' مسل . 
ومثى كان الخاص بعض العام غير مقرون بوصف يوجب الخالفة 
وجب الع بينهما لنقد التغافى حت إذا كانا سواء فتد قلنا إن الكتتاب 


)0 أخرجه ابن حنيل ومسل إأثار اكاز المين حاديث رقم 1١1515‏ . 

(۲) راجم البخارى : بيوع ۰۸۷ ۸۳ ۰ ۸۰ ۰ *ة- زكاة ۹۸ مساكاة ١‏ سلم ٤‏ ومسلم : 
سرع : ^6 + oF‏ 4ه لاف CAN‏ كم *م:1مء وا ١١‏ ؛ أب داود : بيوع ۲۲ - 
السات رعان ٤٤١‏ يوع ۳۸ . 

(۴) راجم النسائى : كاج 5١‏ ابن حثبل 15616 مسلم نكاح ٠١‏ اين ماجه نكاح ١1‏ 
ابن اب ؟ | ° ¢ 4۹1 1° ¢ PITY | Fe I1‏ هاا cCEFACETA | ECNAV‏ 
.EEFELEEN‏ 

: لانحديث صيغ أخرى : أخرجه النساق : زكاة ۲۲ _ البخارى : ديات 5 مسل : قسامة‎ )٤( 
الدارمى:‎ ١4-1١١ ۵ ب الشساق رم‎ ١١6 أبو داود : حدود : اسائثرمذى حدود‎ 1< Yo 
“o Ê YATA ¥ — 7° ~1۴ ابن حنبل : 7 س‎ ۱١ سير‎ 
4۸۱/۹ +< 


مهس 


J]‏ ۸ئ[ 


أولى وأبطلنا قول منقال هما سواء بأن قلنا نسخ السنة بالقرآن أقرب من 
نسكة بالسنة | ؟ 
ويقدم أحد العمومين بكون التخصوص فيدعل النزاع على ماخص بالاتفاق» 
كقوله سبحانه : ( أ ماما گت أنه نک 4 | من الأية م 1 ٤‏ | خص 
منه حرم ابجع بين الأختين بالرضاع اتفاقا ! 

وهل فى قوله : ( أن * موا بين الْأَخَْيْن ) [ من الآية م5 | 4 ] 
مخصيص ؟ على الخلاف » فسكان هذا أولى؛لأنه أ بعد عن الاحثمال؛فيكون 
إلى النص أقرب » ولأنه على فما خص آنه م ترد به مقتضاه ؛ فهو عن 
الاستعال أبعد » حتى قال قوم : إنه صار بالتخصييص ازا ! 

وأراد آخرون : أنه بالتخصيص صار تملا فى الباق ؟ 

فعلى هذا كلا كان التخصيص فى أحدها أولى كان أولى ؛ لأنه 
أقرب إلى النص . 

وغلط من قال : إنبما سواء ؛ لأا لم بترا على الظاهر ؛ لأنهما مع 
هذا أحدها أقرب إلى النص ؛ ولأنه فى استمال الأمة والفرع مهم إليه 
أدخل : وذلك فى مثل قوله : « على اليد ما أخذت »“ مع قوله : 
« لاحل مال امرىء مسل إلا » | وقوله : « ليس للمرء من المال إلا 
ما طابت به ننس إمامه 76" مع قوله : « من قتل ققيلا له عليه بينة فل 
لبه »^ . 


واختاف أصحابنا إذا كان أحدها مماوم السبب لو حمل عليه لم يكن 


)000( أخرجه ابن حديل انظر اكاز العين حديث رقم ۲۱۹۱ . 

(؟) اثظر هامش رقم 4 من صفحة ٤۷٣‏ . 

(۳) راجم : ابن حنبل ٤۲۳/۳‏ )۰ / ۱۱۳ . 

(4) أخرحه الترمذتى وأو داود ‏ انظر اللكثز المين حديث رقم 37889 . 


۷٦ —‏ س 


فيه حجة ‏ هل يقدم عليه مالا سيب له #كةوله : « خاق الاء طبور؟ »60 
عابنا وروده فى بر كثر ماؤها » عارضه قوله : « إذا بلغ للاء قلتين لم 
حمل ينا ؟ 06" . 

منهم من قال : هما سواء ؛ لأن المبرة بالافظ عندنا دون السبب 
و الأصح أنه يقدم عليه مالا سيب له ؛ لأنه بذاب الظن عند التمارض 
وروده فى الاء الكثير » ولأنه قول مهما من غير الاعتراض, بأحدها على 
الأخر فيكون تنزيلا لكل واحد من الطاهرين على حكين ووجهين هن 
غير خصيص فما ولا اجتباد ؛ فسكان أولى ؛ لأن ما قل فيه الاجتهاد 
قل جواز المطأ ؛ ولأن فيه إسقاط التمارض ؛ وذلك أولى" من إيجاب 
التمارض فما : ولأنا إا نمتبر اللةظ عند الانفراد » فأما عند التعارض 
فمل الصاد, على السبب واجب له عليه ؛ ولذلك قدمنا ما قصد بالل 
على ما الک فيه عارض» و إن كانا عند الانثراد سواء . 

“< فإن فيل : أليس قدم الشافعى خبر القلتين على قوله:«خلق الماء طهورع‎ - ٩ 

لأنه أخص يوضع الطلب ؟ 

فيل : وهو وجه ار من الترجيح : ومثله قوله : « من يلال دينه 
ره 60 مع بيه عن قثل النساء حين ر أىامر أ حربية قتلٽ يوم حاون 
فالخير الأو ل لابتداء حكم ؛ وهذا النهى على سبب وهى لأرأة الاربية » 
وللبتدأ أل من امارج على سبب ! ؟ 


»+ وز كاة‎ ۳٤ وطهارة‎ "١ رجه ابن حثيل +۱ ص ۲۷۹ وأبو داود : صوم‎ )١( 
۰ ٠١8 ب وضوء‎ ١١1 واين ماجه صيام ۲۵ والدارمی صيام‎ ١ واللای مياه‎ 

(؟) رواه ابن حنبل : انظر الكئز امن حديث رقم ۱۸۷ ء 

(۳) فى الأصل : د أولا » . 

(4) سبق خربجه. ار هامش رقم ١‏ من الصفحة 1۳۹ . 

(5) رواه ابن حنبل والبخارى عن ابن عباس. ااظر االكنز الین حدديث رقم ۲۹۲۲ . 


بام — 


ومتى أمكن إستاط التمارض بالاستمال فذلك أؤلى من إيجاب 
التساوى والتعارض؟ 

وذلك مثل قوله عليه السلام : « أمرت أن أقائل الفاس حتى يقولوا: 
لا إل إلا اس < مم ماروى : أنه کان إذا بعث جيشاً أمرمم بدعاء 
التكافر إلى إحدى ثلاث : من إسلام » أو جزبة » أو قتال ! °٩‏ 

فانخبر الأول أجريناه على العموم فى أهل الأديان . 

والثالى على عومه فى أهل اللكائاب . 

وهذا أوّلى من جمعبما على التمارض فى أهل الكتاب . 

ولهذا اختاف الصحابة رضى الله عنهم فى أخذ الجزية من الجوس؟ 

حى اختلنوا - :فى أنهم من أهل لكاب أو لا؟ ! 

ومتى أمكن عند التعارض أن بخص الأرآن بالسنة ولا خص السنة 
بالثرآن فذلاك أل" لاف ما نقول فى النسخ . 

ولهذا قامنا قوله عليه السلام : « لا برث القائل ؟ »“ ولم مخص بة 
آيات الواريث » حى استدلوا فى توريث بمض الفاتلين بتلك الأيات 
واوا الخبر على قائل بذحلة التهمة فى القت-لى ؟ غملنا آياث اللواريث على 
من ل يكن قاتلا » واعمير على عمومة؟ فكان مخصيص الأرآن بالسنةأؤلى» 
وله سببحانه : ( وَأرَل) إليلك آلذ كر لين للناس ما ول الهم 4 


(۱) روى عن ألى هرارة. انظر الكلاز ز العين حديث رقم ٠58415‏ 

(؟) راجم أبن حنبل ١‏ / ۲۲۴ » 4م؟ ‏ الترمذى زكاة 1١‏ وأبوداود : إمارة ۳١‏ » 
حهاد 151١‏ . 

(۳) فى الأصل : « أولى » . 

: وأبوداود‎ 4١ ابن ماجه فرائض ۸ الدارمى : فرائض‎ ١! رواء الور می : فرائش‎ )٤( 
۰ ٤۹ / ۱ + ديات ۱۸ اين حتبل‎ 


E۷۸ —‏ س 


[ من الآية ٠١ | ٤٤‏ ] لأن النسخ يتضمن الرفع وذلاك لاقوى من الضعيف 
محال ؟ والتخصيص بیان » والنى عليه السلام مبعوث لبيان ما احقيل 
من الفرآن | ؟ 

ولأن خبر القعل قد قذى على آنة الواريث فى بعض القاتلين ؟ كذلك 
يقَهى عليه فى موضمالنزاعء ويقدم بكون أحد الاسةمالين جما وقم الاتفاق 
عليه فى نظيره ! فيكون أولى ؟ 

وذلك فى مثل قوله : « فما سقت السماء المشر 76" مع قوله : ولس 
فما دون خسة أوسق من المّر صدقة 1؟ 96" . 

وقد تفت الأمة عل أن قوله فى « الرقة ربع العشر ال ابيان 
التقد بر . 

وقوله : « لبس فم دون 4ة أواق من الورق صدكة »2 : أنه 
لتقدير الأخوذ منه » وهذا التنزيل نظيرث لما ذ كرناه فى اعليرين قبل ! 

ولأنه تنزيل بسقط التمارض والتخصيص ؛ وذلك أولى ؟ ! 

فإن قالوا : قوله : « فما سقت السماء المشر 76" متفق على قبوله دون 
قوله : « ليس فما دون خسة أوسق من المّر صدقة | . 

قلنا : إنما صح هذا السكلام لو أوجبنا مما التعارض ؟ 


)١(‏ للحديث صيغ أخرى . رواه البخارى زكاة : هه ملم : زكاة ۸ أبوداود : زكاة : ۵ء 
١‏ الترمذى زكاة ه : ١4‏ السا زكاة ه؟ . ابزماحة زكاة : ١١‏ الدارمى : زكاة ۲۹ 
مالك ف الموطأ ‏ زكاة : 8؟ ‏ ابن حثيل ا ا ل ل 0 ل كا 7 

(؟) رواه مالك والثافعى وابن حنبل عن ألى سعيد. وللحديث صبغ أخرى ‏ انظر اكاز الین 
حديث رقم ۲۱۸۷ 

(") رواه أبوداود : زكاذ : ۵ مالك ف الموطاً : زكاة ب 5# . 

. سبق تذربجه . انظر هامش۲ من هذه الصفحة‎ )٤( 

(ه ) برد مامش ١‏ . 

(5) رد امش 425 


— ۹ — 


فأما إذا قلنا بهما جيما فالاتفاق فى أ حدها والاخةلاف فى الآخر 
لايضر . وقد فال يعض اا با : ا قدمنا ذلك الاسچمال لأنه مخصيص 
للعام بها هو أخص منه ! ؟ 
أو لأنه روى فى بعضش اأروايات — 5 2 فيا سفت السماء المشر إذا 
بلغ خمسة أوسق 2*6" وهذا أيضاً له وجه لا يقدح فى الأول ١؟‏ 
ومثله ‏ : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقسد 
أدرك الصبح » ؟ مع نميه عن الصملاة قبل غروب الشمس ؟ مم قوله-: 
« من أدرك ركعةءن المصرةبل أنتغرب الشءس ويد أدرك العصر 1 
إل VA‏ ش] ويقدم بکون الأمر ف احد الاستم‌ااين 1 معاوما على القطم ¢ وەن 
الآخر على الشك والنزاع : كةولنا فى جواز قضاء النوائت فى كل وقت 
معلدًا بكوله عليه السلام: دمن نام عن صلا: أو لسممأ فايعابا إذا ذكرها فإن 
ذلك وقمها ,62 مع هيه عن اأعبلاة فى الأو قات الثلاث : ملا النهى 
على صلاة لاسب ها : وجملوا خبر التضباء على غير هذه الأوقات ؛ ومعأوم 
قطماً أن الأمر بالقضاء قى جوازه لا عالة ٠.‏ والدعى هل شی القساد 5 


على النزاع والشمبة ؛ ف كان المعلوم أولى من ااشسكوك أو المتنازع ! ؟ 


AY‏ سس ويقدم يكون أحد الاسّمالين فى «وضم التزاع دون الآخر 6 كتوله عليه 





٤۷۸ ه من صلحة‎ » ١شماحلدرب‎ )١( 

(؟) روى عن أبى هريرة ٠‏ أافظر الكان الین حديث رقم 1۷ ۳١‏ 

فق رواه مالك ف لاوطا وقوت 0 الترءذى صلاة 0 ابن ماحه : صلا ؟ ابن وليل = ۲ / 
T°‏ 

(4) رواه الارمذى : صلاة 5 ١‏ الساق مواقيت 6 ب ابن ماحه صلا 14 


س س 


السلام : « لانكاح إلا بولى °24 مع قوله : « الأم أحق بشما من 
وليها 6 فقلنا : إنها أحق بالإذن دون العقد ! 
وحملوا النهى على الصغيرة والحنونة» أو الأمة؛ فكان ما قلناه أولى؛ 
وحملهم على موضع الإجماع المستفاد منه لا على حم جديد | ؟ 
۸ - ويقدم بأن یکو ن أحد الاسد لالين مروا إسبب يصح تعلق الحكم عليه 
والأخر سبب لايصح تمايق الحم عليه ؛ فا أمكن لمليق الج 
عليه أولى 1 
وذلك فى مثل حديث خنساء زوّجها أبوها وهى ثيب فكرهت فرد 
عليه السلام کا ¢ مم ماروى أنه رد لكام جارية بكر زوحها 
أبوها وهى كاردة”' وتعليق الرد بالبكارة لايمكن » وبااثيابة يمكن ؛ 
ف کان أولى ؛ لأنه کن أن ەل الثيابة علة لارد دون البكارة ! ؟ 
۹ - واختلف التائلون بدليل الطاب إذا قابله نطق عام : کدلیل . 
قوله : « إذا بلغ لاء قلتين لم حمل خبقا 76" قابله : « خاق الماء 
طبوراً 3 . 
)١(‏ رواه الطبرالى فى السجمالكبير عن ألى .ومى يافظ : « وشاهدين » اافار الركئن المنحديث 
رام EET‏ 
00( رواه أبو داود : نكاح 01# الثرهذى مكاح 4 سه ابن ماجة کاح ١‏ الدارمى 
نكاح ١١‏ مالك فى الوطاً: نسكاح ٤‏ ابن حنيل ج١1‏ 15 +54 ۲۹۱ ۷٤‏ 46م 
۷ 
(؟) انظر هامش رقم 4 من صفحة ۲۸۰ 
(4) أخرجه البخارى : كاح م؛ 
() سبق خريجه. الظر هامش رقم ؟ من صفحة 4107 
(3) سبق خريجه. انظر هاءش رقم ١‏ من صفعة 4۷١‏ 


ma 


۰ ل 


~۱ 


اغ سد 

فنهم من قال المموم أولى منه ؛ لأن مقتضاه له لفظ ؛ ودلول الاغظ 
لا لفظ له ؛ لأن اللمظ مقتضاه خلافه: ولأن مقتضى الافظ مقصود به ودليله 
كالعارض فيه !؟ 

ومنهم من قال الدليل أولى ؛ لأنه أخص منه ؛ ولأجله خص الوصف 
نطقه العام ؛ ولأنه لاب من ثبوته مع الذول به من غير الاحتمال» وما قابله 
من العموم على الاحتمال ؛ ولأن دليل الافظ كلظ آخر ؛ لأنه كالننى » 
وإلا بات ولفظ آخر لابرفع كله ما قابله بعض من مقتتضى العموم »كا 
لايرفع نص فى مقابلته بعض العموم به . 
فإن قيل لو ورد النص ف المعاوفة زكاة سقط به دليل قوله : « فى ساعة 
الم ع0 , 

قيل : لأنه نص يضاد الدايل ثبت على غير الاحبال وبعض الوم على 
الاحتال ليس بنص فلا ,رفع به مالا بد من ثبوته 1 
واختلذوا فيه إذا عاد على نفس الناق «التخصيص كةوله عليه السلام : 
« على اليد ما أخذت حتى ترد ۾ : دلي_له ألا ترد مالم تأخذ بااقيمة 
بعد التاف ل تأخد فلا ترد ؛ وهذا يوجب أن يكون النطق فى وجوب الرد 
مع بقاء المين ؛ وذلك عام فيه مع البتاء والتوى ؛ فالصحيح أن ذلك غير 
جائز ؛ لا المستفاد من الافظ لايعود على الاعظ ؟ ! 

ألا رى أنه لابعود عليه «العارضة والإسقاط : ولأنه كقياس يعود 
على أصله ؛ فلا يعقد به ؛ حتى إذا عاد علّنا أنه ليس من مفاد اللفظ كا 
القياس إذا عاد على أصله عامنا أنه ليس من معالى الأصل ؛ ولأن دليل 


٤ : رواه الدارمى : زكاة‎ )١( 


(۲) انظر هامش رقم ١‏ من صفجة 4185 


٠١ (‏ - السكافية فى الجدل ) 


-— لالم — 


الانظ ا ثبت بثبوت الانظ » وحين ثبت اللفظ ثبت على الإطلاق» لا على 
التخصيص فبعد ثبوته مطلتا طلب دليله ؛ فإذا عاد على الااظ لم ينبت 
ملا فل يبت دليله » وما فى ثبوته رفمه سقط فى نفسه [؟ 
۴ - فإن قيل : هلا كان دليله كاشنا عا أريد بالانظ ؟ 
قيل : لايقف الع بالافظ على ما لا ”يفاد به ؛ لأنة ملع من العلل بهما 
وذلك محال ! ؟ 
وقوله : « على اليد ما أخذت حتى ترد »92 ء إن صح مثالا لما 


ذكرناه» وإلا فالألة عرفت ما ذ كرنا من الانصيل فا عرف وصح 


من الثال . 
۳ س واختلنوا فى التعارضيّن » إذا كان أحدها يثبت حكما خالف الحكم 
قبل الشرع ؟ 


فنهم من قال هو أولى مما وافق حكه قبله ؟ لأنه يفيد ؛ ولأنه زائد ؛ 
إل ۷۹ ى] ولأنه عبادة » وما قبل الشرع مادة ولأنه | وإن أمكن ما قبل الشرع أن 
يصير شرعا بالتقرير عليه أمكن نسخه بما عارضه بعده أو بناسخ غيره! ؟ 
فإن قيل : يمكن اس ما خالف الأصل ؟ 
فيل : غير أن اخخالف الأصل يكون ناسيتاً وللوافق للأصل يكونه 
منسوخاً أقرب وأولى ؛ لأن الرسول عليه السلام فى الابتداء فى أ كثر 
الشريعة كان ررم على الأصل قبله : كشرب الجر » وأ كل لم الجار ؛ 
ثم يېم عنه بمده بالنسخ شيئا فشا : إلى أن استقرت الشر بعة على 
ما هى عليه الآن موافقا لقوله سبحانه « الهم أ كملت لكم دك 
واس e‏ عمق »| من الآية ٣‏ ]. ش 


44١ سبق تخريجه . انفار هامش رقم ؟ من صفحة‎ )١( 


E —‏ — 
٤‏ - واختافوا فيه إذ اكان راوى أحد اخبرين أحن الطاناء الأربءة رفى الله 
ععهم ب 
فم منقال ‏ وهوالصحيح ‏ إنهأولى؛ لأناقدمنا الأوفق والأعدل؛ 
ولا شك آم أعدل الناس بمد الرسل ! ؟ 
ولأنهم أل الناس بعد الرسول عليه السلام؟ فم أيضا علا ينقأون 
ولأنهم نا فَضّلوا اللائ فضلوم أيضا فى الضبط الذى عليه مدار النقل !؟ 
٥‏ - فإن قيل هذا ترجييح معان أشرتم إليها فييم ؛ لا بأنهم أثمة وخلناء ؛ 
دن حيث الإمامة إذن لا ارجوح ٩‏ 
فيل : وليست الدلافة والإمامة إلا جوع خصال دبلية ها صاروا 
قدوة وأئمة ؛ فقدموا بہاعلی غیرم؟ وذلك «وجب تفدءهم فى كل ما يتعاق 
فإن قيل : ليس مر رى الله عنه زوى حرم الربا a‏ بيد فى مقابلة 
رواية ابن عباس رهی الله عنه لاربا فى النسيئة ‏ ولم يقدم مر رواية 
فيل والإمام فى مقا بلة من مخالفه فى الر واية والذهب لا يقدم نفسه ؛ 
الكنه فزع ف التقديم إلى قوة اجبهادة وعابه ؛ وذلاك لغنيه عن الرجوع 
إلى نفسه ! ؟ 


ونا قدمنام نحن أيضاً لقوتهم فى العم والاجتهاد فى الرواية وغيرها-: 








(۱) ف الأصل : « ععالى » . 


س عمج لد 


عل آم يتنزهون من أن يتقدموا على أصاغر الصبحاية ( أو )“ على 
العوام فضلا عن العاماء لأنهم يتحرجون عا فيه ركية أنفسهم وتقد يما 
على غيرم لكن من دق الغير أن يعرف حق تقد مهم ووقارة فضلهم تقدمنا 
لا جرم روايّهم على رواية أبن عباس وغيرم . 
واختلنوا نيه إذا كان أحد الاجتبادين أبعد عن الشناءة أو لا شناعة فيه 

وفى الأخر شناعة ‏ : 

فنهم من قال وهو الصحيح ‏ : إن مالا شناعة فيه أولى ؛ لأنه 
]ما صار شما لبعده عن مقتضيات الشريعة وامعاملات اللائثة بالمساين 
والإسلام إذ لا شداعة فى الشريعة وأحكامما فاسل عنما بالتقدم أولى , 
ولهذا جملنا الشتاعة فى أقل ما جرى من صلاة العراقى سببا لتقدم قولنا 
فا على قوله لهذا رددنا شهادة ال.كافر على الكافر لا قالسبحانه « إن 
جاء؟ فاسق بأبأفتيئينوا » [ من الآية 5 | 45 ] إذ لو قهلها شهادة السكافر 
ورددنا شعبادة السلم الفاسق لقدمناه على الم وذلاك نقيض مبى الإسلام 
والشريعة ولأن فسق الكفر أعظم من الفسق با ليس بكفر ؛ فإذا وجب 
رد الشهادة بنوع فسق كان بفسق أعفلم وأبلغ منه أولى | ؟ 

فإن قيل : إذا ظهرت الدلالة من الشريءة زالت الشناعة ؟ 

قيل : والتقدم بن دالشداعة عمد التباس الأدلةوتساوءها عبدالاجتهاد 
فيها إذ لا ترجييح مع ظبور الدلالة ولأن الاشتغال عن الأدلة فى اللادة 
إلى غيرها من الشجه محظور على قول الأمة مع العل حالما . 

وكذلك الإعراض عن الدين والشريعة محظور مع العم بها باتفاق 


. فى الأصل : دلا » وقد ردنا أن تسكون على لحو ما أثيثنا‎ )١( 
فى الأسل + «دأولا».‎ )۲( 


اهلمجم — 


أرباب الآيانات وم يكن الحظر فيا كلها إلا اشعاعة غير أن من الشناعة 
ما مدد إلى رب الرقبة ويبلغ إلى وجوب الرجم ونما ما تخفة إلى أن 
يكتفى فية إصفع أو خشونةفى الكلام فلو ل حب مجنب قليل الشناعة 
لم يحب ذلك فى كثيرها ؟ 
وذلك رفض الدين والشريعة !؟ 
[لولاش] فإن قيل : وأى شناعة أبلغ | وأعظم من إباحة الشافعى تزوج الثيب 
من الزنىء هلا تركه لترجيح غيره عليه ؟ ! 
قيل : إن ثبت أنه كان مع تمارض الأدلة ترجيدا فى ترك الازوج بها. 
۷ ب فان قيل: هكذا نقول فی نشنوم الشافعى علينا فى إلاق الولدهم عدم الإمكان 
إذا كان الطلاق والغرقة تلو العقد يمشهد الحا 1 أو العاقد فى مجاس المتد؟ 
قيل : إن ظبرت أدلفكم عن التعارض والةساد ‏ تر 1 تلاك الشناعة 
غير أنه لا يكون ذلك أبدا 1 ؟ 
۸ - واختلنوا فىترجوح أحد المتعارضين بتول من ةمد له اارسول صلى الله عليه 
وآله وسل بالبراعة فى تلاك الصنعة ‏ : 
كريد فى الغرائض وعلى فى التضاء ومعاذ فى القتعصاوى 
وأ“ فى القركتف وابن عباس ف التفسير . 
فى الصحيح أنه يقم به الترجيح لأنه يقوى الفان ! ؟ 
ولأن شهادة الرسول صلى الله عليه وإن هى فى الجملة لا فى عين الحادثة 
فلا 2" يتراجم عن وثاقة فى الراوى ولا عن قياس أعرج إلى غير ذلك من 


أنواع ما يقع به الترجيح ! 





)١(‏ ف الأسل :“دثلائله». 


= س 


ولهذا قدمنا فتاوى الصحابة على فتاوى خيرم من القا مين وهن 
بم لشهادة الرسول لم بأنهم كالتجوم . 
وانوله : « لو نشت مانى الأرض ما بلخم و2 أحدهم 081 
۹ س واختلفوا فى الأمر إذا قابله اله ى كالأمر بتضاء الصلاة على الإطلاق ف. 
الأوقات مع الى عنها فى الأوقات الثلاث ؟ 
فنهم من قال : يقدم الأمر للاتفاق على الإجراء فى الأمور والاخثلاف 
فى الهى . 
ومنهم من قال : لا يقدم بكونه أمر؟ على النهى اسكونه نبيا ؛ لأن 
كل أمر نى ؛ ولأن الاختلاف فى النهى إبما هو فى الفساد لا فى الحرم 
والتحريم مقا بل للوجوب ؟ فهما سواء . 
ولأنه قد خالف بعض القدرية فى أن الأمر هل للاجراء الى ؟ 
غير أن هذا خلاف الإجماع لا يمتد به فلا يساوى المبى فى هذا الوجه ! ؟ 
۰ - واختلفوا فى التقديم بالاحقياط؟ فالصحيع أنه واجب ىكل موضعلم بوجد 
الإجماع على ركه فيه أو فى بعضه كترك الاحتياط فى الوضوء من القوابة 
والرءاف وإيجاب الضمضة فى ااغسل ؟ ! 
ولا يترك الاحقياط ما ثبت فى متقذى اطبر أو غيره من الأدلة ؟ 
وقد ترك أهل العراق الاحتياط فى المضمضة والاستنشاق فى الوضوء 
وف يسير الدم والقىء وفى التبقبة خارج الصلاة ! 
فلا ترك الاحقياط مع الأوزاعى فى ااضمضة ف الوضوء معنا 1 
عل أن الاحتیاط فى موضم الملا ف عنده لا خيره به وإلا لم يناقض باليسير - 


. » للحديث صیغ أخرى . رواه ابن حنبل + 8 / 555 (؟) فى الأسل : « كالنهى‎ )١( 


— E۷ س‎ 


۹~ فإن قیل : وقد ثر كلم احتياط الأوزاعى فى المضضة فى الوضوء؟ 
قيل: الأدلة ظاهرةتنافية فل نوجد شرط الأخذ؛ وقد د كرا أن للا<قياط 
شر وط" فلابد مبها؛ وقد ناقض أل العراق فهاذ كرنا عنهم من الاحتتياط 
فہا اشرب الماء لا على قصد المضمضة ولورود السهل والمطر عاية فى الغسل 
والوضوء عن غير هرد فعل العيادة أو أداءالفريضة مع لركالنية والترئيسه 
ائم ساب مده صنة الماء الطلق و ]ها يكون محتجا مستدلا والاحتياط على 
الم إذا أوجيه فى الموضع الذى يجمله الخصم موضعه . فإما جرى ماء على 
البدن أو الأعضاء من غير قصبد إلى فمل واجب أو عبادة أو بماء لاينطلق, 
عليه إطلاق اسم الاء ؟ فليس شىء من هذه الواضم مما يتوهم فيه الأخذ 
بالاحقياط فإن هذه" المواضم قبل الأخل بالاحتياط مواضع خارجة دن 
الشربعة غير خارحة عن العادات قبل ااشر هة عند دن وجب عليه الاحتياط 
فا عا ذكروه و رکو جه عليه الاحتياط به إذ الامة ی على أن مصميصة 
لا جب ف غسل ب قيه النية أو جب عاء مطلق وعل أن وذوءاً بالماء 
[لعدى] ۲ - فإن قيل : أليس ت رکنم | احقياط مالك فى استيعاب المسح ؟ 
قيل : لأنه مروك بالإجماع معالسمبو فناقض فيهماللك حتى<صل الاحتواط 
والدليل على وجوب القول بالاحتياط فى الجلة ‏ : هو أن الاحتياط 
هو الأصل فى وجوب كل واجب وحظ ركل محظور ؛ لأن الأصل ف 


. ف الأصل : شروط . (؟) غير ظاهرة فى الأصل‎ )١( 
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الوجوب حت يتحفق خوف الضرر والعقاب وف الاحقياط الان من 
مواقءة الحظور وثرك الواجب . 

۷٠۴‏ س فإن قيل : وجوب الاحقياط فا يعود إلى الاعتقاد أبلغ والمتقد لاوجوب 
أو للحظر بالاحتياط لا يأمن أن يكون اعتقاده خطأ فيسكون قد احقاط 

فى غير موضم الاعتقاد ؟ بل فبا لحب فيه نقيض ذلاك الاعتقاد ؟ ؟ 
قيل: الاعتقاد تابم للاج نماد و بعدالفراغ منه وفىحال الأخذبالاحقياط 
هو عمد فى طلب دلهل الک والأسباب الموصلة إليه والاحتياط أحد 
الأسباب الموصلة إلى الك كسائر الأدلة فلا يقال إنه اعتقد فى الشىءأ نه 
بدليل ثم حكم به أنة ملع منه لأنه لايأمن أن يكون غطيا فى اعتقاد أنه 
داول وطريق إليه فيكون قد اعتقد عن دلهل حكا لا يأمن أن يكون 
الحم غيره بل يقال إذا فرغ وسعه فى طلب الم بأدلته وطريقهوغلب 
على ظنة أو قطع به عن دليله حينئذْ وجب أن يتبعه الاعتقاد ما أن وصف 
الاءتقادلا يوئر فى الأخذ بالقياس وخبر الواحد لأن ذلك بمدها » كذلاك 
لمكم عن الاحتياط بالاعتقاد يكون بعد الاحتياط ؛ وإذا اعتقد بعد 
الاحتياط اعتقد بعد الدليل » وأمن اللطأً فى ظاهر الاجتهاد ولأن فى "رك 
الاحتياط |قداما على ةيضه و قيض الاحقياط اغترار وغر ور وذلاكهمهىعنة: 
بمهى النى عليه السلام حيث ہی عن ااغرور وقد بالغ عايه السلام ف انم 
من تركالاحتياط حيث قال :«من دتم حول الجى بوشك أن يقع‌فیه»'. 

وقال عليه السلام : « دع مابريبك إلى ما لا ريبك 6" . 

)١(‏ لاحديث صيغ أخرى : رواه البخارى : بيوع ؟ ؛ مسلم : مسافاة ٠١۷‏ والنسا ؛ بيوع ؟ 


وأشربة ٠١‏ » وابن ماجه: فل ١4‏ وابحل : <£ : ۲۹۸۹ ۲ ۲۲۷۰ ولام 
(؟) رواه ابن حتبل : الظر السكئز الین حديث رقم 117195 ٠‏ 
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وقال عليه السلام : « إن اکل ملك حمى وإن ی اله تخارمه ۾ © 
ولأند لا ضرر عليه إذا احقاط وفءل ما مخاف فى ركه أو ترك ما عاف 
من فعله وذلاك أمن على القطم و إذا ترك لايأمن السلامة على النطم فالأخذ 
به أولى من الترك . 

4م - فإن قيل : ولا يأمن ذللك فى الاعتتاد ؟ 

قيل : إذا باغ إلى الاعتقاد زال عنه حكم الاحقياط "رکا وفہلا کا 
إذا اعتقد عن خبر الواحد أو القياس زال عنه الح بهما من انأوف 
والأمن ووجب ذلك الاعتقاد والإقدام على فمل الاعتقادالواجب لاخوف 
فيه لأنه أداء للواجب من فمل أو ترك وقد مغى جواب الاعتقاد قبل تذير 
هذا الوجه: 

٠‏ وقد بقع الترجيح فى الشىء الواحد إذا تعلق به الخصمان ولأحدها مزية على 

الأخر ف التملق ‏ : 

مثل تعاقيم فى توريث ذوى الأرحام بقوله عامه السلام : « امال 
وارث من إلا وارث له »9؟ ؟ 

فادعوا التعلق به علي وجه لا يمكنهم أكثر منهء وتعلئنا به فدرمان 
ميراتهم بأ كثر من وجه واحد : - 

وذلك أنه لم مكنم إلا أن يقولوا بظاهر ابر : يرث الخال وهوإذا 
لم يكن وارث سواه ؟ 

وحن قلعا : إذا خلف أحد الزوجين وجب أن يسقط |اخال لأرتف 
هداك وارث ؛ فهذا وجه ؟ 


)١(‏ للحديث یغ أخرى رواه البغارى : إعان : 85 , بيوع * ب مسل ؛ اة : ۷ أبو داود 
بيوع © الترمذى بيوع ١‏ . (۲) سبق تخريجه. انظر هاش رقم ١‏ من صفحة ۲۲۲ . 
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ومن وجه آخر إذا كان معه عمة سقط على قول بعضمهم و بعضمهم قالوا: 
يرث مع العمة ثلث الال : فقد خالف هذا القائل فى توريثه مع أحد 
الزوجين - والأهر يقتغى أن يكو ن وارما مع عدم وارث آخر- : وثم 
ورّثوهفى موضمين وأكثر ؛ فصار دليلنا بأ كثر من وجه واحد على 
ماذكرنا ؛ ولا يمكنهم بأ کار من وجه واحد على ما بیدا . 

ل - وقد بقع الترجييح لأحد التعليق على الآخر بالظاهر الواجب - : بأن يكون 
أحد التعلقين واجبا والأخر جائزا ‏ : فيكون الواجب أولى ‏ : 
اكتملتهم فى الساحة المغصوبة بقوله عليه السلام : « لا ضرر ولاضرار 
ف الإسلام 2 
قالوا : وفى القلع ضرر فوجب أن ينم ؟ 
[ل٠دش]‏ قلنا:وف النع ضرر على مالكها وقد يحتاج | إايما ابناء نفسه 
ولا يحد لها مثلا يقوم مةامها؟ 

فهذا الوجه من الصور يجب أن عام بظاهر الخبر ويب إلاق ضرر 
لاغالة بالغاصب - : إما بإإزامه رد الءين أو القيمة ! ؟ 

وقد اتفقبا على أن الغصوب مده يجب أن يدفم دون أن ستضر فصار 
الللك حكر قوله لا ضرر من الخاصب الذى لابد من أن يقضرر أولى . 

۷- وقد يقم بأن يكون حد التعلقين بالظاهر الواحد أوضح وأظمرفى 
الدلالة ‏ : إما من جهة الرواية أو جهة المنى أو جهة الانة ؛ فإذلاك أولى . 

مثل اعلام وتعلقنا بآية القروء فى العدة ؟ 
قالوا : الحيض - وقلنا الطهر ‏ : وهو فى اللغة صاع للأمرين ؛ 





۲۲۴ سبق تخريجه . انار هامش رقم امن صفحة‎ )١( 


— 6غ — 


فكان الطبر به أولى ؛ لأنه فى اللغة إذا أريد به الحيضكاثت لفظ 
ال فيه أقراءكتوله عايه السلام : « دمى الصلاة أيام أقرائك 06" 
وإذا أريد به الطب ركان لنظ المع فيه « قروء » كا قال الأعثى فى شعره : 
مورثه مالا وفى الى رفعة ٠‏ لما ضاع فیا منقروء نسانكا (١٠١ت)‏ 

والترآن بهذا الاذظ ورد حيث قال سبحانه : ل كلانه قرثوم) 
[ من الآيةم؟ | ؟ ]. 

وعل هذا العنى قرأ ابن عر: لإفطافودن لعدرون) [من الآية .]٠٠/١‏ 

وقد عامنا أن الأمور به من العالاق ‏ : هو فى حال الطمر د ون ‌الحيض 
بالاثفاق ؛ فكان ما قلناه من حمل القروء على العامر أؤْلى لقوته به فى الانة 
والرواية والعنى جميعا » ويقدم أحد التمليقين بظاجر واحد بكونه تمتا 
إعموم الافظ والأخر عفبومه أو بدعوى الزيادة على الفص نسخ فالتعلق 
بالعموم أؤلى ‏ : 

مثاله ‏ تملقهم فى أن لا كفارة على قاتل عمد بقوله : ل( ومن رقتل 

وما خط عدر رر رة مُومكة ) [ من الآية ٠ ] 4 |٩۲‏ 

قالوا : تفص انلطأ بالتكفارة ‏ : دل أن لا كفارة فى العمد . 

وقالوا : إمجابها فى العمد زيادة على النص » وذات أسخ . 

وتعاتنا بعموماعلطأ الواقع الذى هو سمو وعلي الذى هو هذا الصواب 
فكان هذا التملق ألى ؛ لأن ظاهر اللذظ أقوى من منهومه أو دعوى 


النسخ ومع م فمهمأ ديعا من اعملاف ٠.‏ 





١؟4 طاهارة‎ cE رواه أبو داود : طهارة : ¥“ وللحديث صيغ أخرى . النساكي طلاق‎ )١( 
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— ۲ 


74 - وقد يتم التملق فى ظاهر واحد بثراءتين » وإحدى الثراءتين تلف 

فى معناها دون الأخرى ؛ فا لم مخعلف فى معناه أؤلى . 

وذلككالاختلاف فى غسل الرجِلين أو مسحهما ؟ 

اعلق الميارت بقوله : 9 وامسحوا رسک وَأَرْجُلي') 
[ من الأية ٠‏ /ه] بالكسر والتصب . 

وقد يتم الاتفاق على أن نصبه عطف علي « الوجه » فلا يحتمل 
إلا الفسل . 

والكسر بحقمل كونه عطفاً على الرأس ؟ وذلك مسح ! 

ويحتمل السكسر لقرب اموا كقولم : جحر ضر خرب د :کس 
« خرب » لجاورة « ضب » - ؛ مله على الفسل أؤلى . 

ويقدم أحد التعلثين بظاهر واحد بأن يكون تملا لاصواب وإن 
احتمل اللطاً » والآخر يكون خطأ بيثين : 

كتعلقهم فى إيطال اکر بقول القائف بقوله سبيحانه : ( ولا قف 
ما ليس لك به ع[ هن الآية .م | ۱۷ ] . 

وهذا المكم يجوز وقوعدصوابا ؟ فقد اتببع ما له به عړ» و إن احتمل 
غيره ٠‏ 

وإلماق الولد يأمين ت خطأ ؛ فيكون نص الآية مائماً منه لاستحالة 
خروج ولد واحد من بطنين . 

۹ - وقد يكون أحد التملين بالظاهرالواحد أسبق إلىالفهم فيقدم على ماتأخر: 

كتملنهم فى كراهة مع الات بقوله : ل العاف مركتان ) 

[ من الأبةهى | ؟ ]. 


س 


قالوا : وجب أن تسكون المر"نان فى طهر بن . 

وقلنا : وإذا فرقهما فى طهر واحد ققد يسارم إلى العمل بااظاهر 
وذللك أسبق إلى الفهم فسكان أؤلى ! ؟ 

٠‏ س وقد يكون أحد التعلتين فى الظاهر أ كل ف الاستدلال فى أحد الشئين 

فى السألة منه فى الشق الثالى منها ‏ : 

کسانم بقوله : ( الطلاق مركتان ) [ من الآيةةم؟ | ۲ ] فى أن 
العبد يماك من امرأته المرة ثلاث طلقات ؛ لأنه قال : ( فَإِنْ طلقا )4 
ءنى بعد الطائتين . 

وقلا : هذا دليل فى الشق الآخر ‏ : وهو أن المر علك من امرأته 
الم ثلاث طلقات ‏ : وهذا الشق أ كل وهو المر . 

فالاستدلال بالآية فيه أولى . 

واعل أن كثيراً من الثقباء ذهبوا إلى أن الترجيح بكل ما اختاف 

[ل١مي]‏ الملماء فى كونه دليلا إذا جعله من | يعقد بتوله حجة يوز : 

مثل استصحاب الال والاستحسان . 

والمقترنان فى الافظ هل بققرنان فى المسكرم ؟ ‏ : 

قالوا : وبهذا احتج أبو بكر رغى الله عده فى مانعى الزكاة بافتران 
الزّكاة بالعيلاة . 

وكذلك رجحنا فى جاب العمرة - : بأما قرينة المج ؛ فهى فى 


الوجوب قرينها » وهذه طريقة لا يأس بها ! ؟ 


اليج ل تالت والتشرون 
فصل فى ر حيحات المعالى والملل 





١‏ ولرجيح بعض العلل على بعض يح كا صح ذلاك فى الألفاظ عند التمارض: 
ويقدم بعض العلل على بعض عند التمارض : 
بأمر يرجم إلى أنفسها . 
وبأمر يرجم إلى أصوها . 
وبأمر ج إلى أحكامها : 
وبأمر م إلى غيرها . 
ويأمو ر غيرها تنضاف إليها من أنواع الأدلة : 
ذأقو ی ما بد يقع ترجيحها على ما يعارضها أن يكون أحد المنيين 
جليا والأخر غير جلى ثم الجلى يتقدم على الإلى ‏ : 
بأن يكون أحدها تیاس ممنی الأصل والاخر قياس الءنى ؛ فتئياس 
معنى الأصل بتقدم على قياس العنى .' 
الا وقد يكون النیاس محيث يكو ن الأرع بالمكم أولى من الأصل فى ذاك 
الي وإسمى ذللك ‏ : قياس الأولى ؟ 
ويكو ن ذلك من جملة قياس معنى الأصل ؛ لكنه يققدم فى الترجيح 
على كل قياس . 


۳ وقد اختلنوا فى أسمية « الجلى » بأنه ‏ : جلى _ : 





. الأسل مطموس ,عقدار كامة . وقد رجحنا أن تمكون على نحو ما أثيتنا‎ )١( 


سد وړم ب 


منهم من قال لا يتسمى بالجلي إلا قياس الأولى » والذى فى ممنى 
الأصل » أو فى معنى النص ؟ 

ومنهم من قال الجلى ‏ : اسم لاقياس الظاهر ؛ لأن الى » والظاهر » 
والجلاء » والظبور ‏ : واحد . 

وقیاس الأولى » وقياس معنى الأصل ‏ يسمى ‏ : قياس مدتى النص؟ 

وقد قيل : إن قياس ممنى الأصل -: أسم لكل قياس خرج عنرتبة 
قياس الشيه . 

وأما القياس الخنى : 

فنهم من قال هو اسم لقياس الشبه . 

ومنهم من قال اسم الكل قياس نزل عن رتية قياس الأولى وقياس 
معنى النص . 

فن قال إنه امم انياس الشبه فيتقد م عليه القياس ااظاهر . 

ومن قال إنه اسم لکل قياس ازل عن رتبة قياس مدنى الأصل 
والأولى - : 

فعلى هذا لوكان انى منصوصا عليه » وقياس مى الأصل والأولى 
غير منصوص عليه ؛ فل المتصوص أولى ؟ 

منم من قال المنصو ص أولى منهما » و إن کان خنيا . 

ومنهم من قال قياس الأولى ومعنى الأصل أولى منه ؟ 

: وأما قياس العلة فتد اختانوا فيه‎ - ٤ 
منهم من قال إنه اسم لنياس يسقوى فى الفرع فيه معنى الأضل بكله.‎ 
ومهم من قال إنه اسم لكل قياس اجتمع الفرع والأصل فى السك‎ 


۹ س 


عى مستقل » وما لا تستقم فيه اأعبارة على الوضوح : سمى قياس الشية» 
والستقل أبدا مقدم على قياس الشبه . 

ومنهم هن غاط فى قياس الشبه فقال : هو أولى من قياس العلة 
وحسب أنه القياس الذى يمكن أن جعم ين الفرع والأصل ماف كل 
واحد علة برأسه » مستقل بذاته » وبهذا فاط ؛ بل هو قياس بكثرةالأشباه 
وغلبة الب » وذلاك من قياس الملة أولى ؟ لأن قياس العلة أن يشترك 
الفرع والأصل فى معنى واحد للحكم . 

وقياس غلبة الأشباه أن مجتمع الأصل والفرع فى معان“ كثيرة 
ومن الأصوليين'؟ من غاط فيه من وجه آخر . 

وذلك أنه ظن أن قياس خلبة الأشباه أن يشبه الفرع الأصل بأوصاف 
تموعها علة واحدة» ثم قدمه على قياس العلة بوصف واحد أو اثنين . 

ووجه ااغاط أن كثر: الأوصاف فى علة واحدة :بعد الفرع عن الأصل 
فى الشبه حتى إذا لم تمم جيم تلك الأو صاف لاءلة الوادة : لامجتمعان 
فى الک . 

وإذا كان الفرع بشبه الأصل 29 مکان کل“ واحد من 
تلاك العلل بشبيه فى اکم فيكون الشبه بينمما بوجوه مختلنة بأوصافه 
لعلة واحدة يشمهه وجه واحد بأوصاف على البعد . 

وإنها تمائل الثلان فى المقليات باماع الأوصاف لطاب الجنسية 
لا للفياس ؟ 


.» ف الأصل : « معان‎ )١( 


)5 الأصل مططموس عقدار كلمة وقد رجا أن تكون على و ما أثيتنا . 
(؟) نفس الملاحظة السابنة ٠‏ 
٤ (‏ - 4 ) ف إلأصل : « فكان بكل ». 


لوغ — 


ل 2 ألا ری / أنهما إذا أشها بکل الأوصاف كان أحدها جاس الآخر دي 


كأنه هو » ولو تباينا فى “'صقة واحدة" : اخقلفا بكل وجه . 

وإذا کا نا فى الشرع مشت رکین فى اجک يكل واحد من الأوصاف 
كان کل واحد هو الآخر بكل واحد من تلات الملل؛ ف کان کل وصفه 
بإنفراده مل الفرع من جاس الأصل ؛ وذلاك أولى بالتقدم » ما لامجعله 
من جنس الأصل إلا بأوصاف مجتمعة ؟ 

یو ضح ذلك : أن كل وصف من جوع الملة الواحدة يقتضى. 
اجتهادا ؛ فيعمدد الاجتهاد بتعدد الأوصاف؛ في كثر جواز الغاط على اتد 
فی طاب الم بالاجتمادات الكثيرة » ويكفيه اجتباد واحد فى طلب 
الک بوصف واحد إذا أمكن الجع به ؛ فا بعد عن اللطاً بالتقدم 
أال . 

وستأنى على تنصيل هذه اة فى باب وجوه الترجيح بالأمثلة اكل 
واحد منها على التعيين والتنصيل ايوصل إلى البقية هن ذلا إن شاء الله 
عر وجل . 

فكل ما رجعنا به الفاواهر التعارضة من الكةاب وااسنة وقول 
الصحابة والر سل وما فيه الحلاف فى كونه حجة وما جملناه حجة بالاتفاق. 
بين الإجماع والمعالى والحظر والنقل عن العادة والتشديف والتنليظ والجا نة 
وأقرب النقليى إذا كان المتعمارضان ناقلين . 

مثل : قول ذلك فى الخارج النادر من أحد السبيلين بأنه لاينتض 
الوضوء » حيث رحح يأنه ؤدى إلى سمة الصلاة » وذلك نقل ؟ ! 


١ -‏ ) يعلو الكلمة الأول نما بين القوسيت حرف ( ط ) والثانية حرف ظ هكذا : 


١0 
ط‎ 


ظ 


' « صفة واحدة » . 


(؟” ‏ الكافية فى الجدل » 


— 4A — 


وقلنا : إنه ينقض الوضوء » وهو نقل” أقرب من نقله ؟ لأن إيماب 
الطبارة أفرب إلى الطهارة المنقوضة قبلها من الصلاة إلى تناك الطبارة » 
إلى غير ذلاك 

فهى “رجيحات العلر عند التعارض »> تی هذه الل عن إعادتها . 

ويحوز أيضا رجي العلل بإضافة علة إلى إحدى العلتين للتعار ضتين 
وبإضاءة مى إلى إحدى الملتين لاملة الأخرى 

هالا وقد يكو ن ترجييح إحدى الملعين بكونها تعليلء صاحب الشريعة ؛ لاه 

مأمون الاطأ امبو الذى هو جائز على غيره فى التعليل . 

مثل : نصه علىعلة سؤر اطرة وعلة الر با فى ال طب بالمر وعلة دحول 
النيابة فى الحج وأنه كالدانن وعلة قبلة الصائم كالمصمضة منه 

وترجيح بكون الءلة مشتقة من عوم اكناب أو السنة ؛ لأنه مطابق 
لافظ الذى تثبث به نفس المسألة من دون الاعتلال ؛ بل هو ممنى ذلك 
الامظ فيكون صاحبه كالحتج اللءظ ؛ ولأن صاحبه اتج بالنص ؟ 
لأنه شد مناه اللفظ ؛ ومعى الافظ لاحتمل ء وإن احثمل تقس الانظ 
وذلك كتعليلنا البر العم > وهو معنى مى الطعام بالطمام » وقد يقدم 
توء أصلها نمو أن يكونمأحوذا من توائر » أو كتاب ؛ والأخرى من 
اد أو يكون مأ حو داً من نص لامحتمل »6 والأحرى س لظ محتمل 
أو يكون مأخوفاً من أصل ممم عليه من كافة الأمة والأخرى بوفاق 
الخصمين : أو باجتهاد ؛ لأن مرحم الاعتلال بأصله ومُتوى بقوته ؛ ولأن 


الأصل التفق غير” مطعون فيه » والختاف مطعون فيه بشببة مخ لف كبرين: 


ص 
«- 


1 م 7 4 ت وله 
کېل حدما كافة الامة وبل الاحر عص الختلئين . 


کے 


س وو س 


ولأنه لو تقابل الأصلان فدكم الأقوى منهما ‏ : كدلك معناها . 
ولأن جواز الخطأ فى الأقوىءن وجه واحد ؛ وف الختلفمن وجوه . 
فإن قيل ‏ : إذا ثبت الأصل الآخر الدليل قام متام وته الإجماع . 
قيل- : اجتهاد آعاد الأمة لايوازى اتاد كل الأمة ؛ لأنه قطم 
على صواب الكافة دون الواحد ! 
== وبرحح : بأن بکون من أصل يكن تمايله فى ذللك ال بوجوه من 
العال على وفق هذه ؛ فيقدم على ذى أصل لايمكن ذلك فيه . 
لا ذ كرا : من أن الفرع أشبه مهدا الأصل منه بغيره ! 
۸ ورجح - : بكر ة أصول أحدها وانفراد الآخر عنه ؛لأن معاضدة الأصول 
كماضدة الأدلة ؛ وذلك أقوى ! 
وقد قيل ؛ إن الترجوح بكارة الأصول لابقع ولا بكثرة الشبه بين 
الأصل والدرع - كا لابقع ذللك فى الشهادات بكثرة العدد ‏ وقد يبنا 
مدارقة الشهادات لأدلة أحكام الو ادث ‏ كيف وقد سد" باب الترجيح ى 
الشهادات أن التعارض بال كلية فلا بقع النرجيح بصعات فى الشهو دكا ينع 
يصفات فى متون الأخبار 
وال ويرجح - : والمر اسيل فى الأخبار دون الشهادات ؛ ويكون الراوى إماماً 
أو عال بتلك الصنعة ‏ وليس لثىء من هدا أثر فى الشودات فل يعقبر 
أددها .الآخر فى باب التقدم والترحيح ؟ 
ومن قال : الترحيح بكثرة الأصول ‏ : رما هال ؛ الترحيح لعلة بعلة 
[ل۸۲ی] لابقع ؟ وعلط فيه ؛ لأن الاس | أحد الأدلة كالكة ب والمنة ؛ فإذا 


و قم ساثر الأدلة » كدلاء بلنياس ؛ ولأن العلة لاتير احم عر الاحقياط 


ييا سم 


سد او ثح سد 


وعن قول الإمام لو رواه الإمام أو استصحاب الال ؛ فإذا وقم با 
الترجيح » مع أنها ليست بأدلة » أو مختاف فى كونها أدلة ؛ فبأن يقم 
بالقياس مع ظهوره فى كونه دلالة أولى ! 

ولأن العلة تترجح باقتران المكس بها ؛ فاقتران طرد خر بها أولى 
فى تأ كيدها ؛ لأن المكس لو انفرد عن الطرد ‏ لا يكون دليلا » والعارد 
إذا انثره كأن دليلا . 

ولأن الفياس إذا كر أصوله أو قرائنه من العال خرج عن أن يتوم 
فيه الانفراد والاختصاص »و إذا انفرد بأصل واحد أو عن غيره من العال, 
توم فيه الانفراد وكونه منزوما من الأصول » الذى قال فيد كاير من 
القاسين : إنه لايقاس عليه . 

ولأن المبقخى من علل الشرع : حصول غابة الظن والتقريب من اللم» 
وذلك أظهر فما كثر أصوله وقراثنه من العلل . 

ولأن الترجيح : تغليب » والغلبة والتغليب بكثرة الاأصول والعلل 
أبلغ ؛ فكان بالترجيح أولى . 
ويترجح الفياس بكونه مطرداً متمكساً على ما انفرد عن المكس ولمردعليه 
بوجه آخر ؛ لأنه بصير بذلك كالمقليات ؛ وذللك أظهر فى تعلق الك 


/ 


به فيفل الاجهاد فى طلبه ؛ فيكون عن الخطأ أبمد؛ ولأنه صر الم 


فيصير كالحدود ومجمع ونع » وحدود الشريعة أبلغ من علاها . 
ولأنه يقرب من القطم على الحم : 
ولأنه أقرب من کون الک مقصوراً عليه . 
ولأنه أشبه بتكتة المدكر . 


سووهم س 


ولأنه بينة على تعليل الما دثة على وجه يقعذر تهليلها مخلافه فى خلاف 
حكه فيقل معارضه أو يتعذر . 

وهل يقم الأرجيح بكون لفظ الاعتلال مواقا للفظ ما أخذ منه- 
كتعلبيل الرما بالا كل أو الكيل , فالا كل موافق لقوله سبحانه « أَلْذِنَ 
یا کون ا © ؟[ من الأية Ye‏ | [ . 

وقوله فى اإ_كيل : إلا كيلا بكيل ؟ 

فنهم من قال مقدم به حتى إذا كان أحرها موافقا الاسم الأخوذ 
مله : 

مثل التعليل بأنه مدير ؟ غاز بيعه » كالمتيّد تدبيره ‏ : 

وهو موافق لقوله ‏ : لا بأس ببيع الدبر ؛ فيقدم على ما يكون مو افةا 
للام الأصل امقيس عليه : 

مثل قوم - : إنه يعتق وته كأم الواد ؟ 

وقال عليه السلام فى أم الولد - : « تعقق عن د بر منه 206 , 

قال هذا القائل ‏ : ونما قدمناه ؟ لا نه كالمنصوص عليه فى موضعه 
والآخ ركالمنصوص عليه غير موضءه؛؟ والنص على الک أولى بالاستعال 
من النص على حكم ما يشيهه | 

فان قيل : كونه مدثراً اسم ؛ فکیف ممل علة ؟ 

قيل : فيه خلاف وقد قال يحوازه كثير من أل التحصيل ؛ ثم كونه 
مديرا خبر عن صفة فيه؛وهذا الد بير والتعلهل بام معنى اشتق منه تعاهل 


>= للحديث صيغ أخرى . رواه ابن ماجة : عتق ۲ الدارمى ؛ بيوع 4" ب أبن حمل‎ )١( 
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بنفس الصفة» كالشليل بأنه عا تعليل بعلمه» لافرق فيه عند أ٠‏ ل ااتعصيل» 
وعند الكل : التعليل بأنه أسود : تعليل له بسواده ؟ 

فإن قيل : هو جعل لنفس اأسألة علة ؟ 

قيل : وذلك جائز عند كثير من العلماء؛ مع آنا قلنا فى مسألتنا : 
إنه خبر عن نفس الصفة » ومتى قلا ذلك زال السؤال ! 
واختلنوا فى التقدم بالرد إلى الجنس » والبعض إلى الكل كرد الصلاة 
فى أحكامها وفروعها إلى الصلاة»والطهارة إلى الطهارةوالصوم إلىالصوم» 
والكفارة إلى الكمارة » و بعض اللدية إلى كل الدية » وغير ذلك . 

فنهم من قال: هو وغيره سواء ؟ لأنه قد حتاف علل المسكر الواحدة 
فتثبت بأمور مختلفة ومتفتة ؛ ولأن الجامع بين الأصل والارع فى الحكم 
يصيرها فيه كالجنس؛ ولأن العبرة فيه بالموجب لتك لا بالجنسية وغيرها؛ 
فإذا وجد الموجب حصل مابه العبرة ؛ فلا يضر” ولا ينقع ماوراءه . 

ومنهم من قال : بقع به التقديم ؛ لأن النالب فى الأحكام أنها تتنق. 
فى الجنس الواحد ؛ واذاك ثبت للقياس كم فى الشريعة . 

ولأنه كالمقليات ؛ ذإن أ كثر الاءئاد فى علل المثل على أخص, 
الأوصاف » والأقرب إلى الجنس أحص بوصفه ؛ وأليق تحكه . 

ولان التعليل بأعم الأوصاف كالمءاوم والذ كور ء والثىء ساقط 
بالاتفاق وبعموم الأو صاف ينقاس الفرع على خلاف جنسه ؛ فكان أقرب 
إلى ما معت منه الشريمة للقياس به » وأن جوز غير قياس الجاس > 
لاعنع من كونه أقرب وأظبر فيجمل لذلك مرجحاً 
واختلفوا فى التقديم بكون الءلة مو جبة على امسقطة الياقية کا جاب الدية 


ونفمها فى الطبارة وغير ذلك : 


س كاوه س 


فم من مدمه » وقال :لأن الإيجاب من حكم ال.لة ونتيجتها؛ والأصل 
لايتقوى بالدئيجة 

ولأن حك الملة فى محل الدعوى » وبالدعوى لاتتقدم الاحة . 

ومنهم من أجازه بالبداء على أن الناقل والزائد فى الأخبار والأافاظ 
أولى ؛ فمو فى العلل كدلك 

ولأن كونها موجبة لصنة تعود إلى نفسها لا إلى حكها ؛ فللا كانت 
على صف لأجاها كانت موجبة تقدمث على مافى خلاف صفتها کا نقول. 
فى الاألفاظ إذا كانت موجبة لكونها على صفات فى الوضع كانت أولى. 
من المقطة . 

ولأن التقديم بالاحقياط واجب ؛ وذاك تقديم لصنة ف الم . 
بل بنفس الجسكم 0 2 قنع ذلك فى الأدلة الوجبة »وإن كان إعاا 
کہا أولى من صنتما . 

ولاأن الإيماب على القول بأن النةل أولى فى الجلة صار أحق فإذا 
كانت العلة مثمرة للا هو بالشريمة أليق كان لذلك أولى . 

ولأن تعليل النقل فى الءتايات لايم ؛ بل بخص ما هو تی فكان 
أقصر بالا ؛ فهو فى الشريمة سه وقرويه ‏ وبا التوفوق . 

۷ # وقد تقدم يكون العلة مستوفية سكم أصلماكثم لك فرعهاءعلى ما صصص 

متتتغى أصلها : 

كملة العام مم الكيل ؛ لأ نأصلها هو الذى يكشف عن وجودهاء 
وإذا خصته صارتهى السكاشنة عن حكم الأأصل ؛ فيكون العلل كل واحد 
مهما موقوفا على الآخر » وذلك يل معرفمهما معا . 

ولأن البداءة فى التعليل بالا صل ؛ فإذا بتى من حكه مالم يدخل 


ۋەن مسد 


فى تعليله .: ع أنه م يكل الأصل بالتعليل » فتمذر التمدى منه إلى 
ماسواه . 

ولأأن الافظف الشر بم ة كا سوس ف المعقول»وعقلى يءود إلى الضرورة 
أو بعضها : لاحكم له ؛ فكذا فى الشريعة مثله . 

ولأن فما أخرج بالتعليل من اللفظ : محتاج إلى اجنهاد آنخر » فن 
قبل اجتهاده فى تعليله أولى » لا نه عن اطا أبعد . 

ولاأن الاجتهاد فى اللفظ طلب مراد صاحبه » فإذا دل بالوضع من 
الانظ على مراده لم جز أن يجمل بالاستدلال من نفسه حلاف متتضاه . 

ولا نه إذا بالغ صاحب اللفظ فى المسكم بذ كر الا جهاس الشتلنة لم 
يمر أن يكون قضية تلاك المبالغة بنقيض أحكامها بأخذ العلة ؟ 

ولأن تعلول الاس النصوص واجب ؛ وفى مخصيص الأصل منع من 
تعليل جنس الأصل ! 

و لأن ما لا رصح أن يكو ن علة اکال حكم ما أخذ منه ؛ أن لايصاءعح 
كم غبره أولى ؟ ! 

ولان الط أخص بالنصوص من التكيل » والاءتلال بخواص 
الأوصاف أولى . 

۷۲٤‏ - فان فيل : إذا كان أعم كان افرع أجلب ؟ 
قيل : محال تقويقة بنروعه قبل محقيته فى نفسه . 
ولأن العلة بالإجماع فى هذه الأصول واحدة » وما علته واحدة 


كالتحديد ؛ ويجال التحديد جا رج عنه بض ما هو منه . 
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ولأن تعليل الكال بالأساض ؛ فإذا سقط تعايل الأبعاض ستط 


تعليل الكال . 


ولان عا به يسقط تعليل بعض الشّىء وجرْئه : سقط تعلي ل كله وحهلته! 

ولأنه إذا أمكن تعليل الأبماض عا به يمسكن تمليل الجلة كان على 
ما لا يايق به ؟ فإذا سقطت تلات العلة مع الإمكان عن الأبعاض سقطت 
عن الل . 

ولأنه إذا أمكن التفصى عن حكم اج بالتفمى عن أبعاضها سقط 
ما به يتطرق إليه فى إسقاط التكليف والتعبد فى الله ؟ ! 
واختلفوا فىتقدم ما ,آناول جميم مواضع الحكم على ما يبت بعده اجتهاد 
على النهد فى جوانب منه ؟ 

قنهم ‏ : من قال : هو تقديم بكثرة الفروع ؛ وذلك لا يجوز کا قلم 
فى علة الريا . 

والصحيح أن ذلك جائر - وهو فى مثل قولنا فى العتق » والنفقة 
بالقرابة : إنه متبول الشهادة مع قولم : إنه ذو دحم عرم بالثرابة . 

وعندم أن الابن يعتق على أن » والبت على الأم »> وليست بينها 
محرمية ! 


و مثله س کي اسا ما لا يتل على ما نشل ف إستاطنا الخص فيه ٤‏ 


وإنما جاز ذللك لأن الملة إذا ثبت علة لمكم م جز تبعيض ذلك المكم 0 


فإذا تبعض ع خط أ انيد ٠‏ 
ولأنه إذا احتيج فی عض ذلك LI‏ م إلى عله أخرى باجتهاد آخر-: 
علال الطريق عليه » و أمكن سقوطه فيه ١‏ لا يمكن مهمأ ر * طريئّة ؟! 
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ولأن فى تسكرر الاجتهاد تسكرر جواز اللطأً » وذلك بالسةوط فه 
مقابلة مالبس ذلاك فيه أوالى ؛ ولهدا قدمنا علتنا فى الربا لأنها تستوف 
جميع الک فى الأصل » ولا تمض فينقطم وجوب الاجتهاد بعده - : 
[لعدى] وهبنا مواضع الوفاق التى هى أصل للفروع ما | مرج عن الاعتلال 54 
فستط عثله الاعقلال . 
فبان أن ما عَم من الاعتلال مواضم- اعلملاف أولى نما أبتى على المد 
نة استقناف الاجتباد بعد الاجتباد فى حادثة واحدة . 
Ak‏ ويقلام يبكونها مقصودةبالحكم والذ كر على مايكون عارضا غير مقصود-: 
كال کل فى المطموم فعا لا وض » وإ ن کان لا يكال بالقياس على مايؤكل 
وبكال أولى" من القياس على اازروع ء قال سېا نه :إلا ا دلوا اا4 
[ من الأية ٠۳٠‏ 1 *]. 
ففى المنع من ااربا نص على الأ كل » وهذا القصود . 
۷-~ ومنهم ‏ ؛ من قال : لايقع به الترجيح ؟ لأن كونه مقصود؟ يرجع إلى قصد 
أهل التكليف » وايس ذلاك صفة فيه . 
والصحيح أنه يقدم به ؛ لأن الظاهر من جمع الأكولات فى الح 
أنه اكوا مأ كو" ثبت » ولأن يأتى الأ كل فيه لصنة ترجم 
إلى عینه و ما تماق قصد أهل الشكليف ؟ 
ولأن المنصود بالذ كر وال م إذا جملعلة جرى #رىالنصوص عايه 
فى أنه علة احكم أي وجدت ؛ لأنا ءامنا مقصوده فى موضع النص ٠‏ 
ولأنه وإن كان كوه مأ كولا منقصد کون الكل صار بتخصيصة 


(1) ف الأسل : «أولا ». 
(۲) ف الأصل هكذا : « ماكون » . 
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بالنص” أيضاً متصوداً لصاحب الشرع » وممنى النص بالاءتلال أؤلى ! 
وهل بقع التقدم بكون ما يقابله داخلا فيه وفى قوته كملة ماللك فى الربا 
تدخل فى علة الشافعى فكو ن بعضا للا ؟ 

فم د : من قال : يكون أولى كظاهرين أحدها يدخل فى الآأخر 
ويكون يمضه »و الأم في العقدم أولى . 
ومْهم - : من قال_وهو الصحيح ‏ : أنه لايصير بذلك أولى ؛ لأن بينبما 
ياي ٩‏ من حيث الإجماع ‏ وف الظاهرين لا تنافى ؟ فقيل بہما . جیما - 
وههنا ينقص كم أددهها وزد حك الآخر مع التنافى ؛ وليس بأن يقدم 
لأجل الزيادة أولى من الآخر لا جل النقصان ؟ وإنا قدمنا علة الشافى 
لامها نستوفى جيم النصوص » والقوت لايستوفى ؛ لان اللح ‏ وهو من 
النصوص رج عنه ! 

ولا "ممما إذا تنافيا ولم يمكن استماها وأحدها أخص من الخ ركان 
عئزلة ظاهرين تنافيا أحدها أخص ؛ فالقضاء بالا خص أولى ! 

وف العلة إن لم يكن الا خص أولى فلاأقل من أن لايقدم عليه الأعم 
- فبان أن" تقد العم وقع ہا ذ کرنا من اسعنرافه لجيع ماوقم عليه 
النص على ماخرج عنه بعض التصوص . 

وبالله التوفیق 

وهل بغبه0"؟ التقديم كون إحدى العلتين مقصور العم على أصله؟ 

فنهم ‏ : من قال: غير مقصور السك أولى ؟ لاله مغيد ازيادة حكم 
على النص » ومقصور لمكم مستفاد حكه بالنص ؟ فلاحاجة إليه . 


(1)ى الأصل : « تناى » . 
(5)فى الأسل : أترب إلى أن تسكون « يقم » . 
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ولا نه إذا ڍو حل ف غيرهة بع العلم بكو نه علة 6 ولا كت إقامة 
الال عليه إذا لم يكن نصعلى أنه هو العلة ولاوجب له حكم غير موضعه 
فلا فصل بين أن يمل علة أولا ؟ 

ولأنه لايكون بدنه وين سار أوصاف الأصل فرق إذا كان اجيم 
فى وجود اكم فى الأصل معه سواء ؟ 
وم - :هن قال : هو صدوح ولايقدم غيرة عأيه هذا الوجه وإما كان 
كذلك لأن الملة إنما تصير علة بقيام الدلالة عليها» لابو جودها فى غير 
موضمها 0 فإذا وت بالدلالة بطل اشتراط غيرها فا . 

ولان وجودّها لوكان موقوفا على فرع له يوجد فى موذم آآخر ٠‏ 

اكان موقوفا على ماهو عليه ؛ وذلك ينع ثبوته ؛ وذلك فاسد . 
ولأن وجوده ف الأصل مفقد وهو کون الحم معلوما 4 وبالدنص لاعتنم 
وجود الک بدليلين ؛ إذ لو كان ذلك مهالا لما ثبت فى حم قط أ كثر 
دن دايل واحد 8 

ولأنه ميك من وجه آخر وهو أن بمقده ف غيره عم أن ذلك الغير 
على خلاف حكه . 

ولان إذا صح أن 5 كم الأصل بنص لايتعداه صح أن e‏ ى 
ليا تعد اه 1 

ولأن فيه تنبيها على أن الح مختص بأصله » والحاجة إلى العلل تارة 
لازيادة » وتارة للمنع من الزيادة » وتارة لائى » وتارة للاثبات ؛ فإن اجيم 
أحكام الشر بعة . 

ولأنه جار دن صاحب الشريعة أن ەلە علد بالدص ٤‏ غاز لا ذاك 
الاستنياط ؟ 1 : 
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وما - فإن قيل : وما الذى ,عنم من تقديم مايوجد ف غير موضعه من أوصاف 
الأصل عليه ؟ 
قبل : لايمنع منه مالم إذا وجدت أسباب التقدم والصحة فى غيره 
ا-کنا نتقبل أن يكون فى غيره متقدما عليه بهذا الوجهالذىقلم لما بيناه !؟ 
۳ واذتلفوا فى تقد اللازمة على ما لا يازم »وهو كقولنا : البعضية صفة 
لازمة فى الآباء والأولاد ؟! 
فم : من قال : ها سواء؛ إذ لا تأثير للصنات كينا كانت 
[ل ۸٣‏ ش] فى أحكام الشرع إلا جمل جاعل ؛ فتى / جمل الوصف ال ائز أمارة 
الح صار كالكلام ؛ حتى إذا جمل اللإزم ساقط الح فى الشرع 
سقط و يكن لأحدها ية . 
ولأن الصفات اللازمة والجسوسة بعرض الزوال والتعاقب والتبدل؛ 
وقد أبينا النسخ فى الأحكام » فعى إلى الثبوت والازوم أقرب !؟ 
جم ومنهم : من قال : يقم به الققدے ؛ لاما إذا صلحت الاعتلال كان 
أقرب وجودا . 
ولأنه أشبه بالمقليات . 
ولأن الصفات اللازمة هى أصول الصفات الجائزة . 
ولان صاحبه عن اطا أبعد ؛ فإن وجوده محسوس » وما لا يكون 
لازما مبوته من طريق الک » وذلاك ثبت بالاجنہاد فيكثر فيه الاجنهاد» 
وفى اللازمة يثل . 
ولأن أهل التحصيل ببذا الشأن اتفتوا على أن ااعلة إذا قات أوصافها 


: : 4 
كانت أولى بأن كانت إحداها ذات وصف والاخرى ذات وصفين : 
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تفدمت على ذات الو صفين بدرجة ؛ حى إذا كاءت ذاتملام2؟ أوصاف 
تقد مث عابها ذات الوصفين بدرجتين » وعلى ذلك أبداً . 

وإعا كان قليل الوصف أولى ؟ لأن الاجتباد فيه أقل » فيكون 
عن تلطأ أبعد ؟ 

ولأن قليل الوصف أشبه بالحدود وعلل المتل » فسكان أولى ! 

ولأن قليل الوصف أوفى ف المكس » وأفرب إليه » حتى إذا اهمد 
وصنها حن عكسها ! 

وقد حكينا حطأ قوم ظموا أن كثير الوصف أولى؛ لأنه شب“ الأصل 
بوجوه ؟ وايس كدلك : 

لان الجيع وجه واحد؟ وما احقاج فى المع إلى كثرة الأأر ضاف لبعد 
أحدها عن الأعر . 

وإما ذلك إذا استقام كل , صف على الاير اد ! 

وكثير الوصف إذا انمخرم مما واحد نادت عليه الدنيا بالقنص 
والفساد. 

ولانه لو كال ذللك ا كثرة الشبهء لكان فى اامنليات كد لك ؟ وطالما 
فيل ؛ الزيادة فى الحد صان عن الحدود : طر يفا ارد وال طال . 

وقد تندم بكومها على وفاق 9 الأصل أيداً عى م ذاش ف الإيحاب 
لحك الأصل ‏ : كقياسنا جنين الأمة على جنين الهرة ؟ 

وقد اتمقنا على أر الك ى جين الأأءة مأحوذ من جنين أحرة ؟ 


ولسو ية بين الذ كور والادث واجب و ح.ين األرة ! فاعتيار فيمة 
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الجنين وده يوج بالخالفة ین الذ كور والا: ثاثأو ذلك على غالية الأصل 
الى جمل أصل القياس ! 

وإما و<ب تند عه س لأن القواس لانسوية لا اما لعة بین الأصل 
والفرع 0 وف هله المسألة وجوه من الترجيح غير ددا يعاول يذ كرها 
اللكةاب _ وموضعها مسائل الفقه 
ويقدم القياس على غير الخصوص عل الخصوص : كةياس اسح على 
الما م بالسح على امف بقدم عليه ف المنع س تياس على الوجه واليدين: 
ولا على قول دن جوز مثل هذا القياس 0 

فأما من منم منه قال : القياس عليه ممنوع فاسد لا بلغ إلى الترجيح- 
أوصافه بزيادة أو نقصان › فيصير حلاف حكم لمعتل به كان غيرها مما 
لايتأى ذلك فيه أو لى مته ! 

وقد ذ کر نا أنه بققدم بكو مها فى الفرع أقوى منه فى الأأصل» وذلاك 
من أقوى القياس 
وهو الذى قلنا إنه فياس الأو لى » ويجرى ذلا رى النص » حت أخرجه 
كثير من أهل التدنيق عن باب القياس » وقالوا : )له من النص : 

وقوم فالوا 0 إنه من باب دليل الخطاب على اأوافقة . 

4 

وقد يتقدم بكو 4 مسا من نصأو إجماع على ها أحد من دياس أو ظاهر 
محتمل - وذ كر نا ذلات » وأن قوة الأصل تور فى قوة القياس - وتقدم 


سلاممها عن معارضة مض الصا بة على مالا سل منها ! 


-ل يوام — 


سمب ويقدم لوافتته مور العلماء » فإن الأ كثرين » والجمع العظيم عن 
الخطأ أ بعد . 
۷~ ويقدم بكونها مأخوذة من أصل مستقر فى الشريعة على الأخوذ مما انتسخ 
فيها » كالنياس فى صوم غير عاشوراء مع القياس عليه لان ارتفاع الأصل 
هو الثالب فى ارتفاع الفرع . 
وهل يتم الترجيح بكون أحد الدليلين للساهلة والمساعحة ؟ 
مهم : من قال : هما سواء ؛ إذ ليست العباداث كلها على المضايقة 
والشقة » ولا على الأساءة والمساهلة ؟ بل بعض وبعض ؟ ! 
ومنهم - : من قال : « الأشق أولى من الأخف - : بناء على القول 
بالاحتياط - وعلى قوله : « حُفْت الجنة بالمكاره غ997 | 
[ل٤۸ی]‏ ۷۴۷ - وقد يقدم بكونها من صفات صاحب الح | كالعلة للوجبة 
لاعتبار عدد الطلاق بالرجال ؛ لأن الصفات هى التى تتبعها الأحكام » 
فصنات صاحب الحم بالاعتبار صار إذلاك أولى ؟ ! 
ولمذا قدمنا فى العدة صفات النساء دون الرجال ! 
و70 - ويقدم :ونما مبنية على أصول الشىء دون أرك يكون مبنيا على صنة 
ذلك الشىء » كراعاننا فى | حاب الأَوّد بالنقل » فالمثثل أصل الفمل »> 
ومراعاتمم لصنة العمل ؛ وإذا أمكن البناء على أصل الشىء كان أولى 
من البناء على صنته ؛ لأن الصفات تا بعة لاصو ل ؛ فعىكالفرع مع الأصل » 
والأصل بالتقدم أولى وأحق ! ؟ 
4٠‏ - ويقدم بكونها مخقصة بأصل النزاع على ما به يتوصل إلى موضع النذاع 
بواسطة وفرع له كقول القائل : إذا ثبت هذا الفرع على مققضى قولى. 
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فلاقائل بعد » يقول2" بخلاف قولى فى موضع النزاع لأن حكم الفرع, 
بعد بوت الأصل ؛ فن قصده بالإثبات على مضادة حم ذلك الفرع وأصله 
9 ينبت )" الأمران مما . 
وتقدم بكو ن أوصافها سليمة عن كونها لذكر الاحتراز » وعن فقد التأث 
عل مالم يسل مله . 

وكذلاك دم بكونها مفرقة جع ما رار ضا على مالا يؤر ف 
تفر بف جما . 
وتةدم بكو نما فى الفرع والأصل سواء ‏ اسما ومءنى كةياس جلد المذكاة 
ھن اكاب على دلد الميئثة مله : : يعدم على فيا سه على المد ٤‏ ؛ لاه ایق 
م موافقه دن يم الوجوه ويك عا لمعه ف بعما 
وتقدم بکونہا (ita‏ عل وجودها على ما حشاج ف بيا )4 إلى داهيل ولاه 
سل وجوده ؛ لأنة عن الحطأً أبمدء ووجوه الاجتهاد فيه أقل و إلى القعام 
عليه أقرب . 
والترجيح يعرف المسامين يكم إذا أشرك فيه عام وخاصهم على وحه واحد 
فأما إدا كان ذلك من تهاون بعض الجهال المستثقاين لأداب الشريعة فلا 
عر ة4 : كتهاون أل السوادات والسوقة ببيع اسر ين والعذرة والسحود 
على درق الطيور وزون الجام والمصافير 6 والمعاطاة استثةالا لذ کر اليم 
لها بعد لوت فما : فلا تصنو للك مهم شريعة ؛ بل يجب على اللواص 
زجرم عن الإقدام عليه » ومنعهم منه ؛ وذلك من النسكر الذى أمر الله 


» ف الأسل : « ويقول‎ )١( 
. الأسل مطموس عقدار كامتين ؛ وقد رححنا أن يكونا على عمو ما أثيئنا‎ (۲ - ۲( 
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تعالى بالنهى عند » وتركه من العروف الذى أمر الله سپا نه الأمر به ؛ 
مضلا عن أن يرجح به مواضع الاجتهاد » ويقوى به براهين اله سبحانه . 

وم اذب أصلان فرعاله شبه بكل واحد منیا ؛ فإن استويا 
فى الشبه طابت الترجيح لتقديم أحدها إن لم كن“ توفير الحط من كل 
واحد من الأصلين على ذلك الفرع . 

مثل : الوضوء فى النية تقع بين إزالة النجاسة وبين التيدم ؛ فش 
بالقيمم أكثر ؛ غير أنا لو تدّرنا استواءها فيه لم يكن فى م واحد على 
وجه واحد : التوفيق عليه من الأصاين ¢ ولا يكون ذلك إلا ف حكابن 
أو أكثر . 

مثل : لكاتب تزع إلى القن" و إلى 7 وأعطيناه = الأحرار 
فى أشياء» وح المبد فى غيرها . 

le سه فإن فيل : الخقاعة الق ناض عدتها پان ار جعية وبين أأناضية‎ Ye 

فهلا و فر 9 عاما حط الأصابن )و حى الشمرين ¢ متو ها من يلحتها 
الطلاق للصرييح اعتبارا بالرجمية » ومن لايلحتها كناية الطلاق ومرسل 
الطلاق صح اعتبار هن انثعغرت عد ها . 

قيل : عنه جوابان : 

أحدما : أن الطلاق حم واحد » فلا ختلف صفته من مالك واحد 
فى شخص واحد ؛ فلا يجوز أن ءل الطلاق الصريخ من ليس له السكناية 
والإرسال . 

والثالى : أن حق الشبه إن ثبت يتتغى ذلك » اكا معدا طلاقها 
بعد الع » لوجوه من الأدلة هى أقوى من هذا الشبه ؛ وإبما يحتاج إلى 


س و أن س 


مراعاة توفير <ق الشبه بعد نساوى الأدلة وتعارضها . 
فأما مع سقوط مايظن دلالة فى مقايلة ما قوى من الأدلة فلا" قاج 
إلى الترجيح ولا إلى مراعاة توفير حق الشبه !؟ 
¬ واعل أن الترجيح يطلب لاحدى العاقين عند تعارضهما » ولا يبين 
تمارضهما إلا وتتكون كل واحدة متهما ما 'يمكن عكسها فى أصل 
الأخرى فتتضمن كل واحدة منهما المع والفرق - : جم بين أصل. ا 
وفرعبا ‏ وفرق فما يعارضها بين أصلها وفرعبا ؛ فإذا وحد هذا ممق 
التعارض بينهما حيائذ طلب الترجيح لتقديم أحدها - والترجيح ابتداء قط 
لامجب إلا على امستوف . 
ولا تكون العلئان جامعتين مفترقتين إلا وهما متروئان بضرب 
ش] من الترجيح سوى المع | والفرق إذا تأمله أحد الخصمين ولم يتأمله الآخر 
غلب المتأمل منهما ! وذاك هو أن كل واحد ممما ممكنه أن يقول : 
ألقت الذىء مجنسه ونظيره ونت ل تفعل ذلاك ؟ 
إذا تأمل امم وطلب مثله فى علة نفسه وجذه إميئه : - 
مثاله : فى نية الوضوء » يقول أكدابنا : طهارة حب عن الحدث مو 
كالتيمم ‏ فيتولون : طبارة بالساء فهى كإزالة النجاسة ؛ فإزالة النجاسة 
عكس التيمم » فتمكس عليه فى القيمم ؟ فيقول : لأنه طهارة بغير اأساء 
والقيمم عكس إزالة النجاسة ‏ فيةول أحابد' : إزالة النجاسة طبارة 
لاتبطل بالحدث ؛ فألقنا نحن ما يبطل بالحدث ؛ أو مامحب بالمدث 
مجنسه ‏ وهو التيمم ؛ لأنه يبطل بالحدث » و أت ّ تلحقوه اسه لأن 
إزالة التحاسة لا تبطل بالحدث ؟ 


ه۵ د 


في ولو ن : وأاتناه بدا نس4 ؛ لأنا ألما المامارة يالساء سه 
- وهو الطبارة بالماء؛ وأتم آلثم الطبارة بالماء غير جنسه ب ودو 
الملبارة بغير الاء ؛ فيتساويان فى هذا النوع من اترجيح » غير أن مثل 
هذا وإ ن كان فى العبادات ‏ : رجح على اأثبت عليه بالاحقياط إذا 
م يكن ناقض فيه کناقضہم' فى التىء والرعاف » حيث لم بوجبوا بالثليل 
منه » فأبطاوا الاحتياط رأساً ! 

وكذلك لما جوزوا الور على الرالة تركوا فيه الاتياط ! 

ونا جوزوا الفرك فى النى نركوا فيه الاحتياط . 

وذ كرنا ذلك قبل فأغنى عن رده ؟ 

۷ س ومتى عارضه السائل فى اعتلاله مثله فيمكنه أن برى من نفس اعتلاله 

عكسا من أصل آخر رجح به كلامه واءتلاله ‏ : کان له ذلاك ! 

مثل ‏ : أن بعلل فى ظهار الذمى : بأن من صح طلاقه » صح ظباره 
كلسم وعكسه الصبى : لما ل يصح ظهاره لم يصح طلاقه . 

وقد قيل فى العمكس:: يحب أن تقول : والصى اا لم يصح طلاقه 
لم يصح ظهاره ‏ والأول أولى ؛ 

لأن فى الطرد نما كان الطلاق مقدّما ووصنا ء والظبار حك مؤخر؟ 
عنه : کان عكسه فى نفى ا أن يكون الظهار متدما فى الد كر والعالاق 
حکا مؤخراً عنه ‏ : حتی يصح محقیق اسم المكس فيه . 

ولأنك إذا فملت فى المكس ما ذكرت » فإذا عدت من اتكس إلى 
عكسه : كان مود مغك إلى الطرد ؟ 

ألا ترى أنك نا فلت : الصى لما لم يصح ظباره لم يصح مطلاقه ؟ 


— إن سس 


وعكس الصبى البالغ الى لما صح طلاقه صح ظباره ؛ فكان عكسك 
لاصی : طردك فى السألة » وطردك فى السألة يكون عكسك فى الصى ؛ 
فيدور کل واحد منهما على صاحبه يسمكسه ؟ 

وهذا استشهاد منك بأصل اعتلالك خصمك ! ؟ 

ويتمكن من مثله خصمك فى أ كثر الواضم لأن الصبى هو أصل عل 
انلعم ؛ فهذا إذا أردت تقوبة الملة بو“ ورديف من الوصف ويم-كن 
ذلك فى الأوصاف الحكية » دون الحسية . 

فإذا أردت الزيادة من الوصف تقول بعد العكس : لما صح الطلاق 
من الذى مع قوة التحريم فيه ؟ فلن يصح الظهار منه - وهو ف التحريم: 
أولى ؛ نقذا رديف آخر من الوصف ؟ ! 

وإذا أردت ردها من الأصل تقول : الذى بهذا الک أولى من 
الس » لأن الل مع أن إسلامه سيب لتخفيف الأمر ؛ غاظ الأ مر عليه 
فيه بانعقاد ظهاره » و جاب السكفارة عليه » فلأن يفاظ بذاك الأمر على 
السكافر فيه مع كقره للوجب لتذليظ الأمر عليه : أولى وأحق ! ؟ 

۸ - وإن أردث زيادة على هذه الوجوه طلبث سكا آخخر من الطلاق فى ة 
الظهار فتثول : اعتلالى هذا ينى'عن تليق بين مقنةين فى حكم آخر-: 
لأنى جعلت عة الطلاق علاصحة الظهار » وهذا تنبيه وإعلام بأن أحدها 

كالاخر ؛ فإنهما من خصائص الاسکاح ؛ فبما فيه سواء ! ؟ 
وكأنه ہری انی حين سو“ يت يينهما فى الاهار والطلاق   :‏ فكأ 


سو ت بينهما فما استو يان فيه من خصا ص الاح ¢ و اعتمذت ما دو 


. ف الأصل : متوى‎ )١( 
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العثول من كل واحد مهما من صاحبه أو ما حي لكل واحد منهما على 
صاحية ؛ أو ما پیر کل واحد مهما إلى صاحيه ؟ ! 
فتسكون هذه وجوه من الترجيح يجب طلبها من نةس التعليل فإنه 
يتمكن منها فى أ كثر العلل » فلا ماج أن يتجاوز فى طلب الترجيح 
عا استدل به إلا عن رورة تدعو إلى ذيره ؟ 
ةغلا - ومثله هم فى خيار الشرط فى الإجارة » يقواون عقد معاوضة يصح دون 
القبض فى الجاس » فقيل خهار الشرط كالبيع : 
[لعدى] م ينواون / وهذا المعنى يشير إلى ماله يثبت الميار» وهو استدراك 
الظلامة » وما يلحقه من الغبن فى البيع الذى نبه عليه الرسول عليه ااسلام 
فى حيّان بن مُنقذ لا قال لارسول عليه السلام إلى رجل أذين فى البيع 
ولا أصبر عنه ؟ فال له عليه السلام: إذا اشتريت فقل : لاخلابة؛ و اشقرط 
الخيار لاا ؟ 
وهذا الءنى الذى نبه عليه الرسول عليه السلام موجود فى الإجارة 
لأا كالبيع فى أنهما عقدا مذابنة ومكايسة ؟ 
فإذا قيل لمم : وهذا يفسد بالصداقءفإنه يطلب فيه اأغاببة والكايسة» 
ولا يثبث فيه الخيار بالشرط ؟ 
أجابوا : بأن الصداق لبس ععاوضة على الإطلاق ! 
وريا أجابوا : بأن انى الذى أشارت إليه علئئا منصوص عليه 
والنقض على العلة اللنصوصة لا يفسدها ؛ لأنه مخصيص لاذظ صاحب الشر يعة» 
وذلك جائز ! 
وريا أجابوا : بأنا أوردنا الترجيح » والترجيح تقريب لا حثيق 
فلا يقبل فيه النقض ؟! 


۰ ا 


|۷۵ س— 


لد | — 


ومثله لنا فى إجبار البكز البالغة حيث قلنا : إمها بكر لم مختبر الرجال > 
فهى كاابكر الصغيرة ؟ 
ثم نقول : و«ذا يشير إلى عمدة الياب فى هذه المسألة ؛ لأن البكارة 
أمارة أنها عدم فيها اعخبرة التى تهديها » إلى أن لا حظ ها » و إلى مواضع 
النظر والرشد ؛ فهو كالصبيى فى امال إذا لم يكن له خبرة مهدي فى الال إلى 
مواضم الرشد والحظ والنظر : امتنعت تصرفاله فى الال بنفسه ؟ فلا بد له 
من يكمل شفقته عليه فى نفسه وماله ؛ فسكذلاك فى نسكاح البكر ؟ 
ولم يكن لسائر الأولياء مهرها ؛ لأنه لایع موضع الرشد وكال النظر 
فى مهرم وتصرفهم فى بضمما وماطا لنقصان شنةثهم عن شفقة الأب والجد؟ 
ومتی لم بين تماق السك فىالحادثة بها رزه من القياسكشف عنه پل 
هذه الوجوه من الترجيح ها يعود إلى النكقة فى السألة بعد طرد علة 
فى السألة ؟ 
ولا بزال ينقل بيان المفاقبة إلى تلك الدكتة ويتدى بها ما ابتدأ به 
من ظاهر القياس » ويحتاط فى تقدير قياس ظاهر على الدكتة ؛ فإته 
وابتدأ بالنكتة رعا يكون التملق بها على سبيل الاستدلال ؛ و إذا نوقضش 
ما يتعذّر عليه الاحتراز » كا ذكرنا فى البكر لو قال : ليس لها خبرة 
تهديها » وأنها لا تعرف موضع رشدها ‏ : رما نوقض بسائر الأولياء » 
فيضطرب ويختا طكلامه» وإذا جرى قيل : هذا عاة طردية » أمكنه طم : 
كال الشفقة إلا » فيل على تناقضة . 
وإن قال سض أهل التحقيق : إن التعاق . بالدكقة على طريق 
الاستدلال يجوز إضافة ما يدفم النقض بعد إيراده ؟ اكن الاحتياط 


—_ Ver 


سس و مج سدم 


ما ذكرناه من أن الأولى أن يكشف بالسكقة وما حواليها من النقه عن 
السألة على سبيل تقد ما ابقدأ به من العاة الجاربة : فيحس ن كلامه » 
ويضعف قاب اللمم عند ذلك » ويفيد الحاضرين والمتفقهة طريق الفامهة » 
وأكثر ما بببن به فته المسألة ‏ : أن يكشف عما يتعلق بالنكنة من وجوه 
الترجيح ؛ فلا يقصر فى الحافظة عليه » إن شاء الله عز وجل . 

فإن أراد أحد اللخحصمين ترجيح علئه بمكس منفرد عن الطرد؟ 
فقد ذكرنا أن الاحتجاج به ايتداء لا يجوز » خلا لأهل التكونة ؛ 
ودللنا على فساده . 
وهل يجوز ترجيح أحد للقمارضين به أم لا؟ 

فن لم جوز الاحتحاج به ؟ 

اختانوا فی الترجيح 007 

فنهم ب من قال يجوز ؛ لأنه لم يكن عكس ما رجح به من العلة 
فهو عكسى فى المسألة » والملة إذا قارئها عكس فى الجلة كانت مرجّحة له 
کا لو قارمها ؟ 

ومهم - من قال لا جوز لظريتين ‏ : 

أحدها ‏ البناء على أن ما لا يصلح للاحتجاج لا يصلح للترجيح ؟ 

والثانى - أن المكس إذا لم يكن له طرد فهو على تقيض كم العلة » 
وتفوية العلة بنقيضها إذا لم يكن متعلتًا بها حال ؟ 

ولأن الترجيح إنما يقم بن يكون على وفق ما يكون ترجيحاً له 
على وجه ما » فإما أن يكون على نقيضه بكل وجه ل يؤر فى تقوية اقضه ء 

ولأنه لو جمل ترجيساً لا لا تعلق له محال لم ختص به ؟ بل كان كل 


ل امهم — 


ما لا تماق له به ترجيحاً له حتى العدم والجادات وكل معلوم ومذ كور 
يازم أن يكون ترجيحا له » وذلك فاسد ؟ ففسد ما أدى إليه ؟ 

فإن قلا الترجوح به جائ » أو قلنا لا جوز » ورجح به بعض أهل 
الكوفة ‏ وكان مسئولا ‏ وبناه على أصله ‏ : لم يكن لاسائل رده ؟ 
كن وجه حيلة السائل فيه : أن يتأمل ذلك ؟ 

[ل ۸١‏ ش] | فإنّ مامن عكس إلا ويتمكن الخص من الاحتجاج به على مورده من 
وجه آخر» فيجمل ذلك الوجه معارضة له فى الترجيح » إن أورده «ورد 
الترجيح أو فى الاحتجاج إن أودده مورد الاحټجاج به : 

مثاله : أن يقول السكوف فى نى وجوب العمرة : إنها لو وجبت 
لتوقيت كمهم العبادات البدنية من الج وغيره ؛ فيتصد الهم إلى هذا 
السكلام وتنوعه » ويقول : العبادات البدئية نوعان : موقت وغير 
موقت : فالموقت معها تنواع إلى واجب وغير واجب وجب مثله فى غير 
اوقت » فإذا تدوع المج إلى واجب وغير واجب وجب مثله فى العمرة ٠‏ 

ومثله فى ضمان امنفعة بالخنصب يقولون : لو شعنت المدفمة لم تضمن 
الف ؟ 

فيقول السائل : ما يأخذه من مال الغير على وجهين : يأخذه مضمون 
المين » وغير مضمون العين ؛ فإذا كان فيا بأخذه غير مضمون العين 
مايضمن منفعته وجب أن يكون فما يأخذه مضدون العين مأ يضمن منفعتة 
فهذه طريقة جارية فى كل عكس بقع به الاستدلال . 

وفيه طريقة أخرى يمكن أن تحمل جواباً ومقابلة له . 

مغل : أن يقولوا : كا ضعنت العينلم نضءن المنفعة ؛ كا أن فى الإجارة 


زت المنفعة | تضمن المين 0 


فيقول : هذا يوجب أن نضمن العارية عينها إذا لم ضمن مناذمها ؟ 
رم قالوا فى المارية : إنها أمانة ! 
فإذا قالوا : هذا عكس ما قلا ؛ لأنا قلنا : إن ما يضمن عينها لالضمن 
٠‏ منفعتها » والءارية غير مضمون العين ولا اأننعة ؛ نهى عكس ما قلنا . 
قيل : ما استدلتم به أيضاً عكس » :وبل بالمکس ؟ 
وقيل : لامجوز أن يكون ذمان العين عَلماً على طمان المنفمة ؛ فإن. 
العارية غير مضمونة العين عند ول تسكن مضمونة التنعة ! ؟ 
ومثله : تقول فى العمرة : إن التأفيت لا يكون علامة الوصفه 
كر كدت الفحر موقتة وليست :واجبة؟ 
فإذا قالوا : هذا عكس كلامنا ؛ لأنا قلنا : لو وجبث العمرة لتأقتت » 
و نآل :كلا توقث وجبث . 
قيل : هذا مقابلة المكس بالمكس + والطريقة الأولى أحرى ؛ لأن 
فى هذه الطريقة يحب طاب موظم يوجد فيه مادعلته حك مع ل ثلاث العلة 
فيكون استدلالا فى تلاك ااسألة بالمكس على خلاف استدلال اطم ؟ 
وذلك رما يوجد ورعا لايوجد . 
ولس لهم أن يةولوا : ليس لم هذا وأتم لاتةولون بالمكس لأنا 
اسنا نقول به احتتجاجاً ذأما لم تحتجوا”؟ فواجب الآول به ! 
ومتى ضاق عليك باب الترجيح فانقار فى أصول العلل؛ فتجمل الاصول 
أوصافا » والأوصاف فى بعضما أصولا » فتندال عليك العلل والفروق » 
فتنفتح عليك أبواب الترجيح أيضاً » ويمكنك أن يحصل للك الترجيح 
بالنظر فى أوصاف الأأصول : 


. غير واشحة فى الأصل‎ )١( 
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مثل : أن تكون إحدى العلتين مقيسة إلى ملة الأصول والأخرى 
بااقياس إلى شاذ مها كانت صاحبة الأصو ل أولى إذا لم يكن الشاذمن 
الجنس كا قلنا فى إلزام الجا لى قيمة العبد فى ماله قياسا على سائر الأموال 
دون إازام العائلة بالقياس على الد ة ؟ 

وهذا أصل شاذ ليس من الجاس » فتياس الأموال أولى من هذا فإن 
يكن الشاذ بعضه أو جاسه : 

فنهم من قال : وهو الصتحيح : إنه أولى مرن الثياس على جملة 

1 

الأصول ؟ 

ومنهم من قال : إنهما سواء : 

ومثاله : ما ذكرنا من محميل العاقلة أرئش ما دون اأوضحّة ودون 
الثاث » خلافا لأبى حنيفة ومالات فتاسوه على سائر اممْلَهَات » وقسناه على 
الدية » وقليل الأرش بعض” كال الدية وجنسه ؛ فكان أولى ؟ 

وقد 7-كون أوصاف الأصل أن يكون لأظ الاعتلال لفل النص 
الذى أخذ مده ولا يكون الآخر كذلك » فذلك أولى : - 

مثل : قولنا فى رد شهادة الذى : إنه فاسق , فردت شهادته لفسقه » 
وقد أخذ من قوله تعالى: ل( إن جاک نأرق بلا متَبَيئوا 4 [ من الآية: 
5 ]. 

وم قاسوه بأن لهم ولاية النسكاح وللال »كالمل ؟ 

فا قلناه أولى ؟ لأنه كالنص ؟ 
ومن قياس الجأس : قياسنا بيع للدير على بيع العد بير المقيد ذذلك أولى 


من قياسه على خلافه ! وهذا تقدعه بصفة الأصل ؟ 


لابج وه — 


ومن أوصاف الأصل : أن يكون الفرع بصم أدل الأصلين فقياسه 


[لكدى] عليه أولى إذا لم يكن فى تقصيله تناقض عا لایقع فى تفصيله تناقض| كتقدير 


0 ب 
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طرف العبد بقيمته قياساً على اعقبار أطراف ار بديقه ؛ فذلاك أولى من 
قياسه على الأموال ؛ لأن العبد بصفة الر . 
وما بقع فى تنصيله تناقض كتحميلهم المائلة قيمة العبد التعول خطأ 
بالقياس على الر » وقسناه على الأموال » وجعلناه أولى ؛ لأنهم ناقضوا 
فى الأطراف فل تاوا أروشما العائلة . 
وقد يكون من صفات الأصل أن يكون القياس قياس الأ كثر والآخر” 
قياس الأفل ؛ فتياس الأ كثر أولى ! 

كالمسح على العامة قسناه على الَازين وعلى اليرقم » وسائر أنواع 
ماغطى به مواضم الوضو 2 فذاك أولى م قياس الأقل وهو 
امف فتط ؟! 
وقد يكون من صفات الأصل » أن تقيس على أصل يمكدك معذلك الأصل 
أن تعمل ما يقابلاث فيه خصمك من القياس ؟ 

مثل ‏ : فياسنا فى أن الد لايسةط الإخوة من الأب والأم أوالأب 
م البذنين بأنهم يعصبون أخواتم ؛ فالجد لا يسقطهم . 

وم - قاسوه على الأب . 

وحن وفرنا على اليد حكم الأب وحم البنتين . 

فإن لم يسةط يمال » ولم ننقصه عن السدس ء كا عملنا عم الأب » 


. وقد رححنا أن يكون على نحو ما أثيعنا‎ ٠ الافظ مطموس فى الأصل‎ )١( 
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وعصيتا مم الجد الأخت » كا عصيناها مع البنات” © , ووفرتا على الجد 
حكم الأملين » فنكنا بالفياس ام ولى . 

ومثل هذا علنا فى الدذر إذا أخرجه خرج الغصب والاجاج وعلقه 
بعل نفسه ؛ فن هذا الوجه أشبه اين > وأشبه النذر أيضاً » تفيرناه بين 
الأمرين توفيراً لمكم الأصلين عليه . ' 

دهن وذهب بعض الناس ‏ إلى أن العلة نتقدم على العلة » بأن تسكون المتقدمة 

قياس الصورة دون الأخرى . 

وقياس الصورة أن يشترك الفرع والأصلف ااصورة فيشتركان حيائذ 
ف الس : 

حتى زاد يعغهم بأن القياس نما يكون قياساً إذا كان قياس الصورة» 
وهو قول « الم » ١‏ ت ٤)‏ وف هذا اوضع قال : 

الجاسة الثا نية فى الصلاة غير واجبة كالجلة الاولى ؟ لأمهما جلستان 
على وجه وأحد . 0 

ومنه قال أيمًا ‏ إن التسكبيرة الأولى فى ااصلاة لا جب كالدكبيرة 
الثانية . 

وهذا كغر وخروج عن إجماء الآّمة »وهو ةن لايبالى عخالنة الا 3 
وقد رد الإجارة والشفعة » وهو الذى أفى الأءراض من جل القدرية . 

وعندنا لیس شرط القياس ما ذا كر ولا حقيةقه 

وفى الجلة ‏ إذا كان أحد القياسين أشبه فرعا بأصلهكان أولى سواء 
كان ذلك لاكثرة من الشبه بالمعنى أو بالحكم أو بالصورة . 





. طط 
)١(‏ پوجد فرق هذا الافظ حرف ( ط ) عكذ! : « البنات » ٠‏ 
(؟) نفس اللاحفلة السابقة . 
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ويكنى فى فساد قول « الأمم 4- : إججاغٌ الأمة على بطلان قول 

وذلك أبلغ الأدلة . 
/٠ه/ ‏ وقال قوم الترجيح إنما بتع لإحدى العلتين على الأخرى إذا كانت إحداها 

تشارك الفرع على أصله فى جيم الأحكام . 

ورعا ركب هذا الفائل بأن من شرط القياس هذا الاشتراك . 

ثم بنى على هذا ال ركوب أمر الترجيح . 

وبفى عليه أيضًا قياس النبيذ على الجر فى رد شهادة شاربه وفسته ؟ 

ويلزمه تسكفير مُستدل شرب التبيذ » كا وجب تسكفير مستتحل 
شرب الجر إذا كان شرط القياس ما ذ كر . 

ویکنی فى فساد هذا القول : حصول الإجماع على رده و بطلائه | 

وقال قو م - إن العلة تتر جح إذا دل النص على متها . 

وريا بنى هذا على أن الذى يدل على عة العلة هو النص حت إذا نص 
على تحرم الجر رارته » أو على حرم الل لحوطعة حرم كل مر“ وکل 
حامض قياسًا . 

وهذا أيِضًا باطل . 

وذللنا على حة العلة قبل والشیء الذی يدل علمحته يما يذنى عن رده. 

۸ - وقال قوم : إن الملة تارجح يكونها مطردة منمكسة : نوجد الک 

اوجودها و رتفم بارتفاعها . 

وریا بنى هذا على أن الذى يدل على سحة العلة : هو الطرد والمكس » 
وقد قال به ابن ألى هريرة فى بعض الؤاضم . 

وقد دللنا أرضًا على فساد هذا القول » ويينا أن التقل يجب بالقمل » 
مر تفم الفقل . 


— كي — 


ويجب بالزلى ثم لا يكون زلى وجب بالردة . 
ويجب حرم الوطء بالميض ثم برتفع . 
فيحرم بالإحرام ويرتفع الإحرام ويحرم بالدوم . 
وعرم الربا بالعأمم والسكيل ثم لا يكون طم ولا كيل . 
ورم الربا فى الذهب والاضة . 
۷٠۹‏ ورعا قال هذا القائل التحريم بالخيض ليس هو الحرم بالصوم والتعري 
بالإحرام ليس هو التحرم بالحيض . 
[لكدش] والتقل بالزنى | ليس هو القهل بالقصاص . 
وهذا ركيك من اكلام لا يحب الاشتذال به : 
٠‏ س وقال قوم : إن الترجيح يقع باللة إذا كانت مبنية من الأوصاف الذاتية 
على العلة إذا كانت مبنية من الأحكام الشرعية . 
ورا قال هذا القائل : إن ااملة المبنية من الأحكام لا تكون علة د 
وقد قال بعض التأخرين من الفةماء - : وهذا خلاف الإجاع لأن 
أبا حنيئة والشافمى ومالك رفى الله عنم وهن قباهم من الفتهاء : لم علل 
مبنية من الأحكام ؟ 
ألا ترى أن أ با حديفة قال : می الرجل جس » لأنه ينض الوضوء » 
ونقض الوضوء كم . 
والشافعى مع أصمابه قاسوا رقبة الغامار قى وجوب [عام1 على رقبة 
كفارة التعل بعلة أنه كفارة بالعتق . 
وقال فى ركاة مال الصبى : لأنه حر مسل يلك نصابا ئلا كاملا 
كالبالغ . 


0۸ س 


وقال الشافمی فى أسعابه؛فى خامار الزعی: صح ظہاره ؛ لاأ نه صحطلاقه. 
وقال : مأ صح بيعه صح رهنه . 
وقال سبحانه : ل إن جاء e‏ سی يلب مسبيتوا ) [من الأيتدرحة] 
فعمل الفسق علة ارد قوله » والفسق من جملة الأحكام . 
وكذلك جعل الرق عل فى أحكام | وذلك أكثر من أن يحمى فن 
رده فقد رد إجاعكانة الملماء ؛ وذلك لاسبيل إليه . 
- واخ انوا فى الشىء إذا جمل شر طا فى علة لاتثبث العلة دوتها ؟ 
نهم من قال : ماشرط فى علة من الشرع فهو من نفس العلة حى 
کان اجيم علة . 
كالإحصان : شرط فى وجوب الرجم بالزف 
وكالجنسية : تشرط فى ثبوت الربا بالطعم أو الدكيل ؛ فالصحيح أن 
. اليم علة . 
0 منهم من قال : العلة هى الزلى والإحصان لها وشرطبها . 
وكذلك العلة فما لزموا هى الطعم أو الكيل أو الجنس غلبا 
وشرطها . 
وبة قال أهل السكوفة 
وإليه ذهب من أصابنا : أبو حفص بن الوكيل البابشانى . 
وقال قوم : إن الملة فى الرجم هو الإحصان عند الزلى والزنه 
علة لاعجاد . 
وينبنى على هذا الخلاف مسائل الشهادات» ليس هذا موضع ذ كرها . 


لفل رابع والعشيرون 
فصل فى آداب الجدل 


۳ - فأول شىء فيه مما على الناظر أن يتصد التقرب إلى الله سبحا ته وطاب 
مرضاته فى امتثال أمره سبحانه فيا أمر به من الأمر بالعروف والتهى 
عن لكر » والدعاء إلى التق عن الباطل وها عبر فيه » ويبالغ قدر طاقته 
فى البيان والتكشف عن نحقيق الق وتمحيق الباطل . 

وبتق الله أن قصد بنظره المباهاة وطلب الجاهءواككسّب والمآراة > 
والمحك » والرثياء ! ومحذر ألم عاب اله سبحا نه . 

ولا يكن قصده الظفر بانقصم والسرور بالغلبة والقبر؛ فإنه من دأب 
الأنمام النحولة : كالسكباش وال يكة . 

۹۳ وقبل أنيشر 3 فى اكلام يبتدى” تحمد اله والثناء له» والصلاة علىرسوله4 
فيستعين بدلك على“ طلب الاق » والتوفيق فى الإبآنة عن الباطل 
وبُمُوله» والكشف عن الصواب وحقّه ؛ فإنه سيرة السلف الصالح رضوان 
الله علييم . 

وإن كان لايتفق له ذ كره بالاسان » فيتوله فى نفسة ا . 

4 ويحذر رقم الصوت جيرا زائدا على مقد ار الحاجة ؛ فإنه يورث اللداة 
والضجر ٠‏ 

' هد ويتجتب من أسباب الضجر والحلة ؛ فإنه بورث البلادة » وإن كانه 

يتو همه جلادة ؛ ويقطم مادة العهم والخاطر . 


(١)فىالأصل:2«ق».‏ 
۳٤ (‏ _اللكافية فى الحدل » 
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٣‏ - ويازم امشو »والتوا ك » ويقصد الانتياد لاق » فيكون من جملة من 
( تيعون القوال فيتبعون أَحْسَتَد ) [ من الآية ١۸‏ /حم] فإنهم 
الذين وصفهم الله سبدانه بالمدى من الله سببحانه ؟ ! 
۷ ولا تعد نفسك الإسباب والجدال بالباطل والمبادرة إلى كل ماسبق إايه 
الخاطر والاسان . 
حتى إذا أورد ما أورده أو م ماسمعه » يكون فى جميمه على التثبث 
والتيئظ . 
فإن السكلام إذا طال واشتمل على الث والسمين » به الآذان ؛ 
وملته القاوب . 
۸ ولا يسرع فى مكالة من يستشعر فى نفسه منه العداوة والبغض إإذا لم يأمن 
على نفسه بقدر اتلد وال“ سم فى النظر باشتداد الغضب فيورئه تشواش” 
الخاطر والءىٌ . 
بوكب - واحذر الاءاد فى كلامك على من نظن أنه معك أو يستحسن كلامك 
فى جملة الارن فرعا تبن لاك خلافه فيضعف ذهنك وخاطرك ويذهب” 
عنك كثير مما لالستننى عنه . 
۷۷ س والتقرب إلى الله سبحانه يحب أن يكون عيث منك عن الالتفات إلى 
الحاضرين خالنوك أم وافتوك فإنه سا نه عند ذلك يكبيك الهم" و يمينك 
' فى تقوية ذهنك وتصفية فمءك وإمداد خواطرك والتكشف عن الق 
على لسانك , ' 
١‏ - وإياك والكلام فى مجالس اللوف واطيبة فإنك عند ذلك فى حراسة 
[ل ۸۷ ى]. الروج على شغل من حراسة | المذهب ونصرة الدين . 
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وتمنب؛ عاس صّدار لايسوثى بين اللصوم فى الإقبال والاستاع وإنزال 
کل منزلته ورتبته ؟ فإن اكلام بين ودی مثله : مخف ودناءة واحئال 
الذأّكٌ والصئار إذا رضيت به ومورث الغ والنضب إذا ) ترض . 
وتوق فى اكلام مجلس صَدثر هيبته تقطع خاطرك وتكدر قريحتك ؛ فان 
جتمع الميبة وسعة النريحة فى قلب عحال » لأن الميبة مقرونة بأعليبة ‏ وله 
قيل : من هاب خاب . 
وتوقٌ مجالس الصدور الذين قصدام ١ا‏ يسمعون التكى لامي الحق عن 
الباطل وابتذاء نصيحة الله ونصيحة رسوله فى الدين وتبيين الق ومعرفته 
فإن فيه أقل شىء - : مجالسة من لاس بأهل الل والدين مجالسئه . 
وإياك واستصارَ من تناظره والاسئهزاء به كائنا ما كان_لأن خصمك 
إن كان من المفترض عليك فى الدبن مناظراة : فبو نظيرك ‏ ولا حمل 
بك إلا مناظرة النظير للنظير . 
وإن يك من "كله غيت آهل لأن تناظره : كان الواجب ألا تفائحه 
بالبكلام؟ فإذا فأحقه ثم استصغ نهو استخففت به لم يجتمم ذهنك ولا صفاء 
قر تك ولااشتد خاطرك ؟ فرعا يق له لشؤم حالاك عليك مالا قبل 
للك به . 
وعليكبالحافظة على قدرك وقدر خصمك وإنزال كل أحد فى وج هكلامك 
معه ‏ : درحته ومنزلته ؛ فتميز بين النظير وبين المسترشد » وبين الاسعاذ 
ومن يصلح لك . 

ولاتناظر النظير مناظرة المبتدىء والمسترشد . 

ولاتناظر أستاذينك مناظرة الأ كفاء والنظراء ؛ بل تناظر كلا 
عل حثه » ومحنظ كلا على رتبتة . 


۷۸ ب 
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وکن مع خصمك مستبشراً «بتسماً غير عبوس 4 فتسكون أنت وخصمك 
عند ذلك عن دواعى الغضب والضجر : بعد 
وعليك أن لاتنات بالمناظرة من" تمده متمنعاً ؛ لأن كلام التميّت ومن 
لايقصد مرضاة اله فى تعرتف التق والتيئة ما تقوله - : بورث المباهاة 
وااضجر وحزن القلب »© وتعدى حدود الله سبحانه فى الأمر بالمعروف 
والدعى عن المدكر . 

وإن لمتمله كذلك حتى فامحته بالكلام نم عابت علية ‏ : وجب 
عليكالإمساك عن مناظرته_فإن رأيت نصرة دين أله سبحا نه فى الإمساك 
عنه ‏ : زدث فى المد وبالفت ف التسرز عنه . 

ولا تارك ماقدرت عليه من المضايقة » ولا تت شنمة جد إابها سبيلا 
إلا وقد ألتما به ؛ لأنك إن ساهلته فى شىء رما بروج له كلام فى فصل 
فيضاينك و يشنع عليك عا يصعب عليك التفهى عن أمره » وإزالة إمبامه. 

ولأنك إذا ضايئقه فى كل ممنى وعبارة-:ضعف قلبه فى بدو النثار ؛ 
ولا دوج له ثىء بعدها . 

وعثله نمامل من قصده بالسكلام ‏ : الباهاة . 

وعلى المكس من هذا : تعامل” لل,تدىالمسترشد الذى قصّده التبيين 
والتعرف للحق » حتى لاتدع من الشلعاف والتساهل وال كشف والبيان 
والتثريب ثيئاً إلا وتألى به . 

لأنه كلا بالنث فى الساهلة معه ازداد طعا فى تفهم الاق وازداد 


حرصا ومواظية عليه - إلى أن يوافته اٹ سحا ز4 لاهدأية . 
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وإن کان خصمك منمهيا عاما قصل المناظطرة ¢ واستيا هة ماالتبس؛ فلاتعمق 
فى العبارة ؛ فإنك تطول عليه وعلى نفسك الأمر ؛ بل تقصد يأسسهل 
المبارات إلى كتة الحم » ومأهو امعتمد ؛ ليكون أبعد عن الاشتذال 
عا إعيية . 
ومتی عل ون خصمه قصد الاق وطلب الصواب والمداية - مهيا كان 
أو مسترشدا -: مكنة من إراد جيم ما رید إراده فإ زه غور أن يكون 
موضع الالتباس عليه : ما يظنه أظور الأشياء فساداً ووهاء» فإذا كشف 
من جممع م بورده » وضرب الصحينح من الفأسد : أوفيث حق ا سيدا زد 
من جدالاك . 
و ماما هيمهأ أن لصبر كلو احد ممهما لصباحيةه فاو به و إن كان مأ لسممة 
أصاحيه اه ققد قطم عليه قله ٠.‏ 

ولأن ما فده السامع وسواسًا رعا يكون هو موضع الالتياس والثسية 
عنده ؟ فلا بد من الصبر على سماعه ليصير عنذه معاوم الأول والآخر . 


ر فيه زع ه على حقه وإن كان فما يصح العم صدوان كان فيا 


. لام منه شىء بن فى نوبت أنه ما“ لا يازمة اكلام علية‎ ٠ 


ومتى ل يصبر له خصمه بل داخله بالاعتراض أو الجواب فى نوبته 
احتمله ووعظه ؛ فإن أصت عليه : قطع مكالمقه . 

و إن حكم الجاهل من الحاضربن عليه بالانقطاع ؛ لأنه 4ا افترض 
عليه الكشف عن الت والأمر بالمعروف مع القدرة ولا سبيل إليه مع 
التقطييع ؟ بل يصح ذلك مم حسن الاسماع . 


سس عام — 


ومكذا بقطم کاله من ری لعجب من کلام ٤‏ لان ذلك منعادة 
دن لا يتصد اير والتحصيل باللناظر . 
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لمكم فى كلامه و لسعم ف أ فى اسماعة . 

| فإن التنت أو أعرض عنسه فى الاسماع أو اعاطاب ‏ : وعظه ؟ 
فإن : يقبل - : قطع مناظرته . 

لأن رك لاال وحسن الاسماع ‏ : يشغل قلب التتكلم والستمم ؟ 
تسشطم عليه مادة الفهم والخاطر ؛ ولا تبالى عن بح عايك بالانقطاع ؟ 
لأن أهل التحصيل بعل ذلك ؛ ولا مبالاة بأهل الجهل والغياوة . 
ولا تكلم الأستاذ"؟ إلا مى ضربين : الاسترشاد » مع فاية الاحترام 
والتواضع وخفض الصوت وقطم الاجاج عند ظمور الرشد أو الضجر منه 
وتلاطفه بكل ما ملاك وتعطية مراده فى كل ما بطلبه عنك فى ذلك , 
وإباك أن تتعلق عند الاستدلال إلا بأقوى ما فى السألة . ولا يغرنكه 
ضعف السائل ؟ فربما يكون فى الماضر ين من بصي بةوته ف العلم عليك الدنها. 

وقد يتضح لم الضعيف عند التعاق يالثىء الذى لا يتوى فى 
الاحتجاج ما يمب عليك اروج منه ! 

ولأنك إذا تعلقت بأقوى ها فى السألةء را راح بعده ما هو أضعف مئه 
وإذا تعلقت بالضعيف . : احتجت بعده إلى وضع القوى موضع الضعيف؟ 
فيذهب عند ذلك رونق نغمرة اق وبهاكها ! 

ولأنك إذا قدمت الضعيف _ : استرذل الحاضر و نكلامك فيضف 
خاطرك بعده عن إبراد ما هو أقوى منه - إذا يستسوذوا فى الأول 


(١)ف‏ الأصل : « الأستافين». 


كلامك ؛ فتكرك جيم ما تةوله عدم ؛ فلا تظهر نغمرة الاق ؟ 
ولأنك إذا بدت اطم بأقوىشىء فى امسألة : هابك فى الاحتجاج ير 
فؤر هيبته تلاك فى نيه شبرقه وتاوية بدعقه . 
۷۹ — ولا تسا مح الم إلا ف موصعم الال بعلم قينأ أن المسامحة فيه لا تغمرك 
لأنه طالما قيل : المساعة فى المناظرة ‏ : شؤم . 
VAY‏ — وعليك عراعاة كلام الخدم 4 وتنم مدأ ثيه على غاية الد وا لاس 2ة راء 6 
فإن فيه أمانا من اضطراب "رتيب فصول الكلام عليك ؛ فيسل عليك. 
عند ذلك وضع کل شىء موضعة . 
وفيه أيضًا أمان من تلبيس اللصے والذهاب عن تزويره ولا تمسكنه 
من جمع التصور عليك ف الأسئلة والأجو بة ؟ فإنه يؤدى إلى انتشار الكلام» 
واختلاط مواضم الد_كتة ¢ والتباس موصعم الحق یره . 
موضم الماجة إليه فتتحصره عليه س 9 کم فيه عا يلوق يه 5 
لأنك إذا فعات ذلك : زال ما أوم به الحاضرين من إبراد العلوم 
الكثيرة | ؟ 
وإذا لم حص عليه موضع الفائدة ‏ موه عليهم تقصيرك ؟ 
ولأنك إذا أحصرت عليه فى كلامه ألفاظه ومعانيه وأحذت إآراره 
فى كل ذلك ففلت . : أاست قلت كذا ء ومعناه كذا ‏ :لم يمكنه المرب 
مم بأزمه عليه من كلامك 6 ولا الرجوع . 
و إذا لم تفمل ذلك رما نا كرك عند الإلزام ‏ : فتسد مواضم الللل 
حين تنه له عند الإلزام ! ؟ 


۸ - وإباك أن نازم خصبمك مالا تتحته لازمًا ؛ فإنه إذا انكشنف لك 
ولاحاضر بن ستوطه عن فوره ‏ : سقطت عن أعين الحامر بن فتضعف 
عند ذلك عن نصرة الحق . 
هربا س ولا تتصّر' فى تنبيه الخصر وإعلامه ما ترى من مناقضاته فى كلامه . 
وعكذا إذا رجع فما سل : نببقه عليه ؛ لأنك إذا لم تعامله بذك -: 
تر کٽ معفم القصود من الجدل : وعند ذاك لا تبين نصرنك للحق . 
۰ ولا واخ الغصم ها تع أنه لا يقصده من أنواع الزال ؟ بل تمل أنه يسبق 
اللسان » ولا لا خاو التتكلم منه ؟ 
فإن أشكل عليك قصده فى ذلك نيبته ؟ فإن قال : هو أسبق الاسان 
و 0 أقصده ‏ : تماوزته » و إن عامشه متصو دا منه واحذته به ! ؟ 
۲ س وإذا موه عليك فى شىء خرجت عن عهدته بتعبير عبارة أو تطويل كلام 
لغب بأن ميد ماأجيت به أول مرة؛وثعرفه أن جوابه ماسبق » وم تأت 
إلا بتعبير عبارة عن معنى سبق اكلام عليه . 
۴ - ولا مبولنك إذا كان للك جواب واحد تعتمده فى سؤالات له كثيرة قوله 
للك : إلى متى تعيد هذا الكلام » وقد سممئاه غير هرة ؟ 
بل تقول إذا قال للك ذلك : إن اكلام الواحد إذا أنى على إفساد 
معان“ كثيرة ‏ أو على عبارات شتی عن معنى واحد. : كان ذلك 
فى غاية القوة والصحة » لاوحه للعدول عنه إلى غيره . 
عو ولا تورد فى كل موضع من السكلام إلا قدر مايحتاج إليه . 
وهو نصيحة مشا - يقولوت لأصحابهم ‏ اتفةوا فى المداظرات 
[لحدى] | بالعروف. 
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ونما فيل ذلك ؟لأنه رما تورد هنا كلاما لامحتاج إليه فيفسده 
الحصم عليك فى غير موضعه ؛ لأنه فى غير موضعه فيصعب عليك العود 
إليه فى موضم الحاجة . 
ولا تقدم' من الإو اب عا يورد عليك سؤاله ؟ انه ثنبيه منك لاځه 
على الاحتراز عا لولا جوابك ذا تنيه له ؛ فيصعبعليك جوايه إذا أورده 
مم الاحتراز » ومالا يفممون كلام خصمءك استمدت ‏ وإن احتجت إليه 
مراراً كثيرة ؛ فإن فهمته » فذاك . وإن م تممه وعلات أن مما يصح الل 
به ؟ استمهائه لتتفسكر فيه ثم تفرغ نعلت ف القدير والتنكر فيه ؟ فإن 
فبمته واحتاج إلى الجواب ؟ تدبرته » وتفسكر' فى طلب جوا به تسا ؛ 
فإنه لا محالة إن كان مما أزمك غير حق : محضرك الانفصال » وعدك 
الله بالتوفيق والنصرة لمعرقة فساده . 

وإن آية بطلانه وإن كان حقا سميحا ؟ فلا أنفة من قبول احق 
والانقياد له بأحسن الوجوه ؛ فإن الرجوع إلى المق خير من الادى 
فى الباطل . 

وليس لاجيب مع السائل إذا ألزمه منوالا إلاء أحد ثلاث: 
إما الانقياد أو الإستاط أو الإعراض : 

فأما الانقياد : فكل موضع ورد عليه ما يؤر فى كلامه ودايله فمليه 
الانقياد لا الة ؛ لأنه قد ا نكشف بسؤاله خطؤه فما قال ! ؟ 

وأما الإستاط : فهو أن تبين خطأه فى 'سؤاله وتلبيسه والتباسه فالوجه 
فيه ب على كل حال إسقاط ذللك السؤال 1 ؟ 

وأما الإعراض عن مكالمته : فمو إذا عدل السائل مما يورد فى كلام 
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اجيب 6 أو ما يشتېه ویلایس » فلا وجه إلا الإعراض عن مكالقه لأنه 
31 حور لاال أن بورد من اكلام مايقدح ف كلام اليب أو مايتوم 
كوه قادحا » فيكون شبهة» ولا ثالث لهذين إلا المعارضة أو الاستمجال 
عا يعم لنقسة بطلاته 4 وأى ذلاك کان ولا وجه لكالميه . 
ومن أهل الجدل من جور أن يستعمل ف موضع الاعتراض دفم الام 
بالغلية والصياح وإبراد النوادر . 

ورعا جوز فى غير موظم الإعراض : جيل الخصم بالنوادر وقطم 
خاطره بالتهويل والصياح » وليس ذلك من طريق .أهل المروءة فى الديانة 
والتقوى فى طلب مرضاة الله سحا نه فما يأنيه من محقيق اق وحل الشبه 
وتصفية دين الله تءالى عن الشوائب بطريق الأمر بالمعروف والنعى عن 
السكر والجادلة بالق هى أحسن . 

بل ذلاك من الجدل الذموم الذى ذمه الله سيحائه وذم صاحيه على 
ما بيناه قبل » وبال التوفيق . 
وأحسن شىء ف المدال : الها وة من كل واحد من المتعدادلين على أدب 
الجدل ؛ فإن الأدب فى كل شىء حايته 1 

فالأدب فى الجدل ,زين صاحبه » وترك الأدب فيه بزری به ويشينه . 

ومعظم الأدب فى كل صناعة : استمال ماخقص ا ¢ والاشتزال 
عا امود فاع إلى تقوعها والإعراض عا لابعود بقع إلمبا : 

فيا بعود بنفع إلى صئمة الجدل : الحافظة من كل واحد من التتجادلين 
على مر تبقة » ويعل أن مرتبة الجيب التأسيس والبناء فلا يتعدى عن هذه 
لأرئبة إلى کیره ¢ ومرتبة السائل الدفم واهدم . 


— E — 


فق الجيب أن يبنى مذهية الذى سثل عنه على أساس قوم وأصول 
صيحة من الأدلة وغيرها . 
وحق السائل ومرتبته فى سؤاله إن رام تصحيحا”'" أن يكشف عن 
جز السئول من بناء مذهيه على أصل يح . 
أو بيان عجزه عن اعاروج ما ألزمه مما له من القول الفاسد : ومتي 
ْم لاسائل هذا فتد استعلى » ويكفيه ری الاشتفال بأمر زائد يدل على 
انتطاعه . 
وإن تم للمجيب با أكام من البرهان على ما ادعاه تعجيز السائل عن 
القدح فما أقام بنقض أو معارضة أو اشتراك فيا أقام ققد استعلي اجيب 
وانقطم السائلء وح على كل واحد منهما أن عفظ نفسه عن حيلةصاحيه 
عليه بما نتكشف عنه من بیان الحيل فى بابه إن شاء الله عز وجل . 
۷ - وعلى اهيب أن يتأمل مابورده السائل على كلامه » حتى إن كان فيه 
شببة توم القدح فيا بناه» وجب عليه اللكثشف بال جواب ؛ ليزول 
الإهام . 
[ل ۸۸ ش] وإن كانت الشببة ما لايوم ولا يبين مها هدم ما بناه : لم يازمه 
اكلام عليه فى حق الجدل ؛ فإن نعل وكشف عنه کان متبرعا . 
وعلى السائل أن يتأمل انقصال الجيب عا ألزمه على ما ناه » فإن 
کان فيه ماءوم تی مابناء أولا ؟ كله السائل » وإن لم يكن فيه حتيق 
ما يناه ؟ يانم السائل الكلام عل ؛ بل له أن يسكت عنه ؟ فإن اختار 


الكشف عن مومه »كان متبرعا . 


(1) ف الأسل : 3 لصجيحةه € . 
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4A‏ - والذى لايد فى الجدل من الحافظة عليه والتحصيل فيه : محصيل المقالة 
والدلالة وما تبنى عليه الدلالة وهو أصاما والإلزام والانةصال . 
فتى كان الجيب والسائل على محصيل ومراعاة فى هذه اجلة : لم يكن 
علمبما غيرها . . 
حوب وذكرنا أنه لابد من الحافظة على الغرض المقصود دون المدل فى السألة 
و#صيل السكتة التى عليها مدار المسألة . 
ولا سبيل إلى هذه الحافظة إلا بمعرفة ما هو الأصل »؛ ومعرفة كينية 
البداء على ذلك الأصل والفصل بين أصل محتاج إليه اننسه وما يحتاج إليه 
لذيره ليلح ق كل فرع بأصله . 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بد معرفة حقائق الأصول ايجمع إلى كل 
معاوم بحده ما هو منه وكيز عله ما ليس منه ون يتصل بين ما يطلب فيه 
الفطع وبين ما يكف فيه غلبة الفان » والذى عليهما فى الألناظ ‏ : فا كان 
منها من باب الحدود : راعيا فيسة ما يلوق بالمقائق والهدود من الألفاظ 
على ما بيناه من صونها عن الاستمارات » وألفاظ الشركة على وجه بوجز 
فيدل على الحدود وحتيقته . 
وإذا صارا إلى تحتيق العلل بالألذاظ ‏ : ايخصا فيها ما لا بد منة 
فى تحصيلها من الألفاظ . 
وإذا صارا إلى التق - : اجتهدا فى حصيل القسءة المادلة بلا زيادة 
ولا نقصان ولا تداخل . 
۰ س وعليهما أن ينصفا فى حكاية كل واحد مهما "كلام صاحبه من غير زيادة 
ولا تقصان إلا فما ,ر جع إلى تطويل وتكرير فى العبارة فإن حذف ما هو 


أ|غه — 


حشو وفضل فی‌الكلام لا مود بتحصيل فى معنى ولا فائدة واجب عليهما. 
حتى إذا كان لفظ مشترك صارا فى الال إلى عصيل الاشتراك والس 
فيوصل إلى الطلوب يأقرب عبارة وأوجز لفظ . ' 
وعم ولا يستحتر أحدها صاحبّه عا يتم له من اعاملأ فى مذهب أو دلالة أو غير 
ذلك ؛ فإنه إذا اغتر خطئه رعا أصاب فما لا خروج له جنه . 
واستحقاث الخمم كاستسقار يدير من النار ؟ فإنه ينتشر من يسيرها 
ما حرق به كثير من الدنيا . 
٢‏ س والحاذظة على ماذ کرٹ من تقوىالله فى نظره -: يغنيه عن كثير من النصيحة 
ويبانه إلى أسهل الطرق فى المداية إلى اماق » إن شاء الله عز وجل . 


له 


م ل 


— Ao 


الفصل المامس والمشرون 
فصل فى بیان حل المتناظرين 





واعل أن الحول فى المناظرة لطع اعاهم ‏ : محظور » يحب الاجتداب عنه ‏ 
وهو من دأب أهل الفسوق ف الناظرة » ومن عمل من قصده بالمناظرة 
الماراة لأهل السفه » يجاني لطريق أهل الديانة والنصيحة » بعيد عنساوك 
سبيل الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المغكر . 
ومن عرف من خصمه الاعتاد على الحيل ‏ : قطم مکالته ؟ 

وإذا ١‏ 3 د من مناظره بديئة غاية البينة لاحذر من حيله فإنه لاماس 
حيل وتلبيسات ف المناظرة من لم يعرنها لا يكاد يمكنه الاحتراز عنما ؛ 
فيسقط من حيث ل بعل . 
وأنا أ كشف عن وجوه منها امُثغبه على باقيها - 

فنها ‏ أن بحتال اللمے على الخصم بالتعمق فى العبارات حت لا يفوم 
اللصم من كلامه إلا 7 الكثرة " يكون فيه من الغموض والإججال 
وغريب الاخة والتفسير . 

فإذا أراد أن بتک على كلامه أو مکی شيا من لاسکلام عليه يقول: 
ل أقل حكذا ول أرد ما ممكية . 

أو يقول لم ننهم ما قات ؟ 

فإذا استعاده أعاد بمثل الأول من ألفاظه البميدة الغامضة حتى يدول 
فى نوبته الأخرى :ل يفهم كلانى ! ؟ بری الحاضربن ن اقتته و براعته 
ودقة كلامه ومعائيه ) ويقتصير خخصمه فى الم والتحصيل ؟ ! 


— 0 


فالوجه فى دفع هذه اليلة : أن لاعكنه من التق » فإن تعمق ؟ 
فاسة-كشته حرفا حرفا وكلمة وكلمة ؟ فإنة يقصد بذلك خجيات ومجرك 
وانقطاءك عن إرادما ار مه الحواب عنه [ ؟ 

ومتى أردت مكالة معاظرى هذا الزمان : فلا بد لاك من الوقوف 
عل حيلهم وكيفية دفمها 03 || 

.م - ؤملها ‏ أنه إذا أحس بقصر لا جواب له عنه : يتملق بمبارات اللزم 
[لبحدى] ويضايته فى كل حرف | ويناقشة فى كل كلمة ويقصد إلى ماهو غرض 
كلامه وجوانب مقصوده وأطراف فصولہ » فیتکلم فيها با لايتعاق 
بالمقصود وبا هو موضع النسكعة فى الإازام ؛ ويكثر العبارات المستسنة 
ويورد التصاحات البلينة نما لايتماق بفائدة المسألة والإإزام ويغير عبارات 
الإازام ويقبحها ويوثم السا مدن تسین العبارة والتصماءة بإ أن الهم 
ل شك عا فيه تحصيل؛ وبريهم ما يكثر من العبارات وأنواع النصاحات 
أنه عرد فیا يدول مستظرر صل حصمةه قصدا مه #ميدما الزو ر والمرب 
عن موضع الإلزام : فد ذ كرنا أن الوجه: قطم مكالمته ما أمكنه ؟ فإن لم 
حل بدا من مدا راوه i‏ م من ظمو ر خذلانه وصعقة وعدره ف نصرة باماله 
وعل وكاءة الحق على الباطل: حدق عليه أن جميع مایشکل به ليس مما يتماق 
بموضم الإلزام . [ْ | 

و صر يم عباراته وتصاساته ويلخص معا مهأ 2 2 عين وه ذها 4 
فى جميع ماذكره من موضم الإازام » وانفراه النتكتة واننصاها عن 
جيم ما الى وقد تعلق أحدها بالآخر» فيبين عند ذلك فى الال انقطاعه ؛ 
لأنة لامصل هعم اليل . 


س عم م6 س 


۷ ومنها ‏ أن تال المسثول على السائل فيخرجه عن سؤاله ؛ أو السائل 

تال على السثول فيخرجه عن جوابه إلى غيره . 
فإذالم ينتبه كل واحد مهما لذلك عن صاحبه لم تظهر صحة السؤال 
ولا صحة الجواب ولا الفساد؛ فيحصل الكلام بلا فائدة ! 

م.م - ومنها ‏ أنه إذا ع بازوم فصل لا ميد ولا مخيص له عنه ولا يجد إلى غير 
الحيلة سبيلا : سكت غاية السكوت حتى يستوف الازم جع كلامه ويحسن 
الاستماع . 
فإذا أنعى اللزّم كلامه وسكت : أخذ فى الجواب » وغير كلام الازم عن 
وجهه وحكاه على وجهه : وجه لايبين مته وجه الإإزام . 

فإذا قال الام ليس هذا كلاى ولست كيه على وجهة أخذ ف 
التشنيع عليه : بأنك هو ذا تقطع .ولم هذا التقطيع » وأنا أحسنت لكلامك 
الاستاع والسكوت ويستشهد فى ذلك الحاضرين ويصيح بأنه مظاام 
من جهته . 

نإذا علم أهل الجلس أنه حرف كلامه وحكيه على وجهه وقالوا : 
صدق وحرفت كلامه ولا يتكلم على موضم الإلزام : 'يقبل على اللزم 

ويفول :عؤلاء أصحابك كنت قد واعدتهم بأن يستشهدوا لات بالباطل» 
ويقول لأصحابه : اشہدوا كيف أسرد كلامه وأحكيه على وجهه وكين 
يفطم على فى نوبتى وأنا لم أقطم عليه ! ؟ 

فإذا شهدوا له أصحابه بذلا نال“ متصوده ففلى لازم أن يقول : 
أصحالى شهدوا لی وأصحابك شهدوا لك ولسنا تاج إلى شهاداتهم 
جميعا لکن استشهد بادكشف واابيان عا قلت أنا وقات أنت 


م يأخذ وإعيّن موضم النسكتة ويكث ف عنما يأوضحعبآرة وأ بلغ بيان 
ثم يبين أن القدار الذى قات واست ممكيه وما حكيته غير هذا 
فكنت أنا الظلوم من جهتك . 
وتقول له فى قوللك : إنك تقطع على فى نوبتىقد حكم أهل ااحدل بأن. 
القطم عل اللمم کلام فى نوبته مستحسن فى مواضم منها فى هذا اوضع 
الذى أنث فيه . 
وذلك أنهم قالوا:إذا حكى فى ئو بتدخلاف مذهيه أو خلاف ما أازمه 
بتحريف أو تخيير يذهب بذلاك التحريف وجه يوجهه على كلامه أن له 
الفطع عليه ورده إلى الصواب من ذلك ؟ 
لأنه يوز أن يكون قد ذنى عليه ذللك اذهب أو ذلاك الإارا حی. 
إذا عل أنه يما ند فيه . أعرض عن مكالته , 
ومس ومنها أن يستمر السائل على سؤال يازم الجيب من بض أصوله عنده أن 
ذلك مذهب الجيب وأصله ؟ 
فالتجيب أن يقطم عليه ويقول : لبس ذلك من أصلى وةواعدى طابا 
للتخقيف المؤنة عليه وعلى نفسه فى السؤال والحواب , 
۰ - ومنها ‏ أن يفثتر انتثاله على أمر ظاهر يمل انتطاعه عن ذلك إلى غيره ما 
يكون الانتثال إليه عجرا أو رکا لما كانا فيه : 
فله أن يقطم عايه نظام كلامه . 
۱ - ومنها ‏ أن بورد نوعا من الإلزام ويردده ويطيل ااسكلام والعبارات. 
وذللك الإاز ام والمناقضة فى غاية الظهور : 
يكت بالتتبيه عليه . 
فإذا زاد على التنبيه و أخذف التطويل كان للخم أن يامام عليةتطويله. 
۳١ (‏ - الإكافية فى الجدل ) 


ع س 


[ل۸۹ ش] فهذه مواضع بحسن القطع على العم فيها ولا | بحسن فى غيرهاوما احثال 


- ۳ 


به هذا الذى يريد التخلص من الإلزام أحد هذه المواضم فله أن يزيله عن 
نظام كلامه - ولهازم أن يدفم بظلمه بالنطع عليه أن يةول : نما وجب 
علينا السك برسم الجدل إذا رج وأا منه الفائدة- فإذا علمنا انقطاعالفائدة 
كان الواجب قطعه والإمساك عنه ؟ 
ومن حيلهم ‏ أن الواحد منم إذا اختبر بقوة كلام خصمه وعلم من تفه 
تمذر تفسّيه وتخلصه منه : وم الحاضر بن ضعف كلامه يأن يتركالإقيال 
على الاز م وبلتفت عينا وشمالا كالمتغافل الشتغل فى فكره وخاطره بشىء 
آخرء أو بأخذ مع غيره فى حديث أو سر مبالغة مثدفى الإموام بأنالماظرة 
اتبت وأنخصمه لايجدعليه إلا ماهو ضعيف ر كيك لايساو ىالاسماع: 
فيضعف عند خعمه أ يض ما يورده ليثو م دو يض أنه کل ما يشتركه 
الحاضرون بتخجل وبثير على نفسه تقدير الإلز ام . 
وهو فى التناتاته وإبداء تغافله يتفكر ويتدير ويرؤى فى طلب 
الجواب عنه ؛ فإن حضره الجواب جنح إلزامه وقواه فى حكايتة عنه 
ثم أجاب ما محضره من الجواب . 
وإن تعذر عليه الجواب هاون بذلك وقال قد أ كثرنا وفرغنا عا 
فيه التحعريل من السؤال . 
وهذا الذى يورده ليس ما ينبغى أن يزيل لأجله على ما كنا فيه: 
ولو عابت أنه مما يمدى أو يۇر لكنت لا أعرض عنه . 
فإذا أراد السألة من تقريره انيا يقول : يكن هذا ء وقد سمعناه مرة 
فلا فائدة فى إعادته بل الشروع فى مسألة أخرى لثلا نعطل الوقت ونزجيه 
ها يفيد أولى . 


سل 7ه — 


ووجه دفعه عن هذه أطيلة أن ببتدى" إذا رآه لا يقبل عليه فيتول: 
أقبل على إن كنت أ كلمك وأناظرك ؟ 

دإن ّ قبل عليه و بتر ك ما أَحْد فيه » تقول له قد عامت أنك0© 
قد أحئيست حق النظر وعدت وقت انقطاءك فهذا الذى علعه طاب اليل 
فى المرب عما يظهر عوار كلامك » وهذا من أقوى ااعلامات على قوة 
كلا وقد قطعت الآن الناظرة مك » وأنا أقرر لاحاضربن وجه قو: 
ما أأزمتكه . 

ثم يقبل على بعض الخحاضرين ولا يلقنث إليه محال فى خلال تقرير 
كلامه. فإذا قال هذا أقبل الحاضر ون لا عالة عليه لاسماع كللامه ؛ 
فحتم عدد ذلا اللاصے عنه ويترك ما كان بريد الاحتيال به » ويقول 
للمازم : هات آبما الشيخ أو أيها الفقيه حتى أستوفى الإصفاء؛ فيقبل عليه 
للم ويقرر الإلزام ؛ نيظهر له ولأهل الجاس صحة الإلزام وقوته - فإن 
لميأت عا يسقطه ظهر لسكل أحد انقطاعه ! ؟ 

سام س ومنها ‏ أنه إذا عل ضعف ما يتعكر به ممتال فى ترويحجه بالالتنات والإقبال 

على كل أحد من آهل الجاس مع التبسس والاستبشار مستشهداً بهم مستميلا 
فى إقباله علمهم بقلوهم ليحركو اله رءوسهم ويزهزهوا الكلامه | 

نإذا فمل ذلا قال لها لصم : لو كان كلام سديدا مستا ا أحتجت 
إلى حريك رءوسهم وإلى الاستشهاد بهم فإن قوة السكلام لا مف على 
أهل التحصيل وم كأنهم من أهل التحصيل و ام يرجم فى ایز بين 
الصحيح والفاسد ‏ يعرفون ضميف كلامك وأنت أيضبًا لملك بضعنه 





. » كرر فى الأصل عبارة : « قد علاث ألك‎ )١( 


د ا0۸ — 


احتجت إلى هذا الاحتيال ‏ فيترك عند ذلك هذا الفوع من الاحتيال 
ويظبر سقوط كلامه ! ؟ 

غلم ومنها ‏ أن م ضعف ما بتكم به وأن فى ا لجس هن وأخذ ال کلام 
من السائل الضعيف لظهر عدزه فبا يعاق فإذا قصد ذلك احمل أرف 
يذب على السائل يستميل بقلب السائل فيمدح كلامه ويكثر الثناء لهويقول 
ونث أحسن كلاماً ممن بريد التذنيب عليك فيغتر الساثل بذلاك ويشتغل 
ما عنده مما استظبره فلا يككن ذلاك الحصل من الدخول ف السألة وهو 
مع السائل يشتغل ببسط الدكلام وت كثير العبارة » فإذا عل عن السائل 
أنه فى ما عنده ‏ : ينظر إلى اضف من فى اجاس كلاماما يسط فى 
التذئيب فيملحه ويش عليه ويو ل:أنثت حسن اكلام صل فما تقول 
فبلا دخات ف السألة لتفيد لاض ين ؟ فمهذا النوع من الاحقيال غاص 
من مكالمة الخصم !؟ 

إل ۹۰ ی] ١1م‏ ومنها ‏ أنه إذا عل قوة اكلام السائل فيسكر ماهو ملم | 
وبقول لست أسل هذه النقلة من كلام إلى كلام إلى إقاءة الدلالة على 
ماما نعه فيه حقى إذا ترك السائل ذلك صار متنقلا ولص دو مما كان 
حاف من قوة سؤاله ؟ 

ئ السائل فى مثل هذه المنألة أن يقول : هذا الذى قلت كلام 
يح سل لا سقط بإنكارك فإن كنت تنسكر ه لوتضح للك منى وجبه 
أكثر ما ذكرث فطالبنى بالدلالة عليه ووجه الكشف عنه ما عداه؟ 
فإن فعله كان متنقلا من درجة اأسثولين إلى درجة ا'سائلين وصار السائل 
مسئولاء وكفاه هذا الجرى ؟ وإن لم يفمل ذلك ؟ ترك تلك المنا كرة 


سووهم — 
والدافمة لا عالة ؛ ومخلص السائل من هذه الحيلة ؟ ! 
دلم- ومنها ‏ أن إذا عل وة كلام خصمه وسرعة انقطاعه لو حقتق عليه ذلك 
أخل فى تقسيم ذلك اكلام من خصمه ويذ كروجوها من الاحمال و"يبطلها 
ويوم أهل الجاس جَودة كلامه بإبطال سائر تلاك الأفسام ويرفض من 
تلاك اخلة ما هو مقصود كلام خصمه ولا عوم <وله ؟ 
فيقول له خصمه فى دفع هذه اليلة: أاز مت نفسك شغلاعظها أ كنيكه 
عن قريب إن شاء الله تعالى ! 
م مین متصوده من كلامه على وچه لا تمل ويطاليه بالسكلام 
عليه ؟ فنزول عند ذلك حيلئه . 
۴ س ومها ‏ أن يفواض عند ذلك التقسيم إلى السائل ويةول كلامك هذا 
محتمل لوجوه واسث أءين ما تريده ؟ فين" غرضك ؛ ليوقع ااسائل 
فى طب مالا جد إايه سبيلا ! 
لأن السكلام إذا كان غير مُحتمل كيف يبين السائل ما يطالبه به من 
بیان بعض وجوهه ؛ ولا وجوه له ؟ فعلى ااساثل عد هذا أن يقول : 
کلای غير متيل ولا منشسم وعنيت به ما اقتضاء ظاهره ؟ فلا يبتى 
للسئول حيلة . 
۸۱۸ - والحذاق من أهل النظر حيل وتلبيسات مثل؛ هذه وأشباهها فليكن الناظر 
على حذر من حيل خصمه ؟ 
وقد نبهنا على أكثرها فىهذا الباب» وفيا مغى من فصول الكتاب 
ما ّى المتأمل إن شاء الله ع وجل . 


عد ووم — 


وام س ومن اليل مابباح للمشاظرءوهو أن يتوجه بعض وجوه الأسئلة على كلامه 

فلا ضره الجواب ؟ فيحتال فى التغافل عن ذلك السؤال . وبرى أنه 
تناسى ذلك وجيب عن غيره من الأسئلة حتى إذا ظمر له جوابه قال : أما' 
النصل الفلالى فقد تركنا جوابه ونذكره. فيكون هذا مباعا ؛ إذا 
كانت النوبة ذات أسئلة ؟ فإن لم يكن وجه إلا ذلك السؤال الواحد فلا 
محضره حواية . 

فالوجه أن حقال ويةول :لم أفهم هذا السؤال يستميدهء لابزال 
ويئول لا ينلى هذا النصلءويتدبر دو فى خلال ذللك فرشطر له مع التوفيق 
إن لم يكن ما ألزم حقا جوابه ؟ ون كان فلا تنفمه الميلة فى للوضم الذى. 
يازمه فيه الانقياد. 

ولامجوز قبل حضور الجواب أن يسرع فى الكلام عليه ؛ فإنه حرج 
كلامه إذ ذاك شبه الوسواس ويظبر انقطاعة على أقبح الوجوه ؟ ! 


الفصل السادس والعشرون 
فصل فى وجوه الانتقال والانقطاع 
۰ واعلم أن الانقطاع يكون بالانتقال وير الانعتال » والانتقال ضربان + 
مود ۔ ليس بانقطاع . 
ومذموم ‏ هو انقطاع . 
فالانتقال الذى ليس بإنقطاع : على وجوه : 
1مس منها ‏ أن يطالب بتصعيح شیء تعلق به فبنادعل مايصح بناؤه عليه وانتقل 
إلى تعبحيحه ايبنى ما وقعت فيه المطالبة عليه وقد عضت من ذلك جاة 
تأملتها » فبذا فى الصورة انتقال » ولا بعد اثتقالا فى اللقيتة ؛ لأنه لم يترك 
ما ابقدأ بنصرته ؟ بل هو فى کم ذلك غير خارج عنه ! 
هذا إذا لم يمد سبيلا إلى تصحيح ما وقعث فيه الطالبة إلا بتصمحييح 
مأ بليقه عليه . 
فأما إذا كان مكنه تصحيبحه بنفسه من غير البناء » فإذا اخثار 
لصحيه بضرب من البناء هل يعد منغلا » وما فمله انثالا ؟ 
منهم - من قال : هو منتقل ؛ لأن له سبيلا إلى تصحيحه فذير منتفل 
فإذا خرج عنه إلى غيره صار منتقلا انتقالا مذموما . 
ومنهم - من قال : له ذلك ؛ إذ ليس ينحصر عليه وجوه التعحيح 
للثىء الواحد ؛ فأئ وجه اختار فى تصحيحه ل يكن خارجا عا ابتدأ به؟! 
۲ _ ومما لايمد انتقالا » و إن كان فى صورة الانتقال هو أن يز الخصم عن 
[ل ۹١‏ ش] اسقدراك ما ابد يمل المسقدل أنهيشكل عليه الإصرارعلى ما ابتداً به» 


سد باهم — 


ويطول ال-كلام فيه » فيددل عنه إلى ما هو أوضح ؛ فيكو ن ذلاك لاور 
فى الستمع » لا اقصور فى للستدل »فلا يكون ذلك انتقالا . 
وهو مثل : ما ذ كرا فى قصة إبراهم عليه السلام مع اللمين . 
۲۴ ومنها - أن يزيد فى الجواب بها برجم بزيادة فى اذهب . 
فنهم ‏ من قال : هو كانةةاله من مذهب إلى مذهب ومن جواب 
فى الذهب إلى جواب فيه » فيكون انتقالا مذمومًا . ٠‏ 
ومنهم ‏ من قال : ليس بانتقال فى الفيقة ؛ لأنه قد استقر اق الأول 
فى الذهب » وهكذا اختلافهم فما يكون زادة فى بعض شرائط الملل 
والدليل . 
٤‏ فمهم ‏ منقال: لایکون انتقالا وانقطاعا؛حکیناه عن انج (مكات). 
وم - من قال : يكون انتقالا » وهو الشهور بين النظار . 
هوم - وأما الانتقال الذى هو مذموم ؟ فلا يكون إلا انقطاعاً » وهو مثل أن 
يستدل بدليل فيتركه إلى دليل أو قبل القدح من السائل فيه أو بِعُدااتدح؛ 
فهذا إنما يكون انقطاعا إذا لم يكن انتقاله إلى دليل خر دن قبل العجز 
من قبل الساثل ؟ 
فأما إذا كان ذلك لأن السائل لم كته أن يتم ما استدل به أولا» 
فله أن ينتثل إلى دليل آخر يمه ااسائل کا ذ رنا من قصة إبراهيم عايه 
السلام مع كرود اللءين !ا 
فأما الإعراض ها يضمن نصرته قبل حكه » فهو انتطاع لا محالة 
ويكون ذلك الإعراض بالسكوت وبنير السكوت ‏ : بأن يترك كلامه 


إلى قراءة قرآن أو شهر أو صرب مثل . 


س سروه — 


الهم إلا أن يكون إعراضه وتركه لما كان ينضضره لمذر ظاهر ‏ : 
مثل أن ده أمر مهم أو شفل لا يجد بدا من الاشتذال به وقطم كلامه. 
فذلك لا يكون انتطاعاً » وإن جاز أن يتفق زه عن نصرة ذلك السكلام 
مع وقوع ذلك الهم ؛ لأن السك بالانقطاع مع الشك لا يجوز ! وقد يل 
انقطاعه بأن يشتذل عطالبة خصمه ما لا يجوز لاطالبة به ى حكم النظار ! ؟ 
۹ وعكذا إنطالبه بما لاسبيل لاخص إليه من‌دایل عآلى کم ر تد شرعىء 
أو بأن بصير الک معلومًا حيث لا يشترط فيه العمل ؟ 
أو يطالبه بعلت مطردة منمكسة ؟ 
أو بطالبة أن يعبير الک معلومًا الخصم على الاضطرار فى موضع 
يكون طريته الاستدلال ؟ 
أو يطالبه بالدليل فى موضم لا يازمه فيه الدليل ؟ 
أو طالب بالدليل من لا يازمه الدايل - : مثل أن يطلب السثول 
السائل بذلك ؟ 
أو يطاليه جواب + بلا» أو نعم 
أو يكون فما يرييه من كلامه تهات وتناقض يدفع بعضه بمضا 
كتول النصارى : ثالث {N‏ 1 من الأية ۷۴۳ 1 ° [ مع قوم : 
وما من إل إلا إل وَاحِد)[ من الآية ۷٣‏ | ه ] . 
أو ينتعى بنا الكلام إلى حك يازمه دقع العلوم ضرورة ؟ 
أو إثيات ما ستحيل كونه ؟ 


» وذلك لا يكون موضعه ؟ 


أو بأن سال عن شىء جوب عن غيره ؟ 


أو يقابل فما يدعيه جیا بفاسد لا جد ينهما فصلا ؟ 


سے 6 سس 


أو بأن يازم مالا يثول به فلا يتمكن من فرق ؟ 
أو يقابل بضد ما يقوله فلا ,ر کیه ولا يفرق بينهما ؟ 
أو بأن بقصد إلى جواب يتركه عند التحثيق عليه إلى غيره ؟ 
أو يناقض فى علته عا لا يقدر على بیان الاحتراز عه من عليه ؟ 
ولا على النسوية بينهما فى المقالة ؟ 
أو يخرج بالكلية عا هو فيه إلى مسألا أخرى لا تتعلق با كان فيه 4 
أو بزيد فى جوابه أو دليله عند ورود السؤال عليه على أصل من ير 
الزيادة انالا وانقطادًا ؟ 
أو يتعذر عليه بیان استمرار ما يدعيه مستمر؟ا ؟ 
أو ينققل من مذهب إلى مذهب أو من جواب إلى جواب ؟؟ 
۷ - وقال إعضمم - 1غ يتبح هذا الانتقال من المسثول ؛ فأما من السائل فلا. 
۸ ومنهم ‏ من قال : هو مهما جیما » انال وز . 
أو ينتقل من أصل إلى أصل ف وكالانتقال من دليل إلى دلول ؟ 
- وأما انتقال الجيب فا !ذهب منجواب إلى جواب ؟ فالصحيج أنهانقطاع؟ 
ومنهم ‏ من لا يمده انقطاعا . 
قال : لأنه من مقتضى انصال السكلام فى النصرة . 
ومن الانقطاع هو المروج من أصول بدت بين الحصين ؛ وذلك 
شيم من الانقطاع بالسكوت . 
وَإنما كان جميع ذلك انقطاعاً ؛ لأنه لم يكن من الوفاء بإنمام 
مالزمه إعامه . 
۰ - فأما الانتقال من ترجيح إلى ر جبح لتعذر تبي الأول ؟ 


[ل۹۱ی] فنہم ۔ من قال هو انقطاع ؛ لأأن | ادمى أن ماقاله ول ماقا بله من كلام 

خصمدلأجل ”أن یکون“ “رجيداءوقد بان كذبه إذا تعذر عليه تتميمه . 

ولأنه عاجز عن نصرة الترجيح الذى به يظهر ماادعاه دلالة ؛ فصار 
عاجرا عن إظهار الدلالة بعد ما ادعى ؛ وذلك انقطاع لامحالة . 

اعم - ومنهم ‏ من قال : ليس بانقطاع ؟ 

لأنه بنسم الأمر فيه انساعاً لا يكون مثله فى الدليل ؛ ولهذا كان له 
الم بين وجوه من الترجيح - ولیس له المع بين دليلين وأ "كار ؟ 

اولان انقطاعه عن تتميمه أنتطاع عن بيان تعلقه وض م الدلالة ؛ 
فلاببين فى نفسه دلالة ؛ وذلك عجز عن جعل الترجيح دلالة ؛ وذلك 
ليس بانقطاع . 

ولأنه لثقريب الأمر فكان كالأمثلة » والانتال من مثال إلى مثال 
ليس با نقطاع ! 

ولأن الانتقال إليه من الدليل ل يكن انتطاعاً » فان لايكون منه 
إلى مثله انقطاعاً أولى ؟ 

ولان الترجيح تلوح وقد ياوح مالا حقيقة له ؟ فإذا تركه ع أنه إنا 
رکه ؟ لأنه لاح مالا حقيقة له فيُمُذْر ؛ كن يظن السراب ماء فيمذر فى 
ظنه ذلث ‏ هذا » وامل الأول من الوجمين أولى بالصبحة . 

فإن قيل :- كيف وجه اعروج عن الأصول الذى تمدونه انقطاعا , 

قبل هو الخروج إلى باطل ؟ وذلك على وجوه : 

مها - اللروج إلى الحال ‏ كاعرو إلى هايدفمه حس” أو بديهة . 


00-0 الأسن مطموس عقدار كامتين وقد رحعتا أن يكرنا على لاو ما فشا . 


0ق — 


ومنها - المروج إلى التبافت ‏ مثل المروج إلى مالا يصح الل ۽ لما 
فيه من تد افم البعض بالبعض ؟ 

ومنها ‏ الحروج إلى الفنحش ‏ : 

مثل أن يرج إلى ما تستسخنه قلوب أهل الشريعة ب : كا سقاط 
اد فيمن استأجر لای ثم زی ؟ ! وأشكال هذا ! 

ومنها ‏ المروج إلى الغاط ‏ وهو الذى على غالنته تمل الرسول 
يك وعمل” أمته : خاصّها وعامّها ‏ إلى آخر الأعصار : 

مثل ‏ ما بروى عن الدمان : أنه جوز تأخير الظمر إلى أن يصير ظل 
كل شیء مثليه ‏ : 

ومثل ‏ ماقال النشعى : إن خروج الدودة والدودنيكف يوجب 
الوضوء . 

ومنها ‏ اروج إلى الحطأً - وذلك أ كثر من أن يحمى . وقد جد 
بيانه فى هذا النصل وغيره من فصول الكةاب . 

۲ - فإن قيل ‏ : ولم سمى الانقطاع فى الجدل : انقطاعاً ؟ ومامعناه ؟ 

قيل ‏ لأنه عجز عن باوغ الغرض المتصود ‏ :كا يقال للنسافر : 
منقطع » إذا صار عاجرا عن بلوغ متعده بسفره » كذلاك إذا صار عاجرا 
عن إقامة دلالة » أو عن النقص عا أأزمء أو انتقل انتثالا مذموماًء جى : 
منقطماً » وطاله : انقطاعاً . 

ذعلى هذا : كل انقطاع عبج » وليس كل «يجز انقطاعاً . 

وقد يكو ن عجره الذىهو انقطاع لنتصان عله برسوم الجدلو أصو له 
بأن لايعرف كيفية وضع الأدلة مواضهها أو كيفية حنظاها: أو كينية ”ريما 


= /يام م سس 


أو كينية ما ررد“ علية من وجوه الإلزامات . 

وقد يكون بارعاً فى رسوم الجدل » غير أنه يكون ناقص العلل بوجوه 
الأدلة ”"وأقيستها" فيدةطع لفلة علمه بالأدلة . 

وقد يكون كاملا فى رسوم الجدل والأدلة فينقطم لفساد رجم إلى تاس 
امقالة التى بريد نصرتها . 

وقد يكون كاملا فى ابيع » غير أنه لايننك فى کل مايصير إايه عن 
رفع اة بالتفصيل » فوظهر انقطاعه أبدا » ومتى انتقل من درجة إلى 
ما قبلها : كان منقطعاً ‏ : 

مثل : أن ينتقل من النةض إلى النع » أو من المارضة إلى النقضش 
أو إلى للنع ؛ إلى غير ذللك ؛ مما بيناه من ترتيب وجوه الأسئلة بعضها على 
بمض » ومٹی ادعى سؤالا أو جواباً لكونه على وجه ؛ فلم يكن كذزك : 

مثل : أن يدعى ما أو نقصاً أو معارضة أو نرقاً أو ولا ؟وجب 
علة » أو اشتراك دلالة ؛ أو قلب » أو غير ذلك ألم يكن على ما ادعاه : 
کان منقطما . 

وهذا حكنا على انقطاع من نقض العلة بما قبل الشرع» أو بعد النسخ» 
أو عا خم" به الرسول عليه السلام لأنه أدعى النقض ا ليس بنقض » 
كذلك فى سار الأسئلة والأجوية . 

ولهذا حكنا على انقطاع من بم ما ادعاه صل ما ادعاه إلا بزيادة 


)١-1(‏ الأسل مطموس عفدا ركليتين . وقد رجحنا أن يكونا على لحو ما أثيتنا 
(؟-؟) مابين القوسين ف الأصل هكذا : « وأا » سمط 
629 مطاموس ف الأسل إتقدار كلمة ٠.‏ وقد رححنا أن تلكون على اجو م اا 


أو نتصان أو تثيير فما ادعاه يسا من دون ما أورده فيه بعد . 
۴۳ ¬ ومن الانقطاع الفاحش: أن ينتقل مما دو فيه من الاستدلال أو الاننصال» 
إلى الشغب والتردد بالمبياح والغابة ٠‏ 
فإن يكن هذا من الجيب . 
٠‏ [ل1وش] قال ل السائل : أجب عن | الإلزام ؟ حتى يزيد ؟ وإلا فالإمساك منا 
عنك أحسن ! 
وإن يكن السائل ؟ يقول له اللجيب:اشتفل بالسؤال؛ وإلا فالإءراض 
عنك هو الواجب . 
۳“ و اش من الشغب : أن يصيرا »أو أحدها » إلى لأسا بة فان كان كن 
لابخاف خائنة بالساطنة والقهر ؟ بردع عنه بأبلغ مايمكن من غير متا بلة 
عثل ما ظهر منه ! 
وإن خيف خائنة ؟ فالوجه السكوت عنه بأحسن وجه . 
= ومن سل عن مذهب صار فى الجواب إلى الدلالة ؛ هل کان منقطماً . 
منهم؛ من حك عليه بالانقطاع» وقال: لأنه پې" عن جهله بالمذهب؛ 
إذ الدلالة ذكرها لاينى' عن أن الذا كر قائل عقتضاها ؟ ! 
۸۳ س ومتهم ‏ من قال وهو الصحيح: إن ذلك ليس بانقطاع؛ إذ الدليل لايننك 
عن المااول ؛ فإذا عرف قوله بالدايل وتصحيحه فقد عرف قوله با لمدلول » 
والثول بالمدلول ذ كر للمذهب . 
مثل هذا : قول الشاففى رجه الله لا سأ إسحاق بن براي الحنظل 
عن بيع دور« مكة » وهو قاتم يفت الناس بمكة . 
فأجابه بأن قال : هل رك « عقيل » لتا من ريم ؟ 


بالا سم 


س انون س 


فأشار بهذا القدر إلى الذهب والدلالة جميماً ! 

وذلك : أن النبى عليه السلام لما فيح مكة قيل له : أين تنزل ؟ فقال 
عليه السلام : هل ترك عقيل لنا من ريم 05 

وذلك : أن عتيلا كان قد ورث من ألى طالب الرباع قبل إسلامه ؛ 
قباعها » ولو لم يكن باعبها اغنمها الرسول وملات بعضبا ؟ 

فد بهذا اكلام على الدلالة والذهب جميعاً . 
داعم أن آهل النظر على طبةاث : 

فقوم : حقهم الاجتماد فى التعل تمن فوآہم ؛ أمؤلاء جب أن يكونوا 
سائلين لا مسئولين . 

وقوم : توسلوا فى العم ول يباغوا ميلغ النتاوى . 

فبؤلاء تارة ألو » وتارة يسأاون ٠‏ 

وقوم : تبروا فى العم ؛وباذوا مباخ لقال والفتوى . 

فبؤلاء م الذي لابّْألون » ويحب أن يكونوا - أبداً - مسئواين! ؟ 

وقوم : دأبهم التطفل فى المداظرة : يستمكفون عن السؤال ؛ أو 
لقصورم فيه» و يبلذوا مبلغ أن رسألوا» ورعا لاياممون أ كثر ماجرىء 
ينعظرون فرصة أحد اللصين على الآخر فيأخذون ف الشغب. والصياح » 


إيباما منهم لمن حضر الجلس من العوام وأهل النقض-أمهم من جلتهم- 


وم صور من صناعتهم . 


فرؤلاء لايسون فى جلة أهل الجدل والنظر ! ؟ 





)002 لاحديث صیغ أخرى رواه اايخارى ٠‏ حج 4) وسم حچ ۸ وابن ماحه : أراأض ٦‏ ۰ 


الفصل السمابع والعشرون 
فصل فيا ستعمل من ذكر الأمثال والحكم 
عند تعدأى أهل الجدل يضم على بعض 
اسه - أعل - تا قد ذكرنا : أن الاشتغال ما لا يليق بسيرة السلف» ولا حسن 
بالناظر فى الحدل - : حرام غير مود . 
وقد يضطر التماسك إلى ضرب الأمثال » وذ كر النوادر أحيااً ؛ 
وهو إذا رأى المُبطل الذى لا ينقاد للح مقروراً لاق ؟ فله من ذلك . 
مالا مرج عن الد . 
وقد ذ كر الله سبحانه جلة من ذلك فى الرد على الكفار» وبيان 
نقصهم وقصورم عن أسهل شىء على الوفق . 
فقال سبحانه « و تلائ لآم !” ضرا لاس وما عقا اله 
العا لون[ ۲۹/٤۳‏ ] . 
وعم - وقد أورد کشر من مشانا من ذلك ما يدل على جوازه عند الحاجة إايه- 
وأحكى من ذلك قدراً لا يطول الكتاب يذكره » ولا ياو الكتاب بت 
عن طرف منه ؛ ايكون الكةاب جامها ادكل فن ‏ : 
٠م‏ - فن ذلك أن يقول عند إرعاد اللصے وإبراقه » ومدح مذهيه ؛ واستحسائة 
فى تعظى ما يورده : مثل ما فالسبحانه « بل تال ف باحق عل الباطال 
EES‏ راھ“ وك اليل مما صقو | 1۸ 1 ١]ء.‏ 
ومثل قول الراجز : 


عند الركهان مرف المّمار ولعرف لابق وااخوار ذا م 


س اله د 


١‏ ومن ذلك أن يقول عند وهاء ما ادعاه العم : ححة » وبطوطا : مثل قولة 
7 الى « كسمل التلكبوت ادت ينا وإن أَرْعَن لوت بيت 
المنكبوت و كأنوا يلون » [ من الآبة 45 ٩|‏ ]. 
1 ويقول: 
مثل ما قال سپعا نه « کس راب بقيعة سه الان ماه حت إا 
جا ا جد جد شيا » [ من الآية [e‏ 4 ]. 
أو يقول : 
[لعدى] مثل ما | قال سبحانه « كماد اشتدات 5 اريدم في يوم عاصفر 
لا درون مما كسا على شىء [ من الأية ه١‏ [ ١15‏ ]. 
۲ س وإذا لم يسم كلامه عن تهافت وتناقض إذا أصّل شيثًا رفمه فى الحال 
أو يكن رقمه ببعض أصو له : 


مثل ماقال س چا نه CD‏ وما 7 گل حَبيقة كشحرة 0 ية جعت 


a» 


من قوق الأرض ماما ون رار »[5؟/14]. 


0 


مهم - وإذا رأى الحصم لا يلتم له ما يرومة من الإلزام أو يتمذر عليه قيقد 


© 


والوحجمبه قال : 
05 ب ٠‏ ۰ إل ص و أ عام 
مثل ما قال سپا 4 D‏ إن لدين سرت ونا 1 الى و ليك 

ما مُبْعْدُونَ »[ ۱۰۱| ۲۱ ] . 

غم — وإذا استيشر بعلة أو دلالة ظنمها قوية 6 يمر لك قيطا أو دفمما شی : 
عثات بقول القائل كر 

فيالها «رل علد ما کان أضعنبا قل صير تك أباشبل هن اننا س(۱۹4ت) 

۳١ (‏ اللكافية فى الحدل ) 


س باج — 


ويم - وإذا رایت الخمم أصحابه قد عاو نوه وتشماغبو ا وتزاهوا: وآور د کل ماهم 
ما بظنه دفما ا اور فسكشفت عن فسا چیم ما أوردم حتى سكتوا- 
نات بقول جرير ‏ : 
لا وضعت هل الف رزدق مسمى 
وعلى البعيث جَدّعت أنف الأخطل (50ات) 
وإذا ريت العم يتعمقٍ ويدقق فل يتحفق من تدقيقه ما يفهم - 
تمثات بقول القائل ‏ : ' 
ترك الواضح لا ببصره أحدفى ظلمات فدخل(155ت), 
وإذا رأيته لا يمكنه الإفصاح والعبارة عا مخقلج فى صدره من المنى_: 
قلت ما قال سبحانه - : 
7 والذى بث لا مرج إلا تكدً! » [ من الآية مه / 7 ] . 
كم - وإذا قال ما ياجلج عنه لسانه ‏ : قلت : 
2 ويضوق صَدارِى ولا يفطل لسانى 1 من الأية 1[ 5 |. 
1 وخی ارون 06 اف می لاا فأرسله می ردم صد فی « 
| من الأية [aré‏ 
أو تمثلت بقول الشاعر ‏ : 


5 <7 u 7 م‎ 59 3 4 7 ٠ 
)ت٠٠۷( ل تر أن المق تناه بج وأنك تلق باط لالقول اجاج‎ 


۷ - وإذا رأيت نفسك منفرداً بين خصوم وكلهم مخالنوكويةولون غلبك محشمة 


ا 


الكثرة فيهم ‏ : استظورت عليهم بقوله سبحانه د گم من فئة قليل 
غلبت فئة كثيرة_بإذن الله » [ من الأية ٠ |٤٤۹‏ ]. 
و إن شت ثلث بقول الفرزدق : 


إذا اجتيعوا 17 فل ee‏ دعن أ ا 


سوه — 


۸ - وإذا رایت لخم يتعاظم بسمجه وحسن لباسه وخمله ‏ : تمثلت بقوله 
شبععا زه س 
«أق من يھ في اللية وهو فياطصام عجر بين » [12 | 48] 
۹ - وإذا رأيت فى الحاضر بن من ينسفه ‏ قلت : جوا الأحق السكوث !؟ 
أو تمثلث بول المتنى ‏ : 


م ٠.‏ ص 7 مم ر 2 
وأتعب! من ناداك من لد 


من عاداك من لا نما کل (حدات) 
ولو اخترت اارفق قلت : 


0 


وأغياً 


فال الله سبحانه « و إا حَاطِي الج هلون قالوا سَلاماً » [ من 
الأية سبك 1 ]. 
وإذا رأيت من يعيب كلامك - : تمثلت بقول التنى ‏ : 
وک من عائب ولا حيسا وات من الجهل السقيم ( ١۷ت‏ ) 
٠‏ - وإذا رأيث من يضحك عند كلامك ‏ : ثمثلت بقول الله سبحانه « إن 
اين اجر موا كانوا ون الین منوا بض کون »[ ۲۸| سم]. 
أو مثات بتول الشاعر ‏ : 
ضحكت” من الثىء مستمجبا وشر الشدائد ما يضحك (١۷٠ت)‏ 
وهم - وإذا رأيشسه لا ينقاد لاحق عند ظہوره - : ثمثلت بقول اه 
سببحانه ( قيشر عباد الذزين إستبعون الول فيتبء ن أَحْسه 6[ من 
الأيتين 1107 6 ١ [| ٠۸‏ 
وقات قوله تعالى : ل( . :٠‏ ما قر آنا عا دی إلى الرنشد ) 
[ من الأيتين 21 | ۷۲ ] . 


س نارم — 


ار سر 


وإذ دأ بته غالب بعد ظهور الق » أو يستوزى” قلت : ( ماد أو اك 
فی اطْقّ بد ماتبين كأنما ساون إلى الوات وم ينغرثون 4 
رزيل 1 1 1 
'< وفلت قول عر رفى الله عنه : الرجوع إلى الح خير من القادى 
فى الباطل !؟ . 
۲ - وإذا رأيت الخصوم يغالبونك بعد ظهور كلامك : 
تمثلت بقوله شبحانه ل ...ولغوا فيه امالك تطلبون) 
[ من الاي | ئ[ 
[ل ۹۲ ش] وبتوله سبحانه ل وجادأوا بالباطل | مدْحِضُوا به الق ) [ من 
الأية / 4[ 
وإذا رأيته کم عم 0 يستقر بعد فى قلبه أو يكن أحكه : قات : 
وولا مف ما ليس لك بد عله ) [ من الآية .م | ٠7‏ ]. 
وإذا رأيته يعاندك ويقول : هذا الذى تقول لا يساوى الإصفاء » 
وأنك لاتېم ما قلت : 
قلت : هذا ( لا بسن لا ينی مِن جويع ) [ ۷| هه ]. 
وإذا احقاج إلى جواب يطيل الفكر فى تذ كره » ثم أورده فى غير 
وقته : مثات بثو ل الكميت : 
* تيه بعد نومته زار *#(؟/الات) 
۳ وإذا عات أنه 22 كلامك ول محضره الجواب . 
ويستفبمك فيه ليقذ كر شيقاً مجيبك به: قات ما قال" الله سبحانه : 


)00 وردق الحامش مابلى: د كذا من هامش الأسل : ماقال الله انه وکان ف الصلاب J:‏ مثل 
قو وألى » . 


س ولاج س 


( مشر ان والإنس إن شت أن دوا من أقطار البَجوّات 
والأًرْض ؛ انفد وا لا تقون إلا بان ) [ | 0ه ] . 
‰٤‏ وإذا رأيتة يكرر الفصل الواحد كثيراً قات : 
صبر السوءى سفر لا ينعم : 
وهم - وإذا ناون بكلامك وعَبس » أو أعرض عنك : 
قلت ما قال | سبحانه | : 
و ظر٤‏ عبس وہس ادر وَاسْتكبرَ » قال : إن هذا 
إل سجر وار 4[ ١-:4؟/4؟].‏ 
كعم - فبذه ضروب من الأمثال استعين مها على دفع الخدم فا يتعذر فيه ر س 
النظر » أو لا يقصد بالمناظرة طلب اق » وابتغاء الرشد؟ أو بتعند به 
التاهى والباهاة؛ فإذا أوردتها أ رقعه حرا لاجل؟ فيتجنب القاصد الذميمة 
- إن شاء الله عز وجل- : 
وإن شات أن لاتقابله بشىء من ذلا عند ديه فاختر السكوت 
والإعراض عن مناظرة مثله » وذلك خير - إن شاء الله عز وجل د 


0 7 
وباللّه التو فق . 


— ۹ 


[ قول انسعه : - إبند الالتباء من كتدابة ما تقدم_ : ناء بآخ ر كعاب الكافية 
فى الجدل لأبى العالی إمام ارسي دا بای ] : 
تم السكتاب محمد الله ومنّد وتوفيقهولطفه؛فله المد كثيرا بكرة و أصيلا » وکان 
الفراغ من كتابته فى شہر رجب لمان ليال خاث منه من شور سنة[ 16° ^[ 
مسين وسيائة . وصلى اله على نبيه مذ وآله وشل . 
[م قال بعد ذلك ] : 
قال فى أصل هذا للنسوخ عنه : قوبل السكتاب على النسيخة الواردة من العراق» 
وتمت القابلة فى ذى القمدة من سنة[ 44٠‏ ه ] أربمين وستائة محمد الله تعالى ومنه 
وتوفيقه وعونه وكتب حمدبن أحمد الى حامدا لہ على لاثةمصليا على خائم أ نییائ 
والطيبين من عترته وأبنائه . 
[ث د کر عده]: 
وفوبل هذا الكتاب على كتاب الفةيه العالم العامل حسام الدين الواله مد 
إبن أحد طول الله تعالى مدته » وعى التى نقل منها هذا الكتاب فى جمادى الأولى 
سئة ] ۱ھ 1 إحدى وحنسين وستاثة بقدر الظائة . 
[ وبل ذلك : مكان خم الكتبخانة الأزهرية ] . 
[ ثم جاء فى بسار المفحة عرضاً يجوار موضع الل ] . 
[ عبارة فى سطرين السطر الأول منها معلموس وجاء ] 
| فى الى بعده : 
[ المد ] ل على أفضاله مصليا على سيدنا تمد وآ له . . . 


مب ااام 


التعايتقفات 





| ت - يلاحظ أن الجوينكامام أصولى يربط دراساته يالواقم التكرى لأهل. 
عصره » إذ يقول؛ « لا يستغنى غنة فى مناظرة أهل الزمان 6 أى أنه لايطلق الكلام. 
دون تبن للمفاهيم السائدة » وعلى وجه التتحديد : بالنسبة لجال الاصطلاح فى زمانه . 

يقول الجونى فى مستبل أحد مصنقاته وهو : < اليرهان قى أصول الفة سه4 » 
[ مخطوطة برقم 4( أصول الفته ) بدار ااسكتب الصرية . وتوجد نسخة أخرى. 
يمكتبة الأزهر الشريف ,رتم ۱۳ ( أصول الفقه  )‏ انظر مصنفات الجوبنى ] : - 
بسر اله الرحمن الر ج رب يشر يا كرح ء الجد لله رب العالمين » والصلاة على خير 
خافه تمد وآله . . : حق على كل” من حاول الموض ف فن من فنون الدلوم أنمميط 
بالمقصود منه » وبالمواد التق مما ستمد الفن حقياته وداه أن أمكدت عبارة سد يدة. 
على صناعة المد » وإن عسر أن عحاول الدرك بمسلاك القاسيم 6 | ل ۲ ومن سطر ١‏ 
إلى سطر - أسخة دار الكتب ] ونجد هذا المعنى عند كثير من أهل الل » [ انظر 
مثلا : « كاب الماع إلى معرفة أصو ل الرواية وتقييد الماع » لأبى النضل عيان 
ابن مومى اليحصى المتوفى سنة 44هه | 98١1م‏ بتحقيق السيد أحمد صقر صه4 ] 
وهذا يدل على مدى اهمام أهل التراث الإسلانى الأوائل بالحث على ضر ورة القدرف. 
على ما يصطلح عليه أه ل كل عل . 


»ات ب يلاحظ أنالببحث فى مها فى العبارات: وف الألنال ودلالها قد ساوق. 


فى وجوده وجود العلوم الإسلامية الأولى » "بل تولدت هذه الملوم الإسلامية من 
البحث فى الدلالات » إذ ظبرت مشكلات أدت إلى بيان أن ماز العلوم إنما يكون 
نايز للوضوعات » ما اقتضی أن يصدر علماء للسلدين العم بما يعرف بالفردات أى 
جزئيات الع وتبين موضوعه . ش 

سات - برتبط لفظ «الحد» فى الأذهان بالذات بالنسبة للذين تعر فوا على الثثافة 
الأوروبية بمفبوم قديم متوارث فى هذه الثنافة » وهو منهوم المد فى الفسكر اليو نالى 
القديم » فاللةظ يمنى فى هذا التراث : بيان الجوهر » وهو مفموم متعقل لا ارتباط له 
بالوجود الواقعى الخارجى بقدر التصاقه ممنى من اأعالى الذهنية المتخيلة » وذلك لأنه 
قام على التصور اهالص امتمقل الذى لا يعبأ بمقتضيات الواقع . وهو ما لا يمنيه اللنظ 
(افظ « الحد» ) هنا إطلاقا حيث إن مدلول لنظ « الد » هنا نابم من مةتذى أغة 
المرب وللفاهي المترتبة على الاحيكاك بالواقم» وهی مقاهيم و كدها النصوص لمر لة: 
قرآنا كانت أم سنة؛ ذلك أنها حث دائما على النظر فى الوجود النفصل عن الذات 
العارفة > وهو الوجود المارجى » تثبيقاً لقدرة الله على اليلق ؟ ف « المد » هنا على نمو 
ما سيبينه إمام الحرمين يمنى المقيقة . وهو يقول فى ذلاث : « فالمد والحقيةة والمنى » 
على عرف علياء الأصو ل واستعاللم واحد 4 . 

٤‏ ت س يلاحظ أن منهوم « التناهى » قدا » أى فى الفسكر اليونانى » ييف 
اللوجود الأول الكامل » أى أن الكال » كان يقتغى التناهى ؛ لأن اللاتناهى كان 
عثل النقص » فاللاتنامى كان ف الميولى » أى تلاك الادة التمقلة اللامتعينة » والتنافى 

كان فى الحرتك الأول ء فى النلسنة الأرسطية مثلا » أو مثال المثل عفد أفلاطون » 
غير أنهذا الوضع قد تبدّل ف الأديان السماوية ؛ فأصبح«القتاهى» يرتبط بالموجودات 


سم و — 


للست س 


الخاوقة المينية» واللاتنأهى يصف الخالق ».أى الموجود الأول» الذى أوجد الوجود 





من العدم الحض. 2 . 0 

' وات- هذا تعريف لا يبرز فيه الارتباط بالواقم أو الحنيقة » ولذللك فالجوينى 
لا يتبناه ويفضل عليه ما تتبين فيه قيمة الحقيقة » أو ما هو حفيق » وهو ما وجده 
ف القعريف السابق عليه » الذى يصمرح بصدده أنه .يرجم إلى عين الحدود 
وصنته الذاتية 6 . 

٦‏ ت س يبدو أن لنظ « العقليات » هنا فىمتا بل « الشرعيات » وبالتالى فمو 
يشير إلى العلوم بصنة عامة » وليس ١‏ العقليات » بالممنى اليو الى أى «التصورات» 
الت تتسكو”ن بعيداً عن الواقم » أى عن اللقيقة التى 4ا وجودها المنفصل عن الذات 
العارفة » وينبهنا إلى ذلك قوله : « مين الحدود » أى الحدود حقيقة » أى الحدود 
فى ذاته » ومن هنا قال : « وصفجه الذاتية » الق لا تى هنا ذلك الوجود الععقل 
الذى عثل فى الفكر اليونالى « جوهر الوجود » . 

بات - حرص الجوينى على إثبات أ نه يريف قول المعتزلة والقدرية الذى هو : 
أن الحد : « هو اللفظ الوجيز الحيط بالممنى » ء لأن هذا التعريف « للحد » : ثل 
من حيث الوقفة من الموجودات » منطلةا قلف عن منطلق أهل ااسنة أو ااساف 
الصاح أصلا ؛ إذ أنه حصر قائله محال المتصور التقل فقط» وكأن الو جود اعلارجى 
ليس هو امبر عنه باللقظ » وهذا يمنى أن الممتزلة ينطلقون:من «العلوم» إلى والمعاوم» 
أى ن المتعقل إلى المتمقل . وقد قالوا عن «الثىء» إنه « العلوم » وليس الوجود» 
على صو ما عرقه آهل السنة » وهذا ما وضحة الى وى بعد قليل بإ عبات قيمة اأوجود 
الذئ 4 يكون درن الافظ وأن الانظ لا يفيد دونه ) , ` 


س ا س 





وبمناسبة ورود ذكر المنزلة ثبت ما ذكره أبو الظفر الإسفرابينى التوق ية 
۱م 1 ۲م فى کتابه « التبصير فی‌الدین » [ تحقيق الشيخ تمد زاهد الكوثرى] 
قال فى تنصيل متالامهم 'وبيان فضائحيم : .. . قد بنا قبل أنهم ينتسمون إلى 
عشرين فرقة . فا اتفق عليه يوم من مساوى' فضا هم تفم صقات البنارى 
جل جلاله حت الوا : إنه ليس له سپا نه عل ء ولا قدرة » ولاحياة ؛ ولا سمم ء ولا 
بعر » ولا بقاء ؛ وأنه لم يكن له فى الأزل كلام ؛ ولا إرادة ؛ ولم يكن له فى الأزل 
اسم » ولا صفة ؛ لأن المنة عندم فى وصف الواصف » ولم يكن فى الأزل واصف . 
والاسم عندم التسمية » ولم يكن فى الأز ل قسر » إذلم يكن له كلام فالأزل عندم . 
وهذا يوجب أن لا يكو ن لمعبودم اسم ؤلا صفةء هذا قولم فى صائع العالم . وبديبة 
العقل تقعضنى فساده لإحاطة العلل باستسالة کون من لا عل 4؛ ولا قدرة له » ولا وليه 
ولا بصر له : صانم للعالم؛ وفدبراً لاخلق » [ صفحة ٠٠‏ ] وقد واصل الإسفرا بي 
بیان فضانحهم خاصة فما بين صفح 51 2 54 . 

وت - هنذا قول مهم جدًا لبهان قيمة مُضمون الألفاظ من حيث إنها دالة 
على حفيفة خارجية ؛ أى أن الافظ له أهية من حيث أنه يدل على حثيقة أأعبّر عند 
فى امارج » وأن هذه المقيثة لا استتى من الافظ جردا . 

٩‏ ت س يلاحظ أن الحقيقة هى « الءلة » - كا سبق وأشرنا إلى ذلك » وه 
ما بها ينقطم البذكور أو الثىء أو الوجود عا سواه . وهبذا مفهوم للنظ « علة » 
قلف عن مفهومه فى التراث اإغرلى لأهل المصور القدعة والوسملى من الأوردبيين 
وغيرمم » بل هو الشائم حتي يومنا هذباء وهو مرادف للفظ : « سبب » . وهذا الاغظا 
له تاريخ اصطلاحى طويل عندم أى عند غير أهل الاخة العربية . وقد سجله بمغن 


دَأرْمق للضظلحاث ف ألفكر الدربى الاد [ انظر مادق : « سب » » ( علة » 
فى كقاب كشاف ممطاحات النسؤن للزانوئ » و« التمرزقات » اجزجاى 
وه الكليات » لألى البقاء الآ تناه بالبحعث اعد ذلك الهتمون بتاريخ المدلول 
الاصطلاحى للألفاظ : انظر مادة «+68115© » عند « لالائد « . Lalande‏ 
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وهذا بم أن‌الخؤینی يعرضهنا استم)الات الألفاظ ف بيده أى أنه تبن ضرورة 
اتر | م الو 1 قم النكرى الغو ئى والعلى عند ألعرب و أنه 5 يصدر عن مناد يونانية 
جماته ينهم « الجدل » على أنه ية « طوميةا » أر أرسطو . 

» ت - إن قول الجوينى : « إن حقائق اللذكورات هى العينة بإلعبارات‎ ٠ 
تصرح مهم جدً! إذ يؤكد به ما عيز وقفة أهل السنة أو السلف الصالح من اللقائق‎ 
وهى تلاك الوقفة التى تقوم على احترام الواقم »كا ذكرنا . وهذا مايفرق بين موقفهم‎ 
.[4«v وموتف أهل البدع » ومهم المعتزلة على حو مابيناه . [ انظر التعليةين دق‎ 

۱۱ ت - يلاحظ أن الجويى ينطاق من أن « المد » عبارة عن تقربر واقم » 
لأن الفسكر الس بصنة عامة » لا جول ويصول فيا هو متصور فقط إميدا عن حقيتة 
واقعة خارجية » على نحو ما جد ذلك مثلا فى الأّنستة الفسكرية لتفسير الوجود عندد 
أهل الفلسنات التى وردت على العرب » خاصة التراث اليو اى القدم . 

۴ ت «امعالى سايقة للعبارات والاصطلاحات » کا يسول الجوينى» 
وليست سابقة للوجود »كا رأى أهل التراث العأملى الفاسى الدخيل على ارت من 
قبل اليونائيين وخاصة أرسطو » و الذى اهم به المرب أ كثر من غيره لمكانته 
ولإمكانية ااذ منطقه كأشلوب فن. أساليب. التخليل والاستتباط ؛ فأرسطو 


مضه دياه -— 


بالنسبة لتفسير الو جود يضم المبادىء الذهنية : « «Principes Tntellectuels‏ 
كأساس لتنسير الوجود [ انظر مثلا الدراسة التى قام بها عام أوربى دو : - 
١‏ بير أوبنك 6« الذى صرح فى كتابه «مشكاة الوجود عند أرسماو» بأنة دحم اليفات 
هذا الفياسوف إلى الواقم « إلا أنه يجىء لديه فى مرتبة تالية » إذ أن الوجود الفيقى 
عنده هو « للمبادى” الذهنية » . 


« Le Probléme de 1 éxislence Chez Arislole » Par : 
Pierre 101130116 . Paris 197-2 : 


انظر أيضا كعاب : « مقالات فى أصالة الفتكر الس » لادكتورة فوقية حسين 
حود- القاهرة ۱۹۷١‏ - الال الثالثة : « الكندى فيلسوف العرب الأول » . 

ويوضح الجوينى هذه النسكرة بعد ذلك فيقول :دل يصح لهذا أن يمل مالا 
قوام له دون شىء حتيقة » ولا حمل ماله قوام دونه حقيقة » فالوجود هو الأسبق 
ولس مالا وجودله وهو « للاهية » أو « الجوهر » بالمنى الأرسطى » هو الأسبق » 
إذ أنه « فكرة » ليس لا ما يقاباها فى الوجود . وجعاما أرسطو أصل الوجود 
فى تفسيره لهذا الوجود كا بينا . 

ويلاحظ أنه لم يفت الجوينى أن يصف هذا لوقف الفكرى بأنه « مسألة عظيمة 
الحطر » [ انظر ص رقم 4 من النص الذى بين أيدينا ] لا من ناحية تبين اللتيقة 
العيزية وحسب » ولكن من ناحية تثبيث العقائد . [ انظر التعلوق التالى ] . 

۱۳ ت ب يتوم التو ل بننى الصفات يصفة عامةء عند أهل الزيغ والبدع من 
قدرية وجهمية وغيرم » على مفهوم ضرورة التنزيه الطلق'لذات الله سبحا نه وتعالى » 
وعلى تعريف لمفهوم الوجود هو : أن « الشىء هو العاوم » كا هو وارد عند المتزلة » 


دون تفرقة بين موجود أعلى خالق > وموجود مخاوق . فهذا الغفريف يحمل «للعةلى » 


سسس oV‏ سے 


ا 


أو « الذهنى » الذى هو العاوم مكان الصدارة فى فم الوجود . الأمر الذى يتضئ 
على صنة « القدرة » لله تعالى » وينفيها » ويزعزع أيضا باق الصفات ؛ إذ يصبح 
عل الله تعالى » غير ذى فاعلية » وسيقدم الجوينى تفاصيل أ كثر من بعد . 

وعلى العموم ترجو أن يتضح أن هذه للواقف تحمل « المد » غير « الملة ». 
خلافا موقف أهل السنة . لأنه لم يعد هناك تطابق بين الفدكرة أو العنى» و بين الواقع 
أو اللقيتة . 1 

٠ انظر التعاهق السابق‎  تٿ‎ ٤ 

موت - هذا ما تحده أيضًا عند الباقلانى فى كتابه «المميد» وعند عبدالقاهر 
البندادى فى كتابه « أصول الاين » فى باب « الوجود » . 

دزت - حرص المويى (els‏ على القنبيه إلى أن « الخد » لس على مستوى 
الفووم النطتى فقط » ولسكن على منتوى الارتباط بالواقم » إذ أن بيان عة « المد » 
لا تقوم على حة الطرد والمكس فتط » وإ نكانا.شرطين فى سمت » وهذا أمر يبين 
بوضوح الفرق بين مذهوم « المد » عند أرسطو ومتهومه عند علماء العرب وخاصة 
الثقباء منم . كا أن فلاسنة العرب لا يبعدون بكرم عن الواقعية على نحو ما دو 
ظاهر عند المتتكلمين والغلاسةة السلمين مثل الكندى والفارالى وغيرها | انظر مقالة: 
0 الذكر السل والواقم » مقالة دم ؟ من كتاب « مقالات فى أصالة الفسكر الم » 
القاهرة ۱۹۷۰ بقلم دكتورة فوقية حسين تود . وقد نشر هذا القال أيضا فى العدد 
ر م 5 من غل « البحث المامى » ألتى يصدرها المد ال جا مم لابحث العلى بار باط 
التابع لجا ممة عد اللامس بالمملكة المنربية يوليو ‏ ديسمبر ۱۹۷٩‏ صفحة 5١9‏ » 
انظر أيضًا فيا يتعاق بالكتدى والفارالى المقالتين د ٤٠۳‏ من كتاب « مقالات 


لد ولاج سس 


في أصالة النكر امسر » السايق ذكره وقد نشرت مقالة رتم ۲ ( عن التكندى ) 
مجلة « المناهل » التى تصدرها الوزارة المكلفة بالشئون الثقافية بالمملكة المغربيسة 
ف المددين رقم 8617 ] . 

۷ ت - إن قوله : « الحدود هونةس الد» ت وكيد لخر لوه تقد ره لاوجود 
الواقعى الو جود بصفة منفصلة عن الذات العارفة. وهو بهذا يستبعد أن يكون«الحد» 
هو المبارة . وهو ما ادعاه الممتزلة على نحو ما بيناه . 

مات - يتبين من هذا موقف ااجويى فى مسألة « الصفات » وهو أن الذات 
غير الصفة وإ ن کا نٿ لا تمرف إلا بها أى بالصغات . 

٩‏ ت - من المهم جا بيان الفرق بين مفهوم العلة فى الشرعيات ومفمومما 
فى غير الشرعيات وهو ما بينه الجوينى فى هذه الفقرة . 

ل يظهرهنا موم الحو ية أو مبدأ او Idenclite û,‏ أو Idendily‏ 
المعبر عنه موجود عينى » والذى له فى الفكر المنطتى الأورونى الحديث دوره الفعال 
فى باورة كثير من الفاهي المنطقية والتوانين الرمزءة فى الصدورة المعاصرة . وهذهنقطة 
من النتاط الى جب أن بتناوها الباحثونالعربمن أجل بيان ما کان اتراتهم من أثر 
فى إبراز كثير من المعالى الفلسفية فى النمضة الأوروبية الحديثة . | 

١‏ ت - إنالحديث هنا عن قسمة الموجود العينى قسمةذهنية إلى جوهر وعرض 
ويلاحظ أن الأصول التى تقوم علمها هذه التسمة تحمل انفصا لكل قسم فى الواقم 
أمرا مستحيلا » فبعد إثيات العرتض وإثبات حدوثه نجد الأصل الثالث وهو : 
« استحالة تعرى الجوهر عن العرّض ي ؤكد الوجود الميى القيتىلاءوجود الركتلى 
ويبين أن الثول بالفسمة العقلية » لا يعدو أن يكو ن رد فرض من الفروض الق 


— ولام ~~ 





ئيس ووابءها فائدة عملية ؛. و إن “كانت :عملى فرصة لدربة ذهنية كارن الرياضيات 
يصحح الموينى هنا تفكير من يقول ب« الجوهر » ءو « العرض » لكل منهما وجود 
مستقل . وقد أشر نا. إلى أن هذه القسمة عقلية أصلا » وأن المكدين فى ذلك المعسر 
تقد قالوا. بهاء من أجل مجاراة أسلوب :كير دخيل. راد بعض العوام أن يتبعوه 
مرن ما فى مض نواحية من أنساق منطثى » فقدموا لهؤلاء التمبرين بالشكل 
اللدطفى نسنا » على سلوب هذا التفذكير الدخيل بعد أن خلصوه أى خاصوا ألناظه 


عن المفاهى المناوئةللعتيدة » بل وللتفسكير السام فإذا به رغم شكله القائم على القس.ة 


المقلية » كدف مضمونه الوجود الواقى اللارجى أى المنفصل عن الذات العارنة . 

۲۲ ت س يبين الجونى هدا : أبماد « المثلى » فى مجال التأثير الذى هو 
# الواقع 6 وهو شرح هذا: ,أساوب لمعا ی و الناهم . 

۲۴ ت هذا قول يلقى مزيدا من الأضواء على موقف القدرية: واللمتزلة فما 
يتعلق ب « الوجود » وكيف أمهم لم يستطيعوا تفادى ما رتب على موقم هذا من 
الو قوع فيا وقع فيه التصارى عندما اضطزوا إلى التول ب « الثالوث » . 

4 ت من أبرز الواقف الى تتكشف عن حقيقة لوقف الأصولى فى النقه 
وموقف من لا يستءيث بعلل ما ذ كره الجوینی فى هذا الوضع حرث يبي الفرق 
بيت « علل الشرع 6 و علل المثل » موضحا ما لشكل ممما من جال » و كيف 
يحب على القائل بكل من ضرورة مراعاة حدود مح ركه فى محال محضيل العل. . 

هات - هو إبر انهم بنعلى بن رو سف الشيرازى أسبة إلى شيراز قصبة بلادفارس» 
واد سنن ۸۳۹۲۳ | ٩٩۲‏ م وتوف سنة ٤۷٦٩‏ م/ ۱۰۸۳ م صاحب كتاب < القزيه» 
و « المهذب ف الفقه » و « الكت فى الحلاف » و « التبه رة فى أصول الفه » 


—¬ كلام سم 


وله مناظرتان مع الجوينى إمام الحرمين ورد نصهما فى كتاب : « طبقات الشافعية 
الكبرى » » إحداها فى « زواج البكر » والثانية فى « القبلة » ( ٣۳+‏ من ص ۸۸ 
إلى 1١١‏ من الطہءة الأولى » وأيضًا + ٤‏ من ص ۲٠۰‏ إلى ص 769 و ٩+‏ ص .١٠م‏ 
من الطبعة التىقام بتحقيقها كل من الأستاذ : تود الطناحى والد كور عبد الفتاحالحاو). 
٣۹‏ ت - هو على بن إسماعيل بن ألى بشر إسحاق بن سالم الأشعرى » ولد فى 
سنة "1٠+‏ ه/ مم وتوفى سنة ۳۲٤‏ م te‏ م ويأسب إليه المذهب الأشعرى 
[ انظر لزيد من التفاصيل مقدمة كتاب « الإبانة عن أصول الديانة » له » قامت 
بتحفيقه والتقد م له والتعاوق عليه كقورة فوقية حسين#ود . القاهرة ‏ دارالأنصار 
avy |» 4Y‏ م[ 
۷ ت س هو على بن مزة بن عمارة صاحب تار أصبهان جمع أخبار؟ رواها 
« تعلق بالبلد » کا يقول العسقلانى وكأنها من أحاديث | ك ٠‏ انظار اساناليزان 
صفحة ۲۲۷ الطبعة الأولى ] . 
۲۸ ت - «قد أركب الآلة بعد الآ وأترك العاجز بالجدالة » 
الجبت غير مندوب لشاعر فى « اسان‌المرب » و إا ورد « قال الرأحز . 6.٠.‏ . 
."واتدالة : الأرض اشدتها » وقيل هى أرض ذات رمل دقيق . 
وهفاك شرح فى السان فى « أيل » الال الراعية البعيسدة المرعى عن الرعاة » 
أى الأرض الخصبة البميدة عن اارعاة » فالشاعر يريد بأنه ترك الأرض السبلة الذريبة 
للعاجز الذى تقصر عه عن الرحيل ؛ وقد يكون غير الكلمة وجملها الألة لضرورة 
الشعر .م . . 1 « اللسان » لان منظور +۱۳ ص ۱۰۹ »> وأيضا « مقايس اللغة » 


لابئ فارس +۱ ص ٤٤٤‏ |. 


سس ااه ع 


وات - بمسترف الإمام الجوينى عشعاف مصادر العرفة وهى : « الهس ۾ 
و « المثل » و « القلب » و« امبر » . ويعطى « لاشبر امل » الأولوية بالنسبة 
لللوضوعات الدينية الأمر الذى عله متدرا للوجود اللارجى الموجودات وجودا 
منفصلا عن الذات المارفة » وهذا موقف ييه كفكر مسلم يمترف بالموجودات. 
وكيد لقدرة الله سبحانه وتعالى على الاق من العدم الحض . 

وأرى أنه يؤكد فى هذه الذئرة قيمة النظر اعاذاً على الاعتراف بالمثل كصدر 
أى على وجود العثل عند الجيع كامكانية مغطورةفيهم؛ لذلاك 'نراهيقول : « لاشتراك 
المقلاء فى طرق الضرورات واليدائه » . و « الضروراث والبداثه » حى « العقل » 
كصدر للمعر فة . 

“مات - إن من يطلع على مصنفات إ مام المرمين ف العلوم الختلفة يحد أنه ر ص. 
حر 2 كبيراً على أن سلما ببيان حةيقة الل . فهذاما قم عايه فى كتبه فى أصو 8 
الدين والفقه وأصوله واللاف. ويمكننا أن نرجم إلى كتابة « لمع الأدلة فى قواعد 
عفاد هل السنة والجاعة » ميق وتقدم دکتو رة فوقية حسين #ود » وكتايه 
« البرهان فى أصو ل الفقه » [مخطوط برقم 5 (أصول الفقه)] بدار الكتب وتوجد 
مئة اة أخر ی کب الأزهر الشريف بر م ل أصو ل فقه) ‏ انظر مثلا . 
من ل ۸ ظ إلى ٠١‏ و من نسخة دار الكتب . ( انظر ما ورد عن مصتقاته فى التقدم. 
لهذا اكاب الذى بين أيدينا ) . 

٣‏ ٽ س هو أبوحنينة النمان . ولد سئنة ۸۰| اكلام وكان والده من هواللى. 
بی تم ؛ والإمام الكبير » أحد الأمة الأربعة . كيرا ما يدركف بأنه بطل الرية 

ام الكافية فى الجدل ) 


6لام — 





والتسامح فى الإسلام . [ انظر أزيد من التفاصيل :« الليرات الحمساث ف مناقب 
ألى حنينة الدهان » لان حجر » وأيضا : « عقود الجان فى مناقب الإمام الأعظم 
ألى حنيفة النمان » : ليوسف الدمشتى الصالى ‏ مخطوط بدار الكت بالصرية حت 
٠٠١ 7‏ وأيضاً كتاب « الكناية » لاخطيب + ١‏ صنحة 155 ] . 
۲٣ت‏ س الكتاب من أبرز كةب ألى حنينة»وهو فى «أصولالدين» كابةولء 
وهذا می أنه يرى أن الأصل فى جمييع العسلوم الدينية هو : كتاب ألى حنينة . 
[ انظار لزيد منالتفاصيل كتاب «تاريخ الأداب العربية» لبروكلان + ١‏ صفعة٠۷٠‏ 
وملحق دم ١‏ صفحة ۲۸١‏ «0[. 
سرت - ابن فورك : من أبرز الشخصيات التى اهتمت بألى امسن الأشعرى 
وآثاره ومذهبه » الأمر الذى حمل السبكى فى « طبتاته الشافمية » وان عسا كر فى 
< تبيين كذب الفترى » وغيرها ‏ يرجعان إلى أقواله فيه و يتبين الباحث أن الدانع 
إلى الاهمام بالأشعرى هو قوته فى الردٌ على الءئزلة الذين خيرم مام الخبرة وأصبح 
من أفدر أهل عصره على ارد عليهم . [ انظر فى هذا مقدمة كتاب « الإبائة عن 
أصول الديانة » لأبى الحسن الأشعرى » تقد وحةيق وتعليق دكتورة فوقية حسين 
تود دار الأنصار ۸۱۳۹۷ ۱۹۷۷م ] والاستئناس بذكر شرح ابن فورك لسكتاب 
ألى حنيفة يكشف عن مدى حرص الجوينى إمام المرمين على التثبيه إلى مروق أهل 
الاعتزال حفاظا على العثول من آرائهم . 
۴٤‏ ت - نفدم على سبيل الثال قول الباقلانى [ المتوفى سنة ۸٤٠۴۳‏ | 4١١1م‏ ] 
فى كتابه « النميد فى الردٌ على الملحدة والممطلة والرافضة واللوارج والمعتزلة » محقيق 
کل من المرحوم الدكتور مود مد اللضیری والدكتور تمد عبدالهادى أبو ريدة- 
قال فى باب «السكلام فى أقسام العلوم» :(.ء.. فمل قديم وهو عل الله عز وجل؛وليس 


س ۷۹ن س 


عل ضرورة ¢ ولا اسعدلال ¢ وء محدث وهو کل ها يل به الاوقون es.‏ #6 إلى خر 
لاص ) صوعدة وب ( . 

وثال البغدادي ( عبد القاهر ) | المتوق سنه كعم 1۰م 1 : « العاوم عند نا 
قسمان : أحدها عل الله تعالى وهو عل قديم ليس بضروری ولا مكانسب ولا وام عن 
حر € ولا عن فكر ونظر 4 وهو مع ذلاك حيط مومع العاومات عل التقصيل ل 
وال عام بكل ما كان » وکل ما يكون » وکل ما لا يكون أن لو کان كيف کان 
يكو ن بعل واحدء أَزْلى غير حادث » و القسم الثالى من قسمى العلوم » علوم الناس 
وسار الميوانات ؛رقى ضربان : ضرورىي ومكتسب e Coes‏ 

[ من اأسألة الرابعة من الأصل الأول فى بيان أقسام العلوم وأسمامها صفحة .م 
من كتاب أصول الدين ‏ طبعة استنبول ] . 

مات - فصل الجوبى القول فى «اللم الحادث» وهو الل الخلوق» »ل الإنسان 
فقال فما يتعاق بالضرورى والسكسى : « فن للقسدمات . . . ما مجم المقول عليها 
من غير احقياج إلى فكر > كالعل بأن الجزء أقل من الكل » والسكل أ كثر من 
اللزء ... » [ البرهان فى أصول الفقه ل ٠م‏ خطوطة ارم ۹۰ ) أصول اسه 1 
بدار الكتب ٠.‏ ثم بواصل فيدين 2 أنه إذا بی علا دعارى ¢ فك مجماج ألياحث 
«فىثر تيب الاستخراج إلى فسكر يقصر أو يطول تبما لمدة القرا تح » (فسالرجم) 
وهذا يمى أن الجوينى ومعه أعل الق قد تبينوا أن العثل فى مقدوره أن ببين بض 
التاق فى لا وقت وبسهولة ويسر لأنها تفرض تنسها عليه مغذ أول وهلة لوذضوحيا 
وھا أمامعتله 6 بم لايتأنى ذلاك بالنسية ابض المقائق الأخرى: فالاو ضرورية 
والأخرى كسبية » صل بالدظر 6 ولذلاك ٿال لما أيضًا نظرية . 


- مق — 


وقد عرف الجوينى كيف يفرق بين موم « درجات العرفة » أعنى کا يتول 
هو هنا : « تسميكها » وبين معادر المعرفة وموضوعاما والمناهمج الى تشببع طيقا 
لطبيعة هذه الموضوعات والمدف من كل معرفة » نقول هذا لأن الجوينى بذ كر عآب 
رأيه هذا فى أقسام الل » رأى من يتولون بأربعة أقسام بدلا من اثنين ‏ ويلاحظ .. 
أن بعض هذه الأقسام الأربعة ترجع إلى طبيعة مصدر العلل . واجويى يؤكد العرنة 
الأنية عن طريق المواس » ولكنه لا جعل مها قسما منفصلا » و ]نما يتحدث عنما 
بعد إثباها » كعرفة ضرورية » نضاهى فى ضروريتها البديبيات الذهنية . ومصنفه 
« البرهان فى أصول النئه 6 إفم فصلا فى مدارك المقسول : يعتير من أم المصادر 
للقعرف على آرائه فى العم . 

“مات ب يصرح الجوينى فا كثر من موضع من مصنفاته وعلى وجهاللخصوص 
فى كتابه « البرهان فى أصول الفقه » فصل مدارك العثول : بأن الل الكسى مق 
وصل إلى درجة اليتين يمكن أن يسمى ضروريا » فهو ضرورى من ناحية أنه أصبح 
رأسخا فى النفس » يتبينه الذهن » بعد أن حبر أسلوب كدبه» یٹول يتبينه فى لا وقت 
فسكأنه قد صار من حيث سرعة الإلام به » فى مرتبة الضرورى أصلا . 

لمات = یری ابن حزم [ 48م / ۱۰۹۷م ] نفس المعنى فما يتعلق بالاستدلال 
فيتول : « الاستدلال : طلب الدليل من قبل العارف ونتائجه أو من قبل إنسان 
ل .٠‏ » [ « إحكام أصول الأحكام » نحتيق آحد شاكر ص #7 ] . 

۴۸ ٿ - للقصود يخطاب الله فى هذا السكلامهو كلام الله النشى الأزلىالذى 
دل عليه كلامه اللفظى وغيره من الأدلة الشرعية . وهذا يمنى أنه إذا كان الحم 
الشرعى هو خظاب الشارع »لم يكن خطاب غيره حكا شرعيا » إلا إذا قامت الأدلة- 


سس ۱ — 


على أنه حجة » كدطاب الرسول عليه الصلاة والسلام » لأن سلطة التشريم أن بيده 
اماق والأمر وحده؛وتشريم غيره لايمنى إنشاء الك الشرعى؛و ]عا يمى المكشف 
عنه » ووضع القواعد والنصوص التى تظهره » وهذا ما يقوم به الفتباء . 
ظ امطاب الشرعى بناءعلى ما تقدم يتعاق بأفعال الكلفين منحيث بيان كونها 
مطاوبة الفمل أو الترك أو التخيير . 
والكأفون مم من قام بهم التسكليفء ويجب أن :كو نوا بالذين » عفلاء » ومن 
وصاتهم الدعْوَة . وهذا يعنى أن من لم نتوافر فيه شروط التسكليف أو قام به مالم 
عن هو انمه لا يكون أهلا لتوجه الطاب إليه . 
وترتبط بيان امطاب الشرعى ببيان بعض الصطاحات النتبية الأخرى مثل : 
الوجوب والتحرع والندب والكراهة» والإباحة . ونبين ذلك سريها فتقول : إن 
الطاب إما أنه طلب فمل أو طلب كف » وکل منهما يكون جازما أو غير جازم » 
فطلب الفعل الجازم هو الإيجاب وغير الجازم هو الندب » وطلب الترك الجازم دو 
التحري ء وغير الجازم هو الكراهة . فال إذن على أربمة أنواع. والتشيير معناه 
النسوية بين الفعل والترك وهو مايسمى بالإباحة فى امة الشرع . [ انظر أيضا ( صفحة 
(tO CECE‏ من النص الذى بين أيدينا حيث شرح الموينى هذه 
الاصطلاحات ] . 
ويصح أن نبين هنا أن ا لحك الشرعى يتنوع إلى حكم شرعى تكايفى وار 
وضعى أو جعلى . والفرق بينهما أن الأول وهو « التسكلينى » يشقمل على الطلب 
أو التخيير . أما الثالى فإنه لاطاب فيه ولا نخيير ولسكن فيه وضع وجعل واعتبار . 
أى أن فيه وضع أسباب سببات وشروط: مشروطات وموانع من أسباب وأحكام . 


سا A٢‏ د 


واذللك فهو قد لايتعاق فى بض الأحيان ا ليس من فمل الإنسان مطلنا . كوضع 
« الذلوك » سببا لوجوب الصبلاة . وهذا ١ر‏ بض الماماء حذف عيارة « التعاق 
بأفمال السكلفين » من تعريف الك الشرعىء ايكون القعريف شاملا لجيم الأحكام 
الشرعية . | 

ومن اللاحظ أن الجويى لم ,ربط الطاب الشرعى بأفمال السكلذين فط وثرك 
الباب مفجوحا مما يجمله من الذين روا حذف هذه المبارة من تعريف الح 
الششرعى . 

مات س يلاحظ أن الأحناف يتسمون ال الاكلينى سبعة أقسام » لأن 
الحطاب فيه : إما أن يكون لاطلب أو للتشيير » والطاب إما أن يكون طلبا لاقمل 
أو طلبا لكف » وكل من طلب النمل والتكف قد يكون جازما أو غير جازم » 
والطلب ال جازم فيهما قد يكون دايله قطميا » وقد بکون دليله ظنيًا » وااتخيير قم 
واحد . ثم يبينون أن طلب الفعل ال جازم بدليل آطعى سى فرضا » وطاب النمل 
الجازم بدليل ظنى يسمى وجوباء وما طلب الفمل غير الجازم فهو الكراهة عندم 
وفافا لاج مور . 

وأما طلب السكف الجازم بدايل قطعى فيسعى رعا . وطاب التكف الجازم 
بدليل ظنى يسمى كراهة البحرم» وأما طلب السكف غير الجازم فهو المكراهة عندم 
وفاقا للجمرور . وآما التخوير فهو الإباحة. وعلى هذا كون أقسام لمكم الشكانى 
عندم هى : الفرض والإيجاب والندب » والتحري » وكراهة التحريم » والسكراهة» 
والإباحة . 

ويترئب على هذا الالاف بين جور النقهاء و الأحياف» فا يتعاقق بأقسام اک 
التكايق تھا ج ص تقسيم النعل الذى يتملق به خطاب التسكليف . 


— سد اهم‎ 
٠. ٠. 5 


وت - قال اليحصى ( |٤۷۹‏ ۰م ۱16٥ |» o4‏ م )فى الإلماعة 
«ودم الله سلننا من الأ مة المرضدّين و الأعلام السابئين » والقدوة الصالين من أهل 
الحديث وفتهاتهم »قرئا بعد قرن ؟ فلولا اتبا هم بنقله ٤‏ وتوفرم على مماعة وحهله » 
واحتسا م فى إذاعيه ونشره » وحم عن مشهوره وغريبه؛ وتنخيلهم لصحيحه من 
سقيمه » لضاءت السئن والأثارءولاختلط الأمر والنهىءو بطل الاستنباط والاعتبار؛ 

کا اعترى من يمن بباءوأعرض عنما بز بين الشيطان ذلك لهءمن اعموارج والممئزلة» 
وضعقة أهل اارأى » دتى | نسل کرم عن ألدين › وأنت فتأويهم ومذاهبهم عة 
الثوانين » وذللك لأنهم اتبعوا السُبل » وعدلوا عن الطريق » وبوا أمرم على غير 
أصل وثيق : : فمن أ سن 00 کل ت اوی دن > الل وَرِضْوَان خر أم كن سن 
“بيات كل سا جرف هار ) [ من الآية ٠١٠١‏ من القوبة ] ( صفحة ۷ من « الإلاع 
إلى معرفة أصول الرؤاية » وتقييد السماع » ) بتحقيق السيد أحمد صتر » وقد رجم 
الحقق فما بتعاق بلنظ « الاهقبال » فى هذا النص إلى « مشارق الأنوار » للاؤاف »> 
أى لليحصى ٣‏ | 4 لبيان أن الاهتبال هو : « نين الثىء والاعتناء به » . 

۹¿ ت س قال اليحصى | .475 م مقلم قزهم/ Nos‏ م ]ف الإلاع : 
«نإن عل الكقاب والأثر أصل الشريمة الذى إليه اڙها » وأساس عاوهما الذى 
عليه لتقم تفريم فروعما وبناؤها . ودو ل عذب اأشرب »)ر فيع اأطاب » متدئق 
الينبوع متشعب الفصول والفروع . 

فأول فصوله : معرفة أدب الطاب والأخذ والماع » ثم معرفة ءل ذلاك ووجوهه 
وعمن يؤخذ » ثم الإثقان والتقيهد » م الحفظ والومى» ثم المييز والنقد معرفة سميحه 


وسقيمة » وحسئة ومقبوله ومتروكه وهوضوعة) واختلاف روايته ودللهء ومز سئھ 


اجرج — 


حن مرسله » وموقوفه من موصوله » ثم معرفة طبقات رجاله من‌الثةة والمنظ» والعدالة 
والطر'ح » والضيف والجهالة» والتقدم والتأخر» ثم ميق زيادات المفاظ وغيرم فيه» 
وفصل الدرج أثناءه من أقوال ناقلية » ثم معرفة غريب مقونه » وتفسير ألفاظه » 
م معرفة ناسئه من مأسوخه » ومئسره من له » ومتمارضة ومشككله . م اوةه 
فيه » واستخراج السك والأحكام من نصوصه ومعانيه وجلاء مشكل ألفاظه على 
أحسن تأويلها » ووفق فما على الوجوه الفصلة » وتنزيلها . ثم النشر وآذابد»وسصة 
القصد فى ذلاك الدين واحتسابه . 

وكل فصل من هذه الفصول عل" قألم بنفسه » وفرع باسق على أصل عل الأثر 

1 

.وأسة . 

وفى كل مثا نصا نيف عديدة؛ونا ليف حه مفيدة | «الإماع إلى معرفة أصول 
الرواءة » وتقييد الماع » قي السيد أحد صقر ص ٤‏ )اه [ . 

وقد أورد كذليك ابن عبد البر فى «جامع بهان ال ۲ / 4“ ا : «ليكن 
الأمر الذى تعتمدون عليه هو الأثر . وخذوا من الرأى مايفسر لكر الحديث » ؛ 
٠ . «‏ إا الدين بالآثار » عن عبد الله بن امبارك , أوردها أيضًا السيوطى فى مفتاح 
الجنة ص 4”م. 

٢‏ ٿ س دا الاجتهاد فى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام»إذ كان لانشريع 
فى عبده مصدران : الوحی الإلمى » واجتهاد الرسول نفسه.فکان الله سبحانه وتعالى 
إذا ما طرأ ما ينتغى نشريما من خصومة أو واقعة أو سوال » أوحى إلى رسوله بآية 
أو آيات فيها حكم ما أريد طعرفة حككه » وباغ الرسول ااؤمنين ما أوحى إليه . و کان 
قاونا واجبا اتباعه . 


همم لا 


م اي حي ابماس م 


وإذا حدث ولميوح الله إلى الرسول بآيات تبين المسكم “اجتبد الرسول فى ترف 
لمكم » وما أداه إلية اجتهاده قذى به أو أفتى أو أجاب عن السؤال .وكان ماصدر 
عن جاده قانونا واجبا اتباعه مع قانون الوحى الإلى . 

٠‏ کل حكم قر فى إذا ماتقيع الباحث هارواه الفسرون من سبب نزول كل آية 

مها يمد أنه إنما شر ع لحادث اقتفى لشريعة . 

وكذلاك من تتبع أحاديث الأحكام وما رواه الحدثون من أسباب ورودها 
ينبين أن كل سم للرسول «اجتهاده كان قضاء فى خصومة؛ أى نتوى ف واقمة» 
أو جوابا عن سؤال . 

وجب أن نبيّن أن اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام الذى يكن تعبيراً عن 
هام إلى » وإنما كان يبحثه ونظره » كان الرسول فيه «احوظاً برعاية الله له » فإن 
جاء صوابا أقره الله عليه » وإن جاء غير صواب رد الله رسوله إلى الصواب فيه . 

ومن هنا نتبين أنه لاسبيل إلى المييز بين حكم اجنهادى نبو یل يصدر عن إطهام 
إلى » وحكم اجتهادى نبوى صدر عن لام إلى » إلا مارد الله رسوله فيه إلى 
الصواب ؛ فيع أنه ما کان فيه عليه السلام عن إهام . 

نذكر هذا لتوجيه الأنظار إلى قيمة « الاجتهاد » فى الدين » وأنه كان السبيل 
منذ ظهور الإسلام للوصول إلى ما كانت الجاعة فى حاجة إأيه من أحكأم إذالم يرد 
الدص فما بطرأ علبها من ظروف ووقائم . وكان لاثى صلی الله عليه وسل » أفيسة 
يضبط مها ما كان يدلى به من أحكام م ينزل عليه بمخصوصها وحى” من لد نه سيحانه 
[ انظر مثلا كعاب « أقيسة الى المصطاى مد » صلى الله عليه وسل تصنيف الإمام 
ناصح الدين عبد الرحمن الأنصارى المعروف ,ابن الحنبل المتوفى سنة #4" ه/ 48؟1 م 


ا — 


منيق وتقديم أحمد حسن جابر » وعلى امد الخطيب » القاهرة ٠۳١۹۴‏ وى م- 
دار الكعب الحديثة ] . 

٤۳‏ ت - ظهر خلاف حول القياس» مما اضطر بعض النقهاء المتأخرين مثل الشيخ 
ابن نيمية ( تقى الدين أحمد ) شيخ الإسلام ۸۹۹۱| ۱۲۷۲ م - ۸۷۲۸| ۱۴۴۹ م 
إلى إثبات أنه لم برد فى الإسلام نص مالف القياس الصحيح . وقد قال فى ذلك : 
« أصل هذا أن نل أن لفط « الفياس» لفظ جل يدخل فيه الفياس الصحيح والقياس 
الفاسد » فالقياس الصحيح : هو الذى وردث به الشريمة » وهو اج بين الما ثلييك. 
والفرق بين الختلنين . الأول قياس الطرد » والثالى قياس العكس » وهو من العدل 
الذى بعث الله به رسوله » . ثم يفول : 

« الفهاس الصحيح مثل أنتسكونالءلة التى علق بها الحكم فى الأصل «وجودة 
فى الفرع من غير معارض فى الفرع ينع حكها » ومثل هذا التياس لا تأنى الشريعة 
علافه قط . وكذلاك القياس بإلغاء الفارق » وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق 
مؤثر”فى الشرع . فثل هذا النياس لا تأنى الشريعة بخلافه . وحيث جاءت الشريمة 
باختصاص بعض الأنو اع بحكم يفارق به نظائره » فلايد أن خقص ذلك النوع بوصف 
وجب الختصاصهبالحسكم ونع مساو انه لغيره » اکن الوصف الذى اختص به قد يظهر 
لبعض الناس وقد لا يغار © . 

ومحرص ابن تيمية على بيان أنه : « ليس من شرط النياس الصحيح التعدل 
أن يل سمته كل واحد . فن رأى شيثا من الشريعة مخالفا لاقياس فإها هو مخالف ' 
لاقياس الذى انعقد فى نفسه » ليس مخالفا لاقياس الصحيح الثابث فى نفس الأمر » . 


ثم يضيف : 


ب AV‏ سب 


« وحيث عامنا أن النص جاء يخلاف قياس» عامنا قطما أنه ( قياس فاسد ) تی 
أن صورة الاص امئازت عنتلك الصور التىيظن أنها مثلما بوصف أوجب مخصيص 
الشارع لها بذاك لمكم » فليس فى الشريعة ما يالف قياسا صحيحا » دكن فما 
ما حالف القياس الناسد » و إن كان من الداس من لا يهل فساده » . 

م بورد ابن تيمية بعد ذللك أمثلة متعددة فى «المضارية» ودالساقاة» و«المزارعة» 
و« الحوالة » ...الخ ما ذكره من أمثلة إثباتا لما أورده فما يتعاق بالقياس [ انظر 
كعاب « القياس فى الشرع الإسلامى » تأليف الشيخ ابن تيمية ‏ الطبمة الثااثة » 
القاهرة ۳۸٠١‏ م المطبعة السلفية - ص 5 + ۷ ]. 

وصح أن ثبت هنا تعليقا على ما ذكره الإمام الجوينى ف « القياس » أنه قد 
أوضح القلاق بين المنى اللذوى والمنى الاصطلاحى » وأنه قد بين فى الوقت نفسه آم 
ما يز النياس وهو أنه قد سام فىاستنباض العقولء وإثارة النطرة » فتتحقةت العةول 
عستوى رفيم من الصتل الذهنى ٠‏ 

٤٤ت‏ - يكتفى الجوينى هنا بتعريف « الثم » على نحو مانتبين وصح أن شير 
هنا إلى أن الأصوليين قد أ كثروا القول فى«الائع» وأقسامه وحكه فيعرفهال كثرية 
بأنه : « وصف ينةةی وجوده معنى ينافى حكة السبب أو الحم »» أي أن انانم 
فوعان : « مانم سبب 6 و (« مانم 2 6ت . والأول يتعذى وجوده مءنى بناى حكة 
السبب » كالد بن باعقباره مائعا من وجوب الرّكاة » إذ أن السبب فى وجوب الزكاة 
هو ملك النصاب » وحكة جمل ملاك النصاب سببا لاوجوب هى أنه قرينة على الثنى » 
وافين بتضمن معنى الففر والماجة وماجالى فو ينا هذه الممكة . أما الثانى فهو 
الوصف الذى يقتغى وجوده معنى ينافى الح »كالبو ة تمنع قصاص الابن من الأب» 


AA —‏ مد 





لأن الأبوة وصف يقتفى وجوده مەی » دو کون الأب سبي لوجود ابنئة » وهذا 
يفتغى ألا بصير الابن سيا فى عدمه . فالحكر هو القصاص » وسببه النقل» والأبوة 
مانم الحكم : 

ومن الأصوليين من الف هذا الرأى فى تعريفه للمانع [ انظر على سبيل للثال : 
الإحكام للآمدى ٠٠١ / ١‏ - وإرشاد الفحول للشوكانى ٠7‏ والموافتات لاشاطبى 


[r 


» ت « ألستم خير من ركب للطایا _ وأندى العلمين بطون راح‎ ٥ 


1 


من قصيدة عنوانها : « اسم خير من رکب الطايا » يمدح فيها جرير” عبد االاك 
ابن مروان ؛ مطلعها.: 
« أنصدُو بل فؤادك غير صاح عشيّة مك صَحْبِك بالكواح » 
[انظر ديوان جر بر » بيروت صفحة ۷۷ ] قال الشارح باهش ر م ١‏ هن صفحة 
۷۹ : « کان عبد اللاك واجداً على جرير لأنة | يكن دن أصحاب دعوم قلا معد 
ينشد « أتصحو أمفؤادك غير صاح » شتمه وةالله : « بل فؤادك يا ابن الفاعلة...» 
وظل؟ غاضياً عليسه حتى وصل جربر إلى قول : « ألستم خير من ركب المطايا ... » 
فسرى عن عبد اللات وقال : « من مدحنا مک فليمدحنا بمثل هذا أو يسكت » , 
وجرير [ ۴۳۲| 544 م 114 ۸| ۷۲١‏ م ] : هو جرير بن عة اللطفی » 
وعطية امم والده والحطفى لقب جده حذيفة بن بدر بن بر بوع»وكان يكى بألى<زرة 
و<زر : كبير أولاده . نشأفى اليامة > وفمها عاش ودفن » وکان يعار بأسر ته الى 


فاخر بها الشمراء . 


سس ۹ س 
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يقول صاحب التقدم لديوانه : « وكان بوازيه فى القدرة الشهرية « الأخطل » 
و « الفرزدق » غير أن ج رار کان جعم نون الشءر و إن كان فحشا فى هجائه . 

وكان يستهل أ كثر قصائده للدحية والمجائية بالغزل التفليدى » ويعتبر شعره 
وثيقة تارعفية للأيام التى انتصر فيها قومّه » وخذل فما أعداؤه » خاصة وأن شعره 
لصوترى 6 . 

انظر لمزيدمن التفاصيلديوان ج رر »تقديم کرم بسقا ی بیروت ۸۱۳۷۹/ ۱۹۹۰م 

كات س يقول ابن حزم [ التوق سنة ٤٥٦‏ م / ٠٠١۷‏ م] فى باب السكلام 
فى رتبة المدال وكيفية المناظرة الوجبين إلى معرفة اللقائق : 

« إن من حم الجدال أن لا يكون الاثنان طالى حقيئة ومريدى بيان. إما أن 
بكون أحدها على ينين من أمره ببرهان قاطع لا بإيهام ننسهء ولا يأمر أقتمها بء 
ويكون الآخر متوها أنه على حق مثبقاً لنفسه ما م محصل له . . . خادعا لنفسه مغالطا 
لمقله أو مغرور؟ كاطالم » لايدرى أنه نام حق ينقبه . .. الم 6 . 

انظ ركتاب: «القةريب لد المنطق والمدخل إليه» محقيق ذكةور إحسان عباس 
ص ۱۸۷ . 

بوت - لند سبق للجوينى أن عرف « أصول النته » فما قلام من حدود 
فى مستبل هذا ااسكهاب . 

غير أنه يصح أن نوضح بعض الشىء القصود بالفقه والتصود بأصوله لمن لم سبق 
له القعرف على ااعامين : 

أما النقه : فو يعنى من حيث اللغة « الم » . ومن حيث الاصطلاح فى عرف 


س ٠۹ن‏ — 


علماء الشرع هو  :‏ الل بالأحكام الشرعية العماية الّكتسب من أدلما التفصياية » 
أو هو هذه الأحكام نفسها) و يلاحظ أن الأصوايين قد ذ كروا بعض قيودف لەريف 
الفقه ؛ بهدف بيان مايدخل من الأحكام فى عل الفقه وما مخرج منه . 

الشرع » بأن عرفت بالعةل أو الحس أو العادة والتجرية ؛ مثال ذلك : الح بأن 
الكل أعظم هن جزئه » والحسكم بأن دواء معينا يفيد فى علاج مرض مین . فهذه 
أحكام ليست فتما » لأن الفقه هو الأحكام الشرعية» أى الثى عرفت عن طريق 
الشر ع 

3 وصف الأحكام 2 بالعملية «6 رج من الفئه الأحكام الشرعية الاعرقادية ¢ 
وبذلك يدخل فى عل الفقه الأحكام المتعلقة بالأفمال: كوجوب الصلاة وحرهة ااسرقة 
والثئل » والأحكام المتعلئة بالأقوال كحرمة السب » والأحكام المتعلئة بأعمال ال لوب 
كوجوب الغية ورم المقد والاسد . 
بطريق الاكتساب : أى البحث والنظر فى الأدلة» وبذلك لايمد عل البارى سبسا نه 
وتعالى فتها » لأنه ليس مكتسبا. و كذلات ءل الرسولعايه الصلاة والسلام بالنصوص 
المنزلة » لبس فما ؛ لأن طريته الوحى وايس الاجتهاد والنظر . 

وقد رأى بعض الأصوايين تطبيق هذا القيد على الأحكام التى عامت من الدين 
بالضرورة : كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا ال . فترروا استخراجها من 
الفقه لأنها لم تعرف بطريق الاجتهاد والنظر» غير أنأغلب الأصوليين برون أنهذه 


الأحكام كنيرها قد علمث بالنظر فى الأدلة الجزئية » التى أفادت القطم باجتماعها . 


م اقم — 


وأصبح لنظ «فقه» من بعد يشمل الأحكام القطمية والظنية وأطاق لنظ«الفقيه» 
على العارف ببذه الأحكام » الم بالأدلة النى ذكرت بإزائها » القادر على التخرييم 
والترجيح فى الذهب الذى ینتم إليه . 

ثم مهم من رج عل القلد « من الفقه » لأنة لا یکت په هن الأدلة التفصيلية 
وإنما جاز له التتليد ايام الدليل الإجمال م على جوازه من لم يبلغ درجة الاجمهاد والنظر 
فى الأدلة الشرعية . 

أا مل أصو ل الفقه : فهو العم الذى يقدم للنقيه الجنهد الةواعد والتوانين انى 
ترسم له طريق الاجتهاد . فا جمد لابسير فى اجنهاده واستفباطه للاٴحکام وفقمايبوى 
ويشتعى. والذى يضع هذه القوانين ولك القواعد: ملماء الأصول. والفقيه يأخذ هذه 
القوانين والقواعد مسامة عن الأصولى » ويتقيد بها فى اجتهاده دون أن يناقشهها . 

وهذه القوانين والتواعد يطلق عليها بعض الأصوليين أدة إجالية » مثل :- 
« الأمر يفيد الوجوب » و « النهى يفيد التحرم » و « تقديم النص على الظاهر » 
و « حجته القياس » إل . . 

والفقيه يلتزم هذه القوانين فى اجنهاده ولا يسعة مخالفة شىء منها ؛ فإذا أراد أن 
يستنبط > شرب النبيذ بالقياس على شرب اللمر فإنه يول  :‏ « الدبيذ يقاس على 
الخمر بملة الإسكار ؛ والنياس حجة فى إثبات الك فهذا القياسيثبت هذا الح . 

أ فعمل الفقيه هو تطبيق قوانين الاجمهاد وقواعد الاستدلال على الأدلة الجزئية 
غو نزن الأدلة وينسرها » ويحدد طاق تطبيقها » ويبين مرائبها » بأصول الفقه 
وقوانين الاستنباط ؛ فبو يطبق قاعدة : « النهى يدل على التحريم » على كل نعى 
ورد ف الكتاب والسنة» فيحكم بدلالعه على تحر م التهى عله . 


ولذلاك كان تعريف إمام الرمين لعل « أصول النته » هو : - 

« العل بالأدلة التى يفبنى عليها العم بأحكام أفمال أهل التسكايف » . 

وهذا يعنى أنه لابد من معرفة الأدلة الإجالية التى تندرج نما أدلة جزئية > 
و كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد . 

والأمر بالوجوبداهل إجالى,لأنه نندرج نحته نصوص كثيرة وردت ف الكتاب 
والسنة فى صيئة الأمر والنهى مثل  :‏ «وقاتلوا فى سبيلاله» [من الأية 15٠‏ - ؟] 
و« أفيموا الصلاة وآنوا الزكاة . »[من الأية م؛- ؟] ومثل:«ولاتقربوا الزنا» 
من الآية ام س ۱۷ « ولايذتب بعضّكم بعضا » [ من الآية ۱۲ - 45 | 

وهذه النصوص أو الأدلة الجزئية » يدل كل دليل ممما على حكر خاص لفعل 
أو اقرف بعينه وترئبط بالإجالى فى الأمثلة الذكورة «رى حيث الوجوب 
أو التحريم . 

وتم الاستفادة من أدلة الفقه ممرفة أمور ثلاثة : - ألا : شروط الاستدلال 
بالأدلة الإجمالية كثولنا : شرط العمل بالفياس الاشتراك فى العلة » ثانها  :‏ مراتب 
هذه الأدلة مثل : وأن رتبة السنة بعد الكقاب : وهذا مافصله الجوينى فى قصل 
« كيفية الحصول على الحكم الشرعى » . | 

ثالثا : طرق الترجيح بين الأدلة ؛ وهذا الترحيح يكون عند التعارض . 

والتعارض لأيكون بين الأدلةالإجاليةو ]ما ,ون بين عاد أو أفراد هذهالأدلة وهى 
الأدلة الجزئية » لأنها تفيد الظن » والظئون قد تتعارض » وذلك مخلاف التطمى 


وقد أفرد الجوينى أيضا ا ا ف الترجيح ودو دن الأبواب الأساسية. وجب على الفقيه 


0-7 oer - 


أو الحتهد أن يعرف شرائط الاجتهادءومايوز أن جمد فيه من الأحكام ومالا يموز» 
وححية الأحكام النهد فيبا » وغير ذلك مما رتبط مباحث الاجماد . 

الأمر الذى نجمل موضوع عل أصول الفقه هو : - الأدلة الإجالية › واللجنهد > 
فبذان ها الأمران المبحوث عنهما فى هذا العم . فقد سبق أن أش را إلى أن هذا العم 
يبحث عن أحوال الأدلة من حيث كون ااسكقاب والسنة والإجماع والقياس حجة» 
ومن حيث كون الأمر يدل على الو جوب ؛والنحى على التحريم مثلاء كا يبحشثعن 


أحوال الممهد 4 ببيان شرو طه 6 وما موز له أن ميد فيه من الأحكام 6 ومن هيا 





کا نٹ الأحكام اشر عية ليست من موضوع عل الأصول » وإن كانت تدرس فيه 
على أنها من مقدماته . 

غير أنه من الأصوليينمن جل الأحكام الشرعية من موضوعات عل الأصول > 
فهى تدرس فيه بالأصالة ؛ ومن هنا كان موضوع عل الأصول على هذا الرأى هو 
الأمور الثلائة  :‏ الأدلة الإجمالية»والأحكام الشرعية والجنهد ؛ إذ الأدلة الإجالية. 
تدرس فى عل الأصول باعتبار إفادتها للاأحكام » والأحكام تدرس من حيث بوتا 
بالأدلة: والذى يثبت هذه الأحكام بالأدلة»هو الجهد. مكانت هذه الثلاثة موضوعاللم. 

ويصح أننبين أولا لقصو د بالأدلة الإجمالية : إنها السكتابءوااسنةءوالإجاع. 
والبحث ف هذه الأدلة يكون من جهتين : - 

الأولى : تعريف هذه الأدلة وحديدها » وبيان شراط متها » وطرق وها > 
م أقسامها القلفة . 

الثانية : بيان وجوه دلالة هذه الأدلة على الأحكام » أو طرق اقتباس الأحكام. 





ممما . وذلاك باليحث ف أنواع الرلالات وأقسامها ٠.‏ 
(م* ‏ الكافية فى الجدل ) 


سدم هوج ب 


أما بالأسية للنقطة الأولى : فالبحث فى أصل الكتاب يكون ببوان حده وماهو 
منه وماليس منه » وطريق إثبات الكتاب » وأنه التوائر فقط » وبان ما يجوز أن 
يش#مل عليه الكتاب من حتيئة ويجاز وغيرها . 
والبعث فى أصل السنة يكون ببيان حم أنو ال الرسول عليه السلام وأفماله » 
وطرق بوت هذه الأثوال والأفمال ٠ن‏ توائر وآحاد » وطرق روايتها من مسند 
مرسل» وصفات روائها من عدالة وغيرها » ويتصل بال تاب واأسنة نحث النسخ » 
خإنه لابرد إلا علميهما ‏ والبحث فى أصل الإجماع يكون ببيان حده ودليله وأقسامة. 
أما بالنسبة للنقطة الثا نية:فةد بين الأصوليون أن وجوه الدلالة أو طرقها أربعة: 
لأن الانظ إما أن يدل على الک من حيث الصينة . ويدخل فى هذا دلالة الأمر 
والنعى والء.وم واللصوص وااؤول والنص والظاهر » وير ذللك هن الباحث التصلة 
بدلالة الافظ من حيث الصينة. و إما أنيدل على الحسكم؛ من حيث الوم والفحوى» 
ويدخل حت هذا دلالة لافيوم ودليل امطاب . وإما أن يدل على اکم من حیث 
الاقتضاء والضرورة » وهذا بتضمن دراسة إشاراث الألفاظ . وأخيراً فقد يدل اللذظ 
على الس عسقوله؛ويدخل فى هذا ياب التياسءفإته اقعہاس لاحك من معقول النص 
والإجماع » وذلاك مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « لايقغى القاضى ودو غصُبان » 
[ ورد الحديث بيغ أخرى:< ولا نض بين انين وأنت غضبان » أخرجه البخارى 
أحكام م١‏ ابن حنبل ٠۲/١‏ 6 181 ] فإنه يدل ععةوله على امتناع النضاء فى حالة 
الجوع والرض ٠‏ 
فإذا انتقلنا إلى الأحكام الشرعية وهى الموضوع الثالى فنقول إن «ءالأصول» 
يتناول الحكم الشرعى من حيث تعريفه وأنواعه » وأقسام كل نوع »ثم أركانه 
وهی الا 1 والحسكوم فيه والحسكوم دلية . ويلاحظ أن حديد الحم بأنه خطاب 


— ووم — 


الشارع يظهر منه أنه لامد خللاعقل فى شرع الأحكام » وأنه لاحك قبلورودالشرع» 
ودراسة أقسام الک وأنو اع كل قم مها تققغى تعريف الواجب والحظور 
والندوب والمكروه دالمباح » والتضاء والأداء » والإعادة » والصحة » والفساد» 
والبطلان والرخصة والمزيعة وغير ذلك من أقسام الأحكام وأنواعها » والبحث عن 
الحا م ببيان أن المشرع هو الله تعالى » وأنه ليس الرسول ولا لامجتهد حف النشر يع : 
فالرسول میلغ سكم الله » والجتهد متتبس هذا الحكم من أدلته » فالاجتهاد لاينثىء 
الم الشرعى » وا-كنه يكشف عنه » ودراسة اكوم عليه تتعرض لشرط 
التكايف وموانمه » ودراسة اللحكوم فيه » وهو فمل لكلف تتناول شروط الفعل 
الذى يصلح محلا لاد سكايف . 

أما الوضوع الثالث وهو « اْْهد » فإن البحث عن أحواله يكون ببهان صفاته 
وشروطه » ومايصلح أن يكون علا لاجاده › وحدكم هذا الا ماد ومدى قوة 
الأحكام الاجتهادية . 

ومن هنا نتبين فائدة دراسة ءل « الأصول » . 

ذلك أنه إذاكان عل أصول الفقه هو : قوانين الاجناد وقواعد الاستنباط الق 
يتوصل بها الجنهد إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المزئية كانت هذه 
التوانين وتاك القواءد لازمة ان بلغ رثبة الاجتباد » وتوافرت له أسبابه » بل إن 
الفقيه لايباغ هذه الرتبة إلا إذا توافر لديه العم هذه القوانين والتواعد . فالنائدة 
من دراسة هب ذا العم بالنسبة أن تبيأت له أسباب الاجتهاد . إذن هى قدرته على 
استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الجزئية . 

ودراسة الأصولتفيد أيضامن قصرت هته عن باوغ هذه الغاية فا "كتف بدراسة 


فته إمام من الأ . وكان دوره فى هذه الدراسة هو الترجيح والتخريج والدفاع عن 


إن — 


المذهب فقط » فدراسة الأصول بالنسية له کته هن مدرفة الأدلة اق اعتمد le‏ 
إنامه 1 اج اده ؛ حي تطمئن ساك هذه الأحكام e‏ كله هذه الدراسة دن 
العدليل على مالم يذ كره الإمام دليلا منها .كا أن معرفته بأصول الإمام تبسر له 
الدفاع عن المذهب واستاباط كم النوازل الى لبس فمبا نص للامام وذلاك بالتخريج 
عن أصوله وقواعده 8 
كا أندراسة الأصول تفيد فى المقارنة بين اذاهب الإسلامية»إذ مكنامن معرثة 
مناهج الأثمة فى الاستنباط . والقواعد التى كانوا يتقهدون بها فى الاجتهاد » من 
عرض أدلة کل مذهب عرضا دقيتا » کا تساعده على تحديد أوجه الوفاق والللاف 
فى السألة موضوع القارنة»م رجي أقوى الأراء دليلا وأدقها نظرا ء وأقربها قينا 
للنصال التى قصد بالنشريم محقيتها . 
بعبارة أخرى:إن ع الأصول يبحثعن أدلة الفقه » أىالصادر الثى تستق منها 
أحكامه . وطريق ثبوت هذه الأدلة أو المصادر » ومراتيها فى الاستدلال » أو قوما 
ف المحية 3 ووحوه دلااتها على الأحكام 6 وذلاث بتفصول دلالات العام واعخاص 
والطلق والقيد والأمر والدعى » والنطوق والذهوم » والنص والظاهر » والعبارة 
والإشارة 6 3 ببدث ف النسخ رحد ده وبين أنواعه وأتسامة 5 
وكل هذا من أجل الوقوف على أحكام مايحث من النوازل الى. ليس فا 
ڈص حكم شرعى . 
. والجدل بعين على ضبط هذا الاستنباط للأحكام . ولذا فأهميته كبرى فى مال 
أصول النقه . وهو مايتبين من دراسة النص الذى بين أيدينا لكاب « الكافية 
فى الجدل » . 


سس كياي6 م — 





۸ ت - يلاحظط أن الجوينى يستعمل لفل « حسية » هنا فى مقا بل « شرعية » 
ويعنى بها : الحجة التى لا تقوم على نص مغل . والتى يستثنيها الأصولى من الواقع 
لأن اة لابد وأن کون على أساس مادى مانوس . ومن هنا يمكن أن يكون 
لفظ د حسية » هنا مرادفا للفظ آخر استعمله فى مايل الشرعى عند حديثه عن أحكام 
الحد ‏ وهو « عتلى » خاصة وأن الجويق كر مسل محترم المس کصدر من مص ادر 
العرفة ونرى أن الحس والمئل بتعا ونان فى التحقق ٠رى‏ العارف ؛ فالعقل يتصيد 
ما يقدمه الم من أجل فصه وتمحيصه . وبالتالى يكون الجوينى قد قصد استعال 
لفظ « حى » ليدل به على ما يشترك الئل فى معرفته على أساس أن الاس هوااصدر 
الى يكشف عن « الوجود » فى وجوده الخارجى ٠‏ 

٩‏ ت - يلاحظ أن الإمام الجوينى على مذهب الإمام الشافعى فى الفقه ولذلاك 
فهو لا يقدم القياس على نحو ما فمل أبو حنيفة الذى ذهب إلى تدم القياس » حتى 
على خبر الأحاد . والإمام الشافعى عنم الاجنهاد بالرأى إذا لم يكن نص من كاب 
أو سنة يتيس عليه » فالقول رفير خير ولا قياس على ابر غير معقبر . ومن أبرز 
ما ذكره قوله : « إذ أمر النى صلى الله علهه وسل ؛ بالاجتباد لا يكون إلا على طلب 
شىء » وطلب الثىء لا يكون إلا بدلائل ؛ والدلائل فى : القياس » . 

وائد انتقد الشافى التول « بالاستحسان » وله كقاب فى هذا هو « إبطال 
الاستحسان » وهو فى هذا مالف الأحناف . قال الشافعى فى هذا : « كل ما وضعث 
مع ما أذا ذا کر من حكم اللہ » نم حكم رسول لله صلی الله عليه وسل » ثم حكر جماعة 
السامين دليل على أنه لا يموز لن استأهل أن يكون حا كا أو مفقها أن کر + ولا 
أن يذتى إلا من جهة خبر لازم » وذلك : اللكتاب ثم السنة » أو ماقاله أهل العم 


— 0)۸ =¬ 


لا مختلنون فيه ۽ أو قياس على بعض هذا » ولا يفتى بالاستحسان إذا لم يكن 
الاستحسان وأجياء ولا فى واحدة من هذه المعالى » . 

فالشافمى إذن برفض الاستحسان فما لا نص“ فيه » حتى لا يكون الأهر فرطاً »> 
ولاختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب اسشحسا ن كل مات . 

دوت من التمليقات التى يجب أن بها هنا ما قاله الجوينى فى كقابه 
« البرهان فى أصول الفةه »6 عن « الأصول ¢ . قال :م اعم أن معفم ال كلام 
ف الأصول يتعاق الألفاظ والمعانى . أما المعالى.فستأنى فى كتاب القياس ( فى كتاب. 
البرهان ) » وأما الألفاظ فلايد من الاعتناء بها ؛ فإن الشريعة عربية» ولن يستتكل 
المرء خلال الاستتلال بالنظر فى الشرع ما ل يكن رانا من النحو والائة . واسكن 
لا كان هذا النوع منا تجوعا ينجى ويتصد » لم يكثر منه الأصو اون مع مسرس, 
الحاجة إليه . وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفن » واعقنوا فى فنهم ما أغنل أمة 
العربية. واشقد اعتناؤمم بذكر ما احتجفيه إغفال أئمة الاسان وظرور مقصد الشرع. 
وهذا كالكلام فى الأو امر والنواهى والمموم واتلصوص » وقضايا الاستثناء 
وما يتصل ببذه الأبواب . ولا يذ كرون ما ينصه أهل الاسان إلا على قدر الحاجة 
الماسة التى لا عدول عنها . ونحن نذكر الأن مسائل على شرط هو الترجة إن شاء 
الله تمالى . . . »ثم يقول : 7 

« مسألة : اختاف أرباب الأصول فى مأخذ اللغات مذاهبء ذاهبين إلى أنبا 
توقيف من الله » وصار صائرون إلى أنها تبت اصطلاحا وتواطوًا . وذهب الأسعاذ 
أبو إسحاق الأسراينى فى طائنة من الأصحاب » إلى خر اكلام فى هذا الموضوع 
[ انظر صفحة ۲۷ ۲۸۰ ] . 


= ۹۹ن — 


ات - يلاحظ أن الجوينى يتف أبيان مواقف فكرية منطنيةدقيتة إذ وين 
مثلا أنه إذا ادعى امتناع الك يما ادعام لم يجز له المود إلى المنع » ودعوى النساد . 

ويبرز سبب ذلك ذيقول : « لأنه فرع على #بوته ووجوده ) وصحته فى نفسه . 

ونرى أنه قد حرص على إثبات هذا الترتيب » وتوكيد ضرورة السك به » 
إذ ول : « . . . وبعد الغلب لا يوز المود إلى شىء مما تقدم » . 

وينبه إلى ما هو معارضة » وما هو مناقضة » وكيف أنه لا جوز العود إلى 
المناقضة بعد المعارضة. لأن المعارضة دعوى اشتراك فالدلالة : « وجب تقديمدءوى 
الاشتراك على صرف المعار ضة »[ ل ماش 1 : 

٠۴‏ ت يلاحظ أن الجويى'ينبه هنا إلى أن الام كالحادمءلايصير إلى البرهان 
فى محقيق المنم : إذ البرهان بناء . وهذا يمنى أن كله من السائل وللسكول مكانة » 
وكلنا بذ كر أن الجوينى عند بدء حديثه فى « كيفية الم ول على ا اشر دی » 
قد وضح أنه : « لاحجر على السئول » فما قار من طريق ؛ يتصد طاريق « اتير » 
أو « العنى » و عطى له مطل الهرية فى بناء كلامه أى تقد برهانه ؛ فالمسثول بان 
وأئه قد بين أن السائل هجو » هادم . 

فاکل منهما دوره کا ذ كرنا . 

والاجام أو الضابط أثناء علية التدافع هو: الأصل بالنسبة اشرعيات » والواقع 
بالنسبة لامقليات . 

ولذلاك! اعقاد الفسكر الل ألا يدور فى فضاء الجردات ااصرفة أل لالعقيد 
سوى المتمقل فقط . على نحو ماعليه الأمر فى فكر عالاة فلاسنة اليونان . 

۴ه ت -- إن الكلام فى أوصاف علل الشرع أمر له ميته إذ أنه يبين طبيعة 


مادة « الجدل » فى الأصول ؛ حيث نفع » كا يقول الجوينى : على ماهو : « عقلى كله 
أو حکى كله» ىود حكيا بعض الملة الواحدة وعقليا بمغها » كا بثبت أنه قد يكون 
النويا كله . .. 

[ انظر ثثرة : ۲۳١‏ من النص الذى بين أيدينا 1 . 

ومن هنا تدرج «الدليل » من مرتبة القطم إلى مرنبة الترجيح وهو فى كل” هذا 
يؤدى إلى اليثين » خلافا لما يده فى المنطق الأرسملى حيث يقتصر اليتين على ماهو 
قطمی عثليا وهو مار لديه عنطق البرهان دون الجدل . 

ولذلاك اختلف الجدل الإسلانى عن الجدل الأرسطى من حيث إن الأول يؤدى 


إل اليئين دون الثانى الذى لايقدم سوق رة الفآن . 





6ت — اصرح الجوينى يأنه كز دن الأمثاة لٻيان روب الم . 
ويارر ذلاك يان أن الما إعة من المواضع الى عرض الا دان إلى کشر دن 
الزلل . يتعمد أن الثم أساس العملية الجداية . 








ويقول فى ذلك : « فإنه مقدمة الجدل » [ انظر فقرة 41؟ ] . 

فرحلة المائعة مرحلة مبهة دا فى الجدل . وضبط النفس فى هذه اأرحلة يؤدى 
إلى حقيق الهدف من الجدل وهو أن يكون يسا » فينتهى الباحث أو الجادل 
إلى اليثين . 

واذلك نجده بكر من التنبيه بضرورة تخايص العبارة أثناء الجدل من كل 
مايمكن أن يشوبها ويبعد بها عن صلب الموضوع . 

٥‏ ت - الشافعى : هو تمد بن إدريس الشافى توف سنة 4٠م‏ م/ ۸۱١‏ م 


دفن بالمنطم عقبرة القرشيين- ويقال له إمام مصر . وقد احترمه الصريون وأحبوه . 





قال فيه الإمام ابن حنبل عندما بلغه نبأ موته : « رمه الله »كان كالشمس لاد نیا ». 
وكالمافية للناس » فانظر هل لحذين من خلف أو لما عوض ؟ » . ۰ 

كان الشافمى إماما » خرج كخيره من الاه فى سبيل العم ؛ ومات شمهيداً 
فى سبيله . وقالت فيه السيدة نفيسة : « دحم الله الشائمى إنه كان مسن الوضوء » . 

[ انظر لزيد من التفاصيل «مناقب الشافعى » لارازى. وأيضا ميزان الاعتدال 
١‏ | ها لاذعى ] ٠:‏ 

دمت - هو أبو إسحاق الأسثراينى [ توفى سنة 418 ه/ ۱۰۲۹ م ] 
صاحب كعاب « التدسير فى الدين » وهو من كبار الأثمة الذين دافموا عن العقائد 
ضد آزاء التزلة وغيرم من أهل البدع [ انظر طبقات الشافعية السكبرى لاسبكى طبعة 
أولى ج* ص ۱۱۰ ]. 

۷ه ت م الجوينى ببيان دور السائل هنا » فى تنقية ک0 3 ل هن كل 
شائبة حتى يصير سلما من وجوه النع أجع : أصلا وفرعا وحكا ؛ فيبين أن « لاسائل 

أن يصير إلى مقع بعد مئع إلى أن يصير ایر سلما من وجوه انع أجمع 

کا رضیف ا دا بالمنع حيث يشاء دون رتيب أو تفضیل ؛ 3 يبتدى' 
بتعليل ما يشاء ؛ لأن اله م بالتقدم والتأخير ء لا مخعاف طبقا لما سبق وذ كره فى 
الحدود » [ انظار ص 14 من النص الذى بين أيدينا ] . 

ويلاحظ أن الجوينى رتفم على مستوى المذهب إلى كيفية الدفاع عن الذهب . 

۸ه ت - انظر فترة دم ۸ لتبين تعريف العلة - وأيضًا فقرة رقم ؟15 لعرفة 
ریف « فساد الوضم » » وذلاك فى النص الذى بين ع أيدينا ٠‏ 


4 رت ~~ بیان هيده الوجوه بالدقة ا تى نلمسها ف عرض الحويق ها ¢ ثبين 


سس سم وا" سيم 


مدى کله من دام « الجدل 6 وتقدبر م اف الخبرات الى عاناها أو عاناها غيره 
أثياء سيرم لأصر ل هذا العم . وهذا أمر له أضيته من حيث إ راز حنكة الفكر اسل 
وقدرته على استيماب وعرض أدق السائل المنطفية فى الى الفقه وأصوله . 

عات - يلاحظ أنه يمنى هنا تفرقة بين فساد الک ؛ وحثيقة العلة فى ذاتها 
وة الک المتعلق بها لحقيقتها ويقول فىذلك: « ... لأنه يتملق بما يصح فىنفسه » 
ثم الججلة غير التفصيل . ...الح » وهذه كلها أمور دقيقة تقتضى من العارف بها درجة 
رفيعة من الصةل المتلى المستئير بنور الأصول الشرعية . 

۱ ت - أبو الحسين التطان : لمله الحسين بن تمد . . . القطان » صاحب 
« المطارحات » ذ كره الرافى فى « كتاب النصب » وحكى قوله ف المطارعات »> 
فما إذا وطىء الخاصب المغصوبة وأحباما المشترى ثم . .. [ انظر : طبقات الشافمية 
السكبرى لاسبكى + ٣‏ صندة 1١‏ ( الطبعة الأولى ) | . 

۲ ت - أبوعل الفطى : حرص الجوينى على بيان خطأ موقف أبى على ورفيته 
ألى الحسسين ؛ محدبداً لا جب أن يكون عليه الأمر الصحيح عند المواجهة فى سبيل 
الوصول إلى الى . 
ْ ۳ ت - انظر .ليق رم ۴۱ ت . 

٤‏ ت - ابن سرج : لمل المنصود هذا : « سر يبح أبو أمية » مولى عنبسة 
رأى عليا . قال نوع بن ربيعة : هو خال آي“ . [ انار مثلا كهاب القاريخ الكبير 
للإمام البخارى الجلد الرايم ص ٠٠١‏ ] . 
هودت - ابن القاص: هو أحمد بن أبى أحمر الطبرىء الشيخ الإمام أبو العباس 


ابن القاص إمام عصره ©» وصادب التصا يف الشهبورة : التلشيص 6 والمنتاح 4 


د ۳ 





وأدب التاذى » والمواقيت » وغيرها فى الفقه وأصوله » وله مصنف فى أصول الفقه 
والكلام . تو سنة مسوم م 45ل م [ ا نظن طبنات الشافعية السكبرى لاسبكى + ۲ 
صقحة ٠١١‏ ( الطبمة الأولى ) ] . 

كات سس انظر تعلوق رقم ٠۳‏ ت. 

ونضيف هنا أن من أوائل التشكلمين الذين تصدوا فى مصننائهم اشكاة نى 
الصفات ردا على الممنزلة والجهمية الإمام أبو الحسن الأشعرى ( القوفى سنة 84م / 
٥‏ م ) ومن قبله تصدى الإمام أحجد بن حنبل ( المتوق سنة 4١‏ م Aor‏ ¢( 
لأفوالم فى الصفات [ انظ ركتاب « الإبانة عن أصول الديانة » للأشمري تقديم 
وننيق وتعليق ذكتورة فوقية حسين مود . دار الأنصار ۱۳۹۷ م / ۱۹۷۷ م - 
ورسالة « الردّ على الجبمية » لابن حنبسل » وهى الرسالة الأولى من كتاب « عقائد 
الساف » مقيق ذكتور علىساى النشار والأستاذ عمار طالى. الاسكندرية .]۱۹۷١‏ 

وبلاحظ أن المئزلة ومن قبلهم الجهمية تناولوا «الصفات » كوضوعات للعرفة 
على اعتبار أنها كفيرها من الوضوعات التى تقم حت الاس والعةل . . وهذا أمر 
الف الصواب لأن « الصنات الإلهية » من الموضوعات التى تفوق مسقوى ااعقل 
البشرى أى من الموضوعات التى سى فى الفسكر الإسلاتى : «الغيبيات» . وباليالى 
لاحب أن مخضعها الباحث دود المقل البشرى وإما يجب أن ينطاق فبا من النص 
المنل . 

وقد بن ابن حنبل ومن إعده الأشعرى ( أبو الحسن ) وغيرها أن تناول 
الموضوعات الغيبية عامة والصفات خاصة يقتغى تقد عانص على المذلى » اقصور المقل 


عن إدراك مثل هزه الحقائق . 


بات - انظر نمليق دق ٤‏ ٽ. 


لمهت س أبو حنينة : انظر تعليق رق ۳۱ت . 


٩‏ ت - أبو طلحة: قال البخارى 0 أبو طلحة عن النى صلی الله عليه و ل 
قال : « کل بناء وبال على صاحبه إلا کذا وكذاء يمنى مالا بد منه » ء قاله أسمد 
ابن ألى عتاب عن الأسود بن عامر » حدثنا شريك عن عبد اللاك بن عير عن 
أبى طاحة . . . [ انظر التاريخ الكبير للبخارى + ٩‏ « الكنى » ص ٤١‏ كنية 
رقم مم ] وقد رجعها أن يكون هو هذا من بين من ذم كنية « أبو طلحة » لأنه 
قريب من ألنى صلى اه عليه وسل ؛ولأن الجوبنى قد استشهد محديث لای صل الله 
عایه وسل قبل ورود د كر ألى طلحة بطر بن أو ثلاثة . فاعتبرنا أن يكون الجوينى 
فى موقف الاستشهاد بأفو ال الرسول عليه السلام ومن ثم رببون منه . 

عبات - انظر تعليق دثم كعات . 

۷۱ ت - انظر «الأم» لاشائعى ‏ طبعة ٠۳۲١‏ - 1876 الطبعة الأميرية بولاق 
[ الرحوم أحد بك المسينى الحاى ] . 

بلاحظ أن الإمام الجوينى حرص على بيان موقف الإمام الشافعى فى اسائل 
الى برى ذرورة إبراز أسس الذهب فما . 

۷۴ ت - انظر حد « للعارضة » فترة 154 من النص الذى بين أيدينا ٠‏ 

۷۳ ت - نفس الملاحظة السابئة . 

] ت‎ ۷١ أبو هاشم : أغلب الظن أنه ابن ألى على الجبالى [ انظر تعليق‎ ٤ 
م)‎ ٩۳۲ |۳۲۱ وقد :تاهذ على والده وصار من کبار الاعتزال أيضًا ( توف سنة‎ 
م ) قبل‎ ٠۳١ وكانت له جولات مع ألى الحسن الأشعرى ( المتوى سنة 4؟مم/‎ 


مدا ووذ - 


خروجه عن الاعنزال إلى ذهب السلف » وخاصة الإمام أحمد بن حنبل.صرح بذك 
الأشعرى نفسه فى مستمل كتاب « الإبانة عن أصول الديانة » (ص 7١‏ سطر ه من 
فقرة 4؟ ) والسكتاب منتقديم ومحتيق وتعلوق دكتورة ذوقية حسين#ود. الناهرة 
دار الأنصار ۷ -¬_ AYY‏ م ) . 

٥۷ت‏ - البالى : هو أبو على بن عبد الوهاب بن سالمء ولد فى جا 
فى امورستان سنة ۲۳۵ م ۸٤۸‏ م . وتوف سنة ۳۰۴۳ م / ٩۱۸‏ م وهو من كبار 
رجال الاعتزال . له عدة مصنفات منها : « كعاب فى الأصول 6 و « كعاب فى نقد 
ابن الراوندى اللحد »[ انظر لزيد من التفاصيل : تاريخ بداد + ٩‏ ص ٩۷‏ 
( الفاهرة ۱۹۳١‏ م ) وكاب « العنبيه » الفلملى ص ٠۲‏ ] . 

۷۹ ٿ س اللكمى : هو أبو اسم عبد الله بن أحمد بن ود الباخى اکى 
[ موف سنة ۳٠۹‏ ه 1 ۹۰م ] وقد أخذ السكمى الاعتزال عن ألى المسين اللياط. 
ومن مصنفاته : « عيون لمسائل » » وله كتاب ف التفسير و « مقالات ألى القاسم » 
[ انظر لزيد من التفاصيل كتاب : فرق وطبقات امءكزلة تأليف القاضى عبد الجبار 
ابن أد الهمذانى ‏ تحقيق وتملوق دكتور على ساى النشار والسيد عصام الاين 
مد على مصر ۱۹۷۲ م . 

۷۷ ت س الدهرى من فرقة « الدهرية » وهى فرقة من اسكفار ذهبوا إلى قدم 
الدهر واستناد الموادث إلى الدهر ‏ وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بتوله :الى : 
( إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما كنا إلا الدهر ) [من الآية 4؟/ه4] 

ويترتب على اعتقادم فى أبدية الدحر نهم تركوا المبادات لأنها لاتفيد » لأن 
امتتادم هذا بؤدي إلى أن الدهر بما يقضيه مجبول من حوث الفطرة على ماهو الواقم 


س 86 مس ر 


فيه . يقول التهانوى شرحا لمنصود هذه الفرقة:« فا م إلا أر حام تدقم »وأر ض تبام 
و اء تقلع » وسحاب تقشع » وهواء تقمع » . ويقول عم : « ويسهون بالملاحدة » 
[ انظر لزيد من التفاصيل كتاب « كشاف اصطلاحات القنون » امانوى - الد 
الأو ل صفحة ٤۸۰‏ طبمة کا کته سنة ۱۸۹۲ م ] . 
1 ۷۸ ت - الترجيح : انظر فثرة دم من النص الذى بين أيدينا . 
ت - هو على بن ألى طالب رضى الله عنه وهو رابع الللغاء الراشدين . 
رت س هو عبد الله ن أنى قحانة أبو بكر الصديق رضى الله عه وهوعتيق 
بن عمان بن عامر بن مرو بن كعب بن سعد بن تے بن مرة بن كمب بن لی ( بن 
غالب ) الترشى القيمى وهو أولاللناء الراشدين . مات بعد النى صلىالله عليدوسل 
بسنتین وأشهر [ انظ ر کتاب القاريخ السكبير : للبخارى ( التو ۲٠٠‏ ه 1 Av‏ م( 
الجا الخامس صنحة ١‏ نرجة رة 


ا 
۸1ت داهو أبوموسى الأشعرى :جد" أ اخسن الأشءرى : وقد جاء من الین 


1 ١ طبعة اند سنة ۱۳۷۷ م 1 1۷ م‎ ١ 


مع رهط من الينيين ايدخلوا فى دين الإسلام بين يدى الرسول عليه الصلاة والسلام 
[ انظ ركتاب « تبيين كذب الفترى » لابن عسا كر ص45] وأبو مومى الأشرى 
من الذي ثتهوا صحنا فى الحديث أيام النى صلى الله عليه وسل . وتءرف بصحيفة 
أبى موسی الأشهرى . وهى مخطوطة بمكتبة شہید على بقركها [ انظر ص ۲۲۳ هن 
"كعاب ديحوث تاريخ السنة الشرفة» لادكتور أ كرم ضياء المرى (من مطبوعات 
جامعة بنداد ۱۳۹۵ م 1 م [. 

۲ ت س هو : ربيح بن عبد الرححن بن ابی سمید الأدرى الأنصارى الدى 


روی عئة كثير بن رید ؛ وعيد الوزيز ù‏ مل » ويول البخارى : أراه ا سور 


— ¥ سما 








[ انظر ترجة رم ۰ ص ۲۹ من كقاب التاريخ الكبير للبخارى المتوق سنة 
p^ | * re"‏ [ وورد فى طيقات ابن سمد [جهص ۱۹۷ ] مايلى : « فولد 
عبد ارهن ن ألى فيل عبد اله وسعيداً وهو ربيح ؛ عى أن أسة سعید » وربيح 
لقب [ انظر أيضا هامش٣‏ من صنحة ۳۳١‏ من صفحة ٠۳١‏ من الغلر النالث اسكتاب 
التارخ الكبير للبخارى ] . 

سبرت - زيد : اعله زيد بن طاحة القيمى والد يعقوب » مم ابن عباس » 
روي عنه سعيد اأقبرى والثورى وأبوعبة القروى ‏ مدل أسبه « الجيدى 6 [ انظر 
كتاب القاريخ اللكبير للامام التخارى جلد * ص ٠۹۸‏ ] . 

٤‏ ت - هو سعيل بن زيد بن عمرو بن نفهيل أبو الأعور الفرشى »ثم المدذوى. 
قال الإمام البخارى: 9 إنه قدم من الشام بعد ما انصرف الى صلى الله عايه وسل من 
« يدر » فرب له الرسول صلى الله عليه وسل بسسهمه (قاله أبو نعي ( حدثنا هبدالسلام 
عن رید بن أبى زياد عن بزيد بن جاس عن سعيد ن زيد أن النبى صل اله عليه وسل 
خرج » وهو محتطن المحسن والسين » قال : اللهم إلى أحبة » فأحبه ‏ وقال الى : 

-حدئنا الجعيد عن عاأشة بات سعد : إذن سعد بسعيد ودللك بالمقوق » . وتوف سنة 
۸ >| حكام . [ انظر كتاب التاريض السكبير جل ٣‏ صنحة ٤٠۴‏ ء مهغ » وأيضا: 
الطہقات الکیری » لان سعد + ۳ صفحة ۲۷۹ | . 

. ت انظر تعلويق دم ەت‎ ٥ 

۸٦‏ ت س انظر تعلوق دم ۳ت 

۸۷ ت - مالك : هو مالات بن أنس فقيه الد ينة المظلي توف (۱۷۹/ ھ) 


وما هو مشهور عه أنه ل ب:روداعن أحد من اللكوفيين سوق عيد أنه ن إدرس 


سس ارت 6 ملم 





اذى كان على مذهيه . وكان تول فى ذلك :کا رو أولونا عن أوابهم كذلك 
لابروى آخرونا عن اخخريهم [ انظر لزيد من التفاصيل : الكامل : لابن عدى 
[Îr |+‏ 

۸ ت - أصبحيا : انظر تعليق رقم ۸۷ت . 

ت - ذى أصبح : انظر تم ليق رقم ۸۷ت . 


۰ت د بو کے : انظر تعلي رة ٣ت‏ 


۷ + من‎ ۸٤ ت ب النشعى :هو المسن عل بك 2 أبو على » 1 انار ص‎ ٩۱ 
: ] من كتاب « لسان المبزان » لابن حجر المسقلاق‎ 

۲ ت - ابن حنيل : هو اد بن حديل يكنى : أبا عبد الله ؛ وهو صاحب 
الحنة وهو أحد الأب الأربعة ( توف سنة 41؟ ه/ ۸٠۴‏ م ) كثير المديثوله عدة 
مصنفات منها : « مسد » و « الرد على الجهمية » رسالة نشرت فى كعاب « عقائد 
الساف » تیت د : على سام النشار وعمار طا لی الإسكند رية ۱۹۷۲ . 

ويصح أن ثبت هنا أن مسند أجد يضم مأيقرب من الأرين أاف حديث 
منها عشرة لاف حديث مكررة » وقد انقتاها من سبعائة وسين ألف حديث . 
ويلاحظ أنه براعى نظام الطبقات فى أساسل الصحابة الذين يسدد إليهم الحديث . 

م ت س الأوزاعى:قال عبد الرحمن بن مهدىعن الأوزاعى:2 إن الأوزاعى 
إمام فى السنة » . 

٤‏ ت س مكحول : هو مكدول الشامی ابن شهراب بن شاذل المذلى 
( أبوعيد الله ) وهو فقيه » محدث » حافظ » أصله من فارس وولد بکابل » وتنقه > 


ور<ل فى طاب الحديث إلى العراق » فالمدينة وطاف كثير؟ً من البلدان » واستقر 


س ۹ء سسس 





بدمشق وتوف يها 115 ه/ ۷۳٤‏ م - من آثاره : السنن فى الفقه » وامسائل فى القته 
[ اظر الفورست لابن النديم + ١‏ | 77 وأيضا: الأعلام للزركلى + ۱ ص۲۲۷ ] .. 

. ت - انظر هنا تعليق دم من النص الذى بين أيدينا‎ ٥ 

كدت - طق بن على : من أوائل الحدثين وقد حرص الجوينى على إثبات. 
ما كان من أهل الخحديث فما يتعلق بما ذكره عن « مس” الذكر » . وتقد.م حديث. 
أبى هربرة على حديثه لتأخر ألى هربرة فى الإسلام عن طلق فيه . 

بدت - أبو هربرة:قدم على النى صلی الله عليه وسل؛مهاجراً سنة :سبع جر بة 
روى فأ كثر الرواية عن النى صلى الله عليه وسل » وأ كثر التابون الرواية عنه. 
ومنه سعيد بن المسيب صهره ‏ توف سنا زه م / ٩۹‏ م : 

: » ت قال الإمام الجويى فى كتايه « البرهان فى أصول أله‎ ۸ ٠ 

« إذا تعارض خبران نصان نقامما الأحاد واستوى الرواة فى الصفات اارعية. 
فى حصول الثقةء ولكن كان أحدهها أكثر رواء » فالذى ذهب إليه الأ كثرون 
الترجيح بكثرة العدد » وهذا الذى ذ كر وه مما اختلف الفتهاء فيه . فذهب معظام, 
أحاب مالاك وشرذمة من أصعاب الشافعى إلى أن البينة الختصة عزيد العدد فى الشمبود 
مقدمة على البينة التى تعارضها » وااسألة على الجلة عظنونة وللاجتهاد فيها مال . 
ثم معظم قواعد الشهادات منوطة بالتعبدات والروايات مدار أصوها وتناصياما على 
الثنة الحضة ؛ ولمذا لاتعتبر فيبا الهرية والعدد فى أصول الفقه وكثرة الروايات 
توجب مزيد؟ فى غلبة الظن . ش 

وقد فال القاضى رحمه الله تعالى : :تدم اللبر على اير بكثرة الرواة » لا أراه 

( ۳۹ - الكافية فى الحدل ) 


س ١ا‏ 


قاطما » وإما أراه م مسائل الاجتهاد . والوجه فى هذا عندنا أن الجتودين إذالم 
عدوا متمسكا إلا الخبرء وتمارض فى الواقمة خبران واستوى الرواة فى العدالة 
والثقة » وانفرد بنتل أحداها واحد » وروى الآخر جَمْم”؛ فيجب العمل باطبر الذى 
رواء ابجع . وهذا مقطوع به فإنا على قطع تمل أن أسماب رسول الله صل الله عليه 
وسل ؛ لو تعارض م خبران » كا وصفدا ء والواقءة فى بجحل لاتقدير للقياس فيه » ولا 
مضطرب للرأى ؛ لا كا نوا يمطلون الواقعة » بل كا نوا يرون التملق ما رواه الجم » 
فأما إذا كان فى السألة قياس وخبران متعارضان ء كثرت رواة أحدها فاسألة الآن 
ظدية » فإن اهبر الذى نقله الواحد يضمف بابر الذى يعارضه » فيبعد أن يسئقل دايلا 
والذى يقعضيه هذا الاك النزول عنهما » والمسك بالقياس » ترجيح القياس الذى 
يقصده الخير الذى يرويه المع » ولو تجرد التياس فى الجانب الآخرء وهو متمسك 
ابر الذي برويه لجع ٠‏ ويعداون عن النياس کدآہم ف تمظيم اللبر وتقدعه . 
ولسنا على قطم فى ذلاك ؛ فإنا لانثبت أصول الشريعة إلا مستند قطمى » فا قطمنا به 
أثيئناه ء وما غلب على ظننا “رددنا فيه » وأمقناه بالفلنونات » فال حاصل القول 
إلى أن المبر وإن رواه جع من الثقاة » إذا عارضه خير نتله عدل واحد» سقط 
٠‏ مارواه الع عن رتب الأدلة القطوع بها . فإن عدمنا مأخذ؟ سواه ء كان معلنا 
الأرجح تعلق من لايجد مضطرة سوى الازجيح » ومحض الترجيح لايقماق به عند 
خند الأدة کا سيأى شرحه إن شاء الله تعالى » [ انظر ص 46م من الخطوط ]. 
ثم يواصل كلامه فيقول : 
« فأما إذاو جدنا الغاس موافقا لاخبر الذى نتله الواحد ؛ فالمسألة ظدية أيضا » 
و إن کان القياس فى جانب اللبر الذى رواه اججع . فهذه جوامع القول فى ذلك . 


ع 4“ ع 





وقد ذكرنا ف تعارض الخحبرين إذا تطرق إلى أودها إمكان النسخ دن 'الجهات الى 
ذ كرناها » فإن الو جه التزول عه | والمسك بالأقسة إذا وجدناها » و برد فى ذلاك 
تغلوب ظ.. ن »© والسبب فيه أنا ظندا ظا غا لپا بالصسا به ری اله ere‏ #أعقبار الترجيح 
بالفةة والمدد » ورددنا الآول » و اسح لنا مثل ذلاك فما , تارق ايه النسخ إمكانا 
إذ تيهنا من ا عن أسباب الثقة ما إغلب عل اظن اتر جھتح مبأكو تود 2 الأخبار 
على الأقيسة تعظما ها إذا رج الأمر إلى اللتفاوت ف الثقة» فإن ظهر لذا ظن غير ما فى 
وقالع ٠.‏ . إلى آخرللسألة » وبهذا يتبيّن منتهىامراد [انظر صفحة 4 من ا لاوط ]. 

ٿ س ويلبت الجويبى رأى الشافعى فيقول : 

وقال الشافعى رجه اله : لا نظر إلى الأعمال والأقضية إذا / يتقق عالممها أهل 
الإجاع . والتعلق بالابر أولى » وحن نذ كر ما تمسك ه الشافعى ثم نذ كر إمذه 
الختار عند نا . 

قال الشافي : اة ف الخبر ¢ وما فل من عل على خلافه ل فېو منقول عن 
آقو الم » وليست أفوالم ححة » ولا معنى لترك الحجة لما لبس يحجة ومكن أن يعبر 
على ححة » وقال الشافعى فى بعض عاری كلامه ؛ لو عارضت العاملين مخلاف ایر 
ex 1‏ ¢ وجادم المين قُ ولا يقءين ذلاك بانقراضهم مث وقد تول : و وحدت قياسا 
.حالف أقضية أقوام من الأنمة سكت به . . والبر مقدم على القياس » فإذا قدمث 
الفياس على قوم »كيف أثرك ابر المقدم على القياس بتو توم . وقال رى الّهعنه : 

إن کان تقدم أقضية المبحا 1 لتحسين الظآن بهم 2 ولا يجب لم العصءة) فتحدسين 
اظن بر الشارع المعصوم 1 انظر خر صف رغم ¢ اة ۹“ هن الخطوط ] . 


— ا٣‎ = 


ثم قول : 

«وارأى الق عندنا بوضحه تقس فنثول: إن نحثقنا باوغ الخبر نصا لا بتطرق 
إليه تأو بل » ثم ألفينام يقضون مخلافه معذكره »> والمليه » فلسنا رى اللتماق باعاير» 
إذ لا عمل لترك العمل بامخبر إلا الاستهانة والإضرابءوترك الرالاةء أو الل بکو نه 
منسوخا » وليس بين هذين التقديرين لا<ثمال ثالث محال ؛ فند أجمع امسلدون قطبة 
على وجوب اعتقاد تبر شم عن القسم الأول ؛ فيعمين حمل عملهم مع الذكر والإحاطة 
باعخبر على العم بورود النسخ » وليس ذكرنا تقدما لأدضيتهم على اللبر وإعا هو 
استمساك بالإجماع على وجوب حمل عام على وجه يمكن من الصواب » وكان تملقنا 
بالإجاع فى معارضة الحديث . . . إلى آخر النص [ انظر صفحة و4" من الخطوط ] . 

۰ت س ان عمر : لمله العامى بن عر الطفاوى . ورد فى «القارخ الكبير» 
أنه بهم ممق » وروی عنه ام نْ يغ » وهو نة صدوق » ورد ذ كره فى الرججة ام 
ابن بزيغ أيوسهل السعدى على أنهذا الأخير مع منه [ انظر القارريخ الكبير للإمام 
البخارى جلد ۷ ص 0 ترجمة رقم -4١‏ وأيضا جلد ؟ ص ٠١۷‏ رج رقم 7047 
من نفس السكتاب ] . 

۱ ت - عبد الله بن عر بن العاص : هو عيد الله بن عر القرشى » سمع سعید 
ابن مرو بن سعيد ؛ مع مغه یی بن ألى بكير» وهو من ولد سعيد بن العاص الشانى 
[ انظر كتاب التاريخ السكبير للإمام البخارى . مجلره صنحة ١46‏ رة ردقه ]. 

۲ت - انظر أعليق رقم ٩۷‏ ت . | 

۳ ت جابر : لعله جار بن زيد أبو الشعثاء الأزدى اليتحْمدى الجوق 


س ۳ا 





زل البصرة مع رهط من أهله . قال عنه سفيان : إنه ما ممع أحداً قط أعل منجابر 
ابن زيد [ انظر لزيد من التفاصيل كعاب التاريض المكبير الجلد الثاتى ص ٠١8‏ ] . 

٤‏ ت - أبوأيوب الأنصارى: وقعنا على أيوب بن بشير الأنصارى المماوى 
للدينى » ويقال كنيقه أبو سلمان الأوسى ء ويقال المجلى ؛ وقد حدّث الأنصارى 
عن عاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رذى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسل 
قال وقد اشقد وجمه : أهريةوا علىك من سبع قرب . . . ال [ انظر كعاب التاريخ 
اكير الجلد الأول ص 4017 ٤٠۸‏ ] . 

٠‏ ت عائشة : هى ءاأشة بنث الصديق زوجة النى عليه الصلاة والسلام 
[ انظر أزيد من العفاصيل سيرة ابن هشام ] . 

٩‏ ٿٽ - يزيد بنخاد : وهو ابن ززيد بن عبد الله بن موهب؛ورد فى کواب 
< التاريخ الكبير » حدثنا أبى العباس قال حدثنا مد بن عي حدثنا يزيد بن خالد 
ابن موهب الرهلى عن للفضل بن فضالة » فمو إذ) من الحدثين الثئة| انظر + ۸ صء٠‏ مم 
ترجمة رقم ١‏ من الرجع الذ كور آلا ] . 

۷ٿ أم حبيبة : فى من الحدثات الثقة [ انظر أزيد من التناصيل كتاب 
أسد النابة ] . 

۸ ت - أبو أمامة : لعله أبو أمامة بن ثعلبة الارلى الأنصارى » ورد 
فى كتاب « التاريخ الكبير » للامام البخارى أنه قال « إن رسو لاله صل الله عليه 
وسل قال : البذاذة من الإعان . . . » ال [ انظر لزيد من التناصيل جار ٩‏ ص م 
من امرجم للذ كور الفا ] . 

ؤدزات- افظر تعلوق رم كدثت, 


عو 


وات - انظر تعلهق رقم ۷١‏ من النص الذى بين أ يدينا . 

۱۱١‏ ت عبادة: هو عبادة بين زياد الأسّدى » روى عن قبس بن الربيع 
وغيره وعنه أبو حصين الوادعى » ومطين وجاءة , مات بالكوفة سنة ۲۴۱ ه/ 
pans ¢ PAY‏ سماه « عبادا » . [ انظر : « اسان الميزان » لابن حجر العسقلاف 
ج٣‏ ص e‏ | . 

۲ ت - أساءة : هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن 
عبد المزى أبو زيد للدئى مولى النى صلى الله عليه وسل . 

ويقال إنه من كاب من الون . [ انظر لزيد من التفاصيل التاريخ |اسكبير 
للبخارى + ۲ ص ۲۰ ] . 

سروت - عر : هو ثالى الللفاء الراشدين : عر بن الطاب . 

. ت معان : هو ثالث الللفاء الراشدين : عثمان بن عفان‎ ٤ 

٥‏ ٽ ‏ انظر تعايق رة 


1 
۹ت - انظر نعليق رم ۸۲ت . 


۷ت 


۷ ت - انظر تعليق ۱۱۲ ت . 

۸ ت - الأعور: ورد فى النص أنه حارث الأعور ‏ ولل حارثة ‏ ولاس 
حارث. وقد ذ کر ابن حجر ثلاثة بام حارثة » أحدم : تابعى وهو حارثة بن عدئ 
والثانى : حار ة بن ثورءذ كره العاوسى فى رجال الشيعة » والثااث: حارثة ن ألىعر 
وها جهولان . وامل القصود هنا هو التاببى » وإن كان برد فى اسه م الأعرر 4 
[ اسان الميزان لابن حجر + ؟ ص ٠ ] 1١١‏ 

هات - أبو رافم : مولى البى صل الله عليه و سل كقب نة فى الحديث» 


— le — 





وفيها استفتاح الصلاة . [ انظر لزيد من التفاصيل كاب « السكفاية » صنحة .مم 
الخطيب ] . 

۰ت س يقدم الجوينى رواية أب رافع على رواية ابن عباس مما يرجح أن. 
يكون ابن عباس هذا اذ كور فى النص ليس : عبد الله بن عباس الفسر الكبير 
وشيخ الفسربن فى فته الكتاب الدكريم والسنة النبوية الشريفة . 

١ب‏ ب شببة : هو شعبة بن المجاج ماب بعل سنة ١٤١‏ ]هدام وكان. 
يلةب بأمير « الؤمئين فى الحديث » . 

. ت هشام ؛ أعله هشام بن عروة الذى كان من رواة الحديث‎ ٢ 

٢۴۳‏ ت انظر تعلهق دم ت 

ات نافع : هو عمر بن نافع مولىعبد اله بن عر بناعخطاب ری أله عنه 
الثرثى المدوى » لمدبنى . وهو من المفظة , 

انفار التارخ اکير للبخارى زت ۲۹| ۸۹۷ م ] علد ٦‏ ص ۲۱۹۹4 ۲۰۰ 

\Ye‏ ت ب انظر تعليق دم ۰ت 

۹ ت عكرمة : كان مولى ابن عباس » وعنده علمة» قدم البصرة 
فأحاط به الحدثون الملماء وكان مجاس دا ءا ايحدث الناس با حمله من عل ٠‏ 

۷ ت انظر تعلیق رق 1٠١‏ ات . 

ات ميمونة : هى ميءونة بنت أطارث ‏ خالة عبد الله بن عباس . 

ب س انظر تعليق رم ۱۱۹ ت . 

۴۳۰ ت انظر تعلوق دم ۰ت 

۱۴۱ ت ‏ انظر تمیق رق ٠١5‏ ت. 


۴۲ ت انظر تعليق رتم ۷۹ ت . 


س ۹ لم 


. ت م انظر تعليق دتم ۰ت‎ ٠۴۳ 

۱۳٤‏ ت س انظر تعليق ٠١‏ ات فى الكتاب الذى بين أيدينا. ويمكن أنيكون 
جار بن سعد الأنصارى ( توق سنة ۷۸ھ 1 ۸۹ م ( وله صحينة کیا فى الحديث 
[ انظر لزيد من التفاصيل : طبقات ابن سعد جه ص ٦۷‏ » وتذ كرة الحفاظ لاذهى 
+۱ ص۳٤‏ ]. 

وإن كان الأرجح أن يكون جار بن عبد الله » الذى أثر عنه أنه قال:« ما منا 
إلا من مالت به الدنیاء ومال بها ء ما خلا عر وابنه » . 

٥ت‏ بريرة : هى ر مولاة عائشة بنت أ بكر رفى الله عنها . 
قال عبد اللاك بن مروان: كنت أجالس بريرة بالمديئة ف_كانت تقول لى: يا عبداللاف 
إلى أرى فيك خصالا » وإنك ليق أن تلى هذا الأمر » فإن وليته » فاحذر الاماء » 
إلى مەت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « إن الرجل ليدفع عن باب الجنة 

بعد أن ينظرإلم| بعلء محجمه مندم ,يريقه من مسل بفيرحقٌ [ | نظر لزيد من الةناصيل: 
الاستيماب لابن عبد البر » وأسد الغابة لابن الأثير ] . 

۱۳٦‏ ت - انار تعلوق دم ۰ت 

۷ ٽ س يزيد : هو يزيد بن ألى زياد » ورد اسم يزيد بن زياد فى « لسان 
يزان » للتعريف بثلاثة من الحدثين الضعفاء [ انار : اسان الميزان لابن حجر +“ 
صفحة ۲۸۷ ] . 

۸ ت أبو ليل : اسمه يسار بن بلال بن بليل بن أحيحة بن الجلاح بن 
الحريش بن حجبا بن كافة بنعوف بی عرو بن عوف من الأوس » ويكنى عبد ال رمن 


ابن عسى أدرك عشربن وما من الأنصار من أصحاب النى صلى اله عله وسل 


— |۷ - 


[ انظر الطبقات النکیری لابن سعد + اص 548 ]. 

۱۳۸ ت اين عازب : هو البراء بن عازب أبو عارة الأنصارى الارش » 
زل الكوفة » غزا مع النى صلى الل عليه وسل خمس عشرة غزوة [ انظر التارييخ 
الكبير للبخارى +۲ ص 1١١7‏ ] . 

|۸۱۹۱ ت - سقيان : هو أبو عبداشٌ سنيان ن سعيد الثورى توف سنة‎ ٠۰ 
.] ۲٠۰ص‎ ١ + م » وهو من الحنظة الحدثين [ انظر شذراتالذهب لابن الماد‎ ۴ 


. ٿ - أبو زياد: : انظر : بزید بن ألى زياد ء تمليق رقم ۱۴۳۷ ت‎ ٤١ 


3 
۳ت م انظر تعليق رقم ه١٠‏ ت. 


٤ت‏ - انظر تعايق دق لات 

٥‏ ت -- سعيد بنالسيب : تی زيد بنثابت وصهر ألى هر رة » وهو يلنب 
+ « سيد التابعين 6 » وكان يقال: « سعيد راوية عر » کا کان يقال :م م يكن ام 
وتضباء رسول الله وصاحبيه من سعيد بن امسيب وسامان بن‌یسار » [ توق سنة |۸٩۴‏ 
ئم[ 

» ٿ - عبد ال رحمن بن عوف :کان من أكرم المساين وأعظموم تقوى‎ ٩ 
وقد تولى إدارة المداولات بين الحاضر بن بالجااس فى ذلك الین » أى أيام انشغال‎ 
. لاسلمين بالاشتباك مع فارس والروم‎ 

۷ت — انظر تليق رام ۲ ت 

مات - هو ان هشام الزهرى : اشمبر بالجود والتثوى وتوفى سنة ٠٠١١‏ مه 
۷۳م ویذ كر أنه ا ول اخلافة هشام بن عبك اللاك » أراد أن عتحن الزهرى » 


ا 





فسأله فى أواخر عره أن على » فدما كاتبا فأملى عليه أربعائة حديث »ء ثم دعاه بعد 
شر فقال له : إن ذللك اعاب ضاع » فدعا بكائب » فأملاها عليه »کا أمليث قبل 
لم حرم منها حرفا . 

ولذلك أشار عبد اللاك على الزهرى جع أحاديث الأنصار فى للدينة . 

[ انظر لزيد من التفاصيل طبقات النقهاء : لألى إسحاق الشيرازى . طبعة 
بغداد ‏ المسكتبة العصرية ] . 

حيزت - بشر بن نبيك : يثبت الإمام الجوينى أنه منالرواة من ألى هربرة 
ول برد اسمه ببن.الجروحين طبقا ما وقم بين أيدينا من المراجع . 

۰ ت - انظر تعليق ٩۷‏ ت . 

۱۱ ت هو قتادة بن النمان » قال الشافمى رمه الله فى « الأم » إن قتادة 
ابن النمان وقع بقريش فکأنه نال منهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« مهلا يا ققادة لاتشتم قريشا فإنك لملاك ری منها رجالا » أو يالى منها رجال » 
مقر ملك مع أعبالحم » وفملاك مع أفعاطم » وتغيطهم إذا دأيتهم ‏ لولا أن تطغى 
قرش لأخبرتها بالذى لا عند الله » . 

. ٿٽ لاهو هام بن منبه جمع الحديث وله صحيفة وهى|اسماة ب « المحيحة»‎ ٣ 

۳ ت انظر تعلوق رقم ۱۲۱ ت . 

1o4‏ ت ای“ بن كەب: من الحدثين ال ولوق فم حتى إن آهل العم قدموا 
روايته على حديث حذينة .کا هو وارد فى النص . [ انظر فئرة رقم 5174 من النص 
الطلبوع الذى بين أيدينا ] . 

. ت - أبو واقد اللي : تفسر الملاحظة السابة‎ ٠٠١ 


وو — 


۹ ت هو حذينة بن المان » يؤثر عند أنه قال : « لا يتغى على الناس 
إلا ثلاثة : أمير أو مأمور ‏ أو رجل عرف الناسخ واانسوخ . والرابم 
م کاب ھی . 

۷ ټ ‏ هو عبد الله بن دينار البهرالى الأسدى . [ انظر : لسان اليزان 
لان حجر المسقلالى طبمة بيروث ۱۹۷۱ + ۷ ص ٠] 551١‏ 

۸ ٿث ااظر تعليق رقم ۱۱۳ ت ء 

وهات - انظر تمایق رقم اث . 

۰ ٿ س « مور مالاء وفى الجد رفعة 

نا ضاع فما من قروء نسائكا » 
ورد البيث فى قعبيدة الأعثى عنوانها : « لم يسم سيك ماج » قا لما فى مدح 
هوذة بن على الحننى - مطلعما : 
« أتشنيك « ريا » أم كت داكا وكانت قتولا لارجال KIA‏ 
[ انظر ديوان الأعثى حتنه وقدم له : الماى : فوزى عطوى ( الشركة اللبنانية 
ا ۔کتاب ( [ . 

والأعثى هو ميمون بن قيس ن‌جندل » ّ يعرف بام « الأعشى » وحسب» 
وإ لنب أيضا : «صناجة العرب» نظرا لجودة شعره › ووه( أيا بصير » تيمنا» 
كذلاك عرف أبو « قبس بن جندل » بار : « قتيل الجوع » ؛لأنه دخل غار ٠‏ 
يستظل فيه من الح » فوقءت من الجبل صخرة عظيمة سدات الفار ء فات ف الغار 
جوعا وفى ذلك قال جهنام أحد أبناء مله ہجو الأعثى » ويذ كر أباه : 


. ” 2 1 + 5 0 ٣ 
أبوك قتيل الجوع » وقيس بن جغدل وخالاك عبد“ من « جماعة « راضم‎ 


الات + خا مب 


ت الأمم : هو أبو بكر بن كيسان الءتزلى . [ انظر « اسان الميزان » 
للعستلانى + ۷ ص ۱۹۳ بيروت ۱۹۷١‏ م ] . ويلاحظ أن إمام المرمين حرص على 
' إثبات هذه الأقوالالتزلية» وبيان ما يمكن أن:ؤدى إليه من مواقف فكرية مارقة. 
وإنكا نت تبدو للم فظاهرها متسنة مع نفسها منطتيا؛ غير أنة اتساق رتب على فاد 
الأصول الأولى الى تمثل الإطار أو النسق الفكرى البق الذى انطلق مده الام 6. 
؟كزت - انظر تعليق دم وت . 
۳ ت « عند الرهان يعرف الأضمار ويعرف السابق واعحوار » 
هذا رجز اختاره الجوينى ليرمى به الهم فى وجهه فيعى ما لم يستعام وعيه من 
واقع النقاش والجدل إذ كثير؟ ما يكون للشعر والرجز وقعبما » خاصة على نفوس 
العرب » وم من أهل الشعر والرجز » فى إظمار العاتى للطلوب فما ووعيها . 
4 ت — 
« فيا ما من علة ما كان أضعنها قد صيرتك أبا شبل من الناس » 
هذا بيت يبرز مدى ماأدّى إليه الاستشهاد بدلیل كان يبدو لاخهم قوياء فإذا به 
لايؤدى إلى ثىء وينتهى بقائله إلى موف ضعيف جدا ينطبق عليه م دلول هذا البيت. 
ت س 
« !ا وضعت على الفرزدق ميسعى وع البميث جد عت أنفالأخطل» 
الشعر لجر ر من قصيدة عنوامها : « 2 ناقم 6 ومطلعها : 
« لمن اللأياك كأنها 7 تحال بِيْنَ السكداس وَين طلح الأعرل » 
[ انظر ديوان جربر تفدرم کرم البسقائى بيروت ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۹۰ م ص ۳٥۷۰۳۹‏ 
انظر يفا تعليق رقم ٤٥‏ ت حيث التعريف يجربر . 


— ولاك — 





۱۹١‏ ت س 
« ترك الواضح لا ببصره أحدفى الظلماتث فدخل » 
هذا البيت لعذ كر ة اتمم » أو الحصوم»؛ إذا تسكائرواء أمهم بعيدون عنهدفهم 
لأن قوم أدى إلى عدم الوضوح والالعباس الكامل الذى يشببه قال البيت 
بالظلامات . 
۹۷ سب 
« أل تر أن المق تلقاه أبلجا وأنك تلق باطل القول لاجا » 
هذا البوت لذ كرة العم 
أديا إلى لجاجة لسانه » فالبيث من أجل الهذ كرة بأن الخصم الجادل لم يمد يتف على 
أرض صلبة قوية » يظهر فيها الحق ويدحض فيها الباطل . 
۸ت س 
« إذا اجتمموا عط“ فل عنهم وعن ليث مالي دَوَابى » 


قول الحويى إن هذا الببت للةر زدق © غير اا ا هذه فما وقم ينب أيدينا 


م صار إليه من حال م حال ردد وضءف كبير بن 6 


من شعر لافرزدق » والبيت فيه مەی الدفم والمدافة» والاستثناد به هنا ق موضعه. 
فكاثت - 
« وأتع من ناداك من لا بيه وأغيظ مر عاداك من لانشاركل» 
من قصيدة لاتا ( توق سدة 4ه" ه/ ٩٩‏ م ) مطلعها : 
«دروغ لمك الرثوم هذى الكسَائل ‏ رڈ بها ڪن سه ويشاغل » 
1 انظر شرح ديوان التنى » وضعه عبد الرحمن البرقوق القاهرة طبعة ثانية ٠۴١١۷‏ م 


م غاص ۰ ]. 


س ۷ ل 


۷۶ ت س 

« وك من عائب ولا صحيسا وآفه من الجيل السقے » 
من شمر اأعنى » من قصيدة مطلعها : ۰ 

« إذا غامر'ت فى شرف هروم فلا قتعم" بما دون المجُوم » 
[ شرح ديوان التنبى ص "امن ٤+‏ ]. 

۷۱ ت - 

« ضحكثت من الثىء مستمحبا ‏ وشر الشدائد ما يضعك» 

هذا البيث لدفم شر عن قائله » شر غلبة خصمه التشكائر على باطل ويظن أنه حق» 
وإضحك من كلام ما جادله وهو لابعى أندهو الذى إستحق أنيكر ن محل استخناف 
وضعك . 

الالاث س ( تله بعد نومه نزار » . 

02٠‏ بول الجوينى : إن هذا القول لكميت ؛ والكميت دو ميت بن معروف 
ابن الكّميت إن ثعلبة بن رباب بن الأشتر بن حجوان بن فعس بن طر يف بن عرو 
ابن.قمين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان ن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
ان مر . ' 

وهو شاعر منشعراء الإسلام بدوى » أمه سعدة بنث فريد بن خيثمة بن نوفل 
ابن نضلة . ويذكر أنه من أسرة أ كثر أفرادها من ااشعراء » ولم يرد هذا القول 
فما وقمنا عليه من أبيات شعرية لا کميت [ انظ ر كعاب الأغانى » تأليف أل الذرج 
الأصنباق م ؟؟ صفععة ٠۳۷‏ حتيق السيد | عبدالستار أحمد فراج » الناشر داراائنافة 


pA A IFA: بہار وٹ‎ 


عباتم 


الراجم 
العرلى منها : 


- القرآن السكرم , 





— کاب الصحاح  :‏ صميح البخار ی س وسح مسل مو طا مالك مسند 
ابن حنبل ‏ کتاب أبى داود ۔ الترمذى ‏ الداری ۔ النسائى ‏ ابن ماجه . 

- الإبانة عن أصول الديانة : لای الحسن الأشعر ى » تقدم و یق وتعاوق 
دكتورة فوقية حسين تمود ‏ دار الأنصار بالقاهرة ۹v |» ٠۳۹۷‏ م 

- الإتقان : للسيوطى ‏ حجازى 185٠‏ ه: 

3-7 الأحكام للامدى - الثاهرة ۹۳۹۷ھ . 

- الإحكام فى أصول الأحكام ‏ لابن حزم الأنداسى القاهرة ‏ المارف 
۱۹۱۰ م 

أحكام القرآن » لاشافعى ‏ القاهرة ‏ مطبعة ااسمادة ٠8/1‏ ه. 

س آداب الشافعى ومناقبه»لاءن أبى حاتم الرازى_القاهرة مطبعة السعادة 69 ام. 

ب أوب الكائب : لان قنبة الرهانية ٠٣۳٥٣١‏ هھ . 

إرشاد النحول ؛ لاش وکال الماد رة تام . 

س أزهار الرياض فى أخبار عياض » للمثرى - نة التأليف ‏ القاهرة مره ۳٠ء‏ . 

الأزمنة والأمكدة المرزوق ‏ المد ؟م1ه. 

1 


م الاستيعاب لان عل البر - حيدر باد ماخ مه , 


YE —‏ سم 


س أسد الغابة فى معرفة الصعابة » لابن الأثير ‏ امطبمة الوهبية ٠۲۸۰‏ م . 

س الأسماء والصفات » لاحافظ البيرق ‏ القاهرة ‏ مطبعة السمادة ٠۳١١۸‏ م ي 

- الأشربة لابن قتيبة ‏ الترق بدمشق "1 م . 

س الإصابة » لاحانظ بن حجر العستلالى ‏ التاهرة ٠١١۸‏ م . 

إصلاح امعط » لابن السكيت ‏ المعارف ٠۴۹۸‏ ه . 

س الأول : لعبد القاهرة البندادى ‏ استتبول ٠۹۵۰‏ ه. 

س الأضداد : لابن الأنبارى ‏ المسينية «٠۳١۲١‏ . 

الأضداد لان ااسكيث - بيروتي لكا وليكية ۱۹۱۴ م . 

- إتماز الفرآن للباقلانى_الممارف ٠١۷٤‏ م , 

- الاعتبار فى الناسخ والمنسو من الآثار ب لاجارحى حيدر اباد ۱۳۵۹ ه, 

- الأعلام : لازرکلی » القاهرة 18# م . 

س الأغانى للأصببانى بولاق هم؟١‏ ه. 

س البياس ف الشرع : لاان تيمية - الثاهرة ١۳۷۲‏ ه. 

س أقيسة البى الصطق ( صل الله عليه وسل ) الأنصارى المعروف يابن ايى > 
محتوق وتقديم : أحد حسن جار » وعلى أحمد الطيب » القاهرة سروم( مم 
( دار الكهب المديئة ) . 

3 الأم :الاشافى ‏ بولاق 19١‏ م . 

- الإماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيهد السماع : لأبى النضل عياض بن مومى 
البحصى ‏ عقي السيد صر . 

- أمثال المرب للمفضل الضبى - الجوائب «٠۳٠٠١‏ . 


- إنياه ارواه - التفطى - دار السكتب المرية 6ؤا 1 . 


س و — 


الا نساب : لاسمماق ‏ حیدر أياد_ ۱۳۸۲ ۸ . 
- الإنصاف : لان الأنبارى ‏ الاستقامة . 1ه . 
البحر الحيط ‏ لألى حيان النعوى ‏ السعادة ۱۳۲۸ م 
س بحوث فى تاريخ السنة الشرفة . للدكتور أ كرم ضياء المرى ( من معابوعءات 
جامعة بغداد ) ۱۳۹۵ھ . 
البدابة والنباءة : لابن كثير ‏ مطبعة السعادة ‏ 47١1م‏ . 
- البرهان فى أصول الفقه :'لاجوبنى إمام الحرمين مخطوطة برقم ۷٠١‏ ( أصول فقه ) 
بدار المكتب المصرية وأسخأخرى بمكتبة الأزهر الشربف رقم 1ه (أصول فته): 
- البصاتر والذغائر _ لألى حيان التوحيدى ‏ لطنة التأايف ‏ القاهرة ۱۳۷۴ هن 
بغية الملقمس فى تاريخ رجال الأنداس لاضى ‏ ريط ۱۵۸٤‏ م . 
س بغية الوعاة للسيوطى . مطبعة السعادة ۱۳۲۹ ه. 
س البيان والتبيين للحاحظ ‏ نة التأليف ‏ الثاهرة حكمطاه. 
- تأويل ختلف الحديث لان قتيبة ‏ كرد ستان ۱۳۲۹ھ . 
س تاج العروس - للزبيدى ‏ اطيرية 18:5 ه . 
تاريخ الأداب العربية ‏ ابروككان . 
س تاريخ الإسلام : الزهبى ‏ مكتبة اأقدسى ۱۳۹۷ م. 
تاريخ الأمم واللوك » لابن جرير الطبرى ‏ المسينية ۱۳۲۸« . 
س تاررخ بغداد للخطيب البغدادى ‏ مطبعة السعادة ۱۳١۹‏ م 
- تاريض جرجان ‏ للسهمى- حیدر أباد ۱۳۹۹ ھ 
ب تاريخ دمشق لابن عسا كر الجمع العانى بدمشق .' 
3 التأريخ الصغير ‏ للبشارى ‏ الهند ٠۳۲١‏ م 
4٠ (‏ الكافية فى الجدل ) 


— ۹ 


اليارخ ااكبير للبخارى ‏ حيدر. أباد . 

س التبصير فى الدين للا سفرايينى.. 

س تبيين کذب اللماترى » لابن عسا کر ۔ القدسی ۱۳٤۷‏ ه . 

ب التعريفات للجرجالى ‏ القاهرة ب ٠۳١۲٣‏ م 

بذ كرة الحناظ الزهى . 

س تفسير ابن كثير ‏ عيسى البالى الملبى ۸۱۴۳۷۴۳ . 

س تفسير الطبرى _ نولاق وم 1 م , 

- القةروب لد النطق ۔ لابن حزم الأنداسى . 

- القنبيه : الملطى . 

- مهذيب النبذيب : لابن حجر حيدر أباد ٠۳۲۵‏ ه. 

- الجبرة : لابن دريد ( حيدر أباد ۱۳۵۱ ۸) . 

جههرة أشعار العرب ( بولاق ۱۳۰۸ م) . 

- جهرة الأمثال ‏ لألى هلال المسكرى ب عباى ."1 ه . 

س جهورة أأساب العرب لابن حزم المعارف ۱۹٤۸‏ م . 

س ديوان الأخطل : بيروت ۱۸۹۱ م . 

ديوان الأعشى : حققه وقدم له الحامى فوزی عطوى (الششركة الابدانية لاسكتاب) 
س ديوان جر ر : تدم کرم البسة' فى - بيروث ۱۳۷۹ هھ . 

س ديوان : ذى الرأمة . ( كبردج ۱۹۱۹م) . 

س ديوان الفرزدق : الصاوى 4ه م. 

- ديوان القن : شرح ديوان التنى وضعه عبدالرحمن البرقوق ‏ القاهرة طبمة ثانية 


. A \FoY 


س ۷ سب 


دبوان العانى » لألى هلال المسكرى ‏ القاهرة ٠۳٠۲‏ ه . 

الرد على الجهمية ‏ لابن حنبل - الرسالة الأولى من « كعاب مقائد الساف » 
نشره د كحور على سامى النشار ‏ الاسكندرية ۱۹۷۶ م . 

سيرة عمر بن اللخطاب » لابن الجوزى - ( الطبعة العمرية ) . 

سيرة ابن هشام الثاهرة  ١۳۷١‏ ه. 

س شذرات الذهب لابن العماد ‏ الثاهرة ٠۳١١١‏ م. 

ح الشعر والشعراء لابن ققيبة ‏ الى ١٠‏ م . 

س الطبقات الكيرى » لابن سعد . 

طبقات الشافمية لاسبكى ( الطبعة الأولى والثانية ) . 

س طبقات الفقماء : للشيرازي . 

س طيقات الشعراء لابن سلام المعارف ۲ م . 

س عقائد السلف . كتاب به عدة نم وص للساف الصاللم . نشرها د. علىس اي النشار 
الاس _كندرية . 

العقد الفريد : لابن عبدالبر . لحنة التأليف «٠٠١١١‏ , | 

س عتود الجمان فى مناقب ألى حنيفة التعمان : لابن حجر المسةلاى. القاهرة ۴۷۶٠م‏ 

ب العمدة : لابن رشيق ‏ حجازى هه , 

س غرائب القرآن للنيسا بورى ( بباءش الطبرى ) . 

س فرق وطبقات الممتزلة . تأايف القاضى عبدااجبار بن أحمد الممذانى ممتيق وتعلرق 
دكتور على ساعی النشار والسيد عصام الدين تمد على . معسر ‏ ۱۹۷۲ م . 

س الفورست : لابن النديم . 

س القاموس الحيط للفيروزابادى ‏ مصر . 


— KWA — 


س الكامل ‏ لابن عدى . 

= الکامل للنبرد : مص طف مد ٠۳٠٠١‏ ه. 

ب كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ النهانوى . 

الكفاية : للخطيب . 

س السكليات لألى البتاء . 

س الكنز المين . . . . 

- لباب العقول فى الروٌ على الفلاسنة ف ءل الأصول » لألى اجاج يوسف بن مد 
ابن المز السكلانى . نحقيق وتقدح وتعليق دكتورة فوقية حسين مود . 

الاسان » لابن منظور . 

- لسان الميزان : لابن حجر المسقلالی . بيروت ٠ه‏ . 

لمم الأدلة فى قواعد عتائد أهل السنة وال جاحة . للجوينى إمام الحرمين . #نيق 

وتفديم : دكتورة فوقية حسين تمود ( سللة تراثنا ) القاهرة ١556‏ م . 

- الؤتلف والختلف للامدى . 

م الأمثال : للميدالى ‏ القاهرة «٠٠١٠۲.‏ 

س الح : لابن حزم الأندلسى . النبضة ٠۴١١١‏ ه وأيضا الطبعة الجديدة إراجمة 
الشيخ حسن زايدن طلبة ‏ القاهرة ۱۹۷۲ م . 

- المعارف : لابن قتيبة ‏ القاهرة ٠۴١١۳‏ ه . 

س المعالى السكبير : لابن قتيبة ‏ حیدر أ باد ۱۴۳۹۸ م 

س الءالى : لأى هلال العسكرى . 

— معجم البإدان اياقوث السعادة ١۳۲٣۳‏ م, 


مسد دمجم الشعراء : المرزباتى - القاهرة عوة*اهم. 


۹ 


ب المحم الكبير لاطبرالى . 

ب المعجم الةم رس لألفاظ المد يث النبوى الشريف ( عن الكتب الستة وعن مسند 
الداربى وموطأ مالاك ومسئد أحمد بن حنبل ) رتبه ونظءه افيف من المستشرقين 
واشره دكتور ارى . فنسئك بريل - ليدن 195 م . | 

مقالاتفى أصالة ال کر المسل: :فل الدكتورة فوقية حسين #ود الفاهرةسنة/57ام 
( مطبغة دار السب ) . 

مقا يس الاغة لان فارس - ) الحابى كدعام). 

س مناقب الشافعى : الرازى . 

- الموافقات : لاشاطى . 

- ميزان الاعتدال : الزهى . 

ح نسب قريش ( للمأرف ٠۳۷۳‏ م) . 

قاض حربر والأخطل . ( ليدن ١5٠8‏ ه). 

س نوادر ألى زيد ‏ السكاثوايكية 4هها م . 

- وفيات الأعيان لان خا_كان ‏ مطبعة السعادة ۱۳۹۷ م. 


¥ # ا ث*» 


ب ) الإفرئجى دما : - 


''Autorité dans la pensée Musulmane [concept de I'Tgmè.] par Camil. 
Mansour Paris 1960, 


La. Bible, Le Coran, La 80101266, par : Maurice Bucaille, Paris 1976. 
Discours de Ja Methode par René Descartes, Paris 1958, 
FHncyclopeadia of Islam. 

Etudes d'Histoire de Philosophie par Boutroux, Paris 1912. 
History of Greek Philosophy. 2 Vols. Bertrand. Russel. London. 1972, 
Histoire de la Philosophie - 10668, Doctrine par François Chatelet, 
Paris, 1972. 

Oeuvres Complêtes d’Aristate, Paris, 1972. 

La. logique et son. Histoire d'Aristate ù Rusgell, Paris, 1970, 

La Philosophie du Moyen Age. Etienne, Gilson, Paris, 1952. 
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۷۷ دلا ˆ بان اله مول انين منوا ا١ ٤۷‏ 
VV‏ لف بان اله هو الو بذ ۲ 
۷۷ دل بان ا لذرين” گفروا اتبوا البّا ل وَأَن" الذين 
مثو ا اتبيوا الق من دم ) ۷N‏ 
wv‏ } لتر ج بد > {ly‏ 18 كل 
يفف 3١‏ سيه ” عا ا م ونای كثيراً 4 ۹ o‏ 
wv‏ ولا كد (i‏ من 
VY‏ وکر ان کون لتاس َم وَاحدةٌ { پا لع 
۷ لوللا فضل اله عليك ورخ ˆ e‏ 6 
JI} rv‏ انی وال انی جوا کل“ واحلر منیا مالة 
a+‏ 4 ۲ € 
6/» ا والتارق والسّارقة 4 ۴ هه 


1 م 7 لم 2 رل ےر“ ع1 مور #2 
كف [ إا جزاه الثرين ريون الله وروا .ان يقتاوا) سس ه 


7A‏ ۰ ل ف يسل" تقال ذم ير 07 وهن يعمل" 


شنال ذز شرا بره AV‏ 4 

۵ الملا 1 ا آف4 : يف NV‏ 

۰ لفن يعمل مثثال ذرة خیرا يرم 5 4 

o 00 4 (كأنوا إسودة دن مثا‎ e 

E og 0 ' ' 4... (وأقي را الصلاة‎ E4 4A1 Eo 
س فك‎ 


أن تضل إحداها ققد كر إخداها الأحرى ) AY‏ 


د ۷ سس 


ر 0 الصفحة الآيات رقم الآية وقمالسوزة 
ة سارعا إلى مورك 2 بسك 4 سم| اسل 
44 ل حَانْظُوا 7 الصّارّات 4 مم ۲ 
لمق قي ١‏ السلا 4 عع سر لا YF‏ 
247:45 ولذ 8 لفرئوجهم' حَانظاون 4 o‏ 
الى كك 
4ه {lym}‏ ۳ م 
o} vé‏ ایدم 4 E FF‏ 
V٤‏ (وَآتوم 9 سم ا ١١‏ ۰ 
Ve‏ !أ م - کے اکم ) ۳ ٤‏ 
هل وان تجسموا بين الاين 4 سوم اع 
۷ انرا ليك ر ك3 الاس مازلإ إأشد)4 4ه ذا 
AY‏ لالوم أ د ملت ا و 0 'وأتعمث عاك ی( .۳ © . 
لغ ا رو ۲۸ ۲ 
وغ ف هن عد مون )4 ١‏ 1 
۱ ومن كَل 2 وما 3 عر 8 رَكبَة موامكة )4 بجو اع 
۲ ا9إوامسدوا وك ل واج 4 ٦‏ ° 
۲ 54 ,لإ ولا تقن ما ليس لك به عا 4 ۳ ۷ 
٠‏ الذي با کون ارب Vo‏ م 
{FF‏ بسو ۳ 
Acer Ai‏ إن جا فأسق بنا متبيتوا 4 ل 4 


الت لا 4 VW 1 0 ٠‏ ااه 


۸ 


رقم الصفعة الآيات رقم الآية رقم الدورة 
سر هاه جوم 
+0 ( الذين قرعو ن الا ل فيتبعو ن أحسئه 4 ۸ يوالب 
۳ وما من 0 ِل ل وَأحد 93 WW‏ اه 


۰ لق يلك الأنتال تشر لتاس وما مقا إلاالااو) ۳+ هم 


م 0 


۰ ل بل قف بای عل الباطلر فيد غه لذا هو زادق” 
وگ الْوَيل ما تَصِفُونَ ) ۱۸ كم 

1ه 5 مدل ال كبوت نخدت بيت إن وهن ايوت 
بيت اله كيبوت و کانوا ملسو 0 1 A‏ 

أله 3 51 سراب شیر 1 > الفأمان ما سق إذا جا 
ل مجداة شيا ۳۹ 4 


۱ ( كماد اشتد ت به ال ببح فى ي يوم عاصف لا درون 
٠‏ هما واک ی ء4 ۱۸ 1٤‏ 
۱ (وَممَل كلمة خبة كشجرة خبينة اجتطت من 

رقي لض ...) ۳٦‏ 1 
اكه (إإن الین سيت لهم منا الششتى أوليك عن 


وم 2 


مرعد ون ۱۰4 أ4 
e‏ (وَالْذى : حَيْثُ الي إلا لات4 مه ۷ 
¥ بضيق صداری وَل يتلق سار 4 ۳ ۲٦‏ 
۲ واخ رو هو افص می لسا کارسل می 

بدا فى { A Fé‏ 
۲ ( کمن ئر لیل غلبت تة گر لزنا 4 م 
e‏ أو ص يفشا فى الحلية و ف الخصامر غار بين ۱۸ س 


١س‏ يبه سد 


عرق م الصفحة الآبات رقمالآية رقمالدورة 
۹۳ قل | حاط اوور ن 1 ۱ سلاا سد e‏ 


Tr ا‎ 


مو امم س 


اس وص 


۳۹ فش اوا لذن ابد عو 8 يبهو اجس 0( بااعما‎ o 


YY ۹ عا دى إل الرششد)‎ iT 2 ine } o” 
ر س ت‎ 


at‏ (جاولونك ف 25 بس ما ين كم يساقون إلى 


آلموات و بطر ون ) ل ۸^ 
غذه [وَآَلئا فيه هلماك لون ) | ل الك 
o£‏ ( دكا بال ايدحضوا برااق) ‏ , 0 6 
o£‏ 3لا اسمن و إذنى من جوم ) ۷ AA‏ 


ەر 


12 ردني" 
oe‏ ¥{ قبع يس الجن الوس إن اعتمم اَن تنفد وأ من 
ف س 
أقطار الستوات توالأ(ض نهدا انفد ونلا يشمآان) سم 66 
4١ oe‏ 25 رم عاس و سر م أد بر واس كبر ٤‏ فال : 
إن هذا إل سجر وار VE YEN!‏ 


[ صدق الله العظيم ] 


؟ س فمرس الأحاديث 
الواردة فى النض وتلاك التى أحلنا ابا 


الحديث المفحة 
« دع الراء وإن كنت معنا » العف 
د يحمل هذا الل من كل خلف عدوله » ينفون عنه محريف الغالين » 
وانتسال البطلين » وتأويل الجاهلين » 5 
د هو الطروز ماؤه» الل ميلئة » A‏ 
«أنذا عج؟ فقال علية السلام : قم »ولك الأجر » 8 
« الأعمال بالبيات » لق 
« إن صلاتنا هذه لا بصلح فيها من كلام الأدميين شىء » ۸۹ 
« يحزيك ولا جزی أحداً بمدك » 3 
« رفع عن أمتى اللطأً والنسيان » Ay‏ 
«لاصلاة ولا صذاق» ولا مكاح إلا بكذا. . » [ه صيغ أخرى ] . بيه 
« لاجار أحق سَيه» ١‏ 
« من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » 2 
« الولاء لمن أعتق » 5 
« لا تبع ما ليس عندك » 16 
«أعا امرأة نسكحت بغير إذن ولا فنسكاحها باطل » 6" 
« اال وارث من لا وارث له » 100 


« لاط رر ولا ض رار فى الإسلام » AYY‏ 


س | اعم 


الحديث الصفحة 

« إذا شك أحدك فى صلاته فليعحر“ الصواب»› ٤‏ 
« فليلغ الشك وليين على ما استيقن » A1‏ 
د لا عل لواهب أن إرجع فيا وهب إلا الوالد فا وهب أولده » Yer‏ 
« بول وغائط ونوم » ot‏ 
« نعضم الوضوء مواضعه ثم تقول : الله أ كير » ot‏ 
« أينقص الرطب إذا بيس ؟ فقالوا : نمم » مه با باب 
خبر هس ال کر [ انظر الحديث بہامش ۲ ] ٥١‏ 
س خير الولوغ 2 Pp‏ «م م Yoo‏ 
س خير المفاس »© » « 1[ مهم 
. خبر خصيص المرب يالوقت ااواحد ١د‏ » ٦ [r «١‏ 


س خبر الآذان قبل طلوع الجر »© » » م] كم" 
س ار وجوب الفا حة فى الصلاة 
« ا جروا فى أموال اليقائى كيلا تأ كاها الزكاة» 


خير « الللطة» 


2 
o‏ 
کے 
سم 
o‏ 
ت 
ت 
u‏ 


خير العفو عن صدقة الحيل 

خبر اعتبار النصاب فما يحب فيه العشر 
لخبر انارص والدرايا 

خبر شبرمة فى مسألة الصرورة 

¬ خإر وجوب العمرة 

س ار ألى سلمة فى صلاة الصې 


4 
o‏ 
کے 
Las‏ 
کے 
ت 
س 
نع انلة لا لطا لرا لا لق ة لL‏ لا لالدلا لة بل 


YoV [* » 2 0‏ 
4١ (‏ - الكافية فى المدل ) 


~۳ 


الحديث 


خبر اللشعمية فى جواز النيابة فى الحج [ انظر الحديث بهامش ٤‏ ] 


الحديث مامش ل ١‏ 


ب خبر خیارا نجاس إذا تأولعل التفرق بالقول[ انظر الحديث بهاهش ١‏ ] 


يده ڪر Ce!‏ الحم بالحميوان ص 
ب خبز امار قبل الإبار [ > 


اہ خير التصر ۳ 2 


ل خر توريث ذوى الأرحام 2 


] 
1 
ا 
جب خبر الوقف | » 
1 
1 
ا 


الاية ف هم ذرى الفرلى 2 


سب الخير فى التكاح بلاول وششبود عدولذ كور[ « 


ی الأخبار ف الحدود والكثارات 2 2 


۵ 


» 


٥ 


» 


» 


س أينقص الرطب إذا بيس ؟ قالوا : ذم قال : فلا إذاً 
« إنها لست بالحيضة ؛ | ما هی ذا عرض أو عرق انقطع « 


2 41 هى ركضة من ركضات الشيطان 4 
« إنا الولاء لمن أعقق » 
« إنما الأعمال بالنيات » 


« لست دك ؛ إا يطعمنى ری وسقينى » 


2 


2 


۳ — 
الحديث المفحة 
« ]ما أنا بشر متلكم أسى کا تنسون » إذا نسيت فذكرولى » ۷۸ 
« إنها هتك عن ادخار لوم الأضاحى لأجل الدافة » ثم 'قال : 
ألا كاوها وادخروا ملا ما أنهن الدم وأفرى الأوداج ف-كاوا 
. . إلا ما كان من سن أو ظفر » - ثم عال فقال : وسأخب رک عن 


ذلاكت: أما السن ٤‏ فلا زه عضو وق بعضمها : فلا نه ثم وأما 


. الظفز ؛ فلأنه مدى اليش ۷۸ 
خير : « أنه زی ماعن فر جم [ انظر المحدیث امش ]1١‏ هلام 
خر : وسها رسول اله ل فسجد [  «‏ (« د ؟] هلم 
- : « وقوله فى سامة الغنم : زكاة [ ٠‏ » » “[ ۷۹ 
س خبر : عن المضمطة [ « « « +[ هسم 
0 أرأيت لو كان على أبيك دن أ كنت تقضيه » ۲۸*۰ 
سس خبر : اليهى عن ققل النساء [ »> » » [r‏ ۰ 


س خبر إمجاب السكفارة على الأعرالى حين سأله عن مواقدة امرأته 
فى مهار رمضان [ انظر ما ورد عن الأحاديث ببامش ٠]‏ ۲۸۰ 
۳ شير رد نكا جدساء حين كردت 1 انظر الحديث مامش 3 [ 01 


2 لمن ابه الود ¢ لمن الله الود م حر ”مت عم الشحوم › فياعوها 


ا وأكلوا أثمانها ¢ ۲A۱‏ 
~~ حبر اأرأة أ جضت داء بطنها خوفا من غر YAY‏ 
هلا أخذم إهابها قد نتوه و انتفعم به» و 


د رحم الله امراً سمع مقالتى فوعاها ء وأدّاها كا سممها » فرب عامل فته إلى 


من هو أفقه مفه » و إلى من ليس بفقية » ۳4٦‏ 


EE — 


المديث المفعة 

« البنت أحق بنفسها من ولا » ۳۷۱ 
« الثيب أحق بنفسها » vr‏ 
« إذا اختلف البيّان » والسلعة فائمة بعينها : تحالفا » بس 
خير : العرايا [ انظر ماورد من حديث عن العرايا مامش ١‏ ] ۲ءء 
س اخير : رضاع الكبير [ « « « « DJ)‏ رضاع الكبير ہاش [ 4¥ 
خير : الأضحية [انظر عامش ]٣‏ 408 
س خير : نبيذ افر ' [ e ]١ > ٠‏ 
س خبر القمةمة فى الصلاة [انظر هامش ۲] ٤٣١‏ 

= خبر : اختلاف المتبايمينالذكور فيه قيامالسلمة.[ انظر هامش رقم "١ 2 ]١‏ 

س خبر : يجاب ربع الدية بالجناية على عين الدابة .[ انظر هامش رقم ۲ ] 4١‏ 

س خير : الممر اة [ انظرهامش رقم ۴] ٤۳١‏ 

خبر : الجإاس [ » »° »4[ N‏ 

س خبر : المساقاة [ « » » °[ e‏ 

خبر : المقلس [ « » ١‏ ] اهلع 

س خبر : النفقة لمن ملاك الزوج رجءتها [ انظر هامش رتم ]١‏ همع 

راجع ماورد عن الوم والنسيان [ هامش رقم ۱ ] ٤۵۹44۳٩‏ 

س حديث الاستئذان ١‏ [ راجع هامش رقم ۲ ] 449 

- « إنها ليست بنجسة إنها من الطوافات عل 0 44 

- و الأنمة من قريش »> fo»‏ 

« إذا صلى الإمام قاعدا » فصاوا قموداً » 4o‏ 
خير : صلاة النى اهابأ حا به اعدا [انظرموضمالحديثهامشرقم"]  ٤٥۲‏ 


= و )س 

الحديث المفحة 

-- رواية على رض الله عنه فى الاستثناف يمد المائة والعشر ين فى الزكاة مع 

مع انفاق الرواية مرن سار الصحابة فى ترك الاستئناف وثبوت 
الاستةرار [ انفار صيخ الحديث بهامش رقم to ] ١‏ 
ب من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ]ذا ذ كرهاءفإن ذلك وقنپا»  ٤۷۹۰٤٥٤‏ 
- خر : صلاة بوم ذات الرقاع [ انظر صيغ الحديث بہامش رقم 4 ] £00 
ماروى عن أن النى لل دخل البيت وصلى ...1 انظر هاءش رقم ۲ [ £0 
ح ماروى عن أنالنى ا رفم اليد نف ا رکوع [ انار ھەش رقم ۳ ومع 
« الشيطان مع الواحد ؛ وعن الاثنين أبعد » 467 
« يد الله مع الجاعة » to¥‏ 
س خر نکاح ميو نة [ انظر ما ورد فى ذاك هامش ۲ ]40۹٤ء٤‏ 
س خير السراءة والاستسماء [انفار صي الحديث فما ورد پہامش رقم ]۲ ٤٩١‏ 
س حديث عائشة رضى الله عنها فى الترء [ انظر ماوره بهادش رقم 41١ ]١‏ 
رواية عائشة رضی الله عنما فى « التقاء اعاعانين [ انظر هامش رقم ]2 4"١‏ 


س خبر المسجعلى أنلفين [انظر ما ورد عن الأحاديث؛فى هذاهامشرم 45١  ] ٤‏ 


رواية ان عر [ انظر هامش دتم ] 1 
ب امير فى إفراد الج [« « eı ]5«١‏ 
« ليلينى 3 ولو الأحلام والنهى » 1 بذ 
خير بريرة التق أعتقت وزوجها حر | [ ]٣«( ١ ١‏ ب 
حديث أبن حمر فى رفع اليدبن 1 2 «» [١ J)‏ ذه 


« لاينكح الحرم » : ا 4 


0 س £ سم 


الحديث الصاحة 
«... خذوا عنى مناسکگ a ٩‏ 
«خذواعنى» خذوا عنى » 4 4 418 
م موا كا رأيعرق أملى » ' 44 
و صل فإنك لم تصل" » 456 
ر لاثراك 6 0 
خير سيج دى السهو قبل السلام [ انظر هامش دم ا[ كك 
« من أعتق رك له فى عبد قرم عليه باقيه » وان لم يكن مال قوم الاوك 
قيمة عدل » ثم بس ادى العبد غير مشةوق عليه » الى 
ومن أعنق تما له من مارك كوم عايه إذا كان له مال » فإن لم يكن له 
“مال ؛ قد حتق منه ماءئق » ورف منه ارق 6 41 


رواب مائشة رضی اله عنها » أن التي صلى الله عليه وسل 0 

فى العيدين سبعا فى الأولى » رمسا فى الثانية [ ھاش ۲] ۷ 
حديث حذيفة أن الدى صلى الله عليه وسل :كير فى الأولى قبل القراءة 

لاا » وف الثانية بعد القراءة بعمل الملناء الأريعة [هامش١1])‏ 458 


A ¢ وسية انلافاء الراشدن من رعذدى‎ ٤ علي ساق‎ ١ 
459 » ليس على السل فى عبده ولافى فرسه صدقة‎ « 


- رواية أن النى صلى اه عليه وسل وقد شبراً ثم ترك » [هامش ۲] 4۷۰۰4۹۹ 
و أا رجل أعر عرى 4 ولمقبةءفإنه للذى بمطاها ارج إلىالاى أعطاها»  ٤۷١‏ 
- خر د إها الممرى التى أجازها رسول اله صل الله غايه وسل أنتقول ؛ 

هى إلك ولمتبك . ٠.‏ » [ انظر هامش رقم ؟ ] :¥ 


سد ۷ س 


الحدرث الصفحة 
س خبر النهى عن بيع الأمبات [ انظر هاش دغ ] VIS‏ 
« دن بدّل دينه قاقتاره » EY‏ تلام 
« أسموا فإن الله تعالى كدب عليكم السعى » 4Y‏ 
, المج عرفة » 44 
, ډباغ الأدم طبوره 6 Yé‏ 
س خر النهى عن « بيع الغوّر » [ انظر مامش د [ PVE‏ 
س خبر الى عن « الشدار » ]» » »> [r‏ 24 
« لاحل مال اآمریء مسل » Vé‏ 
« مل اليد ما أخذت » £8 ¢ 4AY ) EA\‏ 
« لاحل مال امرىء مسل إلا» (Yo‏ 
« لبس للهرء من الال إلا ما طابث به نفس إمامه » 4Y0‏ 
« من ققل قتيلا له عليه بيغ » ذله سلبه »> 3 
« خا الاء طبوراً » 1+ مم4 
« إذا باخ الماء قلتين لم حمل خبثا » ذلا ) ١مك‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى ية ولوا : لا إل إلا الل » با 
« ماروى : أنه كان إذا بعث جيشا أمرم بدعاء الكافر إلى دى ثلاث: 
من إسلام » أو جزية » أو قتال » 4V‏ 
« لابرث الفاتل » 4Y‏ 
« فما سقت السماء المشر » VA‏ 


« وأيس فيا دون -مسة أوسق من الْيْر صدقة ع' EVA‏ 


— E۸ — 


الحديث المفجة 
« فى الرقة ريع العشر » ۷۸ 
«ليس فما دون خسة أواق من الورق صدفة » ۷۸ 


« من أدرك ركمة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك الصبح ٩‏ 404 


«من أدرك ركمة من المصر قبل أن ةرب الشمس » فقد أدرك المصر 6ه ٤۷۹‏ 


ولا دكا إل بول 5 A‘‏ 
< الأم أحق فسا من ولمّا و ' AY‏ 
- خبر ر زواج خنساء [ انظر هامش 44٠ ] ٣‏ 
... ... فسکاح جار بكر ]> » +[ .4 
< فى سامة الغ زكاة » ۸۱ 
ولو اتم مافى الأر ض ما بلتم 0 أحدم 5 4۹ 
« من دنم حول الجى يوشك أن بقع فيه » AA‏ 
< دع ما ٍريبك إلى مالا ,ريبك » EAA‏ 
« إن اکر ملاك ہی ؛ و إن حمى اھ غارمه 6 eA‏ 
< دعي الصلاة ام أفرائك » 4۹۱ 
« نمت عن در مله 6 ٥*۹‏ 
منت الجنة بالمكرم » اه 
« هل رك عقيل لنا من ربع » 00۸ 


[ دق رسول الله صل الله عليه وسل ] 


۳ - فبرس الشعر والرجز 


الشعر والرجل 


قد أركب الال بمد الآلة 
اسن خير من ركب الطايا 
مورثة مالا وفى الجد رقمة” 
عند الرهان يرف المفمار 
فيا ما من علة ما كان أضعفها 
لا وضعت عل الفر ردق ميسمى 
رك الواضح لا يبصره 
آلمتر أن المق تاتا أَبْلسًا 
إذا اجتمعوا عل“ تفل عنم 
وأنْسه من اداك من لا جيبه 
وک من عاب قولا یسا 
ضحكث من الثىء مستمحبا 


« تنپه بعد انومته انزار » 


وألرك الاجر ادال 
وأندى العالين بطون راح 
لا ضاع فیا من قروء أسائيي 
ويعرف السابق والخوار 
قد صيرتك أيا شبل من الغاس 
وعل اليعيث جد عتا نف الأخطل 
فدخل 
وأنك تاقى ياطل الول اا 


أحد فى الظامات 
وعن لوث مخالب” دوانى 
وأغيظاً من عاداك م نلاتشاركل 
و آنه من اجهل الست 


وش االشسدائد ما يضحك 


ت 


o۷٦ 


ده 


ع - فبرس أسماء الرجال والنساء 


الاسم رقمالتعليق 
)1( 
آي ن كەب ؛4هات 
أسامة ۲ت 
أبو إسعاق كمات 
الأصم ت 
الأعور 3 مزلت 
أبو أمامة ۸ت 
الأمدى عا ت 
الأوزاعى ۳ ت 
أبوأيوبالأنضارى؛ ٠١ت‏ 
(ب) 
زره ۳0ت 
بشر بن ېلک ۹٤۱ت‏ 
(ت) 
(ث) 
(ج) 
جار ۳ت 
الجبا فى ويا ب 


رقم الصفحة الاسم رقم التعليق 
(ح) 
EV‏ أم حبيبة ۷ت 
£0۹ حديفة كهات 
٤‏ | أبو الحسين القطان ١‏ ت 
oo‏ ابن حثبل ٥‏ ت 
۹ أبو حنينة ٣‏ ت 
۸ (خ) 
OAR‏ الخدرى عات 
é1‏ 
۸ 8 
4Y‏ () 
5 
(د) 
أبورافم[الأعور] ۹ت 
)ذ5( 
اازهری ۸ت 
م4 1ه أبو زياد ٤ت‏ 
١‏ زيد ۳ ت 


20 
“1*1 


4٤0۹ 


9 
۳ 
t4 


(س) 
ابن سرج كد ت 
سعيد A‏ ت 
سفيان ت 
(ش) 
الشاطى ع ت 
الشافعى وو تت 
شعبة ت 
الشوکانی ٤٤‏ ت 
( ص ) 
الصديق ۸ ت 
(ض) 
(ط) 
أبو طالب ت 
أ بو طاحة ت 
طلق بن على ٩٩‏ ت 
(ظ) 


~~ إو“ 


رقم الصفحة 


ADs 
ooY 

ء2 
هك 
e‏ 


اا 
فس 
+ 
ENE‏ 


ممه 


أ3 


4 
عقف 


؟ةةالرةءٌ 


الاسم رقم اأتعليق 
(ع) 

اة وءات 

ابن عازب ۹ت 

عبادة ت 

أبن عياس ات 

عيدالر من بن عوف 45 ات 


عبد الله بن ديار ۷٥اب‏ 


عل اله بن مرو 


عمان 
على 
أ بو على النطى 


مر 


ان مر 


ابن فورك 


ابن القاص 
قعادة 


ت 


ر فى المئحة 


f\feA 
aly 
ali 
0۹4 
ARH 
aL) 
٤۷۱ 


OA 
ومع‎ 
۹٦١ 
1A0 
اكع‎ 
256 4 ره‎ 


يمف 


يفف 
3 


الاسم رق التعليق 
0 (ك) 
الكمى ۷٣‏ ت 
(J)‏ 
أبو لی غات 
)¢( 
مالك. ۸Y‏ ت 
مكحول ٤‏ ت 
مكرمة ۹ت 


س کن س 


رقمالمفحة أ الاسم 


e۲1 


۹Y 


أبو عاشم 


أبو هريرة 


هشام 
هام 


واقد الليق 


يزيد بن خالد 


۹۹ت 


| يزيد بن ألى زياد ت 


رقمالمضحة 


فى 
5 
140۹ 
١ك‏ 
۹٦‏ 


{0A۸ 
E1 


الحد 


- الأثر 

ب الاجتہاد 
س الإجاع 
- الاستخبار 
- الاسعدلال 
الاستشهاد 


الاشتراك فى الدلالة 


الأصل 

- أصول الدين 
أصول الفقه 
الاعتبار 

س الاعيراض 
- الإلزام 


آم 


۵ - فبرس الحدود الواردة فى مستهل النس 


(1) 


- الألف ( حرف استفهام ) 


الصفحة 


A 


المد 
البيان 


ألبينة 


التاثئير 


التعدر 2 ف المين 


الترجييح 
الترك 
التطوع 
الشكليف 


| الجدل 


الجواب 


الجواز 


المور 


المجة 
الد 


(ت) 


(ح( 


V4 


المد 
الحرام 
الحروف التى بقع بها السؤال 
الحسن 
الحق 
الحسكم 
(خ) 
احبر 
امير المسةئيض 
امبر الجهول 
خبر الواحد 
اللموص 
اعلا 
امطاب 
8 
الدلالة 
الدليل 
دليل الخطاب 
| (ذ( 


الحد 
٠ :‏ (س) 
السبب 
السسئة 
السؤال 
السؤال الجدلى 
(ش) 
الثاذ 
الشرط 
(ص) 
المسحة 
الصدق 
الصواب 
(ض) 
(ط) 
الطاهر 
رد العلة 
١‏ (ط) 
الظاهر 
الم 
١‏ )ع( 
المبر هة 


الو 1 


المصئدة 


۳ 
١ 
۹۹ 


مف 


eA 


“۲ 


۳ 
مم 
۹ 


1Y 


6: 


a+ 

امرف 
اکس 

اال 

الل 

العلل الشرورى 
اال الذكسى 


م وأجب 
الاما 


اراد 

وى الاطاب 
الارش 

الور ع 

الثرق 


ساد الو شم 
الملل 


الذبيم 
الثياس 


الكذب 


سس وق سب 


ااميسة 
9۸ 


0۸ 


المد 


1 


لمن المسلاب 
اللزوم 


)ل( 


)م( 
م 


الباح 
الم 
المتشابه 
اجار 
الجمل 
الحال 
الحذوف 
الحغاور 
اک 
المسقدل 
الاسقدل عليه 
الاستدل له 
اليب 
الطا بق 
الطالية 


العالق 


الصفحة 


المد 
العارضة 
المعقاد 
البعل 
العلول 
المفسر 
المقيد 
المكروه 
الاك 
المناظرة 
المندوب 
النسوخ 
المنم 
موجب العلة 
الموقوف منه 


النادر 


(ن) 


س ٦و‏ — 


الصفحة 


الحد 
| البجس 
الندب 
النسخ 
النص 
النظر 
النئش 
الغل 
(*( 
هل 
)و 
الواجب 
(۷( 
( یا 


Yé 


۳ 


* - فهرس الموضوعات 


الوخذوع 
اأقدمة 
أول مانحب البداية به 
المد فى الاغة 
حم الد 


اامفحة 


8 
١ 
ا‎ 


. 


الارق بين علل العقل والشرع ٠١‏ 


النظر 
النا غآر 0 
الجدل 


/ إلى آخرالحدود ‏ انظر فهر سالحدود ] 


الفصل الأول : 

ف طريق معرلة الأحكام 
اشر عية 1 
الفصل الثالى : 


۱۹ 


A^ 


کنةالمول لاگ 


النصل الثااأك : 





فى التاق بالإصساع 
۴ اكلام عليه 
انل ااراع : 

فى اكلام على السالى 


والتملق مها 


1۲۲ 


1۳۰ 


الموضوع 

الفصل اناا دس 

فى كيفية الاعتراض على 
القياس بیان فاد الو صم 
والجواب عنه 
التميل السادس : 

ف الو ل عو حب ألم 
وماتضاها 
الفصل السابع : 

فى الاعتراض على الأدلة 
بالمناأضة 
الفصل الثامن : 


فى اكلام فى القلب 


والعسكس 
الفصل 1 لما سع : 





-قى بها مايدفع به القاب 


التصل الءاشر : 
F8‏ بیان عدم التأثير 
النصل الحمادىي عشر : 
ف اكلام عل القاس 


الصادة 


١248 


۱1 


شن 


۲e 


۹۰ 


۳۹۸ 


٤۲ (‏ . الكافية فى الجدل ) 


الوضوع 
الفصل الثالى عشر : 
فى الجواب عن الفرق 
الفصل الثااث عشر : 
فى رة الاحتجاج بالل 
الأخوذةمن أصلين بين المصمين 
مق الک متانى «وجب 
الک وما يتعلاق بذلاك من 
وجوه اكلام فيه . 
الفصل الرابع عشر : 
فى بيان وجه التمرف عزد 
التملق بالقياس . 
الفمل انامس عشر : 
فى التماق بالأولى 
النصل السادس عشر : 
فى العمل باستصحاب الال 
النصل السابع عشر : 
فى التعاق بالدليل وأن الداقى 
هل عليه دليل 
النصل الثامن شر : 
فى التعليق با اقم 
النصل الاسع عشر : 
| فى بياث مالا بصح من 


9A —‏ د 


الصفحة 


يفف 


pt 


وم 


۳۷٦ 


AY 


۳۸۹٦ 


%٤ 


اأوضوع الصفدة 
الاعتراضات ما أحدث من 
الرسوم الفاسدة AY‏ 
النصل المشرون : 
فى العارضة يح 
النصل الحادى والمشرون : 
فى أ حكام المعارضة 414 
باب الترجيح 


الفصل الثالى والمشرون : 
بيان وجوهالترجيحو أقسامه 44٠‏ 
الفصل الثااث والعشرون : 

فىترجيساث المانى والمال 





A4 
: النصل الر ابع والمشرون‎ 
5 فى آذاب الجدل‎ ٠ 
: الل اعلامس والعشرون‎ 


الفصل السادس والعشرون : 


ot 





nm 





فى وجوه الانيقال والانتطاع ٥۱‏ 
الفصل السايم والمشرون : 

فيا يستعمل درل د کر 

الأمثال والحكم عند لدی 

أهل الجدل بمضهم على إعض ١ه‏ 


اة اص ككم 


الو َو ع 
-_- التمليقات 





المراجع العربية 
المراجم الإفر ية 


فار س الكتاب 


؟ سس مرس الأحاديث الواردة 


سس وو س 


الصفحة الو ضوع 

055 فى الدص ولات الق أحلدا 
اما 

f 


+ 
٤ | '‏ س فهرس أسماء الرجال 

© ~~ فورس ال دود الواردة 
و ف مستهل النص 


۰ |5 - فبرس الموضوعات 


الصفحة 


EA 


14۹ 


19۲ 


“oY 


رقم الإیداع بدار الكتب ‏ ۵۰۰۹ | ۱١۹۷۸‏ 
الترقم الدولى VFA‏ 


